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الام فا لم رالققی یش لین آي عدا اواز را لرمثِقي 


A ۷0۱ - ۹۱۱ 


فى رمه )» وضع أهاريّه 3 وَعَلَنَ عليه 


شعي الأرتؤيد عَبْدالمَايزالا ويل 


اء اتا مم 


مو رة الرسرالة 


في هديه ب في الأقضيّة والأنكحّة والبيُوع 
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا 
عاماء وإنما الغرض ذكرٌ هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصومء 
وكيف كان هديّه في الحكم بين الناس» ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية. 
ثبت عنه َة من حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدهء أن النبى يك 
حَبَسَ رجلا في تَهّمة . قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيع. 
وذكر ابنٌ زياد عنه في «أحكامه»: أنه 5 سجن رجلا أعتق شركا له في 
عبد» فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غَْيِمَةَ له(". 
فى حكمه فيمن فل عبده 
روى الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد أن رجلا قتل 
عبذه متعكداء فجلده النبئٌ 5:: مائة جلدة» ونفاه سنة وأمره أن يعتق رقبة ولم يذه 


م 
ب 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۱٤١۷(‏ في الديات: باب ما جاء في الحبس في التهمةء وأبو داود 
)۳۳١(‏ في الأقضية: باب في الحبس في الدين وغيره» والنسائي ٥۷/۸‏ في 
السارق: باب امتحان السارق» وسنده حسن . 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف» )1711١7(‏ والبيهقي. 777/١‏ عن الثوري عن 
ابن أبي ليلى عن القاسم بن أبي عبد الرحمن عن أبي مجلز أن أخوين من جهينة كان 
بينهما عبدء فأعتق أحدهما نصيبه» فحبسه رسول الله بلا حتى باع غنيمة له. 

(۳) وأخرجه الدارقطني 2147/5 ١454‏ من حديث محمد بن عبد العزيز الرملي» عن = 


o 


جواز الحبس 


وروی الإمام أحمد: من حديث الحسن» عن سَمْرَةَ رضي الله عنه» 


عنه ل : «مَنْ مَل عَبْدَهُ َا“ » فإن كان هذا محفوظاء وقد سمعه منه الحسن» 
كان قله تعزيراً إلى الامام بحسب ما يراه من المصلحة. 

وار وخلا بملازية ريه كنا کر ابو اود عن التّضر بن شميل» عن 
الهرماس بن حبيب» عن أبيه» عن جدّه رضي الله عنه قال: أتيت ا نب اة بغريم 
لي» فقال لي : «الرَمْهُ» ثم قال لي :ها حابي سهم ا ثري قعل بایرد 
وروی أبو عبيد» أنه ل أمر بقتل القاتل» وصبر الصار ١‏ . قال أبو عبيد : أ 


وذكر عبد الرزاق في «مصنفه» عن علي : يُحبس المُمْسِكُ في السجْن حتى 
OD‏ 
حت . 


ا 
في حكمه في المحاربين 
حكم بقطع أيديهم» وأرجلهم. وسَمْل أعينهم» كما سملُوا عي عينّ الرّعاء» 


- إسماعيل بن عياش » عن الأوزاعي وسنده حسن . 

() أخرجه أحمد ۰۱۱/١‏ وأبو داود (1515) فی الديات: باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد 
منه» والترمذي )١414(‏ في الديات» والنسائي 70/8. ۲١‏ في القسامة» والحسن 
البصري موصوف بالتدليس» وقد عنعن . 

(۲) أخرجه أبو داود(7779) في الأقضية : باب في الحبس في الدين» وابن ماجه )۲٤۲۸(‏ في 
الصدقات : باب الحبس فى الدين» والهرماس مجهولء وكذا أبوه وجده. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۸۹۲) و(1/840) ومن طريقه الدارقطني ١40/8‏ 
عن معمر» وابن جريج» عن إسماعيل بن أمية رفع الحديث أن النبي بإ قال: «يُحبس 
الصابر للموت كما حبس» ويقتل القاتل» ورجاله ثقات لكنه مرسل» وأخرجه الدارقطني 
۳ من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرء عن النبي «إذا أمسك 
الرجل الرجل» وقتله الاخر يقتل الذي قتلء ويحبس الذي أمسك» ورجاله ثقات» لكن 
رجح البيهقي المرسل» وقال: إن الموصول غير محفوظ . 

. أخرجهعبد الرزاق في «المصنف» (۱۷۸۹۳) ورجاله ثقات‎ )٤( 


٦ 


5 5 ا : و( 
وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالرّعاء : 
فصل 
في حكمه بين القاتل وولي المقتول 


ثبت في «صحيح مسلم»: عنه 4 أن رجلا اذَّعى على آخرٌ أنه قل أخاف؛ 
فاعترف» فقال: دُونَكَ صَاحِبَكَ), فلما ولّىء قال: (إِنْ كَتَلَهُ فهو مله فرجع 
فقال + إنما أخذته امرك فقال يل : «أما ريد أن يوه بإنْمكَ إِنّم صاحبك؟» 
ا EE‏ 

وفي قوله: «فهو مثلّه» قولان» أحدهما: أن القاتل إذا قيد منه» سقط ما 
عليه» فصار هو والمستقيد بمنزلة واحدة» وهو لم يقل: إنه بمنزلته قبل القتل» 
وإنما قال: إن قتله فهو مثلّه»» وهذا يقتضي الممائلة بعد قتله» فلا إشكال في 
الحذيك» وإنما فيه التعريض لصاف التق كرك القود والعفر: 

والثاني : أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتلّه به» فهو متعدٌ مثله إذ كان القاتل 
مكيديا الا والمقتص متعد بقتل من لم يتعمد القتل» ويدلٌ على هذا التأويل 
ما روى الامام أحمد في «مسنده»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قل 
رجل على عهد رسول الله بل فرّفعٌ إلى رسول الله بي فدقعه إلى ولي 
المقتول» فقال القاتل: يا رسول الله! ما أردث قتلّهء فقال رسول الله كَل للولي : 
)1١(‏ حديث المحاربين أخرجه البخاري ۹۸/۱۲ في أول المحاربين و٩۹:‏ باب لم يسق 

المرتدون المحاربون حتى ماتواء وباب سمل النبي ب أعين الرعاةء ومسلم 

(1790) (4) و(١٠)‏ و(11) و(15) و(15) في القسامة: باب حكم المحاربين 

والمرتدين» وأبو داود (574) والترمذي (20) والنسائي ۰۹۳/۷ ۰٩٤‏ وابن ماجه 


)۲٥۷۸(‏ وأحمد 7 و۱۷۷ و۱۹۸ كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عنه . 


(۲) أخرجه مسلم )١180(‏ في القسامة: باب صحة الاقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل 
من القصاص. واستحباب طلب العفو منه. 


%۷ 


ما له ِا كان صَادقاء ثم له مَحَلْتَ الثّاراء فخلّى سبيله20©. وفي كتاب ابن 
حبيب في هذا الحديث زيادةء وهي : : قال النبئٌ عله : عمد يد وخَطَأ قلْب». 


فى حكمه بالقَوّد على من قتل جارية» وأنه بعل به كما فَعَلَ 

ثبت في «الصحيحين»: أن يهوديا رض رأسَ جارية بين حجريْن على 
٤‏ ل و ا ا ۶ .ا ور 
أوضاح لهاء أي : حلي فأخذء فاغْتَرَفَء فأمر رسول الله ياو أن يُرَض رأسّه بين 


وفي هذا الحديث دليل على قتلٍ الرجل بالمرأة» وعلى أن الجانيّ يُفعل به 
كما فَعَلُ» وأن القتل غيلة لا ي يُشترط فيه إِذن الولي» فان رسول الله 2 .لم يدقعه 
إلى أوليائهاء ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه» وإن شئتم فاعفوا عنه» بل قتله حتماء 
وهذا مذهب مالك واختيارٌ شيخ الإسلام ا ومن قال: إنه فعل ذلك 
لنقض العهدء لم يصح فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسّه بالحجارة» بل يُقتل 
بالسيف . 


فی حكمه ية فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها 
01 ع 2 و 8 
فقتلتها وما في بطنهاء فقضى فيها رسول الله يلا بغرَّة: عَبْد أو ولِيدّة في الجنين» 


)١(‏ لم نجده في «مسند أحمداء وأخرجه 0 )١500(‏ في الديات: باب ما جاء في 


حكم ولي القتيل في القصاص والعفوء وأبو داود )٤٤۹۸(‏ في الديات: باب م 
يأمر بالعفوء والنسائي 0١7/8‏ وابن ماجه (5140) في الديات: باب العفو عن 
القاتل» وإسناده صحيح» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري ۲۷۸/١‏ في الوصايا: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينه تعرف 
و17١/ ١8٠‏ في الديات: ا من أقاد بالحجر» ومسلم ل 1) في المساقاة: باب 
ثبوت القصاص في القتل بالحجر من حديث أنس بن مالك. 


4 


وجعل دية المقتولة على عَصبّة القاتلة» هكذا في «الصحيحين» . وفي النسائي : 

فقضى في حملها بغْرّة» وأن تُقتل بها" وكذلك قال غيره أيضاً: إنه قتلها 
مكانهاء والصحيح: أنه لم يقتلها'" لما تقدم. وقد روى البخاريٌ في «صحيحه» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ِل قضى في جنين امرأة من بني لّحيان 
بعْرة: عبدٍ أو وليدة» ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة تُوفيت» فقضى 
رسول الله يَةٍ أن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على عصبتها' . 


8 ء٤‏ 3 و 0 و 1 

وفي هذا الحكم أن شبة العمد لا يوجب القودء وأن العاقلة تحمل الغرّة تبعا 

للدية» وأن العاقلة هم الت وأن زوج القاتلة لا يدل معهم » وأن أولادهًا 
أيضا ليسوا من العاقلة . 

فصا 


ن 


َه 3 و 
في حكمه ب بالقسامة”*' فيمن لم يُعرف قاتله 


ثبت في «الصحيحين»: أنه 7 حكم بها بين الأنصار واليهود» وقال 
ره هه و سق وااو ا قا تياف 8 ت 2 
لحويّصة ومُخيّصّة وعَبْد الرحمن: «أتخلفون وتَسْتَحِقُونَ دم صاحبكم؟» وقال 


)1١(‏ أخرجه البخاري ۲۲۳/۱۲ في الديات: باب جنين المرأة» ومسلم )١781(‏ في 
القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ من حديث أبي هريرة . 

(؟) أخرجه النسائي ۲۱/۸ء ۲۲ في القسامة: باب قتل المرأة بالمرأةء وأبو داود 
(۷۲) في الديات: باب دية الجنين» وابن ماجه )١741(‏ والدارمي 2197/7 
۷ وأحمد ۱“ ۰ وإسناده صحيح . 

(۳) انظر «أقضية رسول الله؛ ص ١7 2١5‏ لابن فرج المالكي المتوفى سنة ٤۹۷‏ ه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 777/1١7‏ في الديات: باب جنين المرأة. 

(5) القسامة ‏ بفتح القاف وتخفيف السين ‏ مصدر: أقسم قسماً وقسامة» وهي الأيمان 
تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم» أو على المدعى عليهم الدم» وخص القسم 
على الدم بلفظ القسامة؛ وقال في «المحكم»: القسامة الجماعة يقسمون على الشيء 
أو يشهدون به» ويمين القسامة منسوب إليهم» ثم أطلقت على الأيمان نفسها. 3 


۹ 


ما تضمذه هذا الحكم من 
الأمور 


البخاري: «وتستحقون َاتلكم أو صاحبگم»» فقالوا: أمرٌ لم نشهده ولم نره» 
فقال: «تَُبْرنَكُم يَهُودُبأَيْمَانَ حَمْسينَ)» فََانُوا: كيف نقبل أيمان قَوْم كفار؟ فوداه 


رسول الله من عنده . 


واختلف لفظ الأحاديث الصحيحة في محل الدّية» ففي بعضها أنه ي و 
یلدمه وفي بعضها وداه من إبل الصدقة . 


وفى «سئن أبى داود»: أنه و ألقى ديه على اليهودء لأنه جد بينههم”" . 


وفى «مصنف عبد الرزاق»: أنه ي بدأ بيهودء فأبَوًا أن يحلفواء فردٌ 
القسامّة على الأنصارء فأبوا أن يحلفوا فجعل عَقَلّه على يهود" . 


وفي «سنن النسائي»: فجعل عقله على اليهودء وأعانهم e‏ ا 


فقت هله السكوسة أعو را : 


منها: الحكمٌ بالقسامة» وأنها من دين الله وشرعه. 

)١(‏ أخرجه البخاري 7١5 ۲٠٠/۱۲‏ في الديات: باب القسامة» وفي الصلح: باب 
الصلح مع المشركين» وفي الجهاد: باب الموادعة» وفي الأدب: باب إكرام. الكبير» 
وفي الأحكام: باب كتاب الحاكم إلى عماله» ومسلم )١779(‏ في القسامة: باب 
القسامة من حديث سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج. 

(؟) أخرجه أبو داود (4075) في الديات: باب في ترك القود بالقسامة من حديث 
عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن 
يسار» عن رجال من الأتصار» وإسناده صحيح» وهو في «المصنف» )١8707(‏ 
و«سئن البيهقي» ٠١١/۸‏ . 

(*) «المصنف» )۱۸٠١١۲(‏ وقد تقدم في التعليق السابق. 

)٤(‏ أخرجه النسائي ١١/8‏ في القسامة: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه 


وسئده حسن . 


ومنها: القتل بها لقوله: «فيدفع بُرمته إليه»» وقوله في لفظ آخر: 
اوتستحقُونٌ دم صاحبكم». فظاهرٌ القرآن والسنة القتل بأيمان الزوج الملاعن 
وأيمان الأولياء في القسامة» وهو مذهبُ أهل المدينة. وأما أهلّ العراق» فلا 
يقتلُونَ في واحد منهماء وأحمدٌ يقتل في القسامة دون اللعانء والشافعي عكسه. 


0 


ومنها: أنه يبدأ بأيمان المُدّعِينَ فى القسامة بخلاف غيرها من الدّعاوى . 


وفيا أن اهز الذمة إذا منعوا حقا عليهم. انتقض عهدُهم لقوله يلك: «إما 
أن تدوه» وإما نان تاذنو | امدرفق»4. 


ومنها: أن المدّعىَ عليه إذا بَعْدَ عن مجلس الحكم.ء كب إليهء ولم 
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ومنها: جواز العمل والحكم بكتاب القاضي وإن لم بُشهد عليه . 

ومنها: القضاء على الغائب. 

ومتها: أنه لا يكتفى في القسامة بأقل من حمسين إذاوجدوا. 

ومنها: الحكم على أهل الذمة بحكم الاسلام» وإن لم يتحاكموا إلينا إذا 
كان الحكم بينهم وبين المسلمين. 

ومنها: ‏ وهو الذي أشكل على كثير من الناس ‏ إعطاؤه الدية من إبل 
الصدقة» وقد ظنَّ بعض الناس أن ذلك من سهم الغارمين» وهذا لا يصح» فإن 
غارم أهل الذمة لا يُعطى من الزكاة» وظن بعضهم أن ذلك مما فصل من الصدقة 
عن أهلهاء فللإمام أن يصرفه في المصالح» وهذا أقربٌ من الأول» وأقربٌ منه: 
أنه ۶ وداه من عنده» واقترض الدية من إبل الصدقة» ويدل عليه: «فوداه من 
عنده» وأقربُ من هذا كُلّه أن يُقال: لما تحمّلّهاالنبيئ #2 لاصلاح ذات البين بين 
الطائفتين» كان حكمها حكمّ القضاء على الغارم لما غرمه لاصلاح ذات البين» 
ولعل هذا مراد من قال: إنه قضاها من سهم الغارمين» وهو لم يأخذ منها 


5 7 
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الاشكال في سمل الدية 


لنفسه شيئاًء فإن الصدقة لا تحلٌ له» ولكن جرى إعطاءً الدية منها مجرى إعطاء 
الغارم منها لاصلاح ذات البين. والله أعلم. 


فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله افجعل عله على اليهود»؟ فيقال: هذا 
مجمل لم يحفظ راويه كيفية جعله عليهم» فإنه ب لما كتب إليهم أن يدوا القتيل» 
أو يأذنوا بحرب» كان هذا كالالزام لهم بالدّية» ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن 
وتوا فلو ورا عن ذلك وان ينول اق ودای غ حفطوا زيادة 
على ذلك فهم أولى بالتقديم . 


فإن قيل : فكيف تصنعون برواية النسائي : «أنه قسمها على اليهود» وأعانهم 
ببعضها»؟ قيل : هذا ليس بمحفوظ قطعاء فإن الدية لا تلزم المدّعى عليهم بمجرد 
دعوى أولياءِ القتيل» بل لا بد من إقرار أو بينة» أو أيمان المدعين» ولم يوجد هنا 
شيء من :ذلك وقد غرف الم 25 أيمان القسافة:غلن. لخدن فاب أن 


و 
3 


5 0 3 5 E ص مم يي‎ ٠. 

ذكر الامام أحمد» والبزار» وغيرُهماء أن قوما احتفروا بئراً باليمن» فسقط 
فيها رجل» فتعلّق باون والثاني بالثالك» والثالث بالرابع ؛ E‏ ج 
فماثواء فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقال: اجمعوا مَنْ 
حفر البئر من النّاس» وقضى للأول برُبع الدية» لأنه هلك فوقه ثلاثة» وللثاني 
بلئها لأنه هلك فوقه اثنان» وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحدء وللرابع بالدية 
تامة» فأتوا رسول الله ب العام المقبل» فقصّوا عليه القصّةء فقال: «هوَّ ما قضى 
كع" هكذا سياق البزار. 

وسياق أحمد نحوه» وقال: إنهم أَبََّا أن يرضوا بقضاء عليء فوا 
رسول الله َة وهو عند مقام إبراهيم عليه السلام» فقصّوا عليه القصة» فأجازه 


١ 


رسول الله ب وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا" 
في حكمه بي فيمن تزوَّج امر 


1 


روى الامام أحمد» والنسائي وغيرُهما: عن البراء رضي الله عنهء قال: 
لقيت خالي أبا بُردة ومعه الراية» فقال: أرسلني رسول الله َل إلى رجل تزوّجَّ 
اا واااو 


: 0 و 
ودکر ابن ابي خيثمة في «تاريخه»» من حديث معاوية بن قرة» عن أبيه » 


اپ 


وفي «سنن ابن ماجه» من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ة: ١مَنْ‏ 


م جه لضفه 
وَقَعَ عَلى دات مَحْرَم قافو 5 


() أخرجه أحمد 0١‏ و958١‏ من حديث علي» وفي سنده حنش بن المعتمر» وهو 
ضعيف» وذكره الهيثمي في «المجمع» 2787/1 ونسبه لأحمد البزارء وقال: وفيه 
حنش وثقه أبو داود» وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۳) أخرجه أحمد 14 والنسائي ٠١١ ۰۱۰۹/٦‏ في النكاح: باب نكاح ما نكح 
الآباءء والترمذي (1777) في الأحكام: باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه» وأبو 
داود (5551) في الحدود: باب الرجل يزني بحريمه» وسنده حسن» وأخرجه أبو 
داود (5507) من حديث مسدّدء عن اخالددين ا عن مطرف» عن أبي الجهم 

عن البراء قال: «بينا أنا أطوف على إبل لي ضلَّت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم 
لواءء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي 5 إذ أتوا قبة» فاستخرجوا منها 
رجلا فضربوا عنقه» فسألت عنه» فذكروا أنه ري بامرأة أبيه» وإسناده صحيح» 
وهو في «المسند؛ ١45/4‏ من طريق أسباط عن مطرف عن أبي الجهم» عن البراء. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (1514) في الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة» 
وفي سنده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري» وهو ضعيف» لكن يشهد له 
ما قبله . 


وذكر الجوزجاني» أنه رُفمَّ إلى الحجاج رجل اغتصب أختّه على نفسهاء 
فقال: احبسُوةٌ» وسلوا مَنْ ها هنا من أصحاب رسول الله 5 فسألوا عبد الله بن 
أبي مطرف رضي الله عنه» فقال : سمعت رسول الله يذ يقول: من ت 856 حرم 
وه 0 225 »ع 0 
المؤمنين » فخطوا وَسَطَّه بالسّيف» 


٤ 


وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد» في رجل تزوًج امرأة أبيه أو 
بذات محرم» فقال: يُقتل» ويُدخل ماله في بيت المال. 

وهذا القول هو الصحيح» وهو مقتضى حكم رسول الله 85 

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة : حدّه حدٌ الزاني» ثم قال أبو حنيفة : إن 
وطئها بعقد» عَزّْرَء ولا حد عليهء وحكمٌ رسول الله ب4 وقضاؤه أحق وأولى. 

كي بقتل من انّهِمَ بأم ولده فلما ظهرت براءتّه» أمسك عنه 

00 السكن Sea‏ 
رضي الله عنه» أن ابن عم مارية كان يُتّهِمْ بهاء فقال النبي 5 5ة لعلي بن أبي طالب 
رضى الله عنه : «اذْهَبْ فَإِنْ وَجَذْتَهُ عند مارية» فاضربُ عَنْقَهُ فأتاه علي فإذا هو 
في رک يبرد فيهاء فقال له علي: اخرج» فناوله يدهء فأخرجه» فإذا هو مجبوبٌ 
E‏ ثم أتى النبي بي فقال: يا رسول الله: إنه 
مجبوب » ا Th‏ أنه وجده في نخلة يجمع تمرأً» وهو 


() أورده الهيثمي في «المجمع» ۲٦۹/١‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه رفدة بن قضاعة» 
وثقه هشام بن عمار» وضعفه الجمهورء وقال الذهبي في «الميزان»: قال البخاري: 
لا يتابع على حدیثه» وقال النسائي: ليس بالقوي» وانظر «الأصابة»(49531). 

(؟) لقد أبعد المؤلف رحمه الله النجعة» فنسبه لابن السكن وابن أبي خيثمة مع أنه في 
«صحيح مسلم» )۲۷۷١(‏ في التوبة: باب براءة حرم النبي 280 من الريبة» و«المسند» 
4۱/۳. 


ملفوفٌ بخرقة» فلما رأى السيفً» ارتعد وسقطت الخرقة» فإذا هو مجبوبٌ لا 
ذكولة: 

وقد أشكل هذا القضاءٌ على كثير من الناس» فطعن بعضهم في الحديث» 
ولكن ليس في إسناده من يتعلّق عليه وتأوّله بعضهم على أنه 4 لم يرد حقيقة 
القتل» إنما أراد تخويقه ليزدجرَ عن مجيئه إليها. قال: وهذا كما قال سليمان 
للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد: «علي بالسّكين حتى أشق الولد بينهما»ء 
ولم يرد أن يفعل ذلك» بل قصد استعلامً الأمر من هذا القول» ولذلك كان من 
تراجم الأئمة على هذا الحديث: باب الحاكم يُوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى 
معرفة الحق» فأحبً رسول الله كل # أن يَعرِفَ الصحابة براءته» وبراءة مارية» وعلم 
أنه إذا عاين السيف» كشف عن حقيقة حالهء فجاء الأمر كما قدّره رسول الله بيا . 


وأحسنٌ من هذا أن يقال: إن النبي #4 أمر علياً رضي الله عنه بقتله تعزيراً 
لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده» فلما تبيّن لعلي حقيقة الحال» وأنه بريء من 
الريبة» كف عن قتله» واستغنى عن القتل بتبيين الحال» والتعزيرٌ بالقتل ليس بلازم 
كالحدٌ» بل هو تابعٌ للمصلحة دائرٌ معها وجوداً وعدماً. 

فصل 

رقت العام لعطاداروابن لي اتبيه بن o‏ رفني اله 
عنه قال: وُجدَ قتيل بَيْنَ قريتين» فأمر النبئ 6 قَذَرَحَ ما بينهماء فُوجِدَ إلى 
أحدهما آقرب» فكأني أنظر إلى شبر رسول الله يب فألقاه على أقربه ا 

وفي «مصنف عبد الرزاق» قال عمرٌ بن عبد العزيز: قضى رسول الله عل 
فيما بلغنا في القتيل يُوجد بين ظهراني ديار قوم: أنَّ الأيمانَ على المدّعى عليهم» 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» ۳۹/۳. و۸۹ وفى سنده عطية العوفى راويه عن أبى 


سعيد الخدري» وهو ضعيف. 


١ 


نان كلر اه لت المدعوة» ا ارات کان ادر تصني 
على المدّعى عليهم» وبطل النصف إذا لم يحلقوا”"'. 


وقد نص الإمام أحمد في رواية المروّزي على القول بمثل رواية أبي سعيد» 
فقال: قلت لأبي عبد الله : القومٌ إذا أعطوا الشيء» فتبينوا أنه ظَلِمَ فيه قوم؟ فقال : 
يُرد عليهم إن عرف القوم. قلت: فإن لم يُعرفوا؟ قال: يُفرّق على مساكين ذلك 
الموضع» فقلت: فما الحجة في أن يفرّق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال: 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدية على أهل المكان يعني القرية التي جد 
فيها القتيل» فأراه قال : كما أن عليهم الدية هكذا يُقرَّقُ فيهم» يعني : إذا ظلم قوم 
منهم ولم يعرفواء فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا 
الحديث» وجعل الدية على أهل المكان الذي وُجَدَ فيه القتيل» واحتج به أحمدء 
وجعل هذا أصلاً في تفريق المال الذي ظلم فيه أهلٌ ذلك المكان عليهم إذا لم 
يُعرفوا بأعيانهم . 


وأما الا الاجر فمرسل لا د تقوم بمثله حجة» ولو صح تعيّن القول بمثله» 
ولم تجز مخالفته» ولا يخالف باب الدعاوي» ولا باب القسامة» فإنه ليس فيهم 
َو ظاهر يُوجب تقديم المدعين» فيقدم المدّعى عليهم في اليمين» فإذا 
تكلواء قوي جانب المدّعين من وجهين: أحدهما: وجود القتيل بين ظهرانيهم 
والثاني: نكولّهم عن براءة ساحتهم باليمين» وهذا يقومٌ مقامّ اللوث الظاهرء 
فَيَحْلففٌ المدّعون» ويستحقون» فإذا نكل الفريقان كلاهماء أورث ذلك شبهة 
مركبة من نكول كَل واحد منهماء فلم ينهض ذلك سبباً لايجاب كمال الدية عليهم 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (18540) عن ابن جريج قال: أخبرني 
عبد العزيز بن عمر أن عمر. . 

(؟) وفي حديث القسامة ذكر اللوث: وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل 
أن يموت: أن فلاناً قتلني» أو يشهد شاهدان على عداوة بينهماء أو تهديد منه له أو 
نحو ذلك . 


۱ 


إذا لم يحلف غرماؤهم» ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلفواء فجعلت 
الدية نصفين» ووجب نصفها على المدّعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك 
اليمين» ولم تجب عليهم بكمالهاء لأن خصومهم لم يحلمُواء فلما كان اللوثُ 
متركباً من يمين المدعين» ونكول المدّعى عليهم» ولم يتمّء سقط ما يقابل أيمان 
المدعين وهو النصففٌ» ووجب ما يقابل نكول المدّعى عليهم وهو النصف» وهذا 
من أحسن الأحكام وأعدلهاء وبالله التوفيق. 


فصل 
في قضائه ية بتأخير القصاص من الجُرح حتى يَنْدَِلَ 


ذكر عبد الرزاق في «مصنفه» وغيره: من حديث ابن جريح؛ عن عمرو بن 
شعيت قال: 0 لات ال ا فقال: يا 
رسول الله: أقذني» فقال: «حَتَّى برا جِرَاحُكَ؛ فأبى الرجل إلا أن يستقيدة 
فأقاده النبئٌ ية فصح المستقاد منه» وعرج المستقيدء فقال: عرجت وبرأ 
صاحبي» فقال النبيئ كلهِ: «أَلَمْ امرك أن لا تَسبَقِيدَ حى برا جراحُك فعَصَيسّي» 
بعد الله وبطل عَرجك»» ثم أمر رسول الله ب ية من كان به جرح بعد الرجل الذي 
عَرَجَّ أن لا يُستقاد منه حتى يبرأ جرح صاحبه . فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ» فما 
كان من عرّج أو شلل» فلا قود فيه» وهو عقل» ومن استقاد ا ا 
المستقادُ منهء فعقل ما فضل من ديته على جرح صاحبه له . 


قلت: الحديثٌ في «مسند الامام أحمد» من حديث عمرو بن شعيب» عن 
أبيه » عن جده متصل » أن تجلا طمن بكرن فى ركه فجاء إلى النبئّ يَيْةٍ فقال: 


َه 


أقدني . فقال: حى تَبْرَأه: فقال: أقذني . فأقاده» ثم جاء إليهء فقال: يا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۷۹۹١(‏ وأخرجه البيهقي ۰٦۸/۸‏ والدارقطني 
۳ من طريق محمد بن حمران عن ابن جريج؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جده وسئده حسن . 


1۷ 


أنواع المعاصدي من حدثة 
العقوبة 


ا 


u‏ أن ف و لوه كس سي اسع سكت مو مي ىا 
رسول الله ! عرجت› فقال: «قد نهيتك فعصيتني» فابعدك الله وبطل عرجتك)» ثم 


3 2 وات اه لير > و اع )000 
نهى رسول الله 5 أن يقتصّ من جرح حتى يبّرأ صاحبه 5 


وفي سنن الدارقطني: عن جابر رضي الله عنهء أن رجلا جرح فأرادٌ أن 
يستقيد فنهى رسول الله كل أن ب يستقاد من الجارح حتى يبرَأ | لمجر وح . 


وقد تضمنت هذه الحكومة» أنه لا يجوز الاقتصاص من الجُرح حتى يستقر 
مره إما باندمال» أو بسراية مستقرة» وأنَّ سراية الجناية مضمونة بالقودء وجواز 
القصاص في الضربة بالعصا والقّرن ونحوهماء ولا ناسخ لهذه الحكومة» ولا 
مُعارض لهاء والذي نسخ بها تعجيل القصاص قبل الاندمال لا نفس القصاص 
فتأمله» وأن المجني عليه إذا بادر واقتص من الجاني» ثم سرت الجناية إلى عضو 
من أعضائه أو إلى تمه عق الأضاضى» فالسراية عدن 

وأنه يكتفى بالقصاص وحذه دون تعزير الجاني وحبسه» قال عطاء: 
الجروح قصاص » وليس للامام أن يضربه ولا پسجنه» إنما هو القصاص› وما 
كان ربك نسياء ولو شاءء لأمر بالضرب والسجن. وقال مالك: يُقتص منه 


بحق الآدمىء ويُعاقب لجرأته . 


والجمهور يقولون: القصاص يُغنى عن العقوبة الزائدةء فهو كالحدٌ إذا 
أقيم على المحدودء لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى. 


والمعاصي ثلاثة أنواع : 2 عليه حدٌ مقدّر» فلا يجمع بينه وبين 


2595 7980/5 أخرجه أحمد ۲۱۷/۲ ورجاله ثقات» وذكره الهيثمي في «المجمع»‎ )١( 
وقال: ورواه أحمد ورجاله ثقات» ويشهد له حديث جابر الاتي.‎ 

(۲) أخرجه الدارقطني ۸۸/۳ من حديث عبد الله بن عبد الله الأموي. عن ابن جريج 

وعثمان بن الأسودء ويعقوب بن عطاءء عن أبي الزبير عن جابره وهذا سند حسن 

في الشواهد. وذكره الهيثمي في «المجمع» كلرووةى», وقال: رواه الطبراني في 

«الأوسط» وفيه محمد بن عبد الله بن نمران» وهو ضعيف» وضعفه ابن أبي حاتم في 

«الجرح والتعديل» الا 


التعزير. ونوحٌ لا حدّ فيه» ولا كفارة» فهذا يُردع فيه بالتعزيرء ونوع فيه 
كفارة. ولا حد فيه» كالوطء في الأحرام والصيام؛ فهل يُجمع فيه بين الكفارة 
والتعزير؟ على قولي للعلماءء وهما وجهان لأصحاب أحمدء والقصاص 
يجري مجرى الحدّء فلا يجمع بينه وبين التعزير. 
فصل 
في قضائه ب بالقصاص في کسر السن 

فى «الصحيحين»: من حديث أنس» أن ابنة النضر أخت الربيّع لطمّت 
جارية؛ ا ف > فاختصمُوا إلى النبئ 597 فأمر بالقصّاصء فقالت أَمٌ 
الربيّع : او أيقتص من فلانة» لا والله لا بص منهاء فقال النبي 3 .: 
ا افوا أم ابيع كعاب اله القصَاصٌ؛ فقالت: : لا والله لا يُقتص منها أبداً 
فعفا القومٌ» وقَبلُوا الدية. فقال النبي ككللة: «إنَّ منْ عِبَادِ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَّ عَلَْ الله 


كرف (1) 
لا 


ا 


e 


فسقطت ثد ية العاض ا 


ثبت في «الصحيحين» أن رجلا عض يد رجل؛ ست 
0 کف فقال: «يعض ا أخا كما يفف الفخل :لا 
OT‏ 


وقد رذ تف هله اکر ان من تلض نَفسّه من يد ظالم لهء فتلفت نفس 


(۱) أخرجه البخارى 7١5/0‏ فى الصلح: باب ا فى الديةء (17170) ذ 
حر . في 0 ي و في 
القسامة : باب إثبات القصاص فى الأسنان. 

( أخرجه البخاري ١45 0194/١1‏ في الديات: باب إذا عض الرجل فوقعت ثناياهء 
ومسلم )١517/(‏ من حديث عمران بن الحصين. 


1 


الظالم» أو شيءٌ منْ أطرافه أو ماله بذلك» فهو هَذْرٌ غَيْرُ مضمون. 


قال: 


َه ولا قصّاص» 


فصل 
في قضائه ية فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخ 
بخحصاة ة أو عود» ففقأ عينه› فلا شيء عليه 


ثبت في «الصحيحين» من حديث ص هريرة رضي الله عنه» عن النبي 4 


5 ا قي ب لو اك “ا لشو ١‏ مولي مي رموه ا 
«لو أن امرءا اطلع عَليّك بغيْر إذنء فحذفتة بحصاة» فققات عينة» لم يكن 
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ت جِنَاح ' 

وفي لفظ فيهما: «مَن اطلعَ في بَيْت قوم بير إِذنهمْء فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ قلا دية 


زف 


وفيهما: أن رجلا اطلعَ من جُخر في بعض حجر النبي يَف فقام إليه 


مشْقَصٍء وجعل يختلة ليطعته'"'» فذهب إلى القول بهذه الحكومة» وإلى التي 
قبلها فقهاء الحديث» منهم : الامام أحمد» والشافعي ولم يقل بها أبو حنيفة 
ومالك . 


مايفعل بالحامل إذا قتلت 
عمدا 


فصل 


وقضى رسول الله 345 أن الحامل إذا قلت عمداً لا تقتل حتى تضّعّ ما في 


بطنها وخی تكفل وَلَْدَهًا: ذكره ابن ماجه فی سنه ° 


0) 


(۲) 


(۳ 
(4) 


أخرجه البخاري 71١7/١7‏ في الديات: باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا 
دية له» ومسلم )1١54(‏ في الاداب: باب تحريم النظر في البيت وغيره. 

هذا وهم من المؤلف رحمه الله. فإن هذه الرواية ليست في (الصحيحين» ولا في 
أحدهماء وقد أخرجها أحمد في «المسندة ”2786/7 والنسائي 037١/8‏ وسندها 
صحيح» صححها ابن حبان» وأخرجه مسلم في «(صحيحه» (۲۱۸) بلفظ «من اطلع 
في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه؛. 

أخرجه البخاري ,5290/1١9(9١‏ ومسلم (۲۱۵۷). 

أخر جه ابن ماجه (51914) في الديات: باب الحامل يجب عليها القود» وتمامه «وإن= 


0 


01) 


وقضى آنا لا يقل الوالد بالوكد..ذكرهالسائي وأحمد" 


وقضى أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم» ولا يقل مؤمنٌ بکافر"" 


رنت م تارجم حى تضع .ما في يطتها وحتى تكمل ولدهنا»:وفئ سند 
عبد الرحمن بن زياد ب بن أنعم الافريقي» وهو ضعيف» لكن ثبت في حديث المرأة 
الغامدية عند مسلم )١1410(‏ التي اعترفت بالزنى أن الي 5ة قال لها: لا نرجمك 
حت تعنم ی ووفلها وجل من الأنصار حتى وضعت» فأتى النبي ب 
فقال: قد وضعت الغامديةء فقال: إا لا نرجمها وندع ولدها يرا ليس له من 
يرضعه» كام رجل من الأنصارء فقال: إلى رضاعه يا نبي الله فرجمهاء وفي رواية 
لمسلم أنه بث قال لها: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلما فطمتهء آتته بالصبي في 
يده كسرة خبز. . 

حديث صحيح أخرجه أحمد »44/١‏ والترمذي )٠٤٠١١(‏ في الديات: باب ما جاء 
في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء وابن ماجه (5177) من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب» وصححه ابن الجارود» والبيهقي» 
وأخرجه أحمد ١7/١‏ من حديث جعفر الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد» 
عن عمر» ورجاله تقات إلا أنه منقطع . ويشهد له حديث ابن عباس عند الترمذي 
)١101(‏ وابن ماجه (5171) والحاكم 274٠/4‏ والدارقطني ص 0748 والبيهقي 
.4/۸ 

حديث صحيح» أخرجه أبو داود (15170) والنسائي ۲٤/۸‏ في القسامة: باب سقوط 
القود من المسلم للكافر من حديث علي رضي الله عنهء قال في «التنقيح»): سنده 
صحيح» وحسنه الحافظ في «الفتح» ۲ وله شاهد من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص عند أبي داود )٤٥۳۱(‏ وابن ماجه )١5185(‏ وقوله «لا يقتل مؤمن 
بکافر» أخرجه البخاري ۲۱۷/۱۲ أيضاً من حديث على. ومعنى قوله «تتكافاً 
دماؤهم»: أن دماء المسلمين متساوية في القصاص ا يقاد الشريف منهم 
بالوضيم؛ والكبير بالصغير» والعالم بالجاهل» والرجل بالمرأة» وإذا كان 0 
شرا أو غالا والقاتل وضيع جاهل لا يقتل به غير قاتله على خلاف ما كان يفعله 
أهل الجاهلية» كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من قاتله الوضيع حتى 
يقتلوا عدة من قبيلة القاتل. 


۲١ 


لا يقتل الوالد بالولد 


وقضى أن من قل له قتيل» فأهله بَيْنَ خيرتَيْن» إن أن علا او اخ 
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العقل 
وقضى أن في دية الأصابع من اليدين والرّجلين في كل واحدة عشراً من 
الإبل. وقضى في الأسنان في كل سن بخمس من الإبل» وأنها كلها سواء» وقضى 
: ا ل O‏ 1 
وقضى في العين السّادة لمكانها إذا طمسّت بثلث ديتهاء وفى اليد الشلاء إذا 
طت قلف دخا .رفن ا السوداء إذا 2ا ا 


)012 أخرجه أبو داود (4005) والترمذي )١1507(‏ والشافعي من حديث أبي شريح 


الكعبي » وإسناده صحيح» وأخرجه البخاري ۰۱۸۲/۱۲ ومسلم (105) وأبو داود 
( والنسائي ۳۸/۸ من حديث أبي هريرة بلفظ ومن قتل له قتيل» فهو بخير 
النظرين إما أن يودى. وإما أن يقاد». 

(0) أخرجه أبو داود (50057) و(1001) في الديات: باب دية الأعضاءء والنسائي 57/4 
في القسامة: باب عقل الأصابع» وابن ماجه )۲٠١٤(‏ في الديات: باب دية الأصابع 
من حديث أبي موسى الأشعري. عن النبي 5 «الأصابع سواء عشر من الابل» 
وسنده حسن» وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل 
قال: «وفي المواضح خمس خمس» وفي الأسنان خمس خمس» وفي الأصابع عشر 
عشر» أخرجه أبو داود (15717) و(507) و(50737)» وابن ماجه (2)77061 وسنده 
جخ وار من حديث ابن عباس غند الترمذي (1591) بلفظ «في دية الأصابع 
اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكن أصبع» وقال: حديث حسن صحيح› 
وصححه ابن حبان (1518). والمواضح: جمع موضحة» وهي التي تبدي وضح 
العظم. أي : بياضه . 

() أخرجه أبو داود (5577) في الديات: باب دية الأعضاءء والنسائي ٥٥/۸‏ في 
القسامة: باب العين العوراء السادة لمكانهاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وسنده حسن» وقوله: السادة لمكانهاء أي : الباقية الثابتة في مكانهاء أي: لم 
تخرج من الحدقة» فبقيت في الظاهر على ما كانت ولم يذهب جمال الوجه» لكن 
ذهب إبصارها. 


وقضى في الأنف إذا جدعَ كله بالدية كاملة» وإذا جُدعَتَ أرنبته بنصف 
1 
الدية ' ` . 


وقضى في المأمومة بِثُلّث الدية» وفي الجائفة بثلثهاء وفي المَُقَلّة بخمسة 
عشرَّ من الابل. وقضى في اللسان بالدية» وفي الشفتين بالدية» وفي البَيضتَيْنِ 
بالدية» وفي الذَّكَرِ بالدية» وفي الصّلْبِ بالدية» وفي العينين بالدية» وفي إحداهما 
بنصفهاء وفي الرجل الواحدة بنصف الدية» وفي اليد بنصف الدية» وقضى أن 
الرجل يُقتل بالمرأة . 


وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الابل» واختلفت الرواية عنه في 


أسنانهاء ففى السنن الأربعة عنه من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه » عن جذه : 


2 ل عه م 2 


شزوده ۰ ا ا I‏ 5 
«ثلاثون بنت مَخاض› وثلاثون بنت لمُون» وثلاثون حقه 


ذكر)' ۳ 


ص 


¢ وعشرة بي لبون 


)1( أخرجه أبو داود »)٤٥٩٤(‏ وأحمد ۲ و٤۲۲»‏ من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وسنده حسن . 

زفق أخرجه الحاكم ۳4۷/۱ والنسائي ماه COA‏ والدار قطني ص 27/1 وابن حبان 
(۷۹۳) والبيهقى ۰۸۹/٤‏ والدارمی ٩۳/۲‏ من حديث أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» عن أبيه عن جده... وأخرج القسم الأول منه إلى قوله: من الإبل 
أحمد ۲1۷/۲ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. والمأمومة: هى التى 
تصل إلى خريطة الدماغ» وتسمى امة» لأنها بلغت أم الرأس» والجائفة: هي أن 
يضرب في ظهر أو بطن أو صدرء فتنفذ إلى جوفه» والمنقلة : هي التي تخرج منها 
صغار العظام» وتنتقل عن أماكنهاء وقيل: التي تنقل العظم» أي: تكسره. 

(۳) أخرجه أحمد ۲۱۷/۲ و٤۲۲.‏ وأبو داود )524١(‏ في الديات: باب الدية كم هي» 
والنسائي 4 ۳ وابن ماجه (۲۹۳۰)» والبيهقى »> وسنده حسن . وبنت 
المخاض: هى التى أتى عليها الحول» وطعنت في السنة الثانية»ء وسميت بنت 
مخاض» لأن أمها تمخض بولد أي وبنت اللبون: هي التي أتى عليها حولان» 
وطعنت في السنة الثالثة» لأن أمها تصير لبونا بوضع الحمل» والحقة: هي التي أتت 
عليها ثلاث سنين» وطعنت فى الرابعة سميت بهاء لأنها تستحق الحمل والضراب» = 


۳ 


دية الخطا 


دية العمد إذارضيها 


أهلسه 


قال الخطابي : ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بهذا. 
أي سن : 


وفيها أرقا فخ ديت ابن مسعود: : أنها أخماسسٌ : عزوت نت تخا ؛ 


ب 4 


ورون شن لون وعشرون ابن مخاص » وعشرون حقة. ترون FE‏ 


م 
م 


وقضى في العمد إذا رضوا بالدّية ثلاثين حفّةء وثلاثين جَذّعةء وأربعين 
خلفة» وما صولحواعليه» فهو له ". 
وجعل الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون» وليس في واحد من الحديثين . 

وفرضها النبيٌ ب على أهل الإبل مائة من الابل» وعلى أهل البقر مائتي 
بقرة» وعلى أهل الشاءِ ألفي شاة» وعلى أهل الحُلّل مائتى حُلة". 

وقال عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده رضي الله عنه أنه يل جعلها 
ثمائماثة دار أو ثمائمائة الاقف درهم“ ذكر الس الا ر بجر خف 
عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رجلا قل » فجعل النبي ا ي كن ديته اثني 


= والجذعة: التي تم لها أربع سنين» وطعنت في الخامسة» لأنها تجذع السن فيها. 


(۱) أخرجه أبو داود (1045) والترمذي )١87(‏ والنسائي ٤٤ ٤۳/۸‏ وابن ماجه 
(1؟505) والبيهقي ۸/ دلا والدار قطني ص ۳٠١‏ من حديث الحجاج بن أرطاة عن 
زيد بن جبير» عن خشف بن مالك الطائي» عن ابن مسعود... وخشف بن مالك 
وثقه النسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات». والحجاج بن أرطاة قد صرح 
بالتحديث عنه ابن ماجه» فانتفت شبهة تدليسهء وللحديث طرق أخرى فيها انقطاع» 
راجعها في «سنن البيهقي» 5/8لا. 5,. 

(؟) أخرجه أحمد ۱۸۳/۲ و17١5»‏ والترمذي )١381(‏ وابن ماجه )١75(‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده حسن. 

() أخرجه أبو داود (5047) من طريق ابن إسحاق عن عطاء بن أي رباح مرسلاً. 

(؟) أخرجه أبو داود )٤٥٤١(‏ وإسناده ضعيف. 


۲٤ 


ىَ إل 
عغسر . 


وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الابل قد غلت» ففرضها على أهل 
الذهب ألفَ دينار» وعلى أهل الوّرق إثني عشر ألفأء وعلى أهل البقر مائتي بقرة» 
وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل الحلل مائتي حلة» وترك دية أهل الذمة» 
فلم يرفعها فيما رَفعَ من الدية'"' . 


1 ع ىر 5 57 ر قو لقي ال و ا 
وقد روى أهل السنن الأربعة عنه علا : «دية المعاهد نصف ديّة الحو(" . ديه اتوي 


ولفظ ابن ماجه: قضى أن عقل أَهْلٍ الكتابين نف عَفْل المسلمين» وهم 
اليهود والنصارى)“ . 


واختلف الفقهاء في ذلك» فقال مالك: ديتهم نصف دية المسلمين في 
الخطأ والعمدء وقال الشافعى: ثلثها فى الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة : بل كدية 
المسلم في الخطأ والعمد. وقال الامام أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه 
فى الخطأ روايتان» إحداهما: نصف الدية» وهى ظاهر مذهبه. والثانية: ثلثهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١84(‏ في الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الدراهمء 
وأبو داود (55557) في الديات: باب الدية كم هي؟ والنسائي ٤٤/۸‏ في القسامة. 
وابن ماجه (۲۱۳۲) وسنده حسن. 

(؟) هذه الخطبة أخرجها أبو داود بعد حديث (4047). وفي «المصتف» (۱۷۲۷۲) 
أخبرنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز أن 
عمر بن الخطاب شاور السلف حين جند الأجنادء فكتب: أن على أهل الإبل مئة 
من الابل» وعلى أهل البقر متا بقرة: وعلى أهل الشاة ألفا شاة» وعلى من نسج 
البز من أهل اليمن بقيمة خمسمائة حلة أو قيمة ذلك مما سوى الحلل. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤٥۸۳(‏ في الديات: باب دية الذمي» والترمذي )١517(‏ في 
الديات: باب ما جاء في دية الكفار» والنسائي 8/ 450 في القسامة: باب كم دية 
الكافرء وأحمد ۲/ ۱۸۰ و05١1‏ وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ وأحمد ۱۸۳/۲ و٤۱۲‏ وسنده حسن. 


Yo 


عقل المراة 


الدية على من قتل 
الدكاتب 


فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب» وأخذ الشافعئٌ بأن عْمَرَ جعل ديته 
أربعة الاف. وهي ثلث دية المسلم» وأخذ أحمدٌ بحديث عمرو إلا أنه في العمد 
ضعَّف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص» وهكذا عنده مَنْ سقط عنه القصاص› 
ضعّفت عليه الدية عقوبة» نص عليه توقيفاء وأخذ أبو حنيفة بما هو أصلّه من 
جريان القصاص بينهماء فتتساوى ديتهما. 


وقضى ب أن عقل المرأة مثْل عقل الرجل إلى الثلث من ديتها ذكره 
اشائ 27 فتضير غل الع من ده وفص بالدية على العافلة ‏ ورا سا 
الزوج» وولد المرأة القاتلة . 

وقضى فى المكاتب أنه إذا قتل يُودى بقدر ما أَنّى من كتابته دية الحرء وما 
بقى فدية المملوك» قلت: يعنى قيمته. وقضى بهذا القضاء عل بن أبى طالب» 
وإبراهيم النّخعيء ويذكر رواية عن أحمد» وقال عمر: إذا ادى شطرّ كتابته كان 
غريماء ولا يرجع رقيقأًء وبه قضى عبدُ الملك بن مروان. وقال ابن مسعود: إذا 
أذَى الثلث» وقال عطاء: إذا أدّى ثلاثة أرباع الكتابة» فهو غريم» والمقصود: أن 
هذا القضاء النبويّ لم تجمع الأمةٌ على تركه» ولم يُعلم نسخه. 

وأما حديث «المكاتب عَبْدٌ مَا بَقي عَلَيْهِ درْهَّم» "فلا معارضة بينه وبين هذا 
القضاءء فإنه في الرق بعد ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء . 

في قضائه 4 على من أقر بالزنى 
ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن رجلا من أسلم جاء إلى النبئئ با 


)١(‏ أخرجه النسائى .٤٥/۸‏ وسنده ضعيف. 
(۲) أخرجه أبو داود (451/5) من حديث جابر بن عبد الله» وأخرجه البخاري ۰۲۰/۱۲ 


ومسلم ۸۱۲( من حديث أبى هريرة. 
زفوة أخرجه أبو داود (0) من حديث عبد الله بن عمرو. وسنده حسن . 


"5 


فاعترف بالزنى» فأعرض عنه النبئ ب » حتى شهدَ على نفسه أربمَ مرّاتِ» فقال 
0 «أبكَ جنونٌ؟» قال : لا. قال وا قال : : نعم» فَأَمَرَّ به فَرْجِمَ 

ف الخضلى فلعًا أله الجتجارة 3ه فأذركء فرُجم حتى مات» فقال له 
اللي بل خيراً» وصلىّ عليه . 


وفي لفظ لهما: أنه قال له: «أحق ما بَلَمَي عَنْكَ»» قال: وما بلغك عني» 
قال: ١بَلَعْنى‏ نك وَقَعْتَ بارية بن فلانة فقال: نعم» قال: فَشَهدَ على نفسه 
أربعّ شهادات» ثم دعاه النبيئٌ ي فقال: «أبكٌ جُنُونُ» قال: لاء قَالَ: 
«أخْصّئْتَ»» قال: نعم ثم أُمَرَ به فرُجمَ. 

وفى لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أربّع شهادات» دعاه النبنٌ يل فقال: 
«أبكَ جِنُونٌ»: قال: لا. قال: «أَحْصّنْت»؟ قال: نعم. قال: «اذْمَبُوابِهء 
فَارْجُمُوه) . 

وفي لفظ للبخاري: أن النبي يِه قال: «لَمَلَّكَ قَبَلْتَ أو عَمَرْتَ» أو 
نَظَرْتَ»! قال: لا يا رسول الله . قال: «أَنْكْبَهًا لا يكني» قال: نعمء فَعِنْدَ ذلك أمر 


ا ا ا ا 
قأقبل في الخامسة» قال: «أَنَكتَهًا؟) قال: نعم. قال: حَنَّى غاب ذلك مِنْكَ في 
ذلك منهًا؟» قال: نعم. قال: «كُمَا يغِيبُ الميل في المُكحلة والرّشاء في البئر؟» 
قال: نعم . قال: «فَهّل تذري مَا الرَنّى؟» قال : نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل 

من امرأته حلالاً. قال: «قَمَا ُريدٌ بهذا القؤل؟» قال: أريدٌ أن تطهّرني قال : ا 
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به فرج 


)4)١(‏ أخرجه البخاري ١٠٠١/١5‏ في المحاربين: باب سؤال الامام المقر: هل أحصنت» 
وباب لا يرجم المجنون والمجنونة» وفي الطلاق : باب الطلاق في الاغلاق والكره 
والسكران» وفي الأحكام: باب من حكم في المسجد حتى أتى على حد أمر أن- 


۲۷ 


وفي «السنن؛: أنه لما وجدّ مسل الحجارة» قال: يا قومٌ رُدُوني إلى 
رسول الله ایز فإن قومي قتلوني» وغرُوني من نفسي» وأخبروني أن 
رسول الله ية غير قاتلي7" . 


وفي «صحيح مسلم»: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إنى قد زنيت 
فطهرني» وأنه ردّهاء فلما كان من الخد قالت: يا رسول اللّه لم تَرُدُنِيء لعلك أن 
تَرُذَّنى كما رددت ماعزا؟ فوالله إنى لحبلى» قال: «إمًا لآ فاذهبي حَنَّى تلدي»» 
فلما ولدت» أتته بالصبيّ في خرقةء قالت: هذا قد ولدئه. قال: «اذهبي فَأرْضعِيه 
حَتَى تقطمیه»» فلما فطمتهء أتته بالصبي فى يده كسرة خبزء فقالت: هذا يا 
نبيّ الله قد فطمنّه» وقد أكل الطعامء فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين» ثم أَمَرَ 
بهاء فَحُفْرَ لها إلى صدرهاء وأمر الناسَ فرجموهاء فأقبل خالدُ بن الوليد بحجرء 
فرمى رأسهاء فانتضح الدمٌ على وجهه. فسبّهاء فقال رسول الله : «مَهْلاً يا 
حَالِدٌ فَوَالّذي نسي بيده لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَة َو تَابَهَا صَاحبُ مَس لَغْفرَ لَه ثم أمر 
بهاء فصلى عليهاء وذفنت. 


وفي «صحيح البخاري»: أن رسول الله ي قضى فيمن زنى» ولم يُخْصنْ 


5 يخرج من المسجد فيقام. ومسلم )١191(‏ في الحدود: باب من اعترف على نفسه 
بالزنىء والترمذي )١178(‏ وأبو داود )٤٤۲۸(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه 
البخاري ۳٤۹/٩۹‏ من حديث جابر بن عبد الله والترمذي )١559(‏ وأبو داود (447) 
وأخرجه مسلم )١597(‏ وأبو داود (4477) و4477) من حديث جابر بن سمرة» 
وأخرجه مسلم )١144(‏ وأبو داود )٤٤۳١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. وقوله: 
«أذلقته الحجارة» يقال: أذلقه الأمر: إذا بلغ منه الجهد والمشقة حتى قلق. وأخرجه 
البخاري ۱۱۹/۱۳ء 2.1١٠١‏ والترمذي (!ا57١).‏ وأبو داود )٤٤۲١(‏ و(1575) 
و(54717) من حديث ابن عباس . 

)١(‏ أخرجه أبو داود )447١(‏ في الحدود: باب رجم ماعز بن مالك وإسناده قوي. 

(؟) أخرجه مسلم )١5465(‏ وأبو داود )٤٤۳٤(‏ و(5447) من حديث بريدة. 


۲۸ 


بنفي عام» وإقامة الحدّ عليه . 


وفي «الصحيحين»: أن رجلاً قال له : أنشدُكَ باللّه إلا قضيت بيننا بكتاب الله 
فقام خصمه. وكان أفقّه منه » فقال: صَدَقَ اقض بيننا بكتاب اللّهء وائذن لي» فقال: 
«قل» قال : إن ابني کان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة وخاد 
وا نينانت أجل الل فاخو ان على التي جلد ماله رر عام« ون على ارا 
هذا الرجم» فقال: «والّذي تَفْسي بيده لا قُضِينَ كما بكتّاب اللّهء المائة والحَادمُ رَد 
عَلَيِكَء وعلى ابنكَ جَلْدُ مائة وتَغْرِيبُ عَام» واد يا أنِيسٌ عَلَى امرأة هذّاء فاسْأَلْهَاء 
فإن ارقت فَارْجُمْهاء» فاغترَقت فَرَجَمَها0" . 


وفي «صحيح مسلم» عنه ية : «الثَيِبُ بالثيب جلد مائة والرجمُء والبكرُ 
بالبكر جَلْدُ مائة وتغريب عام»". 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠١/١١‏ في الحدود: باب البكران يجلدان وينفيان. 

(۲) أخرجه البخاري ١١١/١١‏ في المحاربين: باب الاعترافٍ بالزنى. وباب البكران 
يجلدان وينفيان» وباب من أمر غير الامام بإقافة الخد غاا نويات إذا رضي امرأته 
أو امرأة غيره بالزنى عند الحاكم» وباب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائباً 
عنه» وفي الوكالة: باب الوكالة في الحدود. وفي الشهادات: باب شهادة القاذف 
والسارق والزائيء وفي الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودء 
وفي الشروط: باب الشروط التي لا تعمل في الحدود. وفي الأيمان والنذور: باب 
كيف كانت يمين النبي بيا وفي الأحكام: باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً 
حده للنظر في الأمورء وفي خبر الواحد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد» وفي 
الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله يټ وأخرجه مسلم )۱٦۹۷(‏ و(۱1۹۸)ء 
ومالك في «الموطأ» ”/417. والترمذي )١477(‏ وأبو داود )٤٤٤٥(‏ والنسائي 
4/۸ ۱ وابن ماجه (5049) والدارمي ۱۷۷/۲ كلهم من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. والعسيف : الأجير. 

(۳) أخرجه مسلم )١540(‏ والترمذي )۱٤۳٤(‏ وأبو داود )٤٤۱٥(‏ و(7١14)‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. 


۲۹ 


فر فتضمنت هذه الأقضية رجم الثيب» وأنه لا يُرجم حتى يقر أربع مرات» وأنه 
إذا أقر دون الأربع» لم يلزم بتكميل نصاب الاقرار» بل للإمام أن يُعْرض عنه» 
ويعرض له بعدم د تكميل الاقرار. 


أن إقزار زائل العقل بجوت أو سكز ملي لأاغيرة بده وكدلك :طلاقه 


ا ءٍِ و و 
وعتقه» وأيمانه ووصيته. 


وجوارٌ إقامة الحد في المصلّىء وهذا لا يُناقض نهيّه أن تقام الحدود في 
المساجد. 


وأن الحر المحصّن إذا زنى بجارية» فحده الرجم» كما لو زنى بحرة. وأن 
الامام يُستحب له أن يُعرّض للمقر بأن لا يقر وأنه يجب استفسارٌ المقرّ في محل 
الاجمالء لأن اليد والفمَ والعين لما كان استمناعٌها زنى استفسر عته دفعا 
لاحتماله. 


وأن الامام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه» كالسؤال 
عن الفعل . 
فال أنت متها خر اماما بات الرخل من آهل علا 

وأن الحد لا يُقام على الحامل» وأنها إذا ولدت الصبى أمهلّت حتى ترضعَه 
وتَفطمّهء وأن المرأة يُحقر لها دون الرجل» وأن الامام لا يجب عليه أن يبدأ 


بالرجم . 


زا بجوو سن أهل النتخاصى إذا تابر وأنة لی على من فل فى عد 
الزنى» وأن المُقرَ إذا استقال في أثناء الحد» وفرَّء ترك ولم يتمم عليه الحدء 


۳٠ 


فقيل: لأنه رجوع . وقيل: لأنه توبة قبل تكميل الحدء فلا يقام عليه كما لو تاب 
قبل الشروع فيه. وهذا اختيار شيخنا. 


وأن الرجل إذا أقرّ أنه زنى بفلانة» لم يُّقم عليه حَدُ القذف مع حد الزنى. 
وأن ما قبض من المال بالصلح الباطل باطل يجب رده . 


وأن الامام له أن يُوكل في استيفاء الحد. 


وأن الثيب لا يُجمع عليه بين الجلد والرجمء لأنه يكل لم يجلد ماعزا ولا 
الغامديةولوياس أا أن نلك الوا الى ا لبها بوهذا فول انر 
وحديث غبادة: «خذوا عني قد جعَل الله لَه سيلا ال بالئّب جلد مائة 
والرجم» منسوخ . فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني» ثم رجم ماعزا 
والغامدية» ولم يجلدهماء وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك» وأما حديث جابر 
في «السئن»: أن رجلا زنى» فأمرٌ به الب ب فَجُلِدَ الحَدّء ثم أقرّ أنه محصّن» 
فأمر به فرجم . فقد قال جابر في الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانه» فجلدء ثم 
علم بإحصانه» فرجم . رواه أبو داود. 

وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالما بالتحريم» فإن ماعزاً 
لم يعلم أن عقوبته القتل» ولم يُسقط هذا الجهل الحدَّ عنه . 

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه» وإن لم يسمعه معه 
شاهدان» نص عليه أحمد» فإن النبئّ كة لم يقل لاش فإن اغْتَرَفَتْ بحضرة 
شاهدين فارجمها. 

وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم. وأن 
الحدَّ إذا وجب على امرأة جاز للامام أن يبعث إليها من يُقيمه عليهاء ولا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤٤۳۸(‏ و(۳۹٤٤)‏ وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبيرء وأوقفه 
بعضهم على جابر. 


لا يجمع .على النيب الجلد 


والرجم 


لا يسقط الجهل بالعقوبة 


الحدَّ 


للحاكم أن يكم 
بالاقرار في مجلسه دون 
شاهدين 


يحضرهاء وترجم.النسائي على ذلك: صونا للنساء عن مجلس الحكم . وان 
الامام والحاكم والمفتيّ يجوز له الحَلفٌ على أن هذا حكمٌ الله عز وجل إذا تحقق 
ذلك» وتيقنه بلا ريب» وأنه يجوز التوكيل في إقامة الحدود» وفيه نظرء فإن هذا 
استنابةٌ من النبي يت وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل» لكن يغرب معها 
محرمّها إن أمكن» وإلا فلاء وقال مالك : لا تغريب على النساء . لأنهن عورة. 
فصل 

في حكمه ية على أهل الكتاب في الحدود بحُكم الإسلام 

ثبت في «الصحيحين» و«المسانيد» : أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يار › 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأةَ زنياء فقال رسول الله يِه : «ما تَجِدُونَ في التّوْرَاة 
في شان الرجُم»؟ قالوا: نفضحُهم ويُجُلَدُونَء فقال عبد الله بن سلام: كذيتّم إن 
فيها الرّجمء فأتؤا بالتوراة» فنشرُوها فوضّعٌ أحدُهم يده على آية الرجم» فقرأ ما 
قبلّها وما بعدّهاء فقال له عبدٌ الله ابِنُ سلام: ارقَمْ يدك فرفع يدّهء فإذا فيها ايه 
الرجم» فقالوا: صَُدَقَ يا محمدء إن فيها الرجمء فَأمَرٌ بهما رسول الله بل 
فَرْجمَا(2. 

فتضمنت هذه الحكومةٌ أن الاسلام ليس بشرط في الإحصان» وأن الدّمي 
يُحصّن الذمية» وإلى هذا ذهب أحمدٌ والشافعئٌ» ومن لم يقل بذلك اختلفوا في 


)١(‏ أخرجه البخاري ١54 0١58/١1‏ في المحاربين: باب أحكام أهل الذمة.. وباب 
الرجم في البلاطء وفي الجنائز: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجدء وفي 
الأنبياء : باب قول الله تعالى: ##يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ‏ وفي تفسير سورة آل 
عمران: باب قل فأتوا بالنوراة فاتلوها إن كنتم صادقين# » وفي الاعتصام: باب من 
ذكر النبي َة وحض على اتفاق أهل العلمء وفي التوحيد: باب ما يجوز من تفسير 
التوراة وغيره من كتب الله تعالى بالعربية وغيرهاء وأخرجه مسلم )١199(‏ في 
الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنىء ومالك في «الموطأ» ›»۸٠۱۹/۲‏ 
والترمذي )١577(‏ وأبو داود (5147) و(۹٤٤٤)‏ كلهم من حديث عبد الله بن عمر 


رضى الله عله . 


بض 


وجه هذا الحديث» فقال مالك في غير «الموطأ»: لم يكن اليهودٌ بأهل ذمة. 
والذي في «صحيح البخاري»: أنهم أهل ذمة» ولا شك أن هذا كان بعدَ العهد 
الذي وقع بين النبي تله وبينهم» ولم يكونوا ااك ضر ركفتم وقد ا 
إليهء ورشوا بحكمه؟ وفي بعفى طرق الحديث : أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا 
النبيّ» فإنه بعث بالتخفيف” “» وفي بعض طرقه: أنهم دعوه إلى بيت 
مِدْرَاسهم' ''» فأتاهم وحكم بينهم» فهم كانوا أهل عهد وصّلح بلا شك . 


وقالت طائفة أخرى: إنما رجمهما بحُكم التوراة. قالوا: وسياقٌ القصة 


صريح في ذلك» وهذا مما لا يُجدي عليهم شيئا البتة» فإنه حكم بينهم بالحق” 


المحض» فيجب اتباعه بكلّ حال» فماذا بعد الح قإلا الضلال. 


وقالت طائفة هما سان وهذا من أقبح الأقوال > بل رجمهما بكم 
الله الذي لا حكم سواه. 


وتضمنت هذه الحكومة أن أهل الذّمة إذا تحاكمُوا إلينا لا نحكم بينهم إلا 
بكم الاسلام . 


وتضمنت قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يُقرّاء 
ولم يشهد عليهما المسلمون» فإنهم لم يحضروا زناهماء كيف وفي «السنن» في 
هذه القصة» فدعا رسول الله ا بِالشُهودء فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره 
00 5 : 0 02 
في فرجها مثل الميل في المُكحلة”". 


00( أخرجها أبو داود )٤٤٥١(‏ من حديث أبي هريرة. 

() أخرجها أبو داود )٤٤٤۹(‏ من حديث ابن عمرء والمدراس: موضع الدراسة 
والقراءة. 

)۳( أخرجه أبو داود )٤٤٥۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله. وفي سنده مجالد بن سعيد بن 
عمير الهمداني» وهو ضعيف» وأخرجه أبو داود )٤٤0۳(‏ و(٤٥٤٤)‏ ا عن 
الشعبي مرسلاً ورجاله ثقات. 


۳۳ زاد المعاد ج5-م؟ 


قبول شهادة الذمبين على 
بعضهم 


لا يجمع بين الرجم 
والجلد 


وفي بعض طرق هذا الحديث: فجاء أربعةٌ منهم. وفي بعضها: فقال 
لليهود: «اتوني اة منكم». 

وتضمنت الاكتفاءً بالرجمء وأن لا يُجمع بيه وبين الجلدء قال ابن 
عباس : 0 م غوّاصٌ» وهو قوله تعالى: #يَا 
هل الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ لنا ن لم كثيراً مما كنم فون من الكتاب» 
[المائدة: »]٠١‏ ا غيرُه من قوله: إنًا ارلا التَوْراةَ فيها هُدىٌّ ونور 
يَحْكُم بها الِّيُونَ الَذينَ أَسلَمُوا للّذين هَادُوا4 [المائدة: .]٤٤‏ 


ر کے 


قال الزهري في حديثه: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم رتا أنولنا 
التَّوْرَاةَ فيهًا هُدىّ ونور يِحْكُم بها النيُونَ الّذِينَ أَسْلَمُواكء كان النبيٌ 4 
هنهم : 

فصل 
في قضائه بي في الرجل يزني بجارية امرأته 

في «المسند» و«السنن» الأربعة: من حديث قتادة» عن حبيب بن سالم» أن 
رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حُنين» وقع على جارية امرأته» فرُفمَ إلى 
النعمان بن بشيرء وهو أمير على الكوفة» فقال: لأقضينٌ فيك بقضية 
رسول الله بء إن كانت أحلَّتها لك. جلدتك مائة جلدة» وإن لم تكن أحلتهاء 
رجمئك بالحجارة» فوجدوه أحلتها له» فجلده مائة'"' . قال الترمذي: في إسناد 
هذا الحديث اضطرابٌ» سمعت محمداً يعني البخاريّ يقول: لم يسمع قتادة من 
حبيب بن سالم هذا الحديتٌ إنما رواه عن خالد بن عُرفطة» وأبو بشر لم يسمعه 


)1١(‏ انظر «سئن أبى داود» )٤٤٥١(‏ و(1467). 

(۲) أخرجه أحمد ۲۷۲/٤‏ والترمذى .)١55١(‏ وأبو ذاود )٤٤0۸(‏ و(1504) والنسائ 
.3 ر بو ي 
1/1 وابن ماجه )١5560١(‏ والدا 1۸1/۲« 7 » وهو ضعيف كمأ سيذ 

بن رمي هر 2 
المصنف . 


۳٤ 


انشا ن حب بن ال إنما زوا عن الد بن غر فط وسال مدا عنه؟ 
فقال: أنا أنفي هذا الحديثٌ. وقال النسائي: هو مضطرب» وقال أبو حاتم 


الرازي: خالد بن عرفطة مجهول. 


وفي «المسند» و«السنن» عن قَبيصّة بن حُريث» عن سَلَْمَةَ بن المُحَبّقِء أن 
رسول اللّه بي قضى في رجل وقع على جارية امرأته» إن كان استكرههاء فهي 
حرّة» وعليه لسيدتها مثنّهاء وإن كانت طاوعته» فهي لهء وعليه لسيدتها 
مها . 


فاختلف الناسٌ في القول بهذا الحكم» فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه» فإن 
الحديتٌ حسن» وخالد بن غرفطة قد روى عنه ثقتان: قتادة”"2» وأبو بشرء ولم 
يُعرف فيه قدحء والجهالة ترتفعٌ عنه برواية ثقتين» والقياسٌ وقواعدٌ الشريعة 
يقتضي القول بموجب هذه الحكومة» فإن إحلال الزوجة شبهةٌ تُوجب سقوط 
الحدء ولا تُسقط التعزيرَء فكانت المائة تعزيراء فإذا لم تكن أحلتهاء كان زنىّ لا 
شبهة فيهء ففيه الرجممء فأي شيء في هذه الحكومة مما يُخالف القياس . 


)155١(و‎ )5556( أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (۷١٤١۱)ء وأبو داود‎ )١( 
)590075( في النكاح: باب إحلال الفرج» وابن ماجه‎ ١١5 .١75/5 والنسائي‎ 
وقبيصة بن حريث قال البخاري فيه: في حديثه نظرء وجهله‎ 251٠/8 والبيهقي‎ 
ابن القطان» وقال النسائى : لا يصح حديئه, وقال البيهقي : حصول الاجماع من‎ 
فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا‎ 
بما ثبت من الأخبار فى الحدود.‎ 

)۲( في الأصل: حبيب بن سالم» وهو وهم من المؤلف رحمه الله لأن حبيب بن سالم 
شيخ حالد في هذا الحديث» وليس تلميذه» وأبو بشر ل واسمه جعقر بن إیاس ‏ 
ثقة إلا أنه لم يسمع من حبيب بن سالم كما قال شعبة» ونقله المؤلف عن البخاري» 
فتكون روايته منقطعة ثم إن قوله: والجهالة ترتفع عن الراوي برواية ثقتين. لا يخفى 
ما فيه. فإنه ‏ وإن ارتفعت عنه جهالة الحال ‏ تبقى جهالة الوصف» ولا ترتفع إلا 


o 


الحكم'في اللواط 


وأما حديث سَلّمة بن المحبّق: فإن صح تعيّن القول به ولم يُعدَل عنهء 
ولكن قال النسائي: لا يصح هذا الحديثٌ. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخ لا يُعرف» ولا يُحدث عنه غيردُ 
الحسن يعني قبيصة بن حريث. وقال البخاري في «التاريخ»: قبيصة بن حُريث 
سمع سلمة بن المحبق» في حديثه نظرء وقال ابن المنذر: لا يثبُت خبرٌ سلمة بن 
المحبق» وقال البيهقي: وقبيصة بن خريث غير معروف» وقال الخطابي: هذا 
حديث منكر» وقبيصة غير معروف» والحجة لا تقوم بمثله» وكان الحسن 
لا يبالي أن يروي الحديتٌ ممن سمع . 

وطائفة أخرى قبلت الحديتٌ» ثم اختلفوا فيه» فقالت طائفة: هو منسوخء 
وكان هذا قبل نزول الحدود. 


وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرههاء فقد أفسدها على سيدتهاء ولم 
تبق ممن تصلّح لهاء ولحق بها العارٌ» وهذا مله معنوية» فهي كالمل الحسية» أو 
أبلغ هان ومو قد تشن امريق ‏ لها على ية اا المع المستوية نها 
فيلزمه غرامتها لسيدتهاء وتعتق عليه» وأما إن طاوعته» فقد أفسدها على سيدتهاء 
فتلزمه قيمتها لهاء ويملكها لأن القيمة قد استحقت عليه وبمطاوعتها وإرادتها 
رجف و ال قالوا: ولا بُعْد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلّة الإتلاف 
الحسي» إذ كلاهما يحول بين المالك وبين الانتفاع بمُلكهء ولا ريب أن جارية 
الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجهاء فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطءء 
فهذا الحكم من أحسن الأحكام» وهو موافق للقياس الأصولي. 

وبالجملة: فالقول به مبني على قبول الحديث» ولا تضّدُ كثرةٌ المخالفين 
له» ولو كانوا أضعافٌ أضعافهم . 


فصل 
ولم يثبت عنه يي أنه قضى في اللواط بشيء» لأن هذا لم تكن تعرفه 


۳٦ 


العربٌء ولم يُرفع إليه بي ولكن ثبت عنه أنه قال: «افتلوا القاعل والمَفْعُولَ 

بها. رواه أهل السنن الأربعة. وإسناده صحيح» وقال الترمذي : حديث 
0 

٠. ١7 حسن‎ 

وحكم به أبو بكر الصّديق» وكتب به إلى خالد بعد مشاورة الصحابة» وكان 


وقال ابن القصارء وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله» وإنما اختلمُوا في 
كيفية قتله» فقال أبو بكر الصديق: يُرمى من شاهق» وقال علي رضي الله عنه : 
يهدم عليه حائط. وقال ابن عباس: يُقتلان بالحجارة. فهذا اتفاقٌ منهم على 
قتله» وإن اختلفوا في كيفيته» وهذا موافق لحكمه ٤ی‏ فيمن وطىء ذات محرم» 
لأن الوطء في الموضعين لا يُباح للواطىء بحال» ولهذا جمع بينهما في حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء ؛ فإنه روى عنه ول أنه قال: مَنْ وَجَدثُموه يعمل حَمَلُ 
قوم ُوط افشو» وروی أيضاً عنه: «مَنْ رقع على ات کا مرم فاقتلوه»» وفي 
خديئة أيضا بالاسناد: «مَنْ أتى بَهِيمَة فاقتلوه واقتلوها مَعَهُ0©. 


)١(‏ أخرجه أحمد ٣۲‏ و(7177) والترمذي )١557(‏ وأبو داود (15577) وابن ماجه 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وإسناده حسن» 
وصححه الحاكم 2355/4 وأقره الذهبي» وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن 
ماجه )١577(‏ والحاكم ٠۵ /٤‏ وسنده ضعیف» لکن لا بأس به فى الشواهد. 

(۲) انظر «الترغيب والترهيب» 1۹۹4/۳ ٠٠١‏ للحافظ المنذري. 

(۳) أخرجه أحمد (1870) وأبو داود (1555) والترمذي )١454(‏ والحاكم ٠٠۵/٤‏ 
والبيهقي 717/8. 774 عن ابن عباس بلفظ «من أتى بهيمة فاقتلوها واقتلوه معها» 
وسنده حسن» وأخرجه ابن ماجه )۲٥٣٤(‏ عن ابن عباس اسا ا من وقع على 
ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة » فاقتلوه واقتلوا البهيمة» وفي سنده ضعف › 
لكن السند المتقدم يشهد له» وقد تقدم حديث البراء بن عازب ‏ وهو صحيح ‏ أ 
الرسول بي بعث أبا بردة بن نيار إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يضرب عنقه. 


۳۷ 


الحكم فيمن أقر بالزنى 
بامرأة معينة 


وهذا الحكمٌ على وفق حكم الشارع» فإن المحرمات كلّما تغلّظت» تغلّظت 
عقوباتهاء ووطءٌ من لا يُباح بحال أعظمٌ جرما من وطء من بباح في بعض 
الأحوال» فيكون حه أغلظ» وقد نص أحمدٌ في إحدى الروايتين عنه» أن حكم 
من أتى بهيمةً حكمٌ اللواط سواء» فيُقتل بكل حال» أو يكون حدّه حدَّ الزاني. 

واختلف السلفُ في ذلك» فقال الحسن: حدّه حدٌّ الزاني. وقال أبو سلمة 
عنه: يقتل بكل حال» وقال الشعبي والنخعي : يُعزَّره وبه أخذ الشافعي ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد فى رواية فإن ابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك» وهو راوي 
الحديث . 1 

وحكم ية على من أقرَّ بالزّنى بامرأة معينة بحدّ الزنى دون حد القذف» ففي 
«السئن»: من حديث سهل بن سعد» أن رجلا أتى النبئ يل فأقرّ عنده أنه زنى 
بامرأة سمّاهاء فبعتٌ رسول الله َة إلى المرأة فسألها عن ذلك» فأنكرّث أن تكونَ 
زنت» فجلده الح وتركها. 

ق فت عه الوم أمرين : 

آخد ا وحرث ال على ال جل واه هة لرا اونا لاي ليق 
وأبي يوسف أنه لا يد . 

الثانى : أنه لا يجب عليه حدٌ القذف للمرأة. 

وأما ما رواه أبو داود في «سننه»: من حديث ابن عباس رضي الله عنه» أن 
واد الله النبى عل فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات» فجلده مائة جلدة وكان 
بكرأًء ثم سأله البينةَ على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله» فجلد حد الفرية 


(۱) أخرجه أبو داود (4477) في الحدود: باب إذا أقر الرجل الزنى» ولم تقر المرأة من 
حديث سهل بن سعد» وسنده صحيح . 


۳۸ 


ثمانين”''» فقال النسائئٌ : هذا حديث منكر. انتهى وفي إسناده القاسم بن فياض 
الأنباري الصنعاني» تكلم فيه غير واحد» وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به. 
فصل 
وحَكم في الأمة إذا زنت ولم تُحصِنْ بالجلد" . وأما قوله تعالى في 
الاماء: ذا أَحْصِنَّ فَإِنْ أن بقَاحِشَة فَمَلَيهِنَ نضفُ ما عَلى المُخْصَنَاتِ مِنّ 
اعاب [النساء: ١۲]ء‏ فهو نص في أن حدّها بعد التزويج نصفُ حدّ الحرة من 
الجلدء وأما قبل التزويج» فأمرَ بجلدها. 


وفى هذا الجلد قولان: 


أحدهما: أنه الحد» ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده» فإن للسيد 
إقامته قبله› وأما بعده». فلا يُقيمه إلا الامام . 


والقول الثاني : أن جلدها قبل الاحصان تعزير لا حد» ولا يُبطل هذا مارواه 


٠.‏ 1 ب . 3 ر 
مسلم في «صحيحه»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: 9إذا رتت أمَة 
م ارہ ا و 5-09 ا E G2‏ ا ٠.‏ ها مه باس ها هد 
ا كم فليتجلدها ولا يَعيّرها ثلاث مرّات› فإن عادت فى الرَابعة فليجلدها 
سكس ه )ع سوم له 3 DFE Na ES‏ 
وَليَبعها ولو بضفير»» وفي لفظ «فليّضربًها كتاب الله» 1 


.)51451/( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١147/١7‏ 144ء ومسلم )۱۷٠۳(‏ ومالك فى «الموطأ» 2855/7 
والترمذي .)١54٠(‏ وأبو داود (4419) من حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد 
الجهني قالا: سئل النبي ية عن الأمة إذا زنت لم تحصن؟ قال: «إن زنت 
فاجلدوهاء ثم إن زنت» فاجلدُوهاء ثم إن زنت» فاجلدُوهاء ثم بيعوها ولو 
بضفير». والضفير: الحبل. 

(۳) الروايتان بهذا اللفظ أخرجهما أبو داود )441١(‏ و(1491) وليستا في مسلم كما قال 
المصنف رحمه الله» ولفظ مسلم: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناهاء فليجلدها 
الحدء ولا يرب عليهاء ثم إن زنت» فليجلدها الحد ولا يرب عليهاء ثم إن زنت 
الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها ولو بحبل من شعر» وفي رواية له: «ثم ليبعها في 
الرابعة» . 


۳۹ 


الحكم في الأمة الزانية 


وفي اة اشا من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أيّها الناس 
أقيمُوا على أرقائكم الحدَّء مَنْ أحصنَ منهن» ومن لم يحصنْ» EE‏ 
لرسُول الله كله رت فأمرني أن أجلدَمَاء فإذا هي حديئة عهد بنفاس» فخشيت 
إن أنا جلدتها أن أقتلّهاء فذكرت ذلك للنبي بياب فقال: «أحسنت». 


فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع» كما في قوله كل: «لا 
يُضرَبٌ فوق عشرة أسواط إلا فى حدّ من حدود الله تعالى». 

وقد ثبت التعزيرُ بالزيادة على العشرة جنسا وقدراً في مواضع عديدة لم 
يقبت نسخهاء ولم تُجُمع الأمهٌ على خلافها. 


وعلى كل حال» فلا بد أن يُخالِفَ حالّها بعد الاحصان حالها قبله» وإلا لم 
يكن للتقييد فائدة» فإما أن يُقال قبل الاحصان: لا حدّ عليهاء والسنة الصحيحة 
تبطل ذلك» وإما أن يقال: حدّها قبل الاحصان حدٌ الحرة» وبعده نصفه» وهذا 
باطل قطعاً مخالف لقواعد الشرع وأصوله» وإما أن يُقال: جلدها قبل الاحصان 
تعزير» وبعده حدء وهذا أقوىء وإما أن يُقال: الافتراق بين الحالتين في إقامة 
الحدّ لا في قدره» وأنه في إحدى الحالتين للسيد» وفي الأخرى للامام» وهذا 
أقرب ما يقال. 


وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الاحصان للا يتوم متوهم أن 
بالاحصان يزول التنصيفٌ» ويصيرٌ حدها حدّ الحرة» كما أن الجلدَ زال عن البكر 
بالاحصان» وانتقل إلى الرجم» فبقي على التنصيف في أكمل حالتيهاء وهي 


(۱) أخرجه مسلم )۱۷۰١(‏ وأبو داود )٤٤٧۳(‏ والترمذي .)۱٤٤١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ۲/ ١۷١٠ء‏ ومسلم )۱۷٠۸(‏ وأبو داود )٤٤۹١(‏ من حديث أبي بردة 
قال: قال رسول الله يل «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود 


الله؛ . 
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الاحصان تنبيهاً على أنه إذا اكدّفيَ به به فیها» > ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى» والله 
أعلم . 

وقضى رسول الله ية في مريض زنى ولم يحَتَّملَ إقامة الحد» بأن يُؤخذ له 
عثكال فيه مائة شَمْرَاخ » فيُضرب بها ضربة واحدة© 


وحكم رسول الله ية بحدّ القذف» لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من 
م و غ ع 
السماءء فجلد رجلين وامرأة. وهما: ا ا ومسطح بن أثاثة . قال ابو 
جعفر التُّميلي: ويقولون: المرأة :جمنة بشت جح 


وحكم فيمن بدل دينه بالقتل"»› ولم يخص رجلا من امرأة» وقتل الصديق 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/0؟١5.‏ وابن ماجه (1614) من حديث ابن إسحاق» عن يعقوب بن 
عبد الله بن الأشج. عن سعيد بن سعد بن عبادة» عن سعد بن عبادة» قال الحافظ في 
«التلخيص» 54/14: ورواه الدارقطني ۳ من حديث فليح» عن أبي حازم عن 
سهل بن سعدء وقال: وهم فيه فليح» والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن 
سهل» ورواه أبو داود )٤٤۷۲(‏ من حديث الزهري» عن أبي أمامة» عن رجل من 
الأنصارء ورواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه» ورواه 
الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري» فإن كانت الطرق 
كلها محفوظة» فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة» وأرسله مرة. 
وقال في «بلوغ المرام»: إسناد هذا الحديث حسن»ء ولكن اختلف في وصله 
وإرساله» والعثكال: هو العذق من أعذاق النخلة» وهو كل غصن من أغصانهاء 
والشمراخ : هو الذي عليه البسر. 

(؟) أخرجه أبو داود )٤٤۷٤(‏ و(٥۷٤٤)‏ مسنداً ومرسلاًء ورجال المسند ثقات إلا أن ابن 
إسحاق عنعن . 

(۳) أخرجه الشافعي 258١/7‏ ۸۱ والبخاري ۰۲۳۸/۱۲ ۲۳۹ في استتابة المرتدين: 
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. وفي الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله 
والترمذي )١40/8(‏ وأبو داود )486١(‏ والنسائي 5/9 2٠١5 .٠١‏ وأحمد ۲۸۲/۱ 
عن عكرمة قال: أتى علي رضي الله عنه بزنادقة» فأحرقهم. فبلغ ذلك ابن عباس» = 


٤ 


فيمن لم يحتمل الحد 


متى نزل حد القذف 


حكم المرتد 


امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قرفة27. 


حكم شرب الخمر 


وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريد والتّعال» وضربه أربعينَ» وتبعه أبو 


بكر رضي الله عنه على الأربعين'. 


وفي (مصنف عبد الرزاق»: أنه لا جلد في الخمر ثمانين. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : لم يُوقَتْ فيها رسول الله اة شيعا . 


وي 
/ 2 0 و 0 * (o),‏ 
أربعين » وكمّلها عمر ثمانين» وكل سنة'” 8 


حكم من شرب في الرابعة 


ذلك 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(7 


وصح عنه يا أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة. واختلف النامسن فى 
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3 فقيل: هو منسوخ» وناسخه لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 


فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله لاء قال: «لا تعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم لقول رسول الله َي «من بدل دينه فاقتلوه» وزاد الترمذي: فبلغ ذلك علياء 
فقال: صدق ابن عباس. 

أخرجه الدارقطني ص 075 والبيهقي من حديث سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل 
أم قرفة الفزارية. . . وفيه انقطاع» لأن سعيد بن عبد العزيز لم يدرك أبا بكر. 

أخرجه البخاري 04/١5‏ في الحدود: باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء وباب 
الضرب بالجريد والنعال» ومسلم (170) في الحدود: باب حد الخمرء والترمذي 
)١54(‏ وأبو داود (541/4) من حديث أنس بن مالك. والجريد: سَّعَف النخل. 
أخرجه في «المصنف» (1048) عن ابن عيينة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن 
قال: هم عمر بن الخطاب أن يكتب في المصحف أن رسول الله 4ة ضرب في 
الخمر ثمانين. . . وهذا سند منقطع. 

أخرجه أبو داود (4477) بلفظ «لم يقت في الخمر حداً. . ٠.‏ ورجاله ثقات إلا أن 
فيه عنعنة أبن جريج. 

أخرجه مسلم (۱۷۰۷) وأبو داود (558) و(۸۱٤٤).‏ 

سيأتي تخريجه قريبا في الصفحة التالية. 


٤۲ 


O TOT‏ هو محکم» و ارف ين الحاص واا ولا سيما إذا لم 
يُعلم تأخُر العام. وقيل: ناسځه حديث عبد الله جمارء فإنه أ َي به مرارا إلى 
رسول الله كَل فجلده ولم يله . 


وقيل: قتله تعزيرث بحسب المصلحة» فإذا كثر منه ولم ينهه الحذدٌّء واستهان 
به» فللامام قتلّهِ تعزيراً لا حداً وقد.صح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: ائتوني به في الرابعة فعليّ أن أقثُله لكم» وهو أحدٌ رواة الأمر بالقتل عن 
انبي کي وهم E‏ وأبو هريرة» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء 


5 5 7 ™( 
وقبيصة بن ذؤيب رضي الله عنهم . 


)1١(‏ أخرجه البخاري ۱۲/٦۱۷ء‏ 1۱۷۷ء ومسلم )١717(‏ من حديث ابن مسعود» وتمامه 
«الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 

(0) أخرج البخاري ١١/11ء‏ 1۸ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا 
كان على عهد النبي كله كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراء وكان يضحك 
رسول الله ل وكان النبي ية قد جلده في الشراب» فأتي يروي ا 
وقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبي 4: «لا تلعنوه 
فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله». 

(۳) حديث معاويةء أخرجه أبو داود (5587) وابن ماجه (ا/ا76) والترمذي )١555(‏ 
والطحاوي ›٩۱/۲‏ والحاكم ۴/٤‏ وابن حبان »)١519(‏ وإسناده صحيح . وحديث 
أبي هريرة» أخرجه أبو داود(٤۸٤٤)‏ وابن ماجه (101/7) والنسائي ۸/ 7١5‏ والطحاوي 
۲ وأحمد (۷۸۹۸) والبيهقى 27١7/8‏ والطيالسي (۲۳۳۷) وصححه ابن حبان 
(1511) والحاكم 4/ الالاء ووافقه الذهبي» EE‏ أخرجه أحمد 
(1۹۷). وأبو داود )٤٤۸۳(‏ والنسائي ۸/ ٠۳٠۳‏ والبيهقي .۳٠۳/۸‏ وصححه الحاكم 


)۷٠٠۳(و‎ )٠٥٥۳( ووافقه الذهبي» وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد‎ “٤ 
وسنده حسن في الشواهد»‎ ۳۷۲ /٤ والحاكم‎ ۰٩1/۲ و(5191) و(٤1۹۷) والطحاوي‎ 
والطحاوي‎ ۳٠٤١/۸ وحديث قبيصة بن ذؤيب أخرجه أبو داود (44480) والبيهقي‎ 
4 ورجاله ثقات» وقبيصة بن ذؤيب من أولاد الصحابة» وولد في عهد النبي‎ .47/7 
ولم يسمع منه» والظاهر أن قبيصة تلقاه عن صحابي» فيكون الحديث على شرط‎ 
0 الصحيح» لأن إبهام الصحابي لا يضر.‎ 
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ج ی : فيه دلالة على أن القتل ليس بحد» أو أنه منسوخ»› فإنه قال 
فيه : فأتي رسول الله كه برجل قد شرب» فجلد ه» ثم أتي به» فجلده» ثم أتي به 


فجلده» ورفع القتل» وكانت رخصة. زوآة أب :داو : 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه» عن على رضى الله عنه أنه 
قال: ما كنت لأدي من أقمت عليه الحدّ إلا شارب الخمرء فَإنَّ رسول الله ية لم 
كد قن ا إنماهو شيءٌ قلناه نحن. لفظ أبي داود. ولفظهما: فإن 
١‏ رسول الله يِه مات ولم ييه" 


قيل: المرادُ بذلك أن رسول الله بي لم مدر فيه بقوله تقديراً لا يُزاد عليه 
ولا ينقص كسائر الحدود» وإلا فعلي رضي الله عنه قد شَهِدَ أن رسول الله بء قد 
ضرب فيها أربعين 


وقوله: إنما هو شىء قلناه نحن» يعنى التقدير بثمانين» فإن عمرَ رضى الله 
عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم» فأشاروا بثمانين» فأمضاهاء ثم 
جلد علي في خلافته أربعين» وقال: هذا أحبٌ إلّ. 


ومن تأمّل الأحاديتٌ» راها تدل على أن الأربعينَ حد» والأربعون الزائدة 
عليها تعزيرٌ اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم» والقتل إما منسوخ» وإما أنه إلى 
رأي الامام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدهاء فإذا رأى قتل واحد 
لينزجر الباقون». فله ذلك» وقد حلق فيها عمرٌ رضي الله عنه وغرّب» وهذا من 
الأحكام المتعلقة بالأئمة» وبالله التوفيق . 


)١(‏ تقدم تخريجه في التعليق السابق. 

(۲) أخرجه أبو داود (45485) والبخاري ۰0۸/۱۲ ومسلم (1707). 

(۳) قال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» 778/5: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر 
بقتله ليس حتماء ولكن تعزير بحسب المصلحة؛ فإذا أكثر الناس من الخمرء ولم 
ینزجروا بالحد» فرأى الامام أن يقتل فيه» قتل» ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي = 


٤٤ 


في حكمه ية في السارق 
. ا 5000 a‏ 0 
قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم 
55 5 4 وج e‏ وو 2 
وصح عنه أنه قال: 0 في ربع ديتار» ولا تَفُطَعُوا فيمَا هو أَدْنَى منْ 
ذلك» ذكره الامام أحمد رحمه ا 


وقالت عائشة رضي اللَّهُ عنها: ا 


رسول الله ب في أدنى من ثمن المجَنٌ» تس أو جَحَفَة وكان كل منهما ذا 
2 
دمن 


وصح عنه أنه قال: «لَمَنَّ الله السَّارِقَ يشرق الحَبْل فَنُقْطَمْ يده يشرق 
ابض قتقطم بده . فقيل :“هذا بل السفينة»ويئِضّة الحديد» وقبل :بل كل 
حَبْل وبَيِضَةء وقيل: هو إخبار بالواقع» أي: إنه يسرق هذاء فيكون سببا لقطع يده 


فيه مرةء ويحلق فيه الرأس مرةء وجلد فيه ثمانين» وقد جلد رسول الله يه وأبو 
كر رقت الله عد دبعن ع ا ی ا لقان جا ھر دور ب 
ال ۰ 

(1) أخرجه البخاري 4۳/١١‏ 44 في الحدود: باب قول الله تعالى : (والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما) ومسلم (1187) في الحدود: باب حد السرقة ونصابهاء ومالك 
۲ والترمذي )١557(‏ وأبو داود (4785) والنسائي ۷٨/۸‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

() أخرجه البخاري ۸۹/١١‏ ومسلم )١1784(‏ ومالك ۸۳۲/۲ والترمذي )١555(‏ وأبو 
داود )٤۳۸۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)۳( أخرجه أحمد 8١/7‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وإسناده قوي . 

(6) أخرجه البخاري ۸٩/۱۲‏ ومسلم )١184(‏ و«الموطأ» ۲/ ۸۳۲. 

)2 أخرجه البخاري 45/١7‏ ومسلم )١11417(‏ والنسائي ۸/ ٠٥‏ . 


ه: 


جحد العارية كالسرقة 


بتدرجه منه إلى ما هو أكبرُ منه. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بَيْض الحديدء 
والحَبْلٌ كانوا يرون أن منه ما يُساوي دراهم . 


وحكم في امرأة كانت تستعيرٌ المتاع وتَجْحَدُه بقطع يده" 
قال احم ر ال ةة السكوينة ولا سما رمن لها 


وحكم ب بإسقاط القطع عن المنتهب» والمُخْتَلسء والخائن”" والمراد 
بالخائن : خائن الوديعة. 


وأما جاحدٌ العارّية» فيدخل في اسم السارق شرعاء لأن النبئ ية لما 


كلّموه في شأن المستعيرة الجاحدة» تطعهاء وقال : والّذي تَفْسي بيده لَوْ أن قَاطمَة 
بنت محمد سَرَقَت لقَطعْت ي3ها70 1 . 


فإدخاله َة جاحد العاربّة فى اسم السارق» كإدخاله سائر أنواع ١‏ 
2 في اسم ر امول 
في اسم الخمرء فتأمله» وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه. 


وأسقط ية القطعّ عن سارق الثَمَرِ والكَثَّره وحكم أن من أصاب منه شيعا 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5745) في الحدود: باب في القطع في العارية إذا جحدت» 
والنسائي ١/8‏ في السارق: باب ما يكون حرزا وما لا یکون» وأحمد ۱١۱/۲‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم في «صحیحه» (1188) )٠١(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» 
فأمر النبي بي أن تقطع يدها. 

(۲) وهو قول إسحاق بن راهويه كما في «شرح السنة؛ .۳۲۲/٠١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )5789١(‏ والترمذي )١554(‏ والنسائي ۸۹/۸ وابن ماجه (1١509؟)‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حسن صحيح› 
وصححه ابن حبان )١6٠١7(‏ و(”*١6١)‏ وسكت عنه عبد الحق في «أحكامه» وابن 
القطان بعد فهو صحيح عندهما. ۰ 

)٤(‏ أخرجه البخاري 75/1١7‏ في الحدود: باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع› 
ومسلم )١17484(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


كع 


بفمه وهو محتاج» فلا شيء عليه» ومن خرج منه بشيء» فعليه غرامة مثليه 


والعقوبة» ومن سّرق منه شيئا في جرينه هو بيدره» فعليه القطع إذا بلغ ثمَن 
و 
المجنّ”'' فهذا قضاؤه الفصل» وحكمُّه العدل. 


وقضى في الشاة التي تؤخذ من مراتعها بثمنها مرتين» وضرب نكال» وما 
04 ت د 
: 0 5 وه a.‏ 2220 
أخذ من عطنهء ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن : 


وقضى بقطع سارق رداء صفوان بن أمية» وهو م ل 


فأراد توا أن يهِبّه إياه» أو يبيعّه منه» فقال: «مَلاَ كَانَ قَبْلَ اَن يني به» 1 


وقطع سارقا سرق ترسا من صّفَّة النساء في المسجد”). 


0 20- ۰ و م‎ -. 5 r 
ودرا 0 الخْمُس سَرَقَ من الخمس . وفَالَ: «مّال الله‎ 


شرق نخصه اا ووا ا شان 
ورفع إليه سارق» فاعترف» ولم يوجد معه متاع» فقال له: «ما إخاله 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۷۱۰) و(۱۷۱۱) و(۱۷۱۲) و(۱۷۱۳) و(4540) والنسائي 
۸ 38 وأحمد (77487) و(71745) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وسنده حسن» وفي الباب عن رافع بن خديج في «الموطأ» 484/7 والترمذي 
)۱٤٤۹(‏ وأبو داود )٤۳۸۸(‏ وابن ماجه )۲٥۹۳(‏ بلفظ: «لا قطع في ثمر ولا كثر» 
وهو صحيح» والكثر: جمار النخل. والجرين: موضع الثمر الذي يجفف فيه» مثل 
البيدر للحنطة . 

(؟) أخرجه أحمد »18١/5‏ والنسائي ۸1/۸ وابن ماجه )۲٥۹7(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وسنده حسن. 

(۳) أخرجه أبو داود )٤۳۹٤(‏ والنسائي ۰٦۸/۸‏ و59 و۷۰ وإسناده صحيح. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٠٤٥/۲‏ وأبو داود (585) والنسائى ۷۷/۸ من حديث ابن عمر» 
وإسناده صحيح . ۰ 

(۵) أخرجه ابن ماجه )۲٥۹۰(‏ من حديث ابن عباس» وفي سنده جبارة بن المغلس 
وحجاج بن تميم» وكلاهما ضعيف . 


۷ 


سرَّق»؟ قال: بلى» فأعادَ عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطء(" . 

ورفع إليه آخر فقال: «ما إحاله سَرَقَ»؟ فقال: بلى» فقال: «اذْهَبُوا به 
فَافْطَعُوه ثُمّ احْسمُوة» تم أنُوني به»» فقطعء ثم أتي به النبي يلوه فقال له: 
«تب إلى الله»ء فقال: تبت إلى الله فقال: تاب الله عَلَيِكَ" . 


وفي الترمذي عنه أنه قطع سارقا وعلق يده في عَنْقه. قال: حديث 
7 
0 سلا 3 4 - 
في حكمه ييه على من اتهم رجلا بسرقة. 
روى أبو داود: عن أزهر بن عبد الله أن قوما سُرِقَ لهم متاع » قاهرا ناسا 
من الحاكة» فأتوا النعمان بْن بشير صاحب رسول الله اة » فحبسهم أياما ثم خلى 
ا و 0-3 5 ر و 
سبيلهم » فأتؤه فقالوا: خليّت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان» فقال: ما شئكتم » 
N 2‏ ا ا 75 ت ع 2 4 ت 
إن شئتم أن أضربهم» فإن خر متاعكم فذاك» وإلا أخذث من ظهوركم مثل الذي 
أخذثٌ من ظهورهم . فقالوا: هذا حَكُمُكٌ؟ فقال: حم اللّه وحكمُ رَسُوله0». 
)٩(‏ أخرجه أبو داود )٤۳۸۰(‏ والنسائي 077/8 وابن ماجه )۲٥۹۷(‏ من حديث أبي أمية 
المخزومي› وفي سنده أبو المنذر مولى أبي ذرء وهو مجهول. وباقي رجاله ثقات. 
(پ) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ۳۸٠/٤۲‏ من حديث الدراوردي» عن يزيد بن 
خصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» عن أبي هريرة. . . وصححه» وأقره 
الذهبي» لكن قال الدارقطني ۲۳ بعد إخراجه: وقد رواه الثوري عن يزيد بن 
خصيفة» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي يياو مرسلاء وكذلك رواه أبو 
داود في «المراسيل» عن الثوري به مرسلاء ورواه عبد الرزاق (۱۸۹۲۳) أخبرنا ابن 
جريج والثوري به مرسلاء ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في «غريب الحديث» 
حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن يزيد بن خصيفة به أيضا مرسلا. 
(م) أخرجه أبو داود )15١١(‏ والترمذي )۱٤٤۷١(‏ والنسائيى ۰۹۲/۸ ٩۳‏ وابن ماجه 
(۷) من حديث فضالة بن عبيد» وفي سنده الحجاج بن أرطاةء وهو كثير الخطأ 
() أخرجه أبو داود (5787) في الحدود: باب الامتحان بالضرب» والنسائي 11/۸ في = 


4۸ 


7 ع‎ ٠. 
وقد تضمنت هذه الأقضية أمورا:‎ 
أحدها : أنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم» أو ريع دينار.‎ 


الثاني > وار لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دونَ أعيانهم» كما لَعَنَّ 
السارق» ولعن اکل الرّبا وموكلهء ولعن شارب الخمر وعاصرهاء ولعن من عمل 
عمل قوم لوط'''؛ ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر"» ولا تعاض 
ا فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض . وأما المعينء فقد يقوم 
به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية» أو توبة» أو مصائب مكفرة» أو 
عفو من الله عنه» فتلعن الأنواٌ دون الأعيان. 


الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع» فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة لا 
. تدعه حتى تقطع يده. 

الرابع : قط جاحد العارية» وهو سارق شرعاً كما تقدم. 

الخامس: أن من سرق مالا قطع فيه» ضَوعِفَ عليه الغرمٌ» وقد نص عليه 
الإمام أحمد رحمه الله » فقال: كل مَنْ سقط عنه القطمٌ» ضوعف عليه الغرم» وقد 
تقدّم الحكمٌ النبوي به في صورتين: سرقة الثمار المعلقة» والشاة من المرتع . 


السارق: باب امتحان السارق بالضرب» وسنده قوي . 

)١(‏ حديث لعن السارق أخرجه البخاري ۷1/١١‏ الا ومسلم 2)1١3817(‏ وحديث لعن 
اكل الربا أخرجه البخاري ۴۳٠/٠١‏ ومسلم (15917). وحديث لعن شارب الخمر 
وعاصرها.. أخرجه أحمد (0915) وأبو داود (7715) وابن ماجه (۳۳۸۰) من 
حديث أبن عمر» وسنده صحيح» وحديث لعن من عمل عمل قوم لوط أخرجه 
أحمد في «المسند» ۲۱۷/۱ و۳۰۹ و۳۱۷ وصححه ابن حبان. 

(۲) صحيح وقد مر تخريجه في صفحة 47 . 


۹ 


ما تضمنته الأقضية 
السابقة في السرقة من 
الأمور 


جواز لعن أصحاب 
الكبائر بانواعهم دون . 
أعيانهم 


مضاعفة الغرم 


اعتبار الحرز في إقامة 
الحد 


إثبات العقوبات المالية 


المطائبة في المسروق 
شرط في القطع 


السادس: اجتماع التعزير مع الغرم» وفي ذلك الجممٌ بين العقوبتين: مالية 


وبدنية . 


السابع : اعتبارٌ الجرزء فإنه بي أسقط القطمّ عن سارق الثمار من الشجرة» 
الفساد إليه» وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليثّه بإسراع الفساد إليه. وقول 
الجمهور أصح» فإنه بيه جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيهاء وهو ما إذا أكل 
منه يفيه » وحالة يعرم مثليه» ويضرب من غير قطع» وهو ما إذا أخذه من شجره 
وأخرجه» وحالة بُقطع فيهاء وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء كان قد انتهى جفافه 
أو لم ينتهء الع لكان والحرز لا ليّبسه ورطوبته» ويدل عليه أنه ية أسقط 

5 2 5 03 ع 
القطع عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنها فإنه حرزها . 


الثامن : إِثباتُ العقوبات المالية» وفيه عدة سنن ثابتة لا مُعارض لهاء وقد 
عمل بها الخلفاءٌ الراشدون وغيرُهم من الصحابة رضي الله عنهم» وأكثرٌ من عمل 


التاسع : أن الانسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان» سواء 
كان في المسجد أو في غيره. 


العاشر : أن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه» فإن النبي بي قطع مَّن سرق 
عن كسا وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه» وهو أحد 
القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه» قال: له فيها حق» فإن لم يكن 
فيها حق» قطع كالذمي . 


الحادي عشر : أن المطالبة في المسروق شرط في القطع. فلو وهبه إياه» أو 
باعه قبل رفعه إلى الامام» سقط عنه القطع» كما صرح به النبي بلا وقال: «هَلاً 


O° 


کان قبل أن تأتينى به . 

الثاني عشر: أن ذلك لا يُسقط القطعَ بعد رفعه إلى الامام» وكذلك كل حد 

N 3 4 1‏ وو 

بلغ الامام» وثبت عنده لا يجوز إسقاطه» وفى «السنن) : عله : «إذا بلغت الحدود 
الإِمَامَ» فَلَعَنَ اللَهُ الشَّافعَ والمُسَّفَعَ»7" . 

الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حق لم يُقطع . 

الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالاقرار مرتين» أو بشهادة شاهدين» لأن 
السارق أقرّ عنده مرة» فقال: «ما إخالك سرقت»؟ فقال: بلى» فقطعه حينئذ» 
ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين. 


الخامس عشر: التعريض للسارق بعدم الاقرار» وبالرجوع عنه» وليس هذا 
حُكمَ كل سارق» بل من السُراق من يقر بالعقوبة والتهديد» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . 

السادس عشر: أنه يجب على الامام حسمُّه بعد القطع لثلا يتلّفَ. وفي 
قوله : «احسموه)» دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق . 

السابع عشر: تعليق يد السارق في عنقه تنكيلاً له وبه ليراه غيره. 

الثامن عشر: ضربٌ المتهم إذا ظهر منه أمارات الرّيبة» وقد عاقب النبى عل 


eT‏ ا 
في تهمة» وحبس في تهمة . 


(۱) صحیح» وقد مر ص: ٤١‏ . 

(۲) لم يخرجه أحد من أصحاب السنن» وإنما هو في «الموطأ» ۲/ ۸١‏ عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام... ورجاله ثقات» لكنه منقطع» وأخرجه 
الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» كما في «المجمع» 7054/5 من حديث عروة بن 
الزبير» عن أبيه مرفوعاء وفي سنده أبو غزية محمد بن موسى الأنصاري» وهو 
ضعيف» قال البخاري: عنده مناكير» وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث» ويروي 
عن الثقات الموضوعات» وقال أبو حاتم: ضعيف. 


١ 


لا تسقط الحدود بعد 
رفعها للامام 


لا يقطع إلا بالإقرار 
مرتين أو لشهادة 
شاهدين 


التعريض للسارق بعدم 
الاقرار 


الحسم بعد القطع 


من تكرر منه الحد في 
السرقة 


التاسع عشر: وجوبٌ تخلية المنّهم إذا لم يظهر عنده شيء ممااتّهم به وان 
المنَّهمّ إذا رضي بضرب المتهم» فإن خرج ماله عنده» وإلا ضربٌ هو مثل ضرب 
من اتهمه إن أجيب إلى ذلك» وهذاكلّه مع أمارات الرّيبة» كما قضى به 
النعمان بن بشير رضي الله عنه» وأخبر أنه قضاء رسول الله ب 

8 11 ع 7 

وقد روى عنه أبو داود: أنه أمر بقتل سارقٍ فقالوا: إنما سرق» فقال: 
«اقطعوه»» ثم جيء به ثانياً» فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرق» فقال: اقطعُوة»» ثم 
جيء به في الثالثة» فأمر بقتله» فقالوا: إنما سرق» فقال: «اقطعُوة» ثم جيء به 
رابع فقال: لَاقتُلُوة فقالوا: إتما حرق فقال: «اقطكوة: فا به فى 


الخامسة» فأمر بقتله فقتلوه 0 


فاختلف الناس في هذه الحكومة: فالنسائيٌ وغيرّه لا يصححون هذا 
الحديث. قال النسائي: هذا حديثٌ منكرء ومُصعب بن ثابت ليس بالقوي» 
وغيره يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده» لماعلم 
رسول الله يك من المصلحة في قتله» وطائفة ثالثة تقبلُ» وتقول به» وأن السارق 
إذا سرق خمسن مرات قتل في الخامسة» وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب 
من المالكية. 

وفي هذه الحكومة الإتيانُ على أطراف السارق الأربعة. وقد روى 


عبد الرزاق في «مصنفه»: أن النبي 5 أتي بعبد سرق» فأتِيَ به أربع مرات» 


() أخرجه أبو داود )٤٤١١(‏ فى الحدود: باب فى السارق يسرق مراراء والنسائي 
١ 4۰/۸‏ في السارق: باب قطع اليدين والرجلين من السارق من حديث جابر بن 
عبد الله وفي سنده e‏ ثابت» ان النسائي وغیره» وقال . 


o۲ 


فتركه» ثم أتىّ به الخامسة» فقطع يده» ثم السادسة فقطع رجله» ثم السابعة فة 
ي لولم 8 
يده» ثم الثامنة فقطع رجله”"©. 


واختلف الصحابة ومَنْ بعدهم» هل يُؤتى على أطرافه كُلّهاء أم لا؟ على 
قولين. فقال الشافعييٌ ومالك وأحمدٌ في إحدى روايتيه : يُؤتى عليها كُلّهاء وقال 
أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يُقطع منه أكثرٌ من يد ورجلء وعلى هذا 
القول» فهل المحذورٌ تعطيل منفعة الجنسء أو ذهابٌ عضوين من شق؟ فيه 
وجهان يظهر آثرُهما فيما لو كان أقطعّ اليد اليُمنى فقطء > أو أقطعَ الرجل اليسرى 
فقطء فإن قلنا: يؤتى على أطرافهء لم يؤثر ذلك» وإن قلنا: لا يُؤتى عليهاء 

طعت رجله اليسرى في الصورة الأولى» ويدّه اليمنى في الثانية على الهلتين» وإن 
حافت لد سرك ا أقطعَ اليد 
اليسرى فقط» لم تقطع يُمناه على العلتين» وفيه نظرء فتأمل . 


وهل قطع رجله اليُسرى يبتنى على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة 
الجنس » قطعَت رجلّه» وإن عللنا بذهاب عضوين من شق › لم تقطع . 


وإن كان أقطع اليدين فقط. وعللنا بذهاب منفعة الجنس قط EA‏ 
اليسرى» وإن عللنا بذهاب عضوين من شق». لم تقطعء هذا طرد هذه e‏ 
وقال صاحب «المحرر» فيه: تقطع يُمنى يديه على الروايتين» وفرق بينها وبين 
مسألة مقطوع اليدين» والذي يقال في الفرق: إنه إذا كان أقطع الرجلين» فهو 
كالمقعد» وإذا طعت إحدى يديه» انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء 
والاستجمار وغيره» وإذا كان أقطعٌ اليدين لم ينتفع إلا برجليهء فإذا ذهبت 
إحداهماء لم يمكنه الانتفاحٌ بالرجل الواحدة بلا يدء ومن الفرق أن اليد الواحدة 


0 


)0 أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۸۷۷۲) والبيهقي 777/4 من حديث ابن جريج 
قال: أخبرني عبد ربه بن أبي أمية أن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة حدثه أن 
النبي. . . وعبد ربه مجهول. والحارث بن عبد الله روايته عن النبي بي مرسلة. 


of 


تنفع مع عدم منفعة المشي» والرجل الواحدة لا تنفع مع عدم منفعة البطش . 
فصل 
قضائه ية فيمن سبّه من مسلم أو ذمّي أو مُعَاهَدٍ 


ثبت عنه ي أنه قضى بإهدار دم أمّ ولد الأعمى لما قتلّها مولاها على 


وقتل جماعة من اليهود على سيّه وأذاه» وأمّن الناسّ يوم الفتح إلا نفرا ممن 
كان يُؤذيه ويهجوهء وهم اا ال وار انان ا وال امن اکت ن 


1 0 01 7 5 + 2 e ا‎ K 
. واهدر دمه ودم أبي رافع‎ ٤ RE الاشرّف» فإنة قد اذى الله‎ 


وقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأبي برزة الأسلمي» وقد أراد قتل من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4751) والنسائي ۷ ٠١8‏ والدارقطني 5١5/54‏ و۲۱۷ من 
حديث ابن عباس» وإستاده صحيح» وصححه الحاكم 5/ 2705 ووافقه الذهبي. 

(0) أخرج النسائي ٠١5 2٠١5/7‏ في تحريم الدم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: 
لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله بَا الناس إلا أربعة نفر وامرأتين» وقال: 
«اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة» عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن 
خطلء ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي السرح... وفيه أسباط بن نصر 
وهو صدوق كثير الخطأء وباقي رجاله ثقات. وفي زيادات يونس بن بكير في 
«المغازي» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وأخرج الدارقطني 
والحاكم من حديث سعيد بن يربوع أنه ب قال: أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا في 
حرم: الحويرث بن نقيد» وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن أبي 
سرح ء وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في «الدلائل» من طريق الحكم بن عبد الملك» 
عن قتادة عن أنس أمَّن رسول الله ب الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: 
عبد العزى بن خطل» ومقيس بن صبابة الكناني» وعبد الله بن أبي سرح» وأم 
سارة. . . وانظر «الفتح» ./٤‏ 285 والصارم المسلول ص ١١١ 2١١8‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ج۰۳ ص۱۷۲ وهو في «صحيح البخاري» 2194/17 2557 ومسلم من 
حديث جابر بن عبد الله» وقتل أبي رافع أيضا أخرجه البخاري 777/7 من حديث 
البراء بن عازب. 


o٤ 


سبّه: ليس هذا لأحد بعد رسول الله بي . فهذا قضاؤه بي وقضاءٌ خلفائه من 


بعده» ولا مخالف لهم من الصحابة» وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم. 


مو 


وقد روى أبو داود في «سننه»: عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتمُ 
النبيّ بي وتقع فيه » فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله یا دمه" . 

وذكر أصحابٌ السير والمغازي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : هجت 
امرأة لبي کا فقال: «مَنْ لي بها»؟ فقال رجل من قومها: أناء فنهض فقتلهاء 
فأخبرَ النبي بي فقال: «لا يط فيها عنزان»". 

وفي ذلك بضعة عشر حديثا ما بين صحاح وحسان ومشاهير» وهو إجماع 
الصحابة . 


وقد ذكر حرب في «مسائله»: عن مجاهد قال: اتی عمرٌ رضى الله عنه 

برجل سب النبي بي فقتله» ثم قال عمر رضي الله عنه: من سب الله وسولّه. أو 
مع ” 5 د ع 
سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما: أَثُما 


مسلم سب الله ورسوله؛ أو سب أحدا من الأنبياء» فقد كدب برسول الله علا 


ردة» يُستتاب» فإن رجع› وإلا قتل» وأثّما معاهد عاند» ف 
من الأنبياء أو جهر به» فقد نقض العهد فاقتلوه . 


وذكر أحمد» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مر به راهب» فقيل له: هذا 
يسبٌ النبيّ يل فقال ابن عمر رضي الله عنه : لو سمعتّه» لقتلثه إنا لم تُعطهم 
الذمة على أن يسبوا نبيّنا. والآثارٌ عن الصحابة بذلك كثيرة» وحكى غيرٌ واحد من 
الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من 


2020 أخرجه أبو داود )٤۳۹۳(‏ والنسائي «1°A/V‏ ۰۹ وسنده صحيح . 

(۲) أخرجه أبو داود (4757) ورجاله ثقات» وانظر «الصارم المسلول» ص ٠١‏ لشيخ 
الاسلام ابن تيمية. 

() انظر «الصارم المسلول» ص 45. .٩۷‏ 


o0 


يةِ العفو عمن سبه في 
حياته 


وأما تركه ي قتل من قدح في عدله بقوله : الاكزنا ناك ل تخدل 47 ولي 
حكمه بقوله: «أن كان ابن عمّتك12"7, وفي قصده بقوله : إن هذه قسْمَةٌ ما أرِيدَ 


بها وَجْهُ الله(" أو في خلوته بقوله: «يَقُولُونَ إِنّكَ تنهى عن الغي وتستخلي به»“ 
وغير ذلك » ذلك أن الى لف قله أن تر فة: وله أن يترّكه. ول لأمنه ترك 


وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان بيا مأمورا بالعفو والصفح . 


وابفاً ك كان ير ع كه فة اليف وجيع الكت وة ر 
الناسَ عنهء ولئلا يتحدثوا أنه يتل أصحابهء وكل هذا يختص بحياته 5 . 


فصل 
في حكمه َة فيمن سمّه 


ثبت في «الصحيحين» : أن توو سمته في شاة» فأكل منها لقمة» ثم 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١7(‏ من حديث جابر» وأحمد ۲۱۹/۲ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه البخاري ه//ا21» ۳۰ وا77. و۲۱۹/۸» ومسلم (1751) من حديث 
عبد الله بن الزبير. 

(م) أخرجه البخاري 2454/8 55»: ومسلم )٠١51(‏ وأحمد ۳۸۰/۱ و95" و١١51‏ من 
حديث أبن مسعود. 

() أخرجه أحمد في «المسنده ۲/۵ و٤‏ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن 
أخاه أو عمه قام إلى النبي عي فقال: جيراني بما أخذواء فأعرض عنه» قال: جيراني 
بما أخذواء فأعرض عنه» ثم قال: جيراني بما أخذواء فأعرض عنه» قال: لئن قلت ذاك 
لقد زعم الناس أن محمداً ينهى عن الغي ويستخلي به» فقال النبي ب ما قال؟ فقام أخوه 
أو ابن أخيه» فقال: «يا رسول الله إنه إنه» فقال: أما لقد قلتموهما أو قال قائلكم ولئن 
كنت أفعل ذلك إنه لعلي وما هو عليكم»ء خلوا له عن جيرانه» وسنده حسن» ومعنى 
«يستخلي به» أي : يستقل به وينفرد . 
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لفظهاء وأكل معه بشر بِنْ البراءء فعفا عنها النبيٌ يل ولم يُعاقبهاء هكذا في 
افخ 

وعند أبي داود: أنه أمر بقتلها"" فقيل : إنه عفا عنها فى حقّه فلما مات 
بشر بن البراء» قتلها به. 

وفيه دليل على أن من قدَّم لغيره طعاما مسموماء يعلم به دون آكلهء فمات 

2 
به» أقيدَ منه . 
في حكمه يي في الساحر 

في الترمذي. عنه 5: «حَدٌ السَّاحِرٍ ضربة بالسّيِف»7". والصحيح أنه 
2500 1 ووو 0 5 0 
موقوف على جندب بن عبد الله . 

وصح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بقتله وصح عن حفصة رضي الله 

5 5 ی ی ع و 5 0 
عنهاء انها قتلت مديرة سَحَرَتهاء فأنكر عليها عثمان إذ فعلته دون أمره. وروي 
عن عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قتلت مدبّرة سحرتهاء وروي أنها باعتهاء ذكره 
أبن الهدر وقيورة, 

0 5 ع‎ 2 ll ۴ ۰ 

وقد صح أن رسول الله كل لم يقتل من سحره من اليهود. فأخذ بهذا 
الشافعى» وأبو حنيفة رحمهما اللهء وأما مالك» وأحمد رحمهما الله فإنهما 
يقتلانه» ولكن منصوص أحمد رحمه الله أن ساحر أهل الذمة لا يقتلء واحتج 


000 تقدم تخريجه ج۳ ص۲۹۸ . 

٠ )5(‏ أخرجه أبو داود (5015) من حديث معمر عن الزهري» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
كعب بن مالك عن أمه أم مبشر. . . وأخرجه أبو داود )101١(‏ عن أبي سلمة مرسلاًء 
وقد وصله الحاكم ۲۲١/۲۱۹/۳‏ عن أبي هريرة وسنده حسن . 

(۳) أخرجه الترمذي )١570(‏ في الحدود: باب ما جاء في حد الساحرء والحاكم ٠٠٠/٤‏ 


من حديث جندب» وفيه عنعنة الحسن. 


o¥ 


إجازة الشهادة على 
الوصية المختومة 


بأن النبيّ 45 لم يقتل لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره» ومن قال بقتل 
ساحرهم يُجيب عن هذا بأنه لم يقر ولم يُقم عليه بينة» وبأنه خشي 5 أن يثير 
على الناس شراً بترك إخراج السحر من البئر» فكيف لو قتله . 
فصل 
في حكمه : ب في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوَّل قتيل 
لما بعث رسول الله ية عبد الله بن جَحْشٍ ومن معه سرية إلى نخلة تَرْصد 
عِيراً لقريش» وأعطاه كتاباً مختوماء وأمره أن لا يقرأه إلا بعد يومين» فقتلوا 
عرد لحي ارام عد اريم وكان ذلك 
في الشهر الحرام» فعتفهم المشركون» ووقف رسول الله 45 الغنيمة والأسيرين 
حتى أنزل الله سبحانه وتعالى : ليَسْأَنُونَكَ عَن الشّمْرٍ الحَرَام اقتال فيد قل َال ف 
كبِيرٌ وصّدٌ عَنْ سَبيل الله وَكُفْرٌ به والمَسْحِدٍ الخَرام» SS‏ 
الله [البقرة: ۷٠۲]ء‏ فأحذ رسول الله بكْةِ العير والأسيرين» وبعثت إليه قريش 
في فدائهماء فقال: لاء حتى يَقْدَمَ صاحبانا يعني سعد بن ابي وقاص» 
وغتبة بن غزوان » فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهماء نقتل صاحبيكم» فلما 
قَدمّاء فاداهما رسول الله يك بعثمان والحكم» وقسم الغنيمة . 


وذكر ابن وهب: أن النبى ية رد الغنيمة» وودى القتيل. 

والمعروفٌ فى السير خلاف هذا. 

الول ل لج لس ا 
مالك» وكثير من السلف. ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 


«الصحيحين؟ : «ماحوا امْرِىءٍ ملم ل شيءَ توصي ایت لن إلا وَوَصِينه 
مكثوبة علد" . ا 


. ۳٤۹/۲ انظر الطبري‎ )١( 
= أخرجه البخاري 774/5 في الوصايا: باب الوصايا وقول النبي 4ة وصية الرجل‎ )۲( 


مه 


وفيها: أ أنه تبر في كناب الأمام والحاكم البينة» ولا أن يقرأه الامام عدم معرقة حامل الكتاب 
بمضموته 
م ول هذا لا أصل له في كتاب ولا سنةء وقد كان 
رسول الله ی يدفع كتبه مع رُسلهء ويسيرها إلى من يكتب إليه» ولا يقرؤها على 
حاملهاء ولا يقيم عليها شاهدين» وهذا معلوم بالضرورة من هديه وسنته . 
في حكمه َي في الجاسوس 

عنقه» فلم ب يُمكنهء وقال: «مايُذرِيك لعل الله الع على أَهْل بذ ققَالَ: املا 
شم » فقذ عفرت لك4! “. وقد تقدم حكم المسألة مستوفى. 

واختلف الفقهاء في ذلك» فقال سحنون: إذا كاتب المسلمٌ أهلَّ الحرب» 
فتل» ولم يُستتب» وال لو وقال غيرّه من أصحاب مالك رحمه الله : يُجلد 
جلدا وجيعاء ويُطال حبسه» وينفى من موضع يقرب من الكفار. وقال ابن 
القاسم : يقتل ولا يعرف لهذا توبة» وهو كالزنديق. 


وقال الشافعى» وأبو حنيفة » وأحمد رحمهم الله : لا يقتل › والفريقان 
احتجوا بقصة حاطب» وقد تقدم ذكرٌ وجه احتجاجهم» ووافق ابن عقيل من 
أصحاب اا وأصحابه : 


ثبت عنه يك في الأسرى أنه فل بَحْضَهِم» ومَنَّ على بعضهم» وفادى 


= مكتوبة» ومسلم (17717) في الوصية: باب الوصية من حديث عبد الله بن عمر. 
)غ0( تقدم تخريجه ج۳ ص٤٠٠‏ . 


۹ 


بعضّهم بمال» وبعضهم بأسرى من المسلمين» واسترق بعضهم» ولكن 
المغروفء أنه لم يشرق رجلا بالغا. 
من يهود جماعة كثيرين من الأسرى» وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة الاف إلى 
أربعمائة('. وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة» ومن علي 
أبي عَرَة الشاعر يوم بدرء وقال في أسارى بدر: «لَْ كان المُطْعِمُ بن عدي حَياء ثم 
EAC‏ فى هؤّلاء التَنّنى لا طلَقتْهُمْ ل“ . 

وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين . 


وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي» استوهبها من سلمة بن 


الأكوع. 
ومنَّ على ثُمامة بن أثال*» وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش» فكان 
يقال لهم : الطلقا 


وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء» بل يخير الإمامٌ فيها بحسب المصلحة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۹۱) من حديث ابن عباس» وفي سنده مستور. 

(9) أخرجه البخاري 744/7 في المغازي: باب شهود الملائكة بدرا عن جبير بن مطعمء 
والمطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو جبير كان معظما في قريش» وهو الذي قام 
بنقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني المطلب» قام بنقضها هو 
وهشام بن عمرو بن الحارث» وزهير بن أبي أمية بن المغيرة المخزوميء وأبو 
البختري بن هشامء وزمعة بن الأسود بن المطلب» انظر سيرة ابن هشام ۳۷٤/١‏ 
۲. 

(۳) أخرجه أحمد ٤۲۷ ٤۲٦/٤‏ و۲٤‏ ورجاله ثقات. 

0( أخرجه أحمد ٤۷ /٤‏ و١٥‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث سلمة ب بن الأكوع . 

(ه) أخرجه البخاري 2758/48 1٩‏ في المغازي: باب وفد بني حنيفة » وحديث ثمامة بن أثال» 
ومسلم (1774) في الجهاد: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه من حديث أبي 
هريرة. 


و>” 


واسترق من أهلِ الكتاب وغيرهم» فسبايا أوطاس» وبني المصطلق لم يكونوا 
كتابيين» وإنما كانوا عبدة أوثان من العرب. واسترق الصحابة منْ سبي بني 
حنيفة» ولم يكونوا كتاببين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خيّرَ رسول الله ين 
في الأسرى بين الفداء والمنْ والقتلٍ والاستعباد» يفعل ما شاءء وهذا هو الحق 
الذي لا قول سواه(©. 


فصل 
وحكم في اليهود بعدة قضاياء فعاهدهم أوّل مقدمه المدينةء ثم حاربه بثو 
يناع فظفرَ بهم ء ومن عليهم. ثم حاربه بنو النضير» فظفرٌ بهم» وأجلاهم» نَم 
حارّبه بنو قريظة» فظفرَ بهم وقتلهم» ٠»‏ ثم حاربه أهل خيبر» فظَفْرَ بهم وأقرّهم في 
رض خيبرٌ ما شاء سوى مَنْ قتل منهم . 
ولما حكم سعد بن معاذ في بني فريظة بان تُقل مقاتلئهم. وتسبى 


ذراريهم وتغنم أموالهم» أخبره رسول الله کب : أن هذا حكمٌ الله عر وجل من 
فوق سبع سّمَاوات(©). 


وتن “هذا الحكم : أن ناقضي العهد يسري نقضهم إلى a‏ 
وذريتهم إذا كان نقضهم بالحرب» ويعودون أهل حرب» وهذا عين حكم 
الله عر وجل . 

فصل 
في حكمه ټغ في فتح خيير 
حکم يومئلٍ بإقرار یھود فيها على شطر ما يخرّج منها من ثمر أو زرع. 


(1) وهو قول الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يجوز 
الفداء والمن. 

6 أخر جه البخاري 5/ 21١١6‏ ومسلم )١974(‏ من حديث بي سعيد بنحوه وقد تقدم . 

9) أخرجه البخاري ۳۷۹/٤‏ في الإجارة: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهماء وفي ± 


5١ 


حكمه با في اليهود 


الفارس والراجل 


وحكم بقتل ابني أبي الحُقَيقِ لما نقضوا الضّلح بيتهم وبيته: على أن لا 
مارلا يدوا شیا مين آمو الهم » فكتموا وغيّبواء» وحكم بعقوبة المنَّهم بتغييب 
المال حتى أقرّ به» وقد تقدَّم ذلك مستوفى في غزوة خيبر 

وكانت لأهل الحُديبية خاصة» ولم يَعْبْ عنها إلا جابرٌ بن عبد الله » فقسم له 
رسول الله اة سهمه . 

حكم بان من أغلق بابّه» أو دخل دارَ أبي سفيان» أو دخل المسجدء 
وضع السلاح » فهر آم وحكم بقتل نفرستة» منهم : : مقيس بن صبابة» وابنُ 
خطل » ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه» وحكم بأنه لا يُجهز على جريح» ولا يبع 
مذبر » ولا يقتل أسير» ذكره أبو عبيد في «الأموال»'. وحكم لجزاعة أن يلوا 
سيوفهم في بني بكر إلى صلاة العصرء ثم قال لهم: يا مَعْشَرَ خرَاعَةَ إِرْفْعُوا 
ا عن القنل». 

فصل 
في حكمه ق في قسمة الغنائم 

حكم اة أن للفارس ثلاثةَ أسهم» وللرّاجل سهم» هذا حكمُه الثابت عنه 

فى مغازيه كُلَّهاء وبه أخذ جمهورٌ الفقهاء . 


ج المزارعة : باب المزارعة بالشطر ونحوه» وباب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» 


وفي الشركة: باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة» وفي الشروط: باب ٠‏ 
الشروط في معاملة النبي ي أهل خيبرء وأخرجه مسلم (1601) في أول كتاب 
المساقاة من حديث ابن عمر. 

.١5١ صفحة‎ )١( 

(۲) انظر ابن هشام 7/ 415+ 418. 


1۲ 


وحكم أن السّلب للقاتل. 


وأما كمه بإخراج الخمس» فقال ابن إسحاق : : كانت الخيل يوم بني قريظة 

سنة وثلانين فرساء وكان أوّل فيء وقعت فيه السهمان» وأخرج منه الخمسء 
ومضت به السنة» ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق» فقال 
إسماعيل: وأخسب أن بعضّهم قال: ترك أمرَ الحُمس بعد ذلك ول ات في 
ذلك من الحديث ما فيه بيان شاف» وإنما جاء ذكرٌ الخمس يقيناً في غنائم نين 


وقال الواقدي : : أول خمس حُمّس في غزوة بني يناع بعد بدر بشهر وثلاثة 
أيام» نزلُوا على حُكمه. > فصالحهم على أن له أموالهم. ولهم النساءً والذرية» 
وخمّس أموالهم . 

وقال عبادة بن الصامت: : خرجنا مع رسول الله كَل إلى بدرء فلما هَرَم الله 
العدّوٌ» تبعتهم طائفة يقتلونهم» وأحدقت طائفةٌ برسول الله ل وطائفةٌ استولت 
على العسكر والغنيمة» فلما رجع الَّذِين طلبوهم» قالوا: لنا التَعَلُ نحن طلبنا 
العدّرّء وقال الذين أحدقوا بر سول الله ب : نحن أحرّءبه» لأنا أحدقنا 
برسول الله 5 أن لا ينال العدٌّ غرّته» وقال الذين استَّولَوًا على العسكر: هر لناء 
نحن حَوْيئَاهُ. فأنزل الله عز وجل: ليَسْأَنُويَتَ عن الأنفالٍ فل الأنْقَالُ لله 
وَالوَسُولٍِ» [الأنفال: ]١‏ . فقسمه رسول الله #6 ور A‏ 
ألما عَنمْتُم منْ شىء فَأَنَّ لله حُحْسَة4 7" [الأنفال: .]4١‏ 


9 ا أحمد 711/5 وأخرجه مطولاً أحمد 774/0 وإستاده حسنء 
وصححه ابن حبان (۱۹۹۳) والحاكم ۲/١٠٠٠ء‏ ١٠ء‏ ووافقه الذهبي» وذكره 
الهيشمي في (المجمع» ۲١/۷‏ وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وقوله «عن بواء» 
أي : عن سواء يريد أنه ساوى فيها بين الذين جمعوهاء وبين الذين اتبعوا العدو 
وبين الذين ثبتوا تحت الرايات» ولم يخصص بها فريقاً منهم ممن ادعى التخصيص 
بها. قال الحافظ ابن كثير في السيرة 2415/5 ٩‏ ولا ينفي هذا تخميسهاء 
وصرف الخمس في مواضعه كما يتوهمه بعض العلماء منهم أبو عبيد وغيره» بل قد - 
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العلة في قسم أموال بني 1 0 5 1 1 ھن لاله ء۶ 002 7 - 
ORE‏ وقال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسول الله يه أموال بني النضير بين 


المهاجرين» وثلاثة من الأنصار: سهل بن حنيف» وأبي دجانة» والحارث بن 
الصّمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة» شاطرهم الأنصارٌ ثمارّهم» فقال لهم 
رسول الله کد : إن شنم فسنت أنوال يي اتير يبتكم وتم وأَقَدْتُم عَلَى 
راا في ارک وإِنْ شنْكُمْ أَعْطَيْئَاها للْمْهَاجرِينَ دُوتَكُهْء وقَطَعْتّم عَنْهُمْ ما 
كنم تُعْطُونَهُمْ منْ ثِمَارِكُمْ»» فقالوا: : بل تُعطيهم دونناء ونْمْسك ثمارناء فأعطاها 
رسول الله به المهاجرينَ» فاستغنوا بما أخذواء واستغنى الأنصارٌ بما رجع إل 
من ثمارهم» وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شَكَوًا حَاجَة . 


= تفل رسول الله كه سيفه ذا الفقار من مغانم بدرء وقال ابن جرير: وكذا اصطفى 
جملاً لأبي جهل في أنفه بُرة من فضةء رفا قبل إخراج التحمين ايشا ثم أورد 
حديث عبادة» وحديث ابن عباس» ثم قال: ومعنى الكلام: أن الأنفال مرجعها إلى 
حكم الله ورسوله يحكمان فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعادء ولهذا 
قال تعالى: قل الأنفال لله الرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله 
إن كنتم مؤمنين) ثم ذكر ما وقع في قصة بدر وما كان من الأمر حتى انتهى إلى 
قوله : «واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل) فالظاهر أن هذه الآية مبينة لحكم الله في الأنفال الذي جعل 
مرده إليه وإلى رسولهء فبينه تعالى وحكم فيه بما أراد تعالى» وهو قول ابن زيد. 
وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله #5 قسم غنائم بدر على 
السواء بين الناس ولم يخمسهاء ٠‏ ثم نزل بيان الخمس ناسخاً لما تقدم» وهكذا روى 
الوالبي عن ابن عباس» وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي. وفي هذا نظر ‏ والله 
أعلم فإن سياق الآيات قبل آية الخمس وبعدها كلها في غزوة بدرء فيقتضي أن 
ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضاء ثم في 
«الصحيحين» » عن علي رضي الله عنه أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتب أسنمتهما 
حمزة أن أحدهما كان من الخمس يوم بدر ما یرد فبريحا غلن أبن :عنيد: أن غناكم 
بدر لم تخمس ‏ والله أعلم ‏ بل خمست كما هو قول ابن جرير والبخاري وغيرهما 
وهو الصحيح الراجح . 
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وكان طلحة بن عبيد الله ء وسعيدٌ بن زيد رضي الله عنهما بالشام لم يشهدا ومين 


ندرا فقسم لهما رسول الله َة سهميهماء فقالا: وأجورّنا يا رسول الله ؟ فقال: 
فوأجوركنا»: 


وذكر ابن هشام» وابن حبيب أن أبا لبابة» والحارث بنّ حاطب» 
وعاصمٌ بن عدي خرجوا مع رسول الله ي فردّهم, وأ مّرَ أبا لبابة على المدينةء 
وابن أم مكتوم على الصلاةء وأسهم لهم . 


i . 2‏ 
والحارث بن الصمة كسر بالروحاء» فضرب له رسول الله بي بسهمه. 


قال ابن هشام: وخوّاتٌ بن جبير ضرب له رسول الله 5 بسهمه. ولم 
يختلف أحدٌّ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت 
رسول الله كك فضرب له بسهمه» فقال: وأجري يا رسول الله؟ قال: 
«وأجرك قال ابن حبيب: وهذا خاصٌ للنبيّ بي وأجمع المسلمون أن لا 


يقسم لغائب 


SE‏ ودب اماس ركب إن الامام إذا 


قال ابن حبيب : ولم يكن النبي يك يُسْهِمْ للنساء والصبيان والعبيدء ولكن 
كان يحذيهم من الغنيمة”". 


.)80757( انظر «سنن أبي داود»‎ )١( 
والترمذي‎ )١1815( فق انظر «سنن أبي داود» (۲۷۲۷) و(۲۷۲۸) و(7770) ومسلم‎ 
.)١ههك(‎ 


516 زاد المعاد ج6- مم 


ما يعدل البعير من الغذم 
والبقر 


هل السلب من الخمس 


کک e‏ 00 د 000 
ال ل واليقرة عن سیا . هناي انریا وأما في 
e‏ وكلاهما في الصحيح . 

وفي «السنن» من حديث ابن عباس» أن رجلا : أتى النبيّ 4ة فقال 
علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريهاء فأمره أن يبتاح سبع شياه» 
فقو 

حكم النبيئ ب بالسَلَبٍ كله للقاتل» ولم يُحْمّسْهء ولم يجعله من الحمس؛ 
بل من أصل الغنيمة» وهذا حكمه وقضاؤه . 

قال البخاري فى «مصحيده»: الل للقائل إنما هو .من غير الخمس» 
وحكم به بشهادة واحد» وحكم به بعد القتل» فهذه أربعة أحكام تضمّنها 
حكمُّه ب بِالمَلّب لمن قتل قتيلا. 


وقال مالك وأصحابه: السلبُ لا يكون إلا من الخمس» وحكمه حكم 


000 أخرجه البخاري 58٠١/9‏ ومسلم )١19378(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(۲) أخرجه مسلم (1718) في الحج: باب الاشتراك في الهدي» وإجزاء البقرة والبدنة 
كل منهما عن سبعةء ومالك 483/7. وأحمد ۳۱۳/۳ وأبو داود (۲۸۰۹) 
والنسائي ۷ والدارمي 78/7. 

(۳) أخرجه مسلم (۱۳۱۸) (01). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )7١5(‏ وأحمد ۳۱۱/۱ و۳۱۲ وفي سنده تدليس أبن جريج» 
وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. 
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النفل» قال مالك: ولم يبلَخْنَا أن النبيّ ب قال ذلك» ولا فعله في غير يوم حيِّين» 
ولا فعله أَبُو بكرء ولا عمر رضي الله عنهما. قال ابن الموّاز: ولم يُعط غير 
البراء بن مالك سلب قتيلهء وخمّسه. 

قال أصحابه: قال الله تعالى: طواعَلَمُوا نما غَدمْتُم مِنْ شَيِءٍ فأن لله 
7 فجعل أربعة أخماس الغنيمة لمن غنمهاء فلا يجوز أن يُؤخذ شيء مما 
جعله الله لهم بالاحتمال. 

وأيضا فلو كانت هذه الأب إنما هي في غير الأسلاب» لم يُؤخر النبي يل 
حكمها إلى حنين» وقد نزلت في قصة بدرء وأيضاً إنما قال: «مَنْ مَل قتيلا فَلَهُ 
ا بعل أن برد القعال. ولو کان ا ها لعلمه أبو قتادة فارمن 
رسول الله بي وأحدٌ أكابر أصحابه» وهو لم يطلبه حتى سَّمِمّ منادي 
رسول الله َا يقول ذلك . 

قالوا: وأيضا فالنبيٌ بيا أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين» فلو كان من 
رأس الغنيمة» لم يخرج حق مغنم إلا بما تخرج به الأملاكُ من البيّنات» أو شاهد 
ويمين . 

قالوا: وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يجد بيّنة لكان يُوقف» كاللقطة ولا 
يقسم»› وهو إذا لم تكن بينة يقسّم» فخرج من معنى الملك» ودل على أنه إلى 
اجتهاد الاإمام يجعله من الخمس الذي يجعل في غيره» هذا مجموع ما احتح به 
لهذا القول: 

قال الآخرون: قد قال ذلك رسول الله يللد وفعله قبل حنين بستة أعوام» 
فذكر البخاري في «صحيحه»: أن معاد بن عمرو بن الجموح» ومُعادَ بن عفراء 
الأنصاريين» ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما حتى قتلاه» فانصرفا إلى 


)١(‏ صحيح قد تقدم تخريجه وانظر الجزء الثالث فصل في أن السلب جميعه للقاتل. 
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رسول الله یا فأخبراهء فقال: «أَيكُمَا قَتَلَهُه؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» 
فقال: هَل مَسَحْتُما سَيْمَيْكُمَاه؟ قالا: لاء فنظر إلى السيفين» فقال: «كلاكمًا 
تلك وسَلَبُه لمعاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح(» وهنا يذل على أن كرون السلب 
للقاتل أمرٌ مقرر معلومٌ من أول الأمرء وإنما تجدّد يوم حنين الأعلامٌ العام» 
والمناداة يه لا شرعيئة: 


وأما قول ابن المّواز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه» فجوابه من وجهين» 
أحدّهما: أن هذا شهادة على النفي» فلا تسمع» الثاني: أنه يجوز أن يكون ترك 
المناداة بذلك على عهدهما اكتفاء بما تقرر» وثبت من حكم رسول الله ار 
وقضائه» وحتى لو صح عنهما ترك ذلك تركاً صحيحاً لا احتمال فيه» لم يُقَدم 
على حكم رسول الله لا . 


وأما قولّه: ولم يُعط غير البراء بن مالك سلب قتيله» فقد أعطى السلب 
حنين» فأخذ أسلابهم» وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحيح › فالشهادة 
على النفي لا تكاد تسلم من النقض . 


وأما قولّه : «وخكّسّه»» فهذا لم يُحفظ به أثر البتة» بل المحفوظ خلافهء 


ففى «سئن أبي داود» : عن خالد» أن النبي عله لم بخ الكلب00, 
٠. 5 00‏ 0 كاسع 6ه 0 041 7 ٤ور‏ فی 
وأما قوله تعالى: #واغَلّمُوا أَنّمَا عَنمْتُم مِنْ شَيءِ فأنَّ لله خَمْسَة»» فهذا 


ې أخرجه البخاري ۱۷۷/١‏ في الجهاد: باب من لم يخمس الأسلاب ومسلم 
(؟176) فى الجهاد: باب استحقاق القاتل سلب القتيل من حديث عبد الرحمن بن 
د 

رې أخرجه أبو داود )777١(‏ في الجهاد: باب في السلب لا يخمس. وأحمد 10/4 
و75/1 من حديث عوف بن مالك الأشجعي» وخالد بن الوليد» وإسناده صحيح . 
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عام» والحكم بالسلب للقاتل خاص » ويجوز تخصيص عموم الكتاب بالسئة» 
ونظائرٌه معلومة» ولا يُمكن دفعها. 

وقوله: "لا يجعل شيء من الغنيمة لغير أهلها بالاحتمال»» جوابه من 
وجهين» أحدهما: أنا لم نجعل السلب لغير الغانمين. الثاني : إنما جعلناه للقاتل 
بقول رسول الله 5 لا بالاحتمال» ولم يؤخر النبي ية كم الآية إلى يوم حنين 
استحقاقه بالقتل. 


وأما كون أبي قتادة لم يطلبه حتى سَّممّ منادي النبي كَل يقوله» فلا يدل 
على أنه لم يكن متقررا معلوماًء وإنما سكت عنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخذه 


بمجرد دعواه» فلما شهد له به شاهد أعطاه . 


والصحيح: أنه يُكتفى في هذا بالشاهد الواحد» ولا يحتاج إلى شاهد آخرء 
ولا يمين» كما جاءت به السنة الصحيحةٌ الصريحة التي لا مُعارض لهاء وقد تقدم 

وأا «إنه لو كان للقاتل» لوقف» ولم يُقسم كاللقطة»» فجوابه أنه 
للغانمين» وإنما للقاتل حو التقديم» فإذا لم تعلم عين القاتل اشترك فيه 
الغانمون» فإنه حقهم. ولم يظهر مستحق التقديم منهم» فاشتركوا فيه . 

في حكمه 4ة فيما حازه المشركون من أموال المسلمين» ثم ظهر 
عليه المسلمون, أو أسلم عليه المشركون 

في «البخاري»: أن فرسا لابن عمر رضي الله عنه ذهب» وأخذه العدوء 
فظهرٌ عليه المسلمون» فَرُدٌ عليه في زمن رسول الله يي وأَبَق له غبدء فلحق 
بالروم . فظهر عليه المسلمون» فردّه عليه خالد في زمن ا بكر رضي الله 
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00 
عله . 
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وفي سنن أب داود»: أن رسول الله ج هو الذي رَد عليه الخغلام. وفي 
«المدونة» و«الواضحة» أن رجلاً من المسلمين دا في المغانم» فقال له 


رسول الله ية : «إن وَجِذْنّه لم يُقَسَمْ فَحْذْىُ ن وجذتة نذا فين قالع احق به 


بالتمَنِ إن أَرَدْنَّهُ 5 


وصح عنه : : أن المهاجرين طلبوا منه دُورّهم يوم الفتح بمكة » فلم يرد على 
أحد دارّه. وقيل له: أين تنزل غداً من دارك نة فال وهل رك لنا عقيل 
E.‏ وذلك أن الرسول بي لما هاجر إلى المدينة» وثب عقيل على رباع 
النبي 35 بيه بمكة» فحازها كلّهاء وحوى عليهاء ثم أسلم وهي في يده» وقضى 
رسول الله 7 َء أن من أسلم على شيء فهو لهء و ولم 
يرئه علي لتقدّم إسلامه على موت أبيهء ولم يكنْ لرسول الله ا ميراثٌ من 
عبد المطلبء. فإن أباه عبد الله مات» م a‏ ثوّمات 
عبدٌ المطلب» فورثه أولادهء وهم أعمامٌ النبي لا ومات أكثرُ أولاده» ولم 
يعقبواء فحاز أبو طالب رباعه» ثم مات» فاستولى عليها عقيل دون علي لاختلاف 
الدين» ثم هاجر النبئ 5 َه فاستولى عقيل على داره» فلذلك قال رسول الله َه : 
«وهَل تَر لَنَا عقيل مَنْزِلاً» . 

وكان المشركون يَعْمِدُونَ إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة 
فيستونُون على داره وعقاره» فمضت السنةٌ أن الكفارٌ المحاربين إذا أسلمواء لم 
يضميُوا ما أتلفوه على المسلمين من نفس أو مال» ولم يَرُدُوا عليهم أموالهم التي 
عَصَيُوهًا عليهم» بل من أسلم على شيء» فهو له» هذا حكمه وقضاؤه 45 . 


)١(‏ تقدم تخريجه في الجهاد وهو في «البخاري' ٠١775‏ واسنن أبي داود» 
(5599). 

(”) أخرجه أبو داود (1194) ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه البخاري ۳٣۰/۳‏ و177/5ء ومسلم )۱۳٣۱(‏ من حديث امةن :زاك : 


وا 


في حكمه ا فيما كان يُهدى إليه 


كان أصحايّه رضي الله عنهم يُهدون إليه الطعام وغيره» فيقبل منهمء 
ويُكافئهم أضعاقها. 


وكانت الملوك تهدي إليه» فيقبل هداياهم» ويقسمها بِينَ أصحابهء ويأخد 
منها لنفسه ما يختارّه» فيكون كالصفيّ الذي له من المغنم . 


وفي «صحيح البخاري»: أن النبي 8 أهدِيّت إليه ية ديباج مزرّرة 
بالذهب» فقسمها في ناس من أصحابه» وعزل منها واحداً لِمخْرّمّة بن نوفل» 
فجاء ومعه المسور ابنه» فقام على الباب» فقال: اذْعَهُ لي ٠‏ فسمع النبييٌ كَل 
صوته» فتلقاه به فاستقبلّه» وقال: يا أا المسْوّر حَبَأتُ هذا لَك" . 


وأهدى له المُقَؤقس مارية أمّ ولده» وسيرين التي وهبها لحسان» وبغلة 
شهباء» e‏ 


وأهدى له النجاشئ هدي فقبلها و إليه هدية عوضها وار آنه 
مات قبل أن تصل إليه» وأنها ترْجِعٌ» فكان الأمر كما قال" . 


وأهدى له و نفاثة الخاافى بغلة بيضاء ركبها يوم حنين» ذكره 


مسلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١694/15‏ في الجهاد: باب قسمة الامام» ومسلم )٠١08(‏ في 
الزكاة: باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 


(Y۲)‏ أخر جه أحمد كدق وفى سنده ضعفء ومجهول» وانظر لمجمع الزوائد» 
IEA EVÎ‏ 


)۱۷۷١( )۳(‏ في الجهاد: باب في غزوة حنين. 


4 


حكم المُهدى للائمة 


وذكر البخاري: أن مَلِكَ أيلة أهدى له بغلة بيضاءء فكساه رسول الله كك 
بردة» وكتب له برهم . 

وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها. 

وذكر أبو عبيد: أن عامرَّ بن مالك مُلاعِبَ الأسنة» أهدى للنبي 45 فرسا 
فرده» وقال: إا لا قبل هَديّةَ مُشرك»” وكذلك قال لعياض المجاشعي : إِنَا لا 
َل رَبَدَ المُشْرِكين»”"' يعني : رفدهم . 

قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدة الهدنة بينه 
وبين أهل مكةء وكذلك المقوقسٌ صاحبُ الاسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرمٌ 
حاطب بن أبي بلتعة رسوله إليه» وأقرّ بنبوته» ولم يؤيسه من إسلامه» ولم 
يقبل يل هدية مشرك محارب له قط . 


م 


وأما حكم هدايا الأئمة بعده» فقال سُحنون من أصحاب مالك : إذا أهدى 
أميرٌ الروم هدية إلى الامام» فلا بأس بقبولهاء وتكون له خاصة» وقال الأوزاعي : 
تكون للمسلمين» ويكافئه عليها من بيت المال. وقال الامام عمد رحمه الله 
وأصحابه : ما أهداه الكفار للامام» أو لأمير الجيش » أو قواده» فهو غنيمة» 
حكمها حكم الغنائم . 


٠۷۸١ ء۱۷۸١‎ /٤ أخرجه البخاري ۲۷۳/۳ في الزكاة: باب خرص التمر» ومسلم‎ )١( 
في الفضائل: باب في معجزات النبي كلِ. وقوله: ببحرهم» أي: ببلدهم»›‎ )195( 
أو المراد: بأهل بحرهم» لأنهم كانوا سكانا يساحل البحر.‎ 

(؟) أخرجه موسى بن عقبة في المغازي من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك» قال 
في «الفتح» 0 ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» وقد وصله بعضهم ولا يصح. 

(6) أخرجه أبو داود (7051) في الخراج والامارة: باب في الامام يقبل هدايا 
المشركين» والترمذي »)٠١۷۷(‏ وأحمد 2١77/5‏ وسنده حسن» وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح» وزبد المشركين: عطاؤهم ورفدهم. 


v۲ 


فصل 
في حكمه ية في قسمة الأموال 
الأموال التي كان النبئٌ َيه يقسمُها ثلاثة : الزكاة والغنائم» والفيء. 


فأما الزكاة والغنائم» فقد تقدم حكمهماء وسا أنه لم يكن یستوعب 
الأصناف الثمانية» وأنه كان رُبما وضعها فى واحد. 


وأما حكمه في الفيء» فثبت في الصحيح؛ أنه بي قسم يوم حنين في 
المؤلفة قلوبثهم من الفيء» ولم بُعط الأنصار رَ شيثاء فََتبُوا عليه فقال لهم : «ألا 
ضوف أن يذب الس بالمِّ واليهير» ُو برتشول الله ب يه تَقُودُونَهُ إلى 
رِحَالِكُمْ فواللّه لما تنقلبونَ به َر ما يلون ب٠‏ ' وقد تقدَّم ذكرٌ القصة 
وفوائدها في موضعها. 


لغيره» وفى ا عنه کا : «إني ا فوا 2 غَيْرَهُم ولتي ا 
أحَب إلىّ من الذي أغطى»”” . 


وفي «الصحيح» عنه: 'إِنّي لأغطي أَقُوَاماً حاف ظَلَعَهُمْ وجَرَعَهُمْ وأكل 
أفواماً إلى ما جَعَل الله في لوبهم من الفنى والكَيْرِه منهم عَدْرُو ن تغْلب» . قال 
عمرو بن تغلب: : فما أحبة أن لي بكلمة رسول الله لله ی حمر التّحم(" . 


ت 


(۱) أخرجه البخاري 18١/5‏ في الخمس: باب ما كان النبي 4 يعطي المؤلفة قلوبهم. 
ومسلم )٠١69(‏ في الزكاة: باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام من حديث 
أنس بن مالك . 

(۲) أخرجه البخاري ٤۲1/۳‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى: #إن الإنسان ٠‏ خلق 

هلوعا» من حديث عمرو بن تغلب . 

أخرجه البخاري ۱۷۹/١‏ عن عمرو بن تغلب. وقوله «اظلّعهم» بفتح فتح الظاء واللام: 

اعوجاجهم . 


کے 
4 
neu‏ 


y۳ 


الحكم في الغيء 


سهم ذوي القربى 


وفي «الصحيح»: أن علياً بعث إليه بذَهَيَْة و ا وا 
فأعطى الأقرعَ بنَ حابس» وأعطى زيد الخيل» وأعطى عَلْقَمَةَ بنَ علاثة وعَبِيئَة بن 
حصن» فقام إليه رجل غائرٌ العينين» ؛ ناتيمٌ الجبهةء كت اللّحية» محلوق الرأس» 
فةال: يا رسول الله اتق اللهء فقال رسول الله يَئة: «ويلك أو لست اچ أهل 
الأرض أن يتقيّ الله؟ !» الحديث”'*. 

وفي #السئن»: أن رسول الله بي وضع سهم ذي القربى في بني هاشم » وفي 
5 المطلب» ورك بني نوفل» وبني عبد شمس» فانطلق جبير بن مُطعم» 
وان ا م ل ب 
منك» فما بال إخواننا بني المطلب» أعطيتهم وتركتناء وإنما کک 
واحدة» فقال النبئٌ 35: من sS‏ م 


6 يي 


تحن وَهُمْ شيء واحدٌ» وشّبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِه*") 


5 و ع 5 8 1 َء و 

وذكر بعض الناس أن هذا الحكمّ خاص بالنبيّ 2 وأن سهم ذوي القربى 
يُصرف بعدّه في بني عبد شمس » وبني نوفل» كما يصرف في بني هاشم» وبني 
المطلب» قال: لأن عبد شمس» واا والمطلب» ونوفلاً إخوة» وهم أولاد 


ع تاكن ويا نان عن شرن راا امات 


والصواب: استمرارٌ هذا الحكم النبوي» وأنَّ سهم ذوي القربى لبني هاشم 
وبني المطلب حيث خصّه رسول الله يك بهم» وقول هذا القائل: إن هذا خاص 
بالنبيّ 4 باطل» فإنه بيّن مواضع حصن الذي جعله الله لذوي القَربى» فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري ٣٣٤١ ٣٥۳/۱۳‏ في التوحيد: باب قوله تعالى: #تعرج ال.لائكة 
والروح #» ومسلم )٠١٦٤(‏ في الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتهم من حديث أبي 
سعيد الخدري. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۸۰) في الامارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس» والنسائي 
۱۳١ 016 ۷‏ في قسم الفيء» وأخرجه البخاري ٠۷٤/٦‏ ر 


7: 


يُتَعدّى به تلك المواضع» ولا بقصر عنهاء ولكن لم يكن يقسمُّه بينهم على السواء 
بين أغنيائهم وفقرائهم» ولا كان يقسمه قسمّة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين» 
بل كان يصرفه فيهم بحسب المصلحة والحاجة» فيزوّجٌ منه عزبّهم» ويقضي منه 
عن غارمهم » ويعطي منه فقيرهم كفايته . 


وفي «سنن أبي داود» : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال: «ولأني 
رسول الله يلك حمس الخمسء + ارقم زافق خب E‏ اة وحياة أبي 
بكر رضي الله عنه» وحياة عمر رضي الله عنه)!' 

وقد استّدِل به على أنه كان يُصْرَفْ في مصارفه الخمسةء ولا يقوى هذا 
الاستدلال» إذ غاية ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسو الله 46 يصرفه 
ف ولم يدها إلى سواهاء فأين تعميمٌ الأصناف الخمسة به؟! والذي يدل عليه 
هدي رسول الله ع يد وأحكامه أنه كان يجعل مصارفَ الخمس كمصارف الزكاة» 
ولا يخرجُ بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقسمّه بينهم كقسمة الميراث» ومن 
تأمل سيرته وهديّه حقالتأمل لم يشك في ذلك . 


وفي «الصحيحين»: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: كانت أموالٌ 
بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجففٍ المسلمون عليه بخيل ولا 
رکاب» فكانت لرسول الله 4# خاصة يُنفق منها على أهله نفقة سنة» وفي لفظ : 
اليحبسنٌُ لأهله قوت سنتهم» ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عُدة في سبيل 
الله" . 

وفي «السئن»: عن عوف بن مالك رضي الله عنه» قال: كان رسول الله بل 
إذا أتناه الفيء؛ قسمه مسن يومه؛ فأعطى الآهل حَطَّيْنِء وأعطى العَرَبِ 


۱( أخرجه أبو داود (۲۹۸۳) وفى سنده أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف لسوء حفظه . 
(۲) أخرجه البخاري ٤۸۳/۸‏ في تفسير سورة الحشر» ومسلم )۱۷١۷(‏ في الجهاد: باب 


حكم ألفيء . 


من 


CO 
. حظا‎ 


فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة» وإن لم تكن زوجه من 

ذوي القربى . 

هل كان الفيء ملكا وقد اختلف الفقهاء في الفيء» هل كان ملكا لرسول الله 5 يد يتصرف فيه 

ع EES‏ يق با حل ال ES‏ 
والذي تدل عليه سننّه وهديهء أنه كان مكف هلا فض جف 

أمره الله» ويقسمه على من أُمرَ بقسمته عليهم» فلم يكن يتصرّف فيه تصرّف 
المالك بشهوته وإرادته» يُعطي من أحبًء ويمنعٌ من أحبًء وإنما كان 
يتصدّف فيه تصدّف العبد المأمور يمد ما أمره به سيده ومولاه فيعطي من 
أمر بإعطائهء ويمنع من مر بمنعه. . وقد صرح رسول الله كه بهذا فقال: والله 
ني لا أعطي لخدا بزل ا نحي يا '“. فكان 
عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرد الأمرء فإن الله سبحانه خيّره بين أن يكون عبد 
زشرلة ونين أ كوف مقا رنيلك ضار ان يكون عدا وصولا. 

الفرق بين العبدالرسول )0 والفرق بينهما أن العبدَ الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيّده وَمُرْسِلهء 

وبين الملك الرسول 5 7 
E N‏ ويمنم من يشاء كما قال تعالى للملك 
الرسول سليمان: #هذا عَطَاوُنَا فَائْنْ أ امك بِغَيْرٍ حسّاب» ا 
أي: أعط من شئت» وامنع من شئت» لا نحاسبّك» وهذه المرتبة هي التي 
عُرضت على نبينا َل فرغب عنها إلى ما هو أعلى منهاء وهي مرتبة العبودية 
المحضة الي مف صاخها فها متصود على آم اليد في كل ديق 
جل 


والمقصود: أن تصرفه فى الفىء بهذه المثابة» فهو ملك يُخالف حكم 


)۱( أخرجه أبو داود (9617؟7) وأحمد 5 و7”5ء وإسناده صحيح . 
(۲) أخرجه البخاري ٠١١ ء٠٠١۲ /٦‏ من حديث أبي هريرة. 


۷ 


غيره من المالكين» ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يُوجف 
المسامون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقةً ستتهم» > ويجعل الباقي 

في الكراع والسّلاح عدة في سبيل الله عز وجل» وهذا النوعٌ من الأموال هو 
السهم الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم. 


فأما الزكاوات والغنا؛ > وقسمة المواريث. فإنها معينة لأهلها لا 
يشركهم غيرُم فيهاء فلم يُشكل على ولاة الأمر بعدّه من أمرها ما أشكل 
عليهم من الفيء» ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيهء ولولا إشكال أمره 
عليهم» لما طلبت فاطمة بنت رسول ال كلل ميراثها من ترکته» وظنت أنه 
يُورث عنه ما كان ملكا له كسائر المالکین» وخفي عليها رضي الله عنها حقيقةٌ 
الملك الذي ليس مما يُورث عنه» بل هو صدقة بعدى ولما علمّ ذلك خليفئه 
الراشد البار الصَدّيق» ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من 
الفيء » ميراثاً ُقسم بين ورن بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان فيه عمل 
رسول الله د حتى تنازعا فيه» وترافعا إلى أبي بكر الصديق» وعمرء ولم 
يقسم أحد منهما ذلك ميرائاً» ولا مکنا منه عباساً وعليّاء وقد قال الله 
تعالى: ما أفَاءَ اللهُ على ر شوله مِنْ أَهْلٍ لغری لله وللرّشولِ وَلذِي ال 
َالتَامى والمَسَاكِينٍ وابْنِ السَبيلٍ كيلا يكُونَ دول بين ن الأياءِ نكم وما آَم 
الأشول ذو وما هام عن انهو واوا الله إِنَّ الله شَدِيدٌ اليقاب. للفقراء 
المُهاجرين لين أَخْرِجُوا من ازعم َأموَلهِمْ تون قَضْلاً مِنَ الله 
ورضواناً ويَنْصٌرُونَ الله وَرَسُولَهُ أولئكَ هُمْ الصَّادقُونَ والَذينَ بوا الدَارَ 
والإيمان من قَيْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إل م إلى قوله: #والّذينَ جَاؤُوا من 
بعدهم إلى آخر الآية [الحشر: 1 .]٠١‏ فأخبر سبحانه أن ما أفاء على 
رسوله بجملته لمن ذُكرٌ في هذه الآيات» ولم خضل مه مه ام رين 
بل عمَّمَ وأطلق واستوعب. ويُصرف على المصارف الخاصة» وهم أهل 
الخمس» ثم على المصارف العامة. وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى 
۷V‏ 


طلب فاطدة ميراثها 


مصارف الفي 


يوم الدين. فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون هو المرادٌ من هذه الآيات» 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه أحمد رحمه الله وغيره 
عنه: ما أحدٌ أحق بهذا المال من أحدء وما أنا أحقً به من أحدء والله ما من 
المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك» ولكنا على 
مَنازِلنا من كتاب الله » وقسمنا من رسول الله عي فالزجل وبلاؤٌه في الاإسلام» 
والرجل وقدَمّه في الاسلام» والرجل وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته» 
ووالله لعن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء وق هذا المال» وهو 
يَرعى مكانه“ . فهؤلاء المسكؤن في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس» 
ولم يدخُلٍ المهاجرون والأنصارٌ وأتباعهم في اية الخمس؛ لأنهم المستحقون 
لجملة الفيء» وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاقٌ خاص من الخمس»› 
واستحقاقٌ عام من جملة الفيء» فإنهم داخلون في النّصِيبَيْن. 
وكما أن قسمته من جملة الفيء بين مَّن جعل له ليس قسمة الأملاك 
التي يشترك فيها المالكون» كقسمة المواريث والوصايا والأملاك المطلقة» بل 
بحسب الحاجة والنفع وال في الإسلام والبلاء فيه» فكذلك قسمة الخمس 
في أهله» فإن مخرجهما واحد في كتاب الله» والتنصيص على الأصناف 
الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم» وأنهم لا يُخرجون من أهل الفيء ء بحال» وأن 
الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم» كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم» كما 
أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم» ولهذا 
2 أئمة الإسلام» كمالك» والامام أحمد وغيرهماء أن الرافضة لا حق لهم 
في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين» ولا من الأنصار» ولا من الذين جاؤوا 
من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالايمان» وهذا 
مذهبُ أهل المدينة» واختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية» وعليه يدل القران»؛ 
وفعل رسول الله يِه وخلفائه الراشدين. 


}7 أخرجه أحمد في «المسند» (۲۹۲) وفي سنده محمد بن مسر وهو ضعيف . 


مع 
رك 


وقد اختلف الناس في الزكاة واية الخمس» فقال الشافعي : تجب م والفيء 
على الأصناف كلها 
قبننة الركاة والعوى تعن لمات لي ويعطي من كل صنف من يطلق 


وقال مالك رحمه الله وأهل المدينة: بل يُعطي في الأصناف المذكورة 
فيهماء ولا يعدوهم إلى غيرهم» ولا تجب قسمةٌ الزكاة ولا الفيء في 


وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: بقول مالك رحمهم الله في آية الزكاةء 
وبقول الشافعي رحمه الله فى آية الخمس. 


ومن تأمل النصوص» وعَمَل رسول الله 45 وخلفائه» وجده يدل 0 
قول أهل المدينة» فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء» وعيّهم 
اهتماما بشأنهم» وتقديماً لهم» ولما كانت الغنائمٌ خاصة بأهلها لا يشركهم 
فيها سواهم» نص على خمسها لأهل الخمس» ولماكان الفيء لا يختص بأحد 
دون أحد» جعل جملته لهم» وللمهاجرين والأنصار e‏ فسوی بين 
الخمس وبين الفيء ذ في المصرف». وكان رسول الله عه يصرفٌ سهم الله 
وسهمّه في مصالح الإسلامء وأزبعة أخماس الخمس في أهلها ا 3 
فالأهم. والأحوج فالأحوج. فيزوج منه عزايّهم» ويقضي منه ديونهم» ويعين 
ذا الحاجة منهم» ويُعطي عزبهم حظأء ومتزوجّهم حظين» ولم يكن هو ولا 
أحدٌ من خلفائه يجمعون اليتامى والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربى» 
ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية» ولا على التفضيل» كما لم 
يكونوا يفعلون ذلك في الزكاةء فهذا هديّه وسيرته» وهو فصل الخطاب» 
ومحض الصواب. 


1 5 
في حكمه ٤‏ فى الوفاء بالعهد لعدوّه وفى ي رسلهم» أن لا يُقتلوا ولا 
سيقو ار الس ان ES‏ اسان بقن المي 
ثبت عنه أنه قال لرسولى مسيلمّة الكذاب لما قالا: نقول: إنه رسول الله: 
«لَوْلاً أَنَّ اسل لا قل نكما“ . 


وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش» فأراد المقامَ عنده» وأنه 


لا يرجع إليهم» فقال: «إني لآ خيس بِالعَهْدِء ولا خيس الب وَلكِنِ ازجع إلى 
قَوَمكَء فَإِنْ كان في سك الذي فيها الآن فازْجع × . 


ارو ا ا أن يَرْدَ إليهم من 
َ سلما و د النساءء وجاءت سبيعة ة الأسلمية سل 5 
ه منهم ير رج 


في e‏ الله 9 أثها اوا إا 0 0 ُ 


ا ع ادع و 


إلى الاي الآية [الممتحنة : 0 ا نلم رجي إلا 
الرغبة في الاسلامء وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومهاء ولا بغضا لزوجهاء 
فحلفت» فأعطى رسول الله يل زوجّها مهرّهاء ولم يردها عليه . فهذا حكمه 
الموافق لحكم الله» ولم يجىء شيء ينسخه البتة. ومن زعم أنه منسوخ» فليس 


(9) أخرجه أبو داود )7771١(‏ في الجهاد: باب في الرسل» وأحمد ٠٤۸۷/۳‏ 4848» من 
حديث نعيم بن مسعود الأشجعي» وسنده قوي . 

6 أخرجه أحمد 8/15» وأبو داود (1/08؟) وإسناده صحيح» وقوله: «لا أخيس العهده 
معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك: خاس الشيء في الوعاء: إذا فسد. 
وقوله: «لا أحبس البرد؛ يشبه أن يكون المعنى فيه أن الرسالة تقتضي جواباء 
والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه» فصار كأنه عقد 
له العهد مدة مجيئه ورجوعه. 

(م) انظر «الاصابة» 18/4. 


بيده إلا الدعوى المجردة» وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية . 


وقال تعالى: #وإمًا تَحَافْنّ من َوْمٍ خيّاتة فائيذ إلَْهمْ عَلى سَوَاءٍ إنَّ الله لا 
يحب الحائنينَ + [الأنفال: 908]. 


صو 2 


وقال َي 8 «مَنْ کان بيه وبَيْنَ قوم عَهْدٌ لا يَحُلّنَّ عفدا E‏ له حتى 
يَمْضيٰ اَمَف أ ينید إِلَبهِمْ على سَوَ اء . قال الترمذي : حديث حسن صحيح "١!‏ . 
ولما اشرت قريشن حذيفة بن اليان :وأياه أطلقؤهماء :وغاهدوهها أن :لا 
يقاتلاهم مع رسول الله َء وكانوا خارجيّن إلى بدرء فقال رسول الله ب : 
«انُصَرفاء تفي لَهُمْ بعَهْدِهِمْء وتَسْتَعِينٌ الله عَلَيْهِنْ)(؟ . 
الج ل 


ثبت عنه ية أنه قال: ملحن ككافا وناؤهم ويشمى د بذمّتهم 
ذاه . 


وثبت عنه أنه أجارَ رجلين أجارتهما أم هانىء ابنة عمه)» وثبت عنه أنه 


)۲۷۵۹( في السير: باب ما جاء في الغدر» وأبو داود‎ )٠١۸١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وأحمد 4 و۱۱۳ و85" من حديث عمرو بن عبسة» وإسناده صحيح.‎ 

(۲) أخرجه مسلم (17417) في الجهاد: باب الوفاء بالعهد. 

(۳) أخرجه أحمد (1147) وأبو داود (١10؟)‏ وابن ماجه (۲۹۸۵) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه» عن جده» وسنده حسن» وله شاهد من حديث ابن عباس» 
ومعقل بن يسار عند ابن ماجه (5417؟) و(5545). 

(:) أخرجه البخاري ۳۳٠/١‏ في الغسل: باب التستر في الغسل عند الناس» وفي 
الجهاد: باب أمان النساء وجوارهن» ومسلم (5”) 548/١‏ ومالك ٠١١/١‏ وفيه 
أنها أجارت فلان ابن هبيرة» فقال رسول الله عن : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء» 
وأخرجه الترمذي )٠١۷۹(‏ بلفظ أجرت رجلين من أحمائي» فقال رسول الله كلخ : 
«قد أمَّنا من أمَّنت» وهو في «المسند» 757/5. 


A 


أجار أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنثّه زينب» ثم قال: «يُجِيرٌ عَلَى المُسْلمِينَ 
اانا اوفقي دت ارون علق اللي ادا عات 


فهذه أربع قضايا كلية» أحَدها: تكافؤ دمائهم› وهو يمنع قتل مسلمهم 
بكافرهم . 

والثانية: أنه يَسعى بذمتهم أدناهم» وهو يُوجب قبول أمان المرأة والعبد. 

وقال ابن الماجشون. لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش» أو والي السرية. 


و 


قال ابنْ شعبان: وهذا خلافٌ قول النّاس كلهم . 


والثالثة: أن المسلمين يد على من سواهم» وهذا يمنعٌ من تولية الكفار شيئا 
من الولايات» فإن للوالي يدا على المولّى عليه . 
والرابعة: أنه يرد عليهم أقصاهم» وهذا يُوجب أن السَّرِيّة إذا غنمت غنيمة 
بقوة جيش الاسلام كانت لهم» وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموهاء وأن ما 
صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم» وإن كان سبب أخذه دانيهم» 
فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله وسلامه عليه. 
فصل 
في حكمه 5 في الجزية ومقدارها وممن تقبل 
قد تقدم أنَّ أول ما بعث الله عز وجل به نبيّه بإ الدعوة إليه بغير قتال ولا 
جزية» فأقام على ذلك بِضَعّ عشرة سنة بمكة» ثم أذن له في القتال لما هاجر من 


)١(‏ أخرجه أحمد ١91/4‏ من حديث عمرو بن العاص» وفي سنده مجهول» وأخرجه 
أحمد ۲/ ٠٠١‏ من حديث أبي هريرة بلفظ : «يجير على أمتي أدناهم» وسنده حسن» 
وصححه الحاكم . 

(۲) سنده حسن أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه انظر التعليق رقم (۳) من الصفحة 
التي قبلها. 


غير فرض له»ء ثم أمره بقتال من قاتله» والكففٌ عمن لم يقاتله» ثم لما نزلت 
(براءة) سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم يُسلم من العرب: من قاتله» أو كف عن 
قتاله إلا من عاهده. ولم يَنْقَصَهُ من عهده شيئاء فأمره أن يفيّ له بعهده» ولم يأمره 
بأخذ الجزية من المشركين» وحارب اليهود مراراً» ولم يُؤمر بأخذ الجزية منهم . 


ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فامتثل أمر 
ربه» فقاتلهم» فأسلم بعضهم» وأعطى بعضهم الجزية» واستمرٌ بعضهم على 
محاربته» فأخذها 5 من أهل نجران وأيلة» وهم من نصارى العرب» ومن أهل 
دُومّة الجندل وأكثرُهم عرب» وأخذها من المجوس» ومن أهل الكتاب باليمن» 
وكاتوايهوفا. 


ولم يأخذها من مشركي العرب» فقال أحمدء والشافعي: لا تؤخذ إلا من 
الطوائف الثلاث التي أخذها رسول الله 4 منهم» وهم: اليهود» والنصارى» 
والمجوس . ومن عداهم فلا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتل . وقالت طائفة : في 
الأمم كلها إذا بذلوا الجزية» قَبِلَتْ منهم: أهل الكتابين بالقران» والمجوس 
بالسنة» ومن عداهم ملحَق بهم لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم» فأخذها 
منهم دليل على أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها من عبدة 
الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية» فإنها نزلت بعد 
تبوك» وكان رسول الله قد فرغ من قتال العرب» واستوثقت كلها له بالاسلام» 
ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه» لأنها لم تكن نزلت بعد قلما نزلت» 
أخذها من نصارى العرب» ومن المجوس» ولو بقي حينئذ أحدٌ من عبدة الأوثان 
بذلها لقبلها منه» كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران» ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر 
بعض الطوائف على بعض» ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس»› 
وأ فرق بين عبدة الأوثان والنيران» بل كفرٌ المجوس أغلظ, وعباد الأوثان كانوا 
يُقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لا خخالق إلا الله » وأنهم إنما يعبدون الهتهم لتقربهم إلى 
الله سبحانه وتعالى» ولم يكونوا يُقرُون بصانعيْنِ للعالم» أحدهما: خالق للخير» 


Ar 


الأمر بأخذ الجزية 


هل تقبل الجزية من غير 
البهود والنصارى 
والمجوس وهل تقبل من 
الحرب؟ 


مقدار الجزية 


والآخر للشرء كما تقوله المجوس» ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات 
والأخوات» وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما المجوس› فلم يكونوا على كتاب أل ولا دانوا بدين أحد من 
الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم » والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فَرُفمَ» 
ورّفعت شريعتهم لما وقع مَلكهم على ابنته لا يصح البتة» ولو صح لم يكونوا 
بذلك من أهل الكتاب» فإن كتابّهم رُفعَ» وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا على شيء 
منها. 

ومعلوم أن العربٌ كانوا على دين إبراهيم عليه السلام» وكان له صحف 
وشريعة» وليس تغيِيرٌ عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من 
تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح فإنه لا يُعرف عنهم التمسك بشيء من 
شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام» بخلاف العرب» فكيف يجعل المجوس 
الذين ديثهم أقبح الأديان أحسنّ حالاً من مشركي العرب» وهذا القول أصبٌ في 
الدليل كما ترى. 

وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهمء فقالوا: تُوخذ من كل كافر إلا 

ورابعة : فرقت بين قريش وغيرهم » وهذا لا معنى له» فإن قريشا لم يبق 
فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة» وقد كتب النبي 45 إلى أهل 
هَجَرء وإلى المنذر بن ساوى» وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو 
الجزية» ولم يفرق بين عربي وغيره. 

وأما كمه في قدرهاء فإنه بعث معاذاً إلى اليمن» وأمره أن يأخذ من كل 


حالم ديناراً أو قيمته مَعَافر") وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1۲۳) وأبو داود )۳٠۰۳۹(‏ وأحمد ٥‏ و77 و2747 والنسائي 


= من حديث الأعمش عن ابي وائل» عن مسروق.‎ )١807( وابن ماجه‎ 3١ ٥ 


Af 


رضي الله عنه» فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعينَ درهماً على أهل 
الوّرقٍ'' ' في كل سنة» فرسول الله ية علم ضعفَ أهل اليمن» وعمرُ رضي الله عنه 
علم غنى أهل الشام وقوتهم. 
فصل 
في حكمه َة في الهدنة وما ينقضها 

ثبت عنه 4 أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشرَ سنين» 
ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم» وحلفاؤه من خزاعة معه» فَعَدَتْ حلفاءٌ 
قريش على حلفائه» فغدروا بهم» فرضيت قريش ولم ثنكرهء فجعلهم بذلك 
ناقضين للعهد» واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم» لأنهم صاروا محاربين 
له» ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه» وألحق 
ردأهم في ذلك بمباشرهم . 


ؤثبت عنه أنه صالح اليهود» وعاهدهم لما قم المدينة» فغدروا بى 
ونقضوا عهده مراراء وكل ذلك يُحاربهم ويظفر بهم» واخرٌ ما صالح يهود خيبر 
على أن الأرض لهء ويُقرهم فيها عمالاً له ما شاءء وكان هذا الحكمٌ منه فيهم 
حجة على جواز صلح الامام لعدوه ما شاء من المدة» فيكون العقدُ جائزاً» له 
فسخه متى شاءء وهذا هو الصواب» وهو موجب حكم رسول الله ي الذي لا 


ناسخ له. 


= عن معاذ بن جبل» وصححه ابن حبان )۷۹٤(‏ والحاكم ۳۹۸/١‏ وأقره الذهبي» 
وقال الحافظ في «التلخيص» :٠١١/۲‏ يقال: إن مسروقا لم يسمع من معاذء وقد 
بالغ ابن حزم في تقرير ذلك» وقال ابن القطان: هو على الاحتمالء وينبغي أن 
يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهورء وقال ابن عبد البر في «التمهيد»: إسناده 
متصل صحيح ثابت» وفي الباب عن عروة بن الزبير عند أبي عبيد في «الأموال» 
ص ۲۷. 

ع4 أخرجه مالك في «الموطأ» ۱ وسنده صحيح . 


مر 1 
م 


مصالحته أهل مكة 


مصالحته اليهود 


ل 
ما كان في صلحه لأهل وكان فى صلحه لأهل مكة أن من أحبً أن يدخل فى عهد محمد وعقده 
مكة من دخول بعضهم 8 5 


فيعهده ١‏ دخل» ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل» وأن من جاءهم من 
عنده لا يردٌونه إليهء ومن جاءه منهم رده إليهم» وأنه يدخل العام القابل إلى مكة» 
فيخلونها له ثلاثاء ولا يدخلها إلا بجلبّان السلاح''' » وقد تقدم ذكرٌ هذه القصة 
وفقهها في موضعه. 


)١(‏ السيف والقوس ونحوه» يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناةء لا كالرماح 
لأنها مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها. 


كم 


EE E ۴ f. 35 ٠. 4‏ 
كارهة وكانت ثيبا» فأتت رَسُّول الله ی فرد نكاحها 


دک أقضيته وأحكامه يله : في النكاح وتوابعه 
ا 


في حكمه 5 في الثيّب والبكر يُزوّجهما أبوهما 


ثبت عنه في «الصحيحين) : أن خنساء بنت خدام''' زوّجّها أبوها وهي 


ص 200 


وفي «السئن»: من حديث ابن عباس: أن جارية بكرا أنت الي كا 


:1 ع غ5 م 26 a NE A EO‏ 5ع 
فذكرت له أن أباها زرّجها وَهيّ كارمّة» فخيرها النبي 04 '. وهذه غير خنساء» 


ضة 


ضبطه الحافظ في «الفتح» والتقريب» بالدال المهملة» وهو كذلك في «الموطأ» وعند 
أبي داود والنسائي بالذال المعجمة. 

أخرجه البخاري 151/9, ١78‏ في التكاح: باب إذا زوج الأب ابنته وهي كارهة 
وفي الاكراه: باب لا يجوز نكاح المكره» وفي الحيل: باب في النكاح» و«الموطأ» 
۲ . وأبو داود )١١١1(‏ والنسائي ۸1/٦‏ وقد وهم المصنف رحمه الله في عزوه 
إلى مسلم» فإنه لم يخرجه. 

أخرجه أبو داود )۲٠۹7(‏ في النكاح: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 
وابن ماجه )١415(‏ في النكاح: باب من زوج ابنته وهي كارهة» وأحمد في 
«المسند» ۲۷۳/۱ من حديث جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة» عن ابن عباس». 
وهذا سنده صحيحء وإعلال أبي داود والبيهقي للحديث بالارسال غير مقبول عند 
المحققين» قال المؤلف رحمه الله في «تهذيب السنن» ۳/ :٤٠‏ وعلى طريقة البيهقي 
وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول هذا حديث صحيح» لأن جرير بن حازم ثقة ثبت 
وقد وصلهء وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة فما بالها تقبل في موضعء بل في أكثر 
المواضع التي توافق مذهب المقلده ور رمم يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا 
زيادة الثقة في أكثر من ديك وها روصلا وزيادة لفل تبحرو هذا لو انفرد 
به جريرء فكيف وقد ابت عل زفي :انرب زيد بن حبان ذكره ابن ماجه في 
«سننه» وفي الباب حديث عائشة عند النسائي 5 وأحمد ١15/5‏ أن فتاة دخلتد 


AY 


إذن البكر والثيب 


فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثيب» وقضى في الأخرى بتخيير البكر . 


وثبت عنه في «الصحيح؛ أنه قال: لا تكح البكرُ حَتَّى تُسْتَآدَنَ قالوا: يا 
رسول الله وكيفف إذنها؟ قال :دان نک 


وفي اصحيح مسلم»: «البكْرٌُ تُستأذن في نَفْسهَاء وإِذْنْهًا صمّائها»” . 


وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكرٌ البالغ على النكاح» ولا تزوج إلا 
برضاهاء وهذا قول جمهور السلف» ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
الروايات عنه» وهو القول الذي ندين الله به» ولا نعتقدٌ سواه» وهو الموافق لحكم 
رسول الله اة وأمره ونهيه» وقواعد شريعته» ومصالح أمته. 


موافقة الإذن لحكمه كله أما موافقتّه لحكمه» فإنه حَكَم بتخيير البكر الكارهة» ولق زوات دا 
الحديث مرسلة بعلة فيه» فإنه قد روي مسنداً ومرسلا» فإن قلنا بقول الفقهاء: إن 
الاتصال زيادة» ومَنْ وصله مقدَّمٌ على من أرسله» فظاهر وهذا تصرفهم في غالب 
الأحاديث» فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله» وإن حكمنا بالإرسال» كقول كثير 
من المحدثين» فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثارٌ الصحيحة الصريحة» والقياس 
وقواعِدٌ الشرع كما سنذكره» فيتعين القول به. 


= عليهاء فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة» قالت: 
اجلسي حتى يأتي رسول الله به فجاء رسول الله يِه فأخبرتهء فأرسل إلى أبيهاء 
فدعاه» فجعل الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي» ولكن 
أردت أن أعلم الناس أن ليس للاباء من الأمر شيء. وسنده صحيح» وأخرجه ابن 
ماجه )١415(‏ من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه» قال البوصيري فى «الزوائد» 
إسناده صحيح» وقد رواه غير ابن ماجه من حديث عائشة وغيرها. 1 

(۱) أخرجه البخاري ۰۱٦٤/٩‏ ١٠٠۱ء‏ ومسلم )١15194(‏ والترمذي (۱۱۰۷) و(۱۱۰۹) 
وأبو داود (۲۰۹۲) و(۲۰۹۳) والنسائي ۸٥ /١‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه مسلم )١57١(‏ و«الموطأ» ؟/ 2.514 والترمذي )١١١8(‏ وأبو داود (۲۰۹۸) 
والنسائي ۸٤ /٦‏ من حديث ابن عباس . 


AA 


وأما موافقة هذا القول لأمره» فإن قال: «والبكرٌ تستأذن» وهذا أمر مؤكدء 
لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحوّق المخبر به وثبوته ولزومه» والأصل في 
أوامره كه أن تكون للوجوب ما لم يَقّمْ إجماع على خلافه. 


وأما موافقته لنهيه» فلقوله: ال تلكح البكْرٌ حى ُسَْآدَنَه. فأمر ونهى» 
وحكم بالتخيير» وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق . 

وأما موافقته لقواعد شرعهء فإنَ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف 
أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاهاء ولا يُجبرها على إخراج اليسير منه بدون 
رضاهاء فكيف يجوز أن يُرِقّهاء ويُخْرجَ بُضعها منها بغير رضاها إلى من يُريده 
هوء وهي من أكره الناس فيه أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيُتكحها إياه قهراً بغير 
رفتاها إن من دريو واي أسيرة عنده» كما قال النبيئٌ فيهُ: «اتَقُوا الله في 
النَّاءِ نهن عَوَانِ عِنْدَكُمْ»'' أي: أسرى» ومعلومٌ أن إخراج مالها كله بغير 
رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاهاء ولقد أبطل مَنْ قال: 
إنها إذا عينت كفا تُحبه» وعيّن أبوها كُمَْاء فالعبرةٌ بتعيينه» ولو كان بغيضاً إليهاء 

وأما موافقته لمصالح الأمة؛ فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن 
تختاره وترضاه» وحصول مقاصد النكاح لها به» وحصول ضد ذلك بمن بُبْخْضْه 
وتنفرٌ عنه» فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول. لكان القياسٌ الصحيح» 
وقواعدٌ الشريعة لا تقتضي غيره» وبالله التوفيق. 


فإن قيل: فقد حكم رسول الله يله بالفرق بين البكر والثيب» وقال: «ولا 


تنكح الأيّم حتى تستأمرء ولا تنکح البكرٌ حتى تُستأذن» وقال : «الأيمْ احق بتفسها 


010( عوان جمع عانية بمعنى الأسيرة» والحديث أخرجه الترمذي )١177(‏ في الرضاع: 
باب حق المرأة على زوجها و(۳۰۸۷) وابن ماجه )۱۸٥۱(‏ من حديث عمرو بن 
الأحوص» وقال الترمذي: حسن صحيح » وله شاهد عند أحمد VT VY /o‏ 


۸۹ 


موافقة الاذن لأمره ا 


موافقة الإذن لنهيه ا 


موافقة الاذن لقواعد 
م 


الشرع 


موافقة الإذن لمصالح 
الأمة 


الحجة على من استمسك 
بحديث: «الأيم أحق 
بنفسها من وليها» في 
إجبار البكر 


مناط الإجبار 


ص 


من وَليّهاء والبكرُ يَسْتَأذنُها َبُوهًا)7'/ ذ فجعل الاي أحق بنفسها من وليّهاء فعلم أن 
وليّ البكر أحق بها من نفسهاء وإلا لم يكن لتخصيص الأيّم بذلك معنى . 


وأيضا اقإنة فذق نينا نت ضفة الاذن» جه إذن " OTE‏ ودر رذق 
البكر الصّمت» وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاهاء وأنها لا حق لها مع أبيها. 


فالجواب: أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع 
بلوغها وعقلها ورُشدهاء وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفعاء 
والأحاديث التي احتججتّم بها صريحة في إبطال هذا القول» وليس معكم أقوى 
من قوله: «الأيِّم أحق بنفسها من وليّها». هذا إنما يدل بطريق المفهوم» 
ومنازعوكم يُنازعونكم في كونه حجة» ولو سلم أنه حجة» فلا يجوز تقديمُه على 
المنطوق الصريح» وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عموماًء والصواب 
أنه لا عموم له» إذ دلالثّه ترجمٌ إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة» 
وهي نفيٌ الحكم عما عداه» ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه 
فائدة» وأن إثبات حكم اخ رٌ للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضدَّ حكم 
المنطوق» وأن تفصيله فائدة» كيف وهذا مفهومٌ مخالف للقياس الصريح» بل 
قياس الأولى كما تقدم» ويُخالف النصوص المذكورة. 

وتأمل قوله كِ: «والبكر يستأذنها أبوها» عفيب قوله: «الأيّم أحق 
بنفسها من وليها»» قطعاً لتوهم هذا القول» وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا 
إذنهاء فلا حق لها في نفسها البتة» فوصل أحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا 
التوهم. ومن المعلوم أنه لا يلزمٌ من كون اليب أحق بنفسها من وليها أن لا 


وقد اختلف الفقهاء فى مناط الاجبار على ستة أقوال. 


)۲۰۹۸( وأبو داود‎ 2574/١ ومالك‎ )١١١8( والترمذي‎ )١55١( أخرجه مسلم‎ )١( 


والنسائي 6 من حديث ابن عباس. 


أن 


أحذها: أنه يُجبر بالبكارة» وهو قول الشافعى ومالك وأحمد فى 


الاي آنه بجر بالسقرء.. وهو قول أبى يفة: .وأحمد فى_الرواية 
الثانية . 

الال أنه يج رهما نما حوهو اوا اقا غ اة 

الرابع : أنه يُجبر بأيّهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه. 

الخامس : أنه يُجبر بالايلاد» فج الثذيب البالغ . حكاه القاضي 
إسماعيل عن الحسن البصري قال: وهو خلاف الاجماع . قال: وله وجه 
حسن من الفقه» فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلمُ؟!. 

السادس: أنه يُجبر من يكون في عياله» ولا يَحْفَى عليك الراجح من 
هذه المذاهب. 

فصل 

وقضى ب4 بأن إذن البكر الصّمات» وإذن الثيب الكلام» فإن نطقت البكر 
بالاذن بالكلام فهو اكد وقال ابن حزم: لا يَصِحٌ أن تزوج إلا بالصمات» وهذا 
هو اللائق بظاهريته . 

وقضى رسول الله اة أن اليتيمة تستأمر في نفسهاء ولا يم بَعْدَ اختلام'''» 
فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ» وهذا مذهبُ عائشة رضي الله عنهاء 
وعليه يدل القران والسنة» وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما. 


قال تعالى: #وَيَسْتَمْمُونَكَ فى النّسَاءٍ قل الله يُْتِيكُم فيهنّ وَمَا يُتْلى عَلَيْكُمْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) في الوصايا: باب متى ينقطع اليتم من حديث علي» وله 
شاهد من حديث جابر وأنس يتقوى بهما. 


4١ 


إذن البكر الصمات وإذن 
الثيب الكلام 


٠‏ جواز نكاح اليتيمة قبل 
البلوغ 


عمو دو ااه 


ني الكتّاب في يَتَامَى النَّسَاءً الّلاتي لا نُؤْتُوتَهُنٌ مَا کُب لَهُنَّ وتَرْعْبُونَ أن 
تَنْكحُوهُنَّ * [النساء : /ا؟ .]١‏ 

قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغبُ في 
نکاحها» ولا يُقْسط لها سُنَهَ صَدَاقهاء هوا عن نكاحهن إلا أن يُقُسطُوا لهن سن ست 


ور ا 


وفي السنن الأربعة : عنه لا اليَيمَة تُسْتَأمَرٌ في تَفْسهًا فإِنْ صَمََت فهو إِذْنْها 


وإِنْ أبتء قَلاَ جَوَارَ عَلَْها». 


في حكمه بي في النكاح بلا ولي 

في «السئن» عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: «أَيُمَا ا رأة كحت نَفْسَها 

بعَيْر إذْنْ وَلَيها فَنكَاحُها بَاطل» فَنْكَاحُها باط فَنْكَاحُها بَاطل» قإن أَصَابَها قلّها 
مَهُرُهَا بمَا أَصَابَ منهاء فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُلْطَانْ وَلي مَنْ لآ وَلِيَ لَ". قال 


وفي السنن الأربعة : عنه : «لآ نِكَاحَ إلا بورّلي». 


. ٥٦1/١ في كتاب التفسير» وتفسير ابن كثير‎ )7١18( أنظر «صحيح مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )۲٠۹۳(‏ في النكاح: باب الاستئمار» والترمذي )١١١9(‏ في النكاح 
من حديث أبي هريرة» وسنده حسن وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (۱۲۳۹) 
والحاكم »٠577/7‏ ووافقه الذهبي» وأخرجه أحمد 744/4 و۸٠٤‏ و١١24‏ والدارمي 
۳۲ من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن 
سکتت» فقد أذنت» وإن أبت لم تكره» وصححه ابن حبان (۱۲۳۸) والحاكم» 
ووافقه الذهبي . 

(0) حديث صحيح أخرجه أبو داود (۲۰۸۳) والترمذي )١١١7(‏ وابن ماجه (۱۸۷۹) 
وصححه ابن حبان )١158(‏ والحاكم ۸/۲٦۱ء‏ وقد بسط الكلام عليه البيهقي في 
«السنن» / 2٠١ .٠١6‏ والحافظ في «التلخيص» 157/7. ٠١١‏ . 

= حديث صحيح بطرقه وشواهده أخرجه أحمد 798/4 و١4 و2»418 والترمذي‎ )٤( 


۹۲ 


وفيها عنه : «لآتْرَرُجُ المَرَأة المرأة» ولا يُرَوَجُ المَرْأة تَفْسّها َفْسَهاء فإن الزَّانية 
اي ترو تَفْسَهًاه(0. 
فصل 
وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليانء فهى للأول منهماء وأن الرجل إذا باع إذازوج المراةالوليان 
5 فهي للأول منهما 
للرجلين» فالبِيعٌ للأول منهما). فهي للأو 
فصل 


ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوّج امرأة» ولم يَفْرِض لها صداقاً ولم يدخل 


(۱۱۰۱) و(۱۱۰۲) وأبو داود (۲۰۸۵) والبيهقي ٠٠۷/۷‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري» وصححه ابن حبان )۱۲٤۳(‏ و(٤٤۱۲)‏ و(750١)‏ والحاكم 2119/7 
وأطال في تخريج طرقه. وقد اختلف في وصله وإرساله» وقال الحاكم: وقد صحت 
الرواية فيه عن أزواج النبي يَدئهِ: عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش» قال: وفي 
الباب عن علي» وابن عباس» ومعاذ. وعبد الله بن عمرء وأبي ذرء والمقداد» وابن 
مسعود» وجابر» وأبي هريرة» وعمران بن حصين» وعبد الله بن عمروء. والمسور بن 
مخرمة. وأنس بن مالك وانظر «نصب الراية» ۱۸۳/۳ ٠۹۰‏ . 

)0 أخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲) من حديث أبي هريرة» وسنده حسن . 

90) أخرجه أحمد 8/5 و١١‏ و۱۲ و۰۱۸ وأبو داود (۲۰۸۸) والترمذي )١١١١(‏ 
والنسائي لاا من حديث الحسن عن سمرة بن جندب» وحسنه الترمذي» 
وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم 3114/7 5 . ووافقه الذهبي. قال الحافظ 
في «التلخيص» ۳/ ٠١١‏ : وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرةء لأن 
رجاله ثقات؛ لكن قد اختلف فيه على الحسن. ورواه الشافعي (۲۹) وأحمد 
4 »© والنسائي من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامرء قال الترمذي: 
الحسن عن سمرة في هذا أصح» وقال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة 
شيئاء وأخرجه ابن ماجه من طريق شعبة عن قتادة عن الحسنء عن سمرة أو 
عقبة بن عامر. 


۹۳ 


بها حبّى مات أن لها مَهْرَ مثلهاء ولا وَكسّ ولا شططء ولها الميراث» وعليها 
ال ارف اعون ورا ش 


. 3 01 ۹ 0 َه ان 
وفى «سنن أبى داود» عنه: أنه قال لرجل: «أتزضى أن أزوّجك فلانة»؟ 
ع ء دد ود “876 واد أن و 3 
قال: نعم» وقال للمرأة: 'أَتَرْضَيْنَ أن أَرَرّجَكَ فلانا»؟ قالت: نعم» فزوج 
أحدهما صاحبهء فدخل بها الرجل» ولم يَفْرِض لها صداقا» ولم يُعطها شيئاء 
فلما كان عند موته عرّضها من صداقها سهما له بخيبر”"©. 


وقد تضمّنت هذه الأحكام جواز النكاح من غر ية داق وجواز 
الدخول قبل التسمية» واستقرارٌ مهر المثل بالموت» وإن لم يدخل بهاء ووجوبٌ 
عدة الوفاة بالموت» وإن لم بدخل بها الزوج» وبهذا أخذ أبن مسعود وفقهاء 
العراق» وعلماءً الحديث» منهم: أحمد» والشافعي في أحد قوليه. 


)5١١2(و‎ )5١١5( أخرجه أحمد (1044) و(١٠0٠1) و(5715) وأبو داود‎ )١( 
عن‎ )١89١( وابن ماجه‎ )١١55( والترمذي‎ ۱۲۳ ٣ والنسائي‎ )۲۱۱١(و‎ 
اف مود أنه مكل عق رل زت امرأة ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها‎ 
حتى مات» فقال: «لها صداق نسائها ولا وكس ولا شططء. وعليها العدة ولها‎ 
الميراث» فقال معقل بن سنان: سمعت رسول الله ية قضى به في بَرُوع بنت واشق‎ 
امرأة منها مثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود» وإسناده صحيح» وصححه‎ 
ووافقه الذهبي» وروی‎ 218١/7 الترمذي» وابن حبان (۱۲۹۳) و(154١) والحاكم‎ 
الحاكم عقب هذا الحديث من حديث حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي‎ 
يقول: إن صح حديث بَرْوَعَ بنت واشق» قلت به» قال الحاكم: سمعت أبا عبد الله‎ 
محمد بن يعقوب الحافظ  وهو شيخ الحاكم  يقول: لو حضرت الشافعي» لقمت‎ 
على رؤوس أصحابه» وقلت: قد صح الحديث» فقل به. والوكس: النقصانء‎ 
والشطط : العدوان وهو الزيادة على قدر الحق» قال الخطابي: وفي الحديث من‎ 
الفقه جواز الاجتهاد في الحوادث من الأحكام فيما لم يوجد فيه نص مع إمكان أن‎ 
يكرن فيها نص وتوقيف.‎ 

(۲) أخرجه أبو داود )5١11(‏ من حديث عقبة بن عامر» وسنده حسنء وكان في الآصل 
وفي الترمذي وهو وهم من المصنف رحمه الله فإنه لم يخرجه. 


۹٤ 


وقال علي بن أبي طالب» وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا صداق لهاء 
زيه خد أهل المدينةء ومالك والشافن فى قوله الأ 


وتضمنت جواز تولّي الرجل طرفي العقد» كوكيل من الطرفينء أو ولي 
فيهماء أو لي وله الزوجٌ» أو زوج وله الولي» ويكفي أن يقول: زوجت فلاثاً 
فلانة مقتصراً على ذلك» أواتزوجت فلانة إذا كان هو الروة وَيِْذَا ظاهر مدهي 
أحمد . وعنه رواية ثانية : لا يجوز ذلك إلا للولي المجبرء كمن زوج أمته أو ابنته 
المجبرة بعبده المجبرء ووجه هذه الرواية أنه لا يُعتبر رضى واحد من الطرفين . 


وفي مذهبه قول ثالث: أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصةء فإنه لا يصح منه 
تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه. 
فصا 


ف 
في حكمه ي فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحَبّل 


في «السنن» «والمصّف»: عن سعيد بن المسيب» عن بصرة بن أكثم» 
قال: تزوجت امرأة بكرا في سترهاء فدخلت عليهاء فإذا هي حُبلى» فقال 
الي 44 : «لَهَا الصَّدَاقٌ ما اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فزجها وَالوَلَدُ عَبْدُ لَكَء وإذا وَلَدَتْ 
فاجلدۇهًا»› وفرّق بيهم" . 


)1١(‏ وحجتهم ما أخرجه مالك في «الموطأ» 5 بسند صحيح عن نافع أن آبنة 
عبيد الله بن عمر. وأمها بنت زيد بن الخطاب. وكانت تحت ابن لعبد الله بن عمرء 
فمات ولم يدخل بهاء ولم يسم لها صداقاء فابتغت أمها صداقهاء فقال عبد الله بن 
عمر: ليس لها صداق. ولو كان لها صداق لم نمسكهء ولم نظلمهاء فأبت أن تقبل 
ذلك» فجعلوا بينهما زيد بن ثابت. فقضى ألا صداق لهاء ولها الميراث. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )5١7١(‏ و(۳۲٠۲)‏ وعبد الرزاق. قال المؤلف رحمه الله في 
«تهذيب السنن» حديث :)۲٠٤٤(‏ هذا الحديث قد اضطرب في سنده وحكمه واسم 
الصحابي راويهء فقيل بصرة؛ وقيل: نضرة» وقيل نضلة» وقيل: بسرةء وقيل =± 


۹٥ 


وقد تضمّن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى» وهو قول أهل 
المدينة» والامام أحمدء وجمهور الفقهاء» ووجوبٌ المهر المسمى في النكاح 
الفاسد» وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة. والثاني: يجب مهر المثل» وهو 
قول الشافعي رحمه الله . والثالث: يجب أقل الأمرين. 


وتضمنت وجوب الحد بالحَبّل وإن لم تقَمْ بينة ولا اعتراف» والحبل من 
أقوى البينات» وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وأهل المدينةء 


وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج» فقد قيل: إنه لما كان ولد زنى لا أب 
له» وقد غرّته من نفسهاء وغرمَ صداقها أخدمه ولدهاء وجعله له بمنزلة العبد لا 
أنه أرقّهء فإنه انعقد حرا تبعا لحرية أمه» وهذا محتمل» ويحتمل أن يكون أرقّه 
عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج» ويكون هذا خاصا بانب يله وبذلك 
الول لا شى الك إلى غير وبمل أن يكون هذا مشوحا.. وقداقيل : إنه 


نضرة بن أكثم الخزاعي وقيل : الأنصاري وذكر بعضهم أنه بصرة بن أبي بصرة 
الغفاري› ووهم قائله» وقيل: بصرة هذا مجهول» وله علة عجيبة وهى أنه يرويه ابن 
جريج عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب» عن رجل من الأنصار» وابن 
جريج لم يسمعه من صفوان إنما رواه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي» 
عن صفوان» وإبراهيم هذا متروك الحديث تركه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 
وابن المبارك» وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان وغيرهم. وسئل عنه مالك بن أنس: 
أكان ثقة؟ فقال: لاء ولا في دينه. وله علة أخرى وهي أن المعروف أنه إنما يروى 
مرسلاً عن سعيد بن المسيب » عن النبى كلد كذا رواه قتادة ويريد بن تعيم وعطاء 
الخراساني كلهم عن سعيد عن النبي كل ذكر هاتين العلتين عبد الحق الاشبيلي ثم 
قال: والارسال هو الصحيح. وقال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحدا من الفقهاء 
قال به» وهو مرسل» ولا أعلم أن أحدا من العلماء اختلف في أن ولد الزنى حر إذا 
كان من حرة» فكيف يستعبده؟ ! . 
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كان في أول الإسلام يُسترق الحر في الدّين» وعليه حمل بيعه كي لسُرّق في دينه. 


والله أعلم . 


0 و 5900-6 2 1 2 
فى «الصحيحين»: عنه : ١إِنَّ‏ ا السّدُوط أَنْ 1 ما اسْتَحْللتم به 


الفرُوجّ ت 0 


ا 


وفيهما عنه: «لا تشأل المَرأَةٌ طَلاَقَ أ أخنْها لتَسْتَفْرِعَ صَحْمَتها ولتتكح» فإنّما 
ا ا 

وفيهما: أنه نهى أن تشْترط المرأةٌ طلاق أختها”” . 

وفي «مسند أحمد»: عنه: ١لا‏ يحل أن تكح امْرَأَةٌ بطّلا بطلاق أخرى»)”'. 


فتضمن هذا الحكمٌ وجوب الوفاء بالشروط التي شُرِطَّتْ في العقد إذا لم 


وقد اثّفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به 


ونحو ذلك» وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء» والانفاق. والخلو عن 
المهرء ونح و ذلك. 


00) 


فق 


(۳) 
(€) 


أخرجه البخاري ۲۳۷/١‏ في الشروط : باب الشروط في المهر عند عقدة التكاح» 
و۲۸/۹ في النكاح ومسلم )١514(‏ في النكاح: باب الوفاء بالشروط والنكاح من 
حديث عقبة بن عامر. 

أخرجه البخاري ۲۳۷/۵ و١1/ ٤۳۲‏ و٩/‏ ۰۱۹۰ ومسلم )١5048(‏ في النکاح: باب 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» ومالك ٩٠۰٠/۲‏ من حديث 
أبي هريرة. وقوله: «لتَستفرغ صحفتها» مثل يريد به الاستثثار عليها بحظها. 

أخرجه البخاري ۲۳۸/١‏ ومسلم )١517(‏ من حديث أبي هريرة. 

أخرجه أحمد ۳۲ و۱۷۷ من حديث عبد الله بن عمروء وفيه ابن لهيعة. 


۹۷ زاد المعاد ج٥‏ م٤‏ 


واختّلفَ في شرط الاقامة فى بلد الزوجة» وشرط دار الزوجة»› وأن لا 
يتسّرى عليهاء ولا يتزوج عليهاء فأوجب أحمد وغيره الوفاء به ومتى لم يفف به 
واختلف في اشتراط البكارة والنسب» والجمال والسّلامة من العيوب التى 
لا ت بها التكاحُ» وهل يتر عدمُها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال. ثالثها: 


بطلان اشتراط المراة وتضمن حكمُّه عه بطلان اشتراط المرأة طلاق أختهاء وأنه لا يجب الوفاء 


طلاق اختها 


به» فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم 
هذاء وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل : الفرق بينهما أن في اشتراط طلاقٍ الزوجة 
من الاضرار بهاء وكسر قلبهاء وخراب بيتهاء وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط 
عدم نكاحهاء ونكاح غيرهاء وقد فرق النص بينهماء فقياس أحدهما على الآخر 
فاسد. 

في حكمه يو في نكاح الشغار وا لمعلا + والممكة 

ونكاح المحرم. ونكاح الزانية 

النهي عن نكاح الشغار أما الشغار : فصح النهي عنه من حديث ابن عمر» وأبي هريرة» ومعاوية. 
وفي اصحيح مسلم»: عن ابن عمر مرفوعاً «لا شِعَارٌ في الإسْلم»20. 


وفي حديث ابن عمر: والشغار: أن يروج الرجل ابنتّه على أن يرجه الاخر 
ابنته ولیس بينهما صداق7). 


() أخرجه مسلم )50()1١5115(‏ وأحمد ؟/70. 
(9) أخرجه البخاري ١79/9‏ في النكاح: باب الشغارء وفي الحيل: باب الحيلة في 
النكاح» ومسلم )١510(‏ في النكاح: باب تحريم الشغار وبطلانهء و«الموطأ؛ - 


۹۸ 


وفي حديث أبي شُريرة: والشّغارٌ: أن يقول الرجُل للرجل: زوجني ابنتك 
ازوك ابتتي» أو زوّجني أختك وأزوجك أ 

وفي حديث معاوية : أنَّ العباسٌ بنَّ عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن 
الحكم ابتته» وأنكحه عبد الرحمن ابنتّه» وكانا جعلا صَدَاقا» فكتب معاويةٌ 
رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهماء وقال: هذا الشّعَارُ الذي نهى عنه 
رسول الله كله 7" . 

فاختلف الفقهاء في ذلك» فقال الامام أحمد: الشغار الباطل أن يزوجة 
وليته على أن يزرّجه الآخر وليته» ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر» فإن سمّوا 
مع ذلك مهرأًء صح العقدٌ بالمسمّى عنده. وقَال الخرقي: لآ يصح ولو سمّوا مهراً 
على حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيرّه من أصحاب أحمد: إن 
سمّوًا مهرا وقالوا: مع ذلك: بُضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح وإن لم 
يقولوا ذلك» صح. 


واخملفَ في علة النهي» فقيل: هي جعلٌ كل واحدٍ من العقدين شرطاً في 
الآخرء وقيل: العلة التشريك في البْضعء وجعل بُضع كل واحدة مهراً للأخرى» 
وهي لا تنتفمٌ به» فلم يرجع إليها المهرء بل عاد المهرٌ إلى الولي» وهو مُلكه 
لبُضع زوجته بتمليكه لضع مُولّيته» وهذا ظلم لكل واحدة منّ المرأتين» وإخلاء 
لنكاحهما عن مهر تنتفع به» وهذا هو الموافق للغة العرب فإنهم يقولون: بلد 
شاغر من أميرء ودار شاغرة من أهلها: إذا خحلت» وشغر الكلب: إذا رفع رجله» 
وأخلى مكاتها. فإذا سمّوا مهراً مع ذلك زال المحذورء رل ی إلا اشتراط كل 


۲ عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ب نهى عن الشغار والشغار: أن يزوج 
الرجل ابنته. . 

(۱) أخرجه مسلم )١515(‏ والنسائي ۱۱۲/١‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۰۷۵) وأحمد 244/5 وسنده قوي. 
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علة النهي عنه 


نكاح التحليل 


واحد على الآخر شرطا لا يُؤثْر في فساد العقدء فهذا منصوص أحمد. 

وأما من فرقء فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بضع كل واحدة مهد 
للأخرى» فسدء لأنها لم يرجمٌ إليها مهرهاء وصار بُضعها لغير المستحق» وإن لم 
يقولوا ذلك» صح والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدُوا على ذلك وإن لم 
يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح» لأن القصود في العقود معتبرة» والمشروط عرفا 
كالمشروط لفظاء فيبطل العقدُ بشرط ذلك» والتواطؤ عليه ونيته» فإن سبّى لكل: 
واحدة مهرٌ مثلهاء صحء وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا 
البات:: 


وأما نکاح المُحَلّلء ففی «المسند» والترمذي من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُول الله جيه المُحَلّلَ والمُحَذَّلَ له20. قال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح . 

وفي «المسند): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «لْعَنَ اللَهُ 
العلل والكخلن [400ا وإنيناد ا 

وفيه: عن علي رضي الله عنه» عن النبي ل مثله0©. 


وفى «سئن ابن ماجه): من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال 


(9) أخرجه أحمد )٤۲۸۲(‏ و(1:584) و(۳۰۸٤)‏ و(110). والنسائي ١44/5‏ في 
النكاح: باب إحلال المطلقةء والترمذي )١١٠١(‏ والدارمي 2١08/7‏ والبيهقي 
«T*A/V‏ وسنده صحيح › وصححه الترمذي» وابن القطان» وابن دقيق العيد. 

6 أخرجه أحمد ۲“ والبيهقي ۲۰۸/۷ وسنده حسن كما قال المؤلف. 

0 أخرجه أحمد (5560) و(511) وأبو داود في النكاح: باب التحليل» والترمذي 
)١١19(‏ في النكاح: باب ما جاء في المحلل والمحلل له» وابن ماجه (1915) في 
النكاح: باب المحلل والمحلل له» والبيهقي .7١8/17‏ وفي سنده الحارث الأعور 
وهو ضعيف لكن يشهد له ما قبله فيتقوى به. 


o 


رسول الله لا : ألا أَخرُكُم باليس المُسْتَمَارِ»؟ قالوا: بلى يا رَسُولَ اللّه. قال: 
«مُوَ المُحَلّلَ لَعَنَ اللَّهُ المُحَلّلَ والمَحَلّلَ لَه(" . 

فوا ار من سادات الصحابة رضي الله عنهم» وقد شهدُوا على 
رسول الله اة بلعنه أصحابَ التحليل» وهم: المُحَذّلَ والمُحَلَّلَّ له وهذا إما خبة 
عن الله فهو خبرٌ صدق» وإما دُعاء فهو دُعاء مستجاب قطعاًء وهذا يُفيد أنه من 
الكبائن الملعون فاعلياء ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين 
اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤء والقصدء فإن القُصود في العقود عندهم معتبرة. 
والأعمال بالنّات» والشرط المتواطاً عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ 
عندهم» ا تراد لياه ٠‏ بل للدلالة على المعاني» فإذ ظهرت المعاني 
والمقاصد, فلا عبْرّة بالألفاظ» لأنها وسائلء وقد تحقّقت غايائّهاء فترتَبت عليها 
ااا 

فصل 

وأما نكاح المُتعة» فثبت عنه أنه أحلّها عام الفتح» وثبت عنه أله نهى عنها 
عَامَ الفح واختلفَ هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين» والصحيح: أن النهي 
إنما كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحُمُرِ الأهلية» وإنما قال 
علي لابن عباس: إن رسول الله 4ي نهى يوم خير عن مُتعة النساء» ونهى عن 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١1955(‏ والحاكم ۱۹۹/۲ والبيهقي 27١8/7‏ وسنده حسنء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي: وفي الباب.عن ابن عباس عند اين ماجه )۱۹۳٤(‏ 
وفي سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف وعن جابر عند الترمذي )١١15(‏ وفي سنده 
مجالد بن سعيد وهو ضعيف» وكلها شواهد تقوي الحديث وتصححه. 

)۲( الا اا باب نكاح المتعة عن سبرة بن معبد الجهني 
أنه كان مع رسول الله عدا يد عام الفتح. فقال رسول الله يي «يا أيها الناس إني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامةء 
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله؟ وفي رواية: أمرنا رسول الله َي بالمتعة 
عام الفتح حين دخلنا مكة» ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. 


١٠١١ 


النهي عن نكاح المتعة 


نكاح المحرم في حج أو 
عمرة 


هل تزوج ميمونة وهو 
مسرم؟ 


الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييدَ بيوم خيبر 
راجع إلى الفَصْلَينَء فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيّده بيرم 
خيبر» وقد تقدّم بيان المسألة في غزاة الف“ ١‏ 

وظاهرٌ كلام ابن مسعود إباحتّهاء فإن في «الصحيحين»: عنه: كنا نغزو مع 
رسول الله وَل ان معنا نساءء فقلنا: يا رسول الله! ألا تَسْتخصي؟ فنهانا عن 
ذلك» ثم رخص لنا بعد أن تكح المرأة بالثزب إلى أجَلٍء ثم قرأ عبد الله : : يا 
بها الّذِينَ آمَنوا لا تُحَرْمُوا طيّبات ما أل الله لَكُم وَل تَنْتَدُوَا إن الله له تح 
المعتد 0 0 ا عن علي رضي الله عنه» 


وهذا التحريمٌ: إنما كان بعد الاباحة» وإلا لزم منه النسح مرتين» ولم 

يحتج به على علي ابن عباس رضي الله عنهم» ولكن النظر: هل هو تحريم بَنَاتِء 
أو تحريمٌ عل تحريم الميتة والدم وتحريم تكاح الأمة فاح عند الضرورة وخوف 
العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس» وأفتى يلها للضرورة» فلما توسّع الناسٌ 
فيهاء ولم يقتصرُوا على موضع الضرورة» أمسك عن فتياه» ورجع عنها. 

فصل 

وأمانكاخ المخرمء فستاغنه في اصح مسلم من رواية عقوا بن عفان 

رضي الله عنه قال : قال رسول اللہ کیا : «لا کے المُحْرِمُ ولا ب E‏ 


واختلفَ عنه ا » هل تزوّج نة لدي أو اا فقال ابن عباس : 


(۱) انظر اث 077697 

(۲) أخرجه البخاري ۲٠۷/۸‏ في تفسير سورة المائدة: باب لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لکم» وفي التكاح: باب تزويج المعسر الذي معه القران والاسلام» وباب ما يكره 
من التبتل والخصاءء ومسلم )١1505(‏ في النكاح: باب نكاح المتعة. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» 758/١‏ و49" في الحج: باب نكاح المحرم» ومسلم 
)١409(‏ في الحج: باب تحريم نكاح المحرم. 
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تزوّجها مُحْرِمَاء وقال أبو رافع : تزوّجها حلالاء وكنت الرسول بينهم''' . وقول 
أبي رافع أرجح لعدة أوجه. 

أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلا بالغاء وابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ 
الحُلمء بل كان له نحو العشر سنين» فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه. 

الثاني : أنه كان الرسول بين رسول الله ية وبينهاء وعلى يده دارَ الحديثٌ» 
فهو أعلم به منه بلا شك» وقد أشار بنفسه إلى هذا إشارة متحقّق له» ومتيقن ولم 

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العُمرة» فإنها كانت عمرة 
القضية» وكان ابن عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عَذَرَهُمُ اللَّهُ من الولدانء 

الرابع : أنه َة حين دخل مكة» بدأ بالطواف بالبيت» ثم سعى بِينَ الصفا 
والمروة» وحلق» ثم حل . 

ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها في طريقهء ولا بدأ بالتزويج بها قبل 
الطواف بالبيت» ولا تزدّج في حال طوافه. هذا من المعلوم أنه لم يقع» فصح 
قول أبي رافع يقينا. 

الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم عَلَّطُوا ابنَ عباس» ولم يُعْلّطُوا أبا 
رافع . 
ابن عباس يخالفه» وهو مستلزم لأحد أمرين» إما لنسخه» وإما لتخصيص 
النبيّ اة بجواز التُكاح محرماء وكلا الأمرين مخالف للأصل ليس عليه دليل» فلا 
لين 2 


)١(‏ أخرجه أحمد ٣‏ والترمذي )81١(‏ وحسنه. 


١٠١ 


تحريم نكاح الزائية 


الرد على من حمل معتى 
الزانية في الاية على بغي 
مشركة 


السابع: أن ابنّ أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله ية تزوّجها حلالاً 
قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس. ذكره مسل . 

وأما نكاح الزانية» فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سُورة النور» 
وأخبر أن مَنْ نكحهاء فهو إما زان أو مشركء فإنه إما أن يلتزم حكمّه سبحانه 
ويعتقد وجوبه عليه» أولاء فإن لم يلتزمه ولم يعتقذه » فهو مشرك. وإن التزمه 


واعتقد وجوبه وخالفه» فهو زان» ثم صرّح بتحريمه فقال: وحْرّمَ ذلك على 


المؤمنينَ4 [النور: 7]. 


ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله: لوَأَنْكحُوا الأيامى مْكُم4 [النور: 
4" من أضعف ما يُقال: وأضعفُ منه حمل النكاح على الزنى إذ يصير معنى 
الاي الزاق لأ يرق إلا بزائنة او مشركة» والرانة لا يوتن بها إلا زان أو مرك 


وكلام الله ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 


وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقهاء 
كيف وهو سبحانه إنما أباح نكاحَ الحرائر والاماء بشرط الاحصان» وهو العِمّة 
فقال: طفَالْكَحُومُنَ بإِذْنِ أَمْلِهنَ وانُومُنَ أَجُورَمْنَ بالمَمْوُوفٍ مُحصتات غَيْرَ 
مُسَافِحَاتِ وَلآ متَدَاتِ أخدان) [النساء: ]٠٠‏ فإنما أباح نكاحها في هذه الحالة 
دون غيرهاء وليس هذا من باب دلالة المفهوم» فإن الأبضاع في الأصل على 
التحريم» فيقتصرٌ في إباحتها على ما ورد به الشرعٌ» وما عداه» فعلى أصل 
التخريم. 


2 م ما ل و م 7 فو مضي ام 
. 0 عر f‏ 0 م ٠. 9 E‏ 2 دا 


.)١555( والترمذي (865) وابن ماجه‎ )١857( وأخرجه أبو داود‎ )١151١١( )١( 
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[التور: 5 والحَبِيئَاتُ : الزواني. وهذا يقتضي أن من تزرّج بهن» فهو خبيتٌ 
مثلهن . 

وأيضا. فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي وقح هذا مستقر في 
فطر الخلق› وهو عندهم غاية المسبّة . 

وشا فإن البَفيّ لا يُوْمَن أن نَفْسِدَ على الرجل فراشه» وتعلّق عليه 
أولادا من غير والتحريم يثبت يفيت يدون هذا. 

وأيضا: فإن النبي كله فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى 
من الزنى. 
وكانت بخْيّاء ا الله لا اية النور وقال: اام 

في حكمه ب فيمن أسلم على أكثر م من أربع نسوة أو على أختين 

في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غيلدن77) أسلم وتحته عَشْرُ 

نسوةء فقال له النبى كي : «اختر مهن اشا : وفى طريق أخرى: «وقارقٌ 


2-00 0 07 


سَائرَهن» 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠ .0١(‏ في النكاح: باب في قوله تعالى: #الزاني لا ينكح إلا 
زانية# والنسائي 2577/5 ۷ في النكاح: باب تزويج الزانية» والترمذي ا في 
التفسير» ٠‏ والبيهقي م6١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وسنده 
حسن» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم 57 »؛ ووافقه الذهبي. 

(۲) هو غيلان بن سلمة الثقفي من أشراف ثقيف ووجهائهم. أسلم بعد فتح الطائف هو 
وأولاده» قال المرزباني في «معجم الشعراء»: شريف شاعر كان أحد حكام قيس في 
الجاهلية. له ترجمة في «طبقات ابن سعد» 79١/5‏ وأخرى في «الأصابة) برقم 
(5918). 

(۳) أخرجه الشافعي ١٠/۲‏ وأحمد () و(١57).»‏ والترمذي »)١١78(‏ وابن = 
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ع« 
سب 


وأسلم فيروز الدّيلمي وتحته أختان» فقال له النبي يكن «احتر أَيتَهما 


۾ 


فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفارء وأنه له أن يختار مَنْ شاء من 


السوابق واللواحق لأنه جعل الخيرة إليه» وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة : 
إن تزوجهن فى عقد واحدء فسد نكاح الجميع» وإن تزوجهن مترتبات» ثبت 


سح لبح بن م a‏ 


0 


ماجه )١9407(‏ وصححه ابن حبان (۱۲۷۷) وقال الحافظ ابن كثير في «الارشاد) 
فيما نقله عنه الصنعاني في «سبل السلام» / ١1۱۷ء‏ 175: رواه الامامان أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعى » وأحمد بن حنبل» والترمذي» وابن ماجه» وهذا الاسناد 
رجاله على شرط الشيخين إلا أن الترمذي يقول: سمعت البخاري يقول: هذا حديث 
غير محفوظ» والصحيح ما روى شعيب وغيره عن الزهري قال: حدثت عن 
محمد بن شعيب الثقفى أن غيلان. . . فذكره» قال البخاري: وإنما حديث الزهري 
عن سالم عن أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءهء فقال له عمر: لتراجعن 
نساءك... الحديث» قال ابن كثير: قلت: قد جمع الامام أحمد فى روايته لهذا 
الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند (يريد الحديث )55١‏ فليس ما ذكره 
البخاري قادحاء وساق رواية النسائي له برجال ثقات... وقد ساق الحافظ في 
«التلخيص» ٠٦۹/۳‏ سند النسائيء فقال: فائدة: أخبرنا أبو بريد عمرو بن يزيد 
الجرمي» أخبرنا سيف ابن عبيد اله» عن سرّار بن مجشّرء عن أيوب» عن نافع 
وسالم» عن ابن عمر أن غيلان الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة... الحديث» 
وفيه... فأسلم وأسلمن معه.. وفيه: فلما كان زمن عمرء طلقهن» فقال له عمر: 
راجعهن . ورجال إسناده ثقات» ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطنى ص ٤٠٤٤‏ . وفي 
الباب عن نوفل بن معاوية قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة» فسألت النبي بلا 
فقال: «فارق واحدة وأمسك ارا أخرجه الشافعي 01/۲« ومن طريقه 
البيهقى ۷ وسنده ضعيف لجهالة شيخ الشافعى فيه » وباقی رجاله ثقات» 
وهو يصلح شاهداً لما قبله» وعن الحارث بن قيس الأسدي. أو قيس بن الحارث 
قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله اة فقال النبي وك: 


«اختر منهن أربعا» ولا بأس بسنده في الشواهد. 


١م‎ 


وحكم وله : أن العبد إذا تزوّج بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيف فهو عاهرٌ. قال الترمذي : إذاتزوج العبد بغير إذن 
مواليه فهو عاهر 
حديث حسن 0 
واستأذنه بنو هشام بن المُغيرة ة أن يُرْوّجوا علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه منعه يي علياً أن يجمع 
7 بين فاطمة وبذت أبي 
ابنة أبي جهل» فلم يأذن في ذلك» وقال: «إلا أن يُرِيدَ ابن أبي طالب أن يُطَلَّقَ جهل 
اي ويتكح ابتتهم» فإنمَا فاطمّة بَضعَةٌ مني يري ما رَابهاء ويُؤذِيني ما اذامّاء 


وغل 


ني ا أن تفت فَاطمَةُ في دينهاء وإني لشت أَحَرُمٌ حل ولا أحلُ ا 


ص 


ولكنْ والله لا تَجْتَمعُ بت رَسُول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبداً. 
زفي لظ قذكر هرا له فاق .عليه وقال: دي قدي ووعد 
ذه ¥( 
فوفى لي . 
فتضمّن هذا الحكم أمورا. ما تضمنه هذا الحكم من 


الامور 
أحدها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليهاء لزمه الوفاءً 
بالشرط. ومتى تزرّج عليهاء فلها الفسخ» ديج عن الحديث لذلك أنه عل َي ذا شرط الرجل لزوجته 
أخبر أن ذلك يُؤذي فاطمة ويَريبهاء وأنه يؤذيه ب ويريبه» ومعلوم قطعاً أنه سس ية 
إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يُؤذيها ولا يريبهاء ولا يؤذي أباها عل 
ولا يريبه» وإن لم يكن هذا مشترطاً في صلب العقد. فإنه من المعلوم بالضرورة 
أنه إنما دخل عليه» وفي ذكره بي صهره الآخرء وثناءه عليه بأنه حدّثه فصدقه» 


(۱) أخرجه الترمذي )١١١1(‏ وأبو داود (۲۰۷۸) من حديث جابر. 
(۲) أخرجه البخاري ۰1۷/۷ 258 ومسلم )۲٤٤۹(‏ وأبو داود (۲۰۷۱) من حديث 
المسور بن مخرمة . 


١‏ لمشروط عرقاً 
كالمشروط لقا 


حكمة منع علي من هذا 
الجمع 


ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنهء وتهييجٌ له على الاقتداء به» وهذا 
يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيهاء فهيّجه على الوفاء له.» كما 


وفى له صهرّه الآخر. 


فيُؤخذ من هذا أن المشروط عُرفاً كالمشروط لفظاء وأن عدمه يُملّك الفسخ 
لمشترطه»ء فلو فض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا 
يُمكنون أزواجُهم من ذلك البتة» واستمرت عادتُهم بذلك كان كالمشروط لفظاء 
وهو مطّرد على قواعد أهل المدينة» وقواعد أحمد رحمه الله : أن الشرط العرفي 
كاللفظي سواء» ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسّال أو قصارء أو 
عجيئه إلى خبازء أو طعامّه إلى طباخ يعملُون بالأجرة» أو دخل الحمام» أو 
استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة أنه 
يلزمه أجرة المثل. وعلى هذاء فلو فُرِضٌ أن المرأة من بيت لا يتزوجُ الرجل على 
نسائهم ضرةء ولا يُمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرة بذلك» كان كالمشروط 
لفلا 


وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تُمكٌن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها 
وحسبها وجّلالتهاء كان ترك التزوّج عليها كالمشروط لفظا سواء. 


وعلى هذا فسيّدةٌ نساء العالمين» وابنةٌ سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء 
ا ان ل تلن النقد كان كيدا لا اسا 


وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنهاء وبين بنت أبي جهل 
جكمة بديعة» وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبعٌ له» فإن كانت في نفسها 
ذاتَ درجة عالية» وزوجها كذلك. كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجهاء وهذا 
شأ فاطمة وعلي رضي الله عنهماء ولم يكن اللّهُ عز وجل ليجعل ابنةَ أبي جهل 
مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعاء ا اا 
بينهماء فلم يكن نكاحُها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعاً ولا قدراء 


١١م‎ 


وقد أشار ية إلى هذا بقوله : «والله لا تَجْتّمع بنت رَسُول الله وبيت عدو الله في 
مکان واحد أبداً» فهذاإما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته. 

فيما حَكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه 4 

حرم رم الأمهات» وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة 
كأمهات وأمهات ابائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. 


وحرّم البنات ت ون کل من انت إل بإيلاد» کنات صلبه» وبنات بناته » 
وأبنائهن وإن سَفَلْنَ . 


وحرّم الأخوات من كل جهة» وحرّم الكّمات ومُّنَّ أخواتٌ آبائه وإن عَلَوْنَّ 
من كل جهة. 
و ٠‏ فإن كان العم لأب» ا ااي وإن كان لأم» فعمته 


أجنبية منهء فلا تدخل في العمات» وأما عمة 5 الأمء فهي داخلة في عماته» كما 
دخلت عمة أبيه في عماته . 


وحرّم الخالات وهْنّ أخواثُ أمهاته وأمهات آبائه وإن عَلَوْنَّء وأما خالةٌ 
العمة» فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبيةء وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها 
ال اة الخالة» فإن كانت الخالة لأمء فعمتها أجنبية» وإن كانت لأب» 
فعمتها حرام» لأنها عمة الأم. 

وحرّم بنات الأخ. وبنات الأخت. فيعُمٌ الأحّ والأخت من كل جهة وبناتهما 
وإن نزلت درجتهن. 

وحرّم الأمّ من الرضاعةء فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن 
علون» وإذا صارت المرضعة أ مه صار صاحب اللبن ‏ وهو الزوج أو السيد إن 
كانت جارية أباه» واا أجدادم فنبّه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مودع 


۹ 


تحربمع الأمهات 


تحريه البذات 


تحريم الأخوات والعمات 


التفصيل في عمة العم 


تحريم الخالات 


التفصيل في خال: العمة 
وعمة الخااة 


تحريم بنات الأخ وبنات 


الأخت 


التفصيل في تدريم 
الرضاعة 


تحريم أمهات الزوجات 


تحريم بنات الزوجات 


فيها للأب» على كونه أب بطريق الأولى» لأن اللبن له» وبوطئه ثابّ» ولهذا حكم 
رسول الله يل بتحريم لبن الفحل» فثبت بالنص وإيمائه انتشارٌ حرمة الرضاع إلى 
أم المرتضع وأبيه من الرضاعة» وأنه قد صار ابناً لهماء وصارا أبوين له» فلزم من 
ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتّهما خالات له وعمات» وأبناؤهما وبناتهما إخوة له 
وأخوات» فنبه بقوله: طوأَحَوَانُكُم من الوَضَاعَة4 [النساء: ۲۲] على انتشار 
حرمة الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهماء كما انتشرت منهما إلى أولادهما فكما 
صاروا إخوة وأخوات للمرتضع» فأخوالّهما وخالاثهما أخوال وخالاتٌ له 
وأعمامٌ وعمات له: الأول بطريق النص» والآخر بتنبيهه» كما أن الانتشار إلى الأم 
بطريق النص» وإلى الأب بطريق تنبيهه . 


وهذه طريقة عجيبة مطّردة في القرآن لا يقم عليها إلا كل غائص على 
معانيه» ووجوه دلالاته» ومن هنا قضى رسول الله ل أنه «يَخْرُمُ من الرّضاع ما 
حرم من التّسَبٍ178) ولكن الدلالة دلالتان: خفيةٌ وجك فجمعهما للأمة» ليتم 
البيانٌ ويزول الالتباسٌ» ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة مَنْ قَصّرَ فهمّه عن 
اة 


2. 


وحَرّم أمهات النساء» فدخل في ذلك 3 المرأة وإن علت من نسب او 
5-0 
رضاع» دحل بالمرأة أو لم يدخل بهاء لصدق الاسم على هؤلاء كلهن . 
وحرّم الربائب اللاتي في حجور الأزواج وهُنَّ بناثُ نسائهم المدخول بهن» 
فتناول بذلك بناتهن» وبنات بناتهن» وبنات أبنائهن» فإِنهن داخلاتٌ في اسم 


الربائب» وقيد التحريم بقيدين» أحدهما: كونهن في حجور الأزواج. والثاني: 


)١(‏ أخرجه البخاري ١٠٠١ 21١9/8‏ في التكاح: باب طوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» 
ومسلم )١55:5(‏ في الرضاع: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» 
و«الموطأ؛ 701/7 من حديث عائشة» وأخرجه البخاري :١7١/9‏ ومسلم )1١41517(‏ 


من حديث ابن عباس» وأخرجه الترمذي )١١57(‏ من حديث علي. 


0 
يل 


الدخول بأمهاتهن . . فإذا لم يُوجد الدخول لم يثبت التحريم» وسواء حصلت الفرقةٌ 
بموت أو طلاق» هذا مقتضى النص . 


وذهب زيد بن ثابت» ومن وافقه» وأحمد في رواية عنه: إلى أن موت الأم 
في تحريم الربيبة كالدخول بهاء لأنه يُكمل الصداق» ويُوجب العدة والتوارث» 
فصار كالدخول» والجمهور أيَوًْا ذلك» وقالوا: الميتة غير مدخول بهاء فلا تحرم 
ابنتهاء والله تعالى قيّد التحريم بالدخول» وصرح بنفيه عند عدم الدخول. 


وأما كونها في حَجره» فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييد تقييداً للتحريم به» بل 
هو بمنزلة قوله: : #وَلآتَفْْلُوا أؤلآدكُم حَشْية إثلآق4 [الاسراء : : ]١‏ ولما كان من 
شأن بنت المرأة أن تكون عند أمهاء فهي في حجر الزوج وقوعاً وجوازاًء فكانه 
قال: : اللاتي من شأنهن أن يكن في حُجوركم» > ففي ذكر هذا فائدة شريفة» وهي 
رار حولي في حَجره» وأنه لا يجب عليه إبعادُها عنه» وتجنب مؤاكلتهاء 
والسفرء والخلوة بهاء ٠‏ فأفاد هذا الوصفُ عدم الامتناع من ذلك . 


ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهرء شرط في تحريم الربيبة أن تكون في 
حجر الزوج» وقيّد تحريمها بالدخول بأمهاء وأطلق تحريمٌ أمّ المرأة ولم يُقيده 
بالدخول» فقال جمهورٌ العلماء من الصحابة ومن بعدهم: إن الأم تحرم بمجرد 
العقد على البنت» دخل بها أو لم يدخل» ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم» 
وقالوا: أبهمُوا ما أبهم الله. وذهبت طائفة إلى أن قوله: #اللاتي دحلم بِهِنّ4 
وصف لنسائكم الأولى والثانية» وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت» وهذا يره 
نظم الكلام» وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف. وامتناعٌ جعل الصفة 
للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان» فإذا قلت: مررت بغلام زيد العاقل» 
فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس > كقولك: : مررت بغلام هند الكاتبة» 
اناك اعد بار الت ل 0 
لا يعرف في اللغة التي نزل بها القران. 


ا 
ی 
م 


وجه دخول بنت جاريته 
في التحريم 


دخول أم الجارية 
المدخول بها في التحريم 


وجه عدم دخول الجواري 
في الظهار والإيلاء 


وأيضاً فإن الموصوف الذي يلي الصفة أولى بها لجواره» والجارٌ أحق 
بصََبه"“ ما لم تدع ضرورةٌ إلى نقلها عنه» أو تخطّيها إياه إلى الأبعد. 


فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبته التى هى بنت جاريته التي دخل بهاء 
وليست من نسائه؟ . 
قلنا: السرية قد تدخل فى جملة نسائه» كما دخلت في قوله: ظنسَاؤُكُم 


حَرْتٌ لک تأنوا حَزئكم أنَى شكم» [البقرة: ۲۲۳] ودخلت في قوله: «أحلّ لكم 
َة الصّيام الت إلى نسانكم# [البقرة: ۱۸۷] ودخلت في قوله: ولا لوا 
مَا تكح ابَاؤٌكُم منّ النّسَاء» [النساء: 7١‏ ]. 

فإن قيل: فيَلْزمُكم على هذا إدخالها في قوله: #وأمَهات نسَائكُم * 
[النساء : ۲۳] فتحرم عليه أَمّ جاريته؟ . 


قلنا: نعم وكذلك نقول: إذا وطىء أمته» حَرُمَتْ عليه أمُها وابنتها. 

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخول بالبنت في تحريم أمّها 
فكيف تشترطونه ها هنا؟ . 

قلنا: لتصير من نسائه» فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد» وأما 
المملوكة» فلا تصيرٌُ من نسائه حتى يطأهاء فإذا وطئهاء صارت من نسائه. 
فحرمت عليه أقّها وابنتها. 

فإن قيل : فكيف أدخلتم السّرَيّة في نسائه في آية التحريم» ولم تدخلوها في 
نسائه في آية الظهار والايلاء؟ . 

قيل: السياقٌ والواقع يأبى ذلك» فإن الظهار كان عندهم طلاقاء وإنما محلّه 
الأزواج لا الاماءء فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تزيله الكمارة» 


)١(‏ الصقب: القرب والملاصقة. 


١١ ؟‎ 


ونقل حُكمّه وأبقى محله» وأما الايلاءء فصريح في أن محله الزوجات» لقوله 


0 ولون منْ ايه يض أرْبَعَة انر إن فَاؤُوا فَإِنَّ الله عَفُودٌ 


3 
2 


وحرّم سبحانه حلائل الأبناء»ء وهن موطواتٌ الأبناء بنكاح أو ملك يمين» 
فإنها حليلة بمعنى محلّلة» ويدخل في ذلك ابن صلبه» وابن ابنه» وابن ابنتى 
ويخرج بذلك ابن الَّنيّ» وهذا التقييد قصد به إخراجه. 


وأما حليلة ابنه من الرضاع» فإن الأئمة الأربعة ومّنْ قال بقولهم يدخلونها 
في قوله: لوحَلآئُِ نگم [النساء: ۲۳] ولا يخرجونها بقوله: الَذِينَ ِن 
أَصْلابْكُمْ4 [النساء: ]۲١‏ ويحتجون بقول النبي ية : «حَرمُوا من الرّضاع ما 
تُحَرّمُونَ من النّسَب2062 قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب» 
فتحرم إذا كانت لابن الرضاع . قالوا: والتقييد لإخراج ابن التبنّي لا غير» وحرموا 
من الرضاع بالصهر نظيرَ ما يَحْرُمُ بالنسب . ونازعهم في ذلك اخرون» وقالوا: لا 
تحرّم حليلة ابنه من الرضاعة» لأنه ليس من صلبهء ايه كما يخرج دا ابن 
التبتّي يُخرج حليلة ابن الرضاع سواءء ولا فرق بينهما. قالوا: وأما قوله لا : 
«يَحْرُمٌ مِنّ الرّضاع ما يَحْرُمُ منَ النَسَبِ» فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في المسألة» 
فإن تحريمٌ حلائل الآباء والأبناء إنما هو بالصّهر لا بالتسب» والنبيٌ بي قد قصر 
تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهرء فيجب الاقتصارٌ 
بالتحريم على مورد النص . 


قالوا: والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب» لا على تحريم 
المصاهرة» فتحريمٌ المصاهرة أصل قائم بذاته» والله سبحانه لم ينص في كتابه 


)١(‏ أخرجه البخاري 1٠09/8‏ ومسلم )۱٤٤٥(‏ من قول عائشة» وأخرجاه أيضا مرفوعاً 


بلفظ «الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة» وفي لفظ لمسلم «فإنه يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب». 
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تحريم خلائل الأبناء 


الاختلاف في حلائل 
الأبناء من الرضاع 


الاياء 


تحريم الجمع بين 
الأختين 
الاختلاف في الجمع بين 
الأختين من ملك اليمين 


على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب» ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر 
البتةء لا بنص ولا إيماء ولا إشارة» والنبيٌ ية أمر أن يحرم به ما يحرّم من 
النسب» وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهرء ولولا أنه 
أراد الاقتصار على ذلك لقال: احَرّمُوا من الرضاع ما يحرم من النّسَب والصّهر) . 

الوا راشا فراع ع بال ولا اا مه يعن كاه رر 
الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث» والانفاق وسائر أحكام النسب» فهو نسب 
ضعيف» فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب» ولم يقو على سائر أحكام 
النسب» وهو ألصق به من المصاهرة» فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع 


واس سه 


قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟! . 

وأما المصاهرة والرضاعء فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب» ولا بعضية» 
ولا اتصال. قالوا: ولو كان تحريمٌ الصهرية ثابتاً لبينه الله ورسوله بیانا شافیا يُقيم 
الحجة ويقطع العذرء فمن الله البيانء وعلى رسوله البلا وعلينا التسليم 
والانقياد» فهذا منتهى النظر في هذه المسألة» فمن ظفر فيها بحجة» فليرشد إليها 
وليدل عليهاء فإنا لها منقادون» وبها معتصمون» والله الموفق للصواب . 

فصل 

وحرّم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهنَّ الآباء» وهذا يتناول منكوحاتهم 
بملك اليمين أو عقد نكاح» ويتناول اباء الآساء» وآباء الأمهات وإن عَلَرْنء 
والاستثناء بقوله: #إِلاَ ما قَدْ سَلَتَ4؛ من مضمون جملة النهي. وهو التحريم 
المستلزم للتأثيم والعقوبة» فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول 
والكتاب . 


وحرّم سبحانه الجمعَ بين الأختين» وهذا يتناول الجممّ بينهما في عقد 
النكاح» وملك اليمين» كسائر محرّمات الآية» وهذا قول جمهور الصحابة ومّن 
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بعدهم» وهو الصوابٌ» وتوقفت طائفةٌ في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا 
العموم بعموم قوله سبحانه: #والّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهمْ حافظون إلا على أزواجهمْ أو 
ا ملک َبْمَائْهُمْ فَإِنَهُمْ غيْرُ مَلومِينَ [المؤمنون: 2 5] و[المعارج : ۲۹ [Y۰‏ 
ولهذا قال أميرُ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : أحلّتهما أية» وحرّمتهما 


اية . 


وقال الامام أحمد فى رواية عله : لا أقول: هو حرام» ولكن ننهى عنه» 
فمن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه. والصحيح: أنه لم يُبحهء ولكن 
تأدب مع الصحابة أن يُطلق لفظ الحرام على مر توف فيه عثمان» بل قال: ننهى 


عنه . 
والذين جزموا بتحريمه» رجّحوااية التحريم من وجوه. 


أحدها: أن سائرٌ ما ذُكرّ فيها من المحرّمات عام في النكاح وملك اليمين» 
فما بال هذا وحدّه حتى يخرُجٌ منهاء فإن كانت آية الإباحة مقتضيةً لحل الجمع 
بالملك» فلتكن مقتضية لحل أمّ موطوءته بالملك» ولموطوءة أبيه وابنه بالملك» 
إذ لا فرق اال ولا يبل بهذا قائل.. 

الثاني : أن آيةَ الاباحة بملك اليمين مخصوصةٌ قطعاً بصور عديدة لا يختلفٌ 
فيها اثنان» كأمه وابنته» وأخته وعمته وخالته من الرضاعة» بل كأخته وعمته من 
النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك» كمالك والشافعي» ولم يكن عموم قوله: 
أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم4» معارضاً لعموم تحريمهن بالعقد والملك فهذا حَكُمْ 
الأختين سواء . ش 

الغالث: أن حل الملك ليس فيه أكثرٌ من بيان جهة الحل وسببه» ولا تعرُض 
فيه لشروط الجل» ولا لموانعه» واي التحريم فيها بيان موانع الجل من النسب 
والرضاع والصهر وغيره» فلا تعارض بينهما البتة» وإلا كان كل موضع ذكر فيه 
شرطٌ الحل وموانعه معارضاً لمقتضى الحل» وهذا باطل قطعاء بل هو بيان لما 
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أدلة من رجح تحريم 
الجمع بين الأختين من 
ملك اليمين 


سكت عنه دليل الجل من الشروط والموانع . 


ل و ل فلي لخاد بلي لوطي عر المع 


ش12 وى 


الخامس : . َد قال : امَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه الوم الآخرء فلا يجْمع 


2 


مَاءهُ في رَجم أَخْبَيْنِ»"' ور الجسم ال ء كما يكون بعقد التكاح يكون 
بملك اليمين» والايمان يمنّع منه. 


تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها والمرأة وخالتها 


فصل 


ی #5 بتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء والمرأة 


وخالتها»”'' وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بِينَ الأختين» لكن بطريق 
خفئىّ وما حرّمه رسول الله ی مثلّ ما حومه اللهء ولكن هو مستنبط من دلالة 
الكتاب . 


استنياط الأحاديث من 


القران سوك ال i ET‏ دقرع باب« E‏ 
واعتنى به بفطرة سليمة» وقلب ذكي. رأى السنة كلها تفصيل للقرآن: وا 


2000 


000 


لم نقف عليهء وأورده صاحب «الهداية» من الحنفية» وقال الزيلعي في «نصب 
الراية» ۱۹۸/۳ : E SE Ea‏ 
الحافظ ابن قطلوبغا في مقدمة «منية الآلمعي»ء وأخرج البخاري ومسلم من حديث 
أم حبيبة قالت: :يا رسول الله انکح أختي» قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: الا 
لك بمخلية» وأحب من شركني في خير أختي» قال: فإنها لا تحل لي». . 

أخرجه مالك في «الموطأ» ۲ والبخاري ۹ 79 في لتكام : باب لا 
تنكح المرأة على عمتهاء ومسلم )١586(‏ في النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها أو خالتهاء وأبو داود ٠16(‏ ۰ و(0)2075 والترمذي )١1١105(‏ والنسائي 
5 48 من حديث أبي هريرة. 


لدلالته» وبيانا لمراد الله منه» وهذا أعلى مراتب العلم» فمن ظفر به» فليحمد 
الله » ومن فاته» فلا يلومَنّ إلا نفسه وهمنّه وعجزه. 


ع م ص ع 
واستفيد من تحريم الجمع بين الاختين وبين المرأة وعمتها» وبينها وبين 
خالتهاء أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدُهما ذكراء حرم على الآخرء فإنه 
يحرم الجمعٌ بينهماء ولا يُستثنى من هذا صورة واحدة» فإن لم يكن بينهما قرابة» 
لم يحرم الجمع بينهماء وهل يكره؟ على قولين» وهذا كالجمع بين امرأة رجل 


وابنته من غيرها. 


وَاستّفِيدَ من عموم تحريمه سبحانه المحرّمات المذكورة: أنَّ كل امرأة حَرُمَ 
تكاحهاء حَرُمَ وطؤها بملك اليمين إلا إماءَ أهل الكتاب» فإن نكاحَهنّ حرام عند 
الأكثرين» ووطؤهن بملك اليمين جائز»ء وسورّى أبو حنيفة بينهماء فأباح نكاحهن 
كما يباح وطؤهن بالملك . 


والجمهور: احتجوا عليه بأن الله سَبْحَانه وتعالى إنما أباح نكاح الاماء 
بوصف الايمان. فقال تعالى : لوَمَنْ لَمْ يَسْتَطمْ منم طؤلاً أَنْ ينح المُخْصَّنَات 
المُْمَاتٍ فمن ما ملكت أَيْمَادَكُم من تانكم المؤْمَاتٍ والله عل بإيمائكم» 
[النساء: 5؟]. وقال تعالى: #ولا تَنْكحُوا المُشركات حى يُؤْمنَ) [البقرة: 
..١‏ خصٌ ذلك بحرائر أهل الكتاب» بقي الاماء على قضية التحريم» وقد فهم 
عمر رضي الله عنه وغيرٌه من الصحابة إدخال الكتابيات في هذه الآية» فقال: لا 
أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن المسيح إِلَهُها . 

ا فالأصل في الأبضاع الحرمة» وإنما أبيح نكاحٌ الاماءِ المؤمنات» 
فمن عداهُنّ على أصل التحريم» وليس تحريمُهنٌ مستفاداً من المفهوم . 


واستُّفيدَ من سياق الآية ومدلولها أن كَل امرأة حرمت» حرمت ابنتها إلا 
العمة والخالة» وحليلة الابن» وحليلّة الأب» وأمّ الزوجة» وأن كَل الأقارب 
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تحريم نكاح امرأة يحرم 
وطاها بملك انيمين إلا 
إماء أهل الكتاب 


أمور تستفاد من سياق 
الابة 


الاشكال الوارد في 
استتناء ملك اليمين من 
تحريم المتزوجات 


شرح لمعنى الاستثناء 

المنقطع وضوابطه والرد 

على من قال بان الاية من 
هذا النوع 


من قال بان ملك الرجل 
الامة المزوجة طلاق لها 


حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب» وهن بناتٌ الأعمام والعمات» 
وبناتٌ الأخوال والخالات. 


ومما حرّمه النص» نكاحٌ المزوّجات» وَهْنَّ المحصتات» واستثنى من ذلك 


مُلك اليمين» فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس» فإن الأمّة المزوّجَة يحرم 
وطوؤّها على مالكهاء فأين محلا الاستثناء؟ . 


فقالت طائفة: هو منقطع» أي لكن ما ملكت أيمائكم» ورُدَّ هذا لفظاء 
ومعنى» أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ» وباب غير الايجاب من 
النفي والنهي والاستفهام» فليس الموضع موضع انقطاع» وأما المعنى: فإن 
المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما تُوهّمْ دخوله فيه 
بوجه ماء فإنك إذا قلت: ما بالدار من أحد» دل على انتفاء من بها بدوابّهم 
وأمتعتهم» فإذا قلت : إلا حماراء أو إلا الأثافيَ ونحو ذلك» أزلت توهَّم دخول 
المستثنى في حكم المستثنى منه. وأبْيّن من هذا قوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ فيها 
لغواً إلا سلاماً» [مريم: 17] فاستنثاء السلام أزال توهمَ نفي السماع العام» فإن 
عدم سماع اللغو يجوز أن يكون لعدم سماع كلام ماء وأن يكون مع سماع غيره» 
وليس في تحريم نكاح المزوّجة ما يوهم تحريم وطء الاماء بملك اليمين حتى 
يخر جه . 

وقالت طائفة: بل الاستثناء على بابه» ومتى ملك الرجل الأمة المزوّجة كان 
ملكه طلاقاً لهاء وحل له وطؤهاء وهي مسألةٌ بيع الأمة: هل يكون طلاقاً لهاء أم 
لا؟ فيه مذهبان للصحابة» فابنُ عباس رضي الله عنه يراه طلاقاء ويحتج له بالآية» 
وغيرُه يأبى ذلك» ويقول: كما يُجامع الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقاً ولا 
يتنافيان» كذلكَ الملكُ اللاحق لا يُنافي النكاحَ السابق» قالوا: وقد خير 
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رسول الله د بريّرة لما بيعت ”ولو انفسخ نكاحها لم ب يخيّرها . قالوا : وهذا حجة 
علق :انو عبان رهئ الله عة فاته هو راوى الخديت» الاح يروي الضيحانن :لا 


برأيه . 


وقالت طائفة ثالئة : إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح» لأنها لم 
تملك الاستمتاع بضع الزوجة» وإن كان رجلا انفسخ» لأنه يملك الاستمتاعٌ به» 
وملك اليمين أقوى من مُلك النكاح» وهذا الملك يُبطل النكاح دون العكس» 
قالوا: وعلى هذا فلا إشكال في حديث بريرة . 


وأجاب الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع بضع أمتهاء 
رجاف ارط وتزويكهاء وأغد مهرهاء:وذلك كملك الرجل ‏ وإن 


لم تستمتع بالبْضع . 

وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيّات» فإن المسبية إذا سبيت 
حل وطؤها لسابيها بعد الاستبراء» وإن كانت مزوجة» وهذا قول الشافعي 
وأحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو الصحيح › كما روى مسلم فى 


5 2 5 ع > ن لاك 8 
«صحيحه» عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه» أن رسول الله 4 بعث جيشا 


إل أوطاس » فلقى عدوا يي فظهرًوا عليهم. وأصابوا سبايا» وكآن 
ناسا من أصحاب رسول الله ية تحرّجوا م من غشيَانهِنٌّ منْ أجل آزواجهن من 
المشركين» فأنزل الله عز وجل في ذلك: #وَالمُحْصَّنَاتٌ من التسَاءِ إلا مَا 


() أخرجه البخاري 07/4 من حديث عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث سُنن» إحدى 
السنن أنها أعتقت» فخيرت في زوجها... وأخرج أيضاً /704, 75٠١‏ من حديث 
ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداً يقال له مغيث كأني أنظر إليها يطوف خلفها 
ويبكي ودموعه تسيل على لحيتهء فقال النبي 5 لعباس : «يا عباس ألا تعجب من 
حب مغيث بريرة» من بغض بريرة مغيثا» فقال النبي 5: «لو راجعته» قالت: يا 
رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع» قالت: فلا حاجة لي فيه. 
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من قال: إن كان المشائري 
امرأة لم ينفسخ اننكاح 


الرد على من قال به 


من قال: الابية خاصة 
بالمسبيات 


الرد على من قال بان 
وطاها إنما يباح إذا 


سبيت وحدها 


جواز وطء الوثئنيات 
بملك اليمين 


ملكت ٤ه‏ 
تآ 


ملكث أَيْمَائكُم4 [النساء: 4؟] أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهة0) 


فتضمّن هذا الحكمُ إباحة وطء المسبيّة وإن كان لها زوج من الكفارء 
وهذا يدل على انفساخ نكاحه» وزوال عصمة بضع امرأته» وهذا هو 
الفوركة لاقل کے يعن بر و ر 
أحق بها منه» فكيف يَحْرُمٌ بُضعها عليه فهذا القولٌ لا يَُارضٌه نض ولا 
قياس . 

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: : إن وطاها إنما باح إذا سُبِيَتْ 
وحدها. قالوا: لأن الزوج يكون بقاؤه هرلا والمجهول كالمعدوم: 
فيجوز وطؤها بعد الاستبراء» فإذا كان الزوجٌ معهاء لم يجز وطؤٌها مع بقائهء 
فأورد عليهم ما لو سَبِيَتْ وحدها وتيقنًا بقاء زوجها في دار الحربء فإنهم 
يوون وطافاء فأجابوا بما لا يُجدي شيئاً» وقالوا: الأصل الاق الفرد 
بالأعم الأغلب» فيقال لهم: الأعمٌ الأغلب بقاءٌ أزواج السات إذا سيين 
منفردات» وموثهم كلهم نادر جداء ثم يُقال: إذا صارت رقبةٌ زوجها وأملاكه 
ملكا للسابي» وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته» فما الموجب 
لثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاتُهما 
لتا 


وذل هذا القضاء النبويّ على جواز وطء الاماء الوثنيات بملك اليمين» 
فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات» ولم يشغرط رسول الله يي في وطئهن 
إسلامهن» ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقطء وتأخيرٌ البيان عن وقت 
E‏ الهم متكرا عير E‏ 
المسألة» وحصول الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة الاف بحي لم 
يتخلّفْ منهم عن الإسلام جاريةٌ واحدة مما يُعلم أنه في غاية المد فإنهن لم 


6 أخرجه مسلم )١457(‏ في الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. 


1 


يُكْرَهْنَ على الإسلام» ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الاسلام 
ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعاء فمقتضى السنة» وعمل الصحابة في عهد 
رسول الله ي وبعده جوازٌ وطء المملوكات على أيّ دين كي وهذا مذهبٌ 


طاووس وغيره» وقواه صاحبُ «المغني» فيه» ورجح أدلته وبالله التوفيق. 


ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهن» ما روى الترمذي فى «جامعه» 
عن عرباض بن سّارية» أن النبي 4 حَرَمّ وَطء السّبايا حَتَّى يَضَعْنَ ما في 
بطونهنٌ. فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل» ولو كان متوقما 
على الإسلام» لكان بيانه أهمّ من بيان الاستبراء. 


وفي «السنن» و«المسئد» عنه : دل ل لامریء يمن باللّه واليوم 
۹ ۶ سے و 2< o‏ 2 وه ي 64 5 5 3 
الاخر أن يمع على امْرَأةِ من السّبِي حى يَسْتَبْر ». ولم يقل: حتى تسلمء 
ولأحمد: «مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه وَاليَْم الآخر فلا يَنْكحَنَّ شيئاً منّ السّبَايَا حَتَّى 


تحيضر "ثرو ولم يقل: وتسلم . 


وفي «السنن» عنه: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا تو مل حت 


نَضعٌ» وَلا غيْرٌ حَامل حى تحيض حَيْضَة وَاجِدَة2900. ولم يقل: وتسلمء فلم 
و 


)١(‏ أخرجه أحمد 2١١/4‏ والترمذي )١514(‏ في السير: باب ما جاء في كراهية وطء 
الحبالى من السباياء ورجاله ثقات خلا أم حبيبة بنت العرباض» فإنها مجهولة» لكن 
الحديث صحيح لشواهده التي ستأتي . 

(۲) أخرجه أبو داود )5١54(‏ في النكاح: باب وطء السباياء وأحمد ٠١8/4‏ من حديث 
رويفع بن ثابت» وسنده صحيح. 1 

(۳) أخرجه أحمد 4 من حديث رويفع بن ثابت» وإسناده صحيح أيضا. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )7١151(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وفي سنده شريك القاضي 
وهو سيء الحفظء فحديثه حسن في الشواهد. ولذا حسن الحافظ إسناده في 
«التلخيص» وصححه الحاكم 6/7 . 


۱۲۱ 


فصل 
في كمه ين في الزوجين يلم أحدّهما قبل الآخر 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله اة رينت أبئته على أبي 


العاص د بْنِ ابيع بالتكاح الأول ولم بُحْدِث شيت" . رواه أحمدء وأبو داود. 
ا . وفي لفظ: بعداسك نين ولم تحر تخا فال الترمذي “اليس 
بإسناده بأس» وفي لفظ: وكان إسلامُها قبل إسلامه بست سنين» ولم يُحدث 
شهادة ولا صَداقاً. 


وقال ابنُ عباس رضى الله عنهما: أسلمت امرأة على عهد رسول الله بء 


فتزجت» فجاء زوجُھا إلى الني” اء فقال: يا رسول الله! إنى كنت أسلمت» 


(۱) 


(۲) 


أخرجه أحمد )۱۸۷١(‏ و(17853) و(۳۲۹۰) وابن سعد ۳۳/۸ وأبو داود (10؟١)‏ 
والترمذي )١١15(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹) والدارقطنى ص 595 والحاكم ارايت 
٩‏ و ٤٦/٤‏ وعبد الرزاق )١7545(‏ من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» وداود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة» لكن للحديث 
شواهد مرسلة صحيحة عن عامر الشعبى » وقتادة» وعكرمة بن خالد أخرجها ابن 
سعد فى «الطبقات» وعبد الرزاق فى «المصنف» )١55517(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» ۴۳۲ » فيتقوى بها ويصح» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله لا رد ابنته زينب على أبى العاص بن الربيع بنكاح جديد أخرجه 
أحمد (598) والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه (۲۰۱۰) والدارقطني ص ۰۳۹٦۱‏ 
والبيهقى مم١‏ وابن سعد 077/8 وهو ضعيفا» فى سنده حجاج بن أرطاة وهو 
مدلس لا ييحتج به وقد قال 0 أحمد عقب روايته: هذا حديث ضعف أو واه 
وا لا ا a‏ شيئاء والحديث د 000 اني د أقرههما 
على النكاح الأول. 

هي للترمذي. وفى ابن ماجه: بعد سنتين» والروايتان عند أبى داود» وانظر «فتح 
القدير؛ 011/۲ للكمال بن الهمام» و«نصب الراية» ۲۲/۳ الحاشية. 


۲۲ 


وعلمت بإسلامي» فانتزعها رسول الله َيه من زوجها الآخرء وردَّها على زوجها 


الأول رواه أبو داود ‏ , 


وقال أيضاً: إن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول الله ی ثم جاءت امرأثه 
مسلمة بعدّهء فقال: يا رسول الله: إنها أسلمت معي» فردَّها عليه" . قال 
الترمذي : حديث صحيح . 

وقال مالك" إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة» 
وهرب زوجُها عكرمة بن أبي جهل من الاسلام حتى قدمٌ اليمن فارتحلت أ حكيم 
حتى قَدِمَتَْ عليه باليمن» فدعته إلى الإسلام» فأسلم ققدم على رسول اله اة عام 
الفتح. فلما قَدِمَ على رسول الله بل » وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بایعه» 
فثبتا على نكاحهما ذلك”*' » قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله اة 
وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرّقت هجرتها بينها وبينه إلا أن يَقَدَمَ زوجها 
وروا مهاجرا قل أن تنقضي عدَّتّهاء ذكره مالك رحمه الله في «الموطأً!” 
فتضمّن هذا الحكمٌ أن الزوجين إذا أسلما معا فهما على نكاحهماء ولا يُسأل عن 
كيفية وقوعه قبل الاسلام» هل وقع صحيحاً أم لا؟ ما لم يكن المبطل قائماء كما 
إذا أسلما وقد نكحها وهي في عدة من غيره» أو تحريماً مجمعاً عليه» أو مؤبّداً 
كما إذا كانت محرماً له بنسب أو رضاعء أو كانت مما لا يجورٌ له الجمعٌ بينها 


(۱) أخرجه أبو داود(۲۲۳۹) وابن ماجه )7٠١4(‏ من حديث سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس» ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» ومع ذلك» فقد صححه ابن حبان 
(۱۲۸۰) والحاكم ۲٠٠/۲‏ ووافقه الذهبي. 

(۲) أخرجه الترمذي )١١55(‏ وأبو داود (۲۲۳۸) من حديث سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» وتقدم آنفاً أن فيه اضطراباً. 

(۳) في الأصل: «الترمذي» وهو وهم من المؤلف رحمه الله. 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» ٠٤٠١/١‏ في النكاح: باب نكاح المشرك إذا أسلمت 
زوجته قبله» وفيه انقطاع» وانظر «الاصابة» 2557/4 رقم الترجمة .)١574(‏ 

(5) ذكره مالك في «الموطأ» ؟/ 5415 عن ابن شهاب بلاغا. 


۲۳ 


إذا أسلم أحد الزوجين 


قبل الآخر لم ينفسخ 


النكاح بإسلامه 


وبِينَ من معه» كالأختين والخمس وما فوقهن» فهذه ثلاث صور أحكامُها مختلفة . 

فإذا أسلما وبينها وبيئّه محرمية من نسب أو رضاعء أو صهرء أو كانت 
أخت الزوجة أو عمّتها أو خالتهاء أو من ب يحرم الجمع بينها وكيا حزن معنا 
بإجماع الأمة» لكن إن كان التحريمٌ لأجل الجمع» خيّرَ بِينَ إمساك أيتهما شاءء 
وإن كانت بنته من زنى» فرق بينهما أيضاً عند الجمهورء وإن كان يعتقدُ ثبوتَ 
النسب بالزنى فرق بينهما اتفاقاًء وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم 
E‏ وإن كانت العدة من كافر» فإن اعتبرنا دوم 
المفسد أو الإجماع عليه لم يُفرّق بينهما لأن عدة الكافر لا تدومٌء ولا تمنع 
م ويجعل حكمها حكم الزنى. 

وإن أسلم أحدّهما وهي حبلى من زنى قبل العقدء فقولان مبنيان على 
اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعا عليه . 


وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي» أو بلا شهودء أو في عدة وقد انقضت». أو 
على أخت وقد ماتت» أو على خامسة كذلك» أقرًا عليه» وكذلك إن قهر حربئٌ 
2 # و 
حربية» واعتقداه نكاحا ثم أسلماء أقرًا عليه. 


وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلّم قبل الآخرء لم ينفسخ النكاحٌ بإسلامه» 
فقت الهجرة بينهماء او ی ا أن وول اله ,و جد كام 
وكين مق ادا لارو وه قط » رت ون اجه ل الرجل فين 
امرأته» وامرأته قبله» ولم يُعرف عن أحد منهم البتة أنه تلمّظ بإسلامه هو وامرأته» 
وتساوقا فيه حرفا بحرف» هذا مما يُعلم أنه لم يقع البتة» وقد رد النبيئ بي ابكته 
زيتب على أبي العاص بن الربيع» وهو إنما أسلم زمنَ الحديبية» وهي أسلمت من 
أول البعثة» فبين إسلامهما أكثرٌ من ثماني عشرة سنة . 

وأما قوله في الحديث: كان بين إسلامها وإسلامه ست سنين» فوهم إنما 
أراد: بِينَ هجرتها وإسلامه. 


١7 5 


فإن قيل: وعلى ذلك فالعدة تنقضي في هذه المدة» فكيف لم يُجدَّد 
نكاحها؟ قيل: تحريمٌ المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صُلْح الحُديبية لا 
قبل ذلك» فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيهاء ولما 
نزل تحريمُّهن على المشركين» أسلم أبو العاص» قدت عليه . 

وأما مراعاة زمن العدة» فلا دليل عليه من نص ولا إجماع ٠‏ وقد ذكر لادليل لمن قال بمراعاة 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسّيب» أن علي بن أبي طالب 5-7 
رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلمٌ أحدُّهما: هو أملكُ بيُضعها ما دامت 
في دار هجرتها. 


وذكر سفيان بن عيينة» عن مَطرّف بن طريف» عن الشعبي» عن علي : هو 
أحق بها ما لم يخرج من مصرها. 


وذكر ابن أبي شيبة» عن معتمر بن سليمان» عن معمرء عن الرُهري» إن 
أسلمت ولم يُسلم زوجهاء فهُمًا على نكاحهما إلا أن يرق بينهما سلطان(©. 

ولا يُعرف اعتبارٌ الهدة في شيء من الأحاديث» ولا كان النبئٌ ل يسأل 
المرأة هل انقضت عدثها أم لاء ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة» لم 
تكن فرقة رجعية بل بائنة» فلا أثر للعدة في بقاء التكاح» وإنما أثرّها في منع 
نكاحها للغير» فلو كان الإسلامٌ قد نجز الفرقة بينهماء لم يكن أحق بها في العدة» 
ولكن الذي دل عليه خكمّه ی أن النكاح موقوف» فإن أسلم قبل انقضاء 
عدتهاء فهي زوجته» وإن انقضت عدتهاء فلها أن تنكح من شاءت» وإن أحيّت» 
انتظرته» فإن أسلم» كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح . 

ولا نعلم أحداً جدّد للإسلام نكاحه البتة» بل كان الواقعٌ أحد أمرين: إما 
افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامُها أو إسلامٌه. وإما 


(1) الأثران في «المحلى» ۳۱٤/۷‏ وهما صحيحان. 


\Ye 


تس الفزقة أو مراقاة العدة» فلا نعلم أن رسول الله ما َيه قضى بواحدة منهما مع 

من أسلم في عهده مر فل ارجا وأزواجهن» وقرب إسلام أحد الزوجين من 
0 وبعده منهء ولولا إقراره ج الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلامٌ 
أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح؛ » لقلنا بتعجيل القُرقة بالإسلام 
من غير اعتبار عدة» لقوله تعالى: لاهن حل لَهُمْ لهم جود لُه وقوله: 
ولا تُمْسِكُوا به عار [الممتحنة : ]٠١‏ وأن الاسلام سَبَبُ الفرقة» وكل 
ا للفرقة تعقبه تعقبه الفرقة» كالرضاع والخلع والطلاق» وهذا اختيار 
الخلال» وأبي ا وابن المنذرء وابن حزم» وهو مذهب الحسن» 
وطاووس» وعكرمة» وقتادة» والحكم. قال ابن حزم: شى .كول تمر برع 
الخطاب رضي الله عنه» وجابر بن عبد الله» وابن عباس» وبه قال حماد بن زيد» 
والحكم بن عتيبة» وسعيد بن جبير» وعمر بن عبد العزيز» وعدي بن عدي 
الكندي» والشعبي» وغيرهم. قلت: وهو أحدٌ الروايتين عن أحمد» ولكن الذي 
زل عليه قوله تعالى : ولا نيوا بعصّم الكَوَافرٍ4 . وقوله : لالآَهُنَّ حل لهُمْ 
وَلأَهُمْ جلو لَهُنَ4, لوي مدن دري فروى مالك في «موطئه» عن ابن 
شهاب» قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية» وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن 
المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوانُ حتى شهد حُنيناً والطائف 
وهو كافرء ثم أسلمء ولم يفرّق النبي 4ة بينهماء واستقرّت عنده امرأته بذلك 
التكاح''' . وقال ابنُ عبد البر : وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده . 


وقال ابن شهاب: أ سلمت آَم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حتى 
ا 


)١(‏ أخرجه مالك ٥٤۳/۲‏ 045 بلاغا. 


hk 


ومن المعلوم يقيناًء أن أبا سفيان بن حرب خرج» فأسلم عام الفتح قبل 
دخول النبي ية مكة» ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله مكةء فبقيا 
عن و وخر ال فيا دون لمارف 
وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح» فلقيا النبي يي بالأبواء» فأسلما قبل 
منكوحتيهماء فبقيا على نكاحهماء ولم يعلم أن رسول الله يد فرّق بين أحد ممن 
أسلم وبين امرأته 


وجواب من أجاب بتجديد ES‏ البطلان» ومن القول ب 
على رسول الله عالا َة بلا علم. واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الاسلام مع في 
لحظة واحدة معلوم الانتفاء . 


ريلي هذا القول مذحبة من يقف القرقة على انقضاء العدة مع ما فيه إذ فيه 
آثار وإن كانت منقطعة» ولو صحت لم يجز القول بغيرها. فالا كان 
الناسٌ على عهد رسول الله ع يُسلم الرجل قبل المرأة» والمرأة قبل الرجل» 
فأيّهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة» فهي امرأته» وإن أسلم بعد العدة» فلا نكاح 
بينهماء وقد تقدّم قول الترمذي في أول الفصلء وما حكاه ابن حزم عن عمر 
رضي الله عنه» فما أدري من أين حكاه؟ والمعروف عنه خلافه» فإنه ثبت عنه من 
طريق حماد بن سلمة» عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين» عن عبد الله بن 
يزيد الخطمي» أن نصرانياً أسلمت امرأته» فَخيّرها عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه 
إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه(١2.‏ ومعلوم بالضرورة» أنه إنما خيرها 
بين انتظاره إلى أن يسلم» فتكون زوجته كما هي أو تفارقه» وكذلك صح عنه : أن 
يوان اا ا فقال عمرٌ رضي الله عنه: إن أسلم فهيّ امرأته» وإن لم 
يُسلمء فرق بينهماء فلم يُسلمء ففرق بينهما. 


)۱( إسناده صحيح ۰ وهو في «المحلى» TI /Y‏ 


۷ 


الرد على من بقف الفرقة 
على انقضاء الحدة 


وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت امرأته : إما أن تسلمء 
وإلا نزعتها منك» فأبى» فنزعها منه. 


فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه» وهو 
اها رخا روانات غر و ا کت ای محمد انار ها آنا عجره وات 
عباس » ونارن فرّقوا د بين الرجل وبين امرأته بالإسلام» وهي اثار مجملة ليست 


بصريحة في تعجيل التفرقة. ولو صحت» فقد صح عن عمر ما حكيناه» وعن علي 
ما تقدم» وبالله التوفيق 


في حكمه ي في العَزْلٍ 
ثبت فى #الصحيحين؟ : عن أبى سعيد قال : اا ا فا ل فالا 


رسول الله يله فقال: «وَإِنَّكمْ لَمَفْمَُون؟2 قالها ثلاثاً. «مَا من نَسّمة كائتة إلى يَوْم 
القيامَة ة إلا وهي كَائئَةُه7" . 


وفي السنن: عنه» أن رجلا قال : يا رسول الله إن لي جارية وأنا أغز زل عنهاء 
وأنا أكره أن تحمل» > وأنا أريد ما يريد الرجال» وان البهوة تُحَدتث أن العزل 
الترؤودة الشفرع» قال كا هود لر أراد الله أن يكلم ما النتطمة أن 


٠ 2‏ يمع (5) 
تصرفه) . 


)١(‏ أخرجه البخاري 518/4 في النكاح: باب العزل» ومسلم )١578(‏ في التكاح: باب 
حكم العزل» وأبو داود (71177) و«الموطأ» ۲/ ٥۹٤‏ والترمذي »)١١78(‏ والنسائي 
و١‏ . 

(0) أخرجه أبو داود (۲۱۷۱) وأحمد 277/8 واه وله من حديث أبي سعيد الخدري» 
وفي سكده رفاعة» ويقال: أبو رافع› ويقال: أبو مطيع » وهو مجهول» وباقي رجاله 
ثقات» وأخرجه الترمذي )١١77(‏ من حديث جابر ورجاله ثقات» ويشهد له حديث 
أبي هريرة بسند حسن عند البيهقي ۷/ ۲۳١‏ فيتقوى . 


1۲۸ 


وفي «الصحيحين»: عن جابر قال: كنا تعزل على عهد رسول الله كل 
-2 ره ,في 
والقرآن يرل . 


وفي ااصحيح مسلم» عنه : كنا تعزل على عهد رسول الله يلو فبلغ ذلك 
رسول الله ا فل 


وفي #صحيح مسلم» أيضاً: عنه قال: سأل رجل النبي باز فقال : إِنَّ عندي 
تجار وأنا أعزل عنهاء فقال رسول الله عل : : إن ذلك لايع شين را لله 
قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله إن الجارية التي كنت ذکرتها لك حَمَلَتْء 
فقال رسول الله كلا : «أنَا عَبْد الله سول" . 


وفي «صحيح مسلم؛ أيضاً: عن أسامة بن زيد» أن رجلاً جاء إلى 
رسول الله وء فقال: يا رسو ل الله! إن حاترا ا فقالله 
رسول الله يل : «لم مَل ذلكَ؟» فقال الرجل : أذ شفق عَلَى ولدهاء أو قال: على 
أولادهاء فقال رسول الله اة : «لَوْ كانَ اض قاری وَالوُوم)!؟ . 


وفي (مسئند أحمدا» و سنن ابن مأجه)» من حديث عَمّرَّ بن الخطاب 


و ل سس 


رضي الله عنه قال: نهى رسول الله کا أن يعزّل عن الحرّة ة إلا يإذنه“ . 


وقال أبو داود: سمغت أيا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة» عن جعفر بن 
ربيعة» عن الزهري» عن المُحَرّر بن أبي هريرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه 


.)۲۱۷۳( والترمذي (۱۱۳۷) وأبو داود‎ )١55٠( أخرجه البخاري 2575/4 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )١540(‏ (۱۳۸) من حديث جابر. 

(۳) أخرجه مسلم )۱٤۳۹(‏ وأبو داود (۲۱۷۳) وأحمد ۳۱۲/۳ و٣۳۸‏ والبيهقي 
۷ من حديث جابر. 


.)۱٤٤۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 
وابن ماجه (۱۹۲۸) وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.‎ ١ أخرجه أحمد‎ )0( 


۹ ۱۲ زاد المعاد ج6-مه 


ومس 3 


قال: قال رسول الله يكله: «لا بعل عَن السُرة إلا بإذنها» 3 2» فقال: ما أنكرة. 

فيلة الأحافية ضر ية قن وان العزل) وقد رُويت الرخصة فيه عن عشرة 
من الصحابة : على» وسعد بن أبى وقاص» وأبى أيوب» وزيد بن ثابت» وجابر» 
وابن عباس » والحسن بن علي» وخبَّاب بن الأرتٌ» وأبي سعيد الخدري› وابن 
مسعود» رضى الله عنهم . 

قال ابن حزم: وجاءت الاباحة للعزل و عن جابر» وابن عباس » 
وسعد بن أبي وقاص» وزيد بن ثابت » وابن مسعود » رضى الله عنهم »2 وهذا هو 
الصحيح . 


وحرّمه جماعة. منهم أبو محمد ابن حزم وغيره. 


من قال بتحريمه 
من جوزه بإذن الحرة 


وفّقت طائفة بين أن تأذن له الحرّة» فيُباح» أو لا تأذن فيحرّم» وإن كانت 
زوجته أمةء أبيح بإذن سيدهاء ولم يبح بدون إذنه» وهذا منصوص أحمد» ومن 
أصحابه من قال: لا يُباح بحال» ومنهم من قال: يُباح ِكل حال. ومنهم من 
قال: يباح بإذن الزوجة حرةً كانت أو أمة» ولا يُباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة . 
ما احتج به المبيحون فمن أباحه مطلقاً» احتج بما ذكرنا من الأحاديث» وبأن حق المرأة في ذوق 
العسيلة لا في الإنزال» ومن حرّمه مطلقا احتج بما رواه مسلم في "صحيحه» من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء عن جُدامة بنت وهب أخت عُكاشة» قال: حضرتٌ 
رسول الله ية في أناس» فسأنُوه عن العَزْلِء فقال رسول الله كل «ذلكَ الوأد 
aR‏ الحفي»» وهي : «وإذًا المَوْؤُودَةٌ سْيلّث4 27 قالوا: وهذا ناسح لأخبار الإباحة» 
٠ ٠‏ فإنه ناقل عن الأصل وأحاديتٌ الاباحة على وفق البراءة الأصلية» وأحكامٌ الشرع 
ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا: وقول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن 
ينزل» فلو كان شا یھی غنة) لنهى عنه القران. 


(۱) فيه أبن لهيعة وهو ذ ضعيف كما تقدم. 
(۲) أخرجه مسلم )١51( )١1557(‏ في النكاح: باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع . 


۳۹ 


2 28 ب 1 
فيقال: قد نهى عنه من آنزل عليه القران بقوله: َإنّه الموؤودة السفرى) 
والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسن البصريء النهيَ من حديث أبي سعيد 


الخدري رضي الله عنه لما ذُكرٌ العزل عند رسول الله كله قال: «لا عَلَيِكُم آلا 


0 و رم کا 
تَفعَلوا ذاكمْ» فإنما هو القَدَرُ قال ابن عون: فحدَّئت به الحسنّ» فقال: والله لكأن 
و(1) اس 


هذا زجرٌ '. قالوا: ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح» وسوء العشرة» 
وقطمَ اللذة عند استدعاء الطبيعة لها. 


وريد صر وي الله عنه لا يعزل» وقال: لو علمت أن أحداً 


من ولدي يَعْزِل» لنکلته لتكلته» وكان عليٌ یکره العزل» ET‏ 
عله . hS e e E‏ 8 تر مويه 
نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بَعْض بنيه. وقال يحيى بن سعيد 
الان عن سيد ةا قال كان عر ونان يهان عن ا 


وليس في هذا ما يُعارض أحاديث الاباحة مع صراحتها وصحتها أما حديتٌ 
جَدَامة بنت وهب» فإنه وإن كان رواه مسلمء فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه» 
وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحيى» أن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه» أنَّ رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي جارية» وأنا أعزل عنهاء وأنا 
اا وان ق وات الود دف أن الع له الموؤيةة 
الصغرى» قال: «كَذَبَت يهود لَوْأَرَادَ الله أن يَخْلْقَه مَا اسْتَطَعْت أن تضرف . 


وحسبك بهذا الاسناد صحة» فكَلُهم ثقات حفاظ» وقد أعلّه بعضهم بأنه 
)1١(‏ أخرجه مسلم )۱٤۳۸(‏ (۱۳۱). 


(؟) ذكر هذه الاثار ابن حزم في «المحلى» .1١/٠١‏ 
(67 تقدم تخريجه ص۱۲۸ وأن له شاهداء فهو صحيح. 


١١ 


التوفيق بين الاحاديث 
المظنون بها التعارض 


قول دن حمله على 
التذزيه ورد بعضهم عليه 


من جل التكذيب لمنع 
الحمل 


مضطرب» فإنه اختلف فيه على يحبى بن أبي كثير» فقيل: عنه» عن محمد ابن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله » ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي 
والنسائي(' . وقيل: فيه عن أبي مُطيع بن رفاعة» وقيل: عن أبي رفاعة» وقيل : 
ف الى نل عن أن ري وهذا لا يقدحٌ في الحديث» فإنه قد يكونٌ عند 
يحبى» عن محمد بن عبد الرحمن؛ عن جابر» وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف 
في اسم أبي رفاعة» هل هو أبو رافع» أو ابن رفاعة» أو أَبُو مطيع؟ وهذا لا يضر 
مع العلم بحال رفاعة . 

ولا ريب أن أحاديتٌ جابر صريحةٌ صحيحة في جواز العزل» وقد قال 
الشافعنٌ رحمه الله : ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي يكل أنهم رخصوا في 
ذلك» ول يووا اسا قال البيهقي : راطاورها اع مداع مدن بن 


وقاص» وأبي أيوب الأنصاري» وزيد بن ثابت» وابن عباس وغيرهه» وهو 
مذهب مالك» والشافعى» وأهل الكوفة» وجمهور أهل العلم. 


ودخ عن جد اة انه غك ريق الد هر ته طا 
وقالوا: كيف يصح أن يكون النبئ ية كذَّبَ اليهود في ذلك» ثم يُخبر به 
كخبرهم؟! هذا من المحال البيّن» وردّت عليه طائفةٌ أخرى» وقالوا: حديث 
تكذيبهم فيه اضطراب» وحديتٌ جُدَامة في «الصحيح». 

وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين» وقالت: إن اليهود كانت تقول: إن 
0 لا يكون معه حمل أصلاء فكدَّبهم رسول الله بيو في ذلك» ويَدُلُ عليه 
قوله ا : «لَوْ أَرَادَ الله أن يَخْلْقَهِ لَمَا اسْتَطَغت أن تَصرقه»» وقوله: إِنَّهُ الوأ 
ام يمنع الحمل بالكلية» كترك الوطء» فهو مؤثر في تقليله . 
)١(‏ ورجالها ثقات . 
(۲) انظر «سنن البيهقي» ۰۲۳۰/۷ ۲۳۱ . 


۳۲ 


وقالت طائفة أخرى: الحديثان صحيحان» ولكن حديث التحريم ناسخ» 
وهذه طريقة أبي محمد ابن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل والأحكام 
كانت قبل التحريم على الإباحة» ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقّق ين تار 
أحد الحديتين عن الآخر وأنى لهم په وقد اتفق عَمَرُ وعلي رضي الله عنهما على 
أنها لا کون مووود خی اعيا التارات السبعء فروى القاضي أبو يعلى 
وغيرّه بإسناده» عن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» قال: جلس إلى عمر عليٌ والزبيدُ 
وسعدٌ رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله بي » وتذاكروا العزل» 
فقالوا: لا بأس به» فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى» فقال علي 
رضي الله عنه : لا تكون موؤودة حتى تمر عليها التاراتٌ السبع: حتى تكون مِنْ 
سُلالة من طين» ثم تكون تُطفة ثم تكون عَلقَة ثم تكون مضغة» ثم تكون 
عظاماء ثم تكون لحماء ثم تكون خلقا آخرء فقال عمر رضي الله عنه : صدقت 
أطال الله بقاءَك . وبهذا احتجّ من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. 

وأما من جوّزه بإذن الحُرّة» فقال: للمرأة حق" في الولدء كما للرجل 
حق فيه ولهذا كانت أحق بحضانته» قالُوا: ولم يُعببرْ إذنَ السُجَيّة فيه لأنها لا 
حق لها في القسمء ولهذا لا تطالبه بالفيئة. ولو کان لا سوه في الوط 
لطُولب المؤلي منها بالفيئة. 


فالوا :و اما و الرقيقة» فله أن يَعْزِلَ عنها بغير إذنها صيانة لولده 
عن الوق ولكن يُعتبر إن سيدهاء لأن له حقاً في الولدء فاعتيرَ دنه في 
العزل كالحرة» ولأن بدل البُضع يحصل للسيد كما يحصل للحرة» فكان إذنه 
في العزل كإذن الحرة. 


5 03 3 0-1 2 
قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها: يستأذن 


أهلهاء يعني في العزل» لأنهم يُريدون الولد. والعراة ليا حق» را الولد» 


1۳۳ 


من قال بان حديت 


التحريم ناسخ والرد 
عليه 


ذكر من جوزه بإذن الحرة 


وقال في رواية صالح› وابن منصورء وحنبل» وأبي الحارث» والفضل 
ابن زياد» والمروذي: يعزل عن الحرة بإذنهاء والأمة بغير إذنهاء يعني أمَته» 
ا و 
وقال في رواية ابن هانىء: إذا عزل عنهاء لزمه الولد» قد يكون الولد مع 
العزل: .وقد قال يعض عن قال ما لى :ولد إلا عق الغزل. وقال في رواية 
المروذي: في العزل عن أم الولد: إن شاءء فإن قالت: لا يحل لك؟ ليس 
لها ذلك. 
فى حكمه ية فى الغيل» وهو وطء المرضعة 
ثبت عنه في (صحيح مسلم»: اتفال القن مت أن هى عَن العِيْلّة 
حَبَّى ذَكَرْتٌ أَنَّ الوم وقارس يَصْتَعُونَ ذلك فلا يضر أوْلاَدهُم»'. 
وفى اسئن أبى داود» عنه» درت ابماء يعت يريد ؟ لا لوا أزلادكم 


سر قَوَالّدي تفسي بيده إِلّه درك الفَارِسَ فَيدْئِرُة . 
قال: قلت : ما يعنى؟ قالت : الغيلة: يأتى الرجل امرأته وهي ترضع”" . 


قلت: أما الحدييث الأول فهو ا جدَامة بنت وهباء وقد e‏ 0 


)١(‏ أخرجه مسلم )١547(‏ في النكاح: باب جواز الغيلة» ومالك ٠٦٠۸/۲‏ وأبو داود 
(۳۸۸۲)» والترمذي (۲۰۷۸) والنسائي ٠١ 2٠١7/5‏ من حديث جُدامة بنت 
و 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۸۱) و(۳۸۸۲) وأحمد ٤٥۳/٦‏ و۷٥٤‏ و۸٥٤۰‏ وابن ماجه 
(۲۰۱۲) وابن حبان )١105(‏ ولفظ المصنف هو الرواية الثانية عند أحمدء ولفظ أبي 
داود «لا تقتلوا أولادكم سراء فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه» وسنده 
حسن. ومعنى يدعثره» أي: يصرعه ويسقطه» وأراد بهذا أن المرضع إذا جومعت 
فحملت» فسد لبنهاء وينهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن» فإذا صار رجلاء وركب 
الخيل» فركضها ربما أدركه ضعف الغيل» فزال وسقط عن متونهاء فكان ذلك 
كالقتل له غير أنه سر لا یری ولا يعرف. 


١ 


أمرين لكل منهما معارض: فصدره هو الذي تقدّم: القد هممت أن أنهى عن 
الغيلة»» وقد عارضه حديث أسماء» وعجزه: ثم سألوه عن العزل» فقال: «ذلك 
الوأد الخفي»» وقد عارضه حديث آي سعيد: «كذبت يهوداء وقد يُقال: إن 
قوله: «لا شلوا ولاك شر نهي أن يتسيب إلى ذلك» فإنه شبّه الغيل بقتل 
الولد» وليس بقتل حقيقة» وإلا كان من الكبائر» وكان قرينَ الاشراك بالله؛ ولا 
ريب أن وطء المراضع مما تَعٌَّ به البلوى, ورغ ل ار عر ا 
مدة الرضاع» ولو كان وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين» وكان بياله من أهمٌ 
الأمون» ولم همل الأمة» وي القرون» .ولا بضر اح مهنم بحرييه: فنك أن 
حديث أسماء على وجه الارشاد والاحتياط للولد» وأن لا يُعَرَضّه لفساد اللبن 
بالحمل الطارىء عليه» ولهذا كان عادة العرب أن يسترضعُوا ا ا 
أمهاتهم . والمنع فيه :غايئه: أن يكوان من باب سد الذرائع التي قد ا إل 
الإضرار ال وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة» قَدَّمَتْ 
عليه» كما تقدّم بيانه مراراً والله أعلم . 


في حکمه كَل َة في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 
ثبت في «الصحيحين»: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: منّ السّنة إذا تزوّج 
م ج 0 ٣‏ نھ 2 ا ا اس e‏ 
لائ ثم كسم . قال أبو قلابة ٠ e‏ لقلْت: إن أنسا رفعه إلى النبع عله 
وها الذئ قالة أبو قدب قل اء مر خا به غرة اتن كما روك اليزان فى 
«مسنده»» من طريق أيوب السّختياني» عن أبي قلابة» عن أنس رضي الله عنه» أن 


)١57١(‏ في الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج» و«الموطأ» 
؟/ ,5”"٠‏ وأبو داود (14؟1١5)‏ والترمذي (۱۱۳۹). 


o 


انب الله جَعَلَ للبكر سبعاء وللتَّيب ثلاثا. 


وروی الثوري» عن أيوب» وخالد الحذّاى امنا عن اي قلابة» عن 
أنس» أن النبئ َة قال: «إذا روج البكر فام عِنْدَهَا 1 وإذا تَرَوّحَّ اليب 
أقَامَ عِنْدَها ثلاثا» . 


وفي «صحيح مسلم»: عن أمّ سلمة رضي الله عنهاء لما تزوّجها 
رسول الله ية » فدخل عليهاء أقام عندها ثلاث ثم قال: (إِنَهُلَيْسَ بك عَلى أَهْلِك 
هَوانُ» إن شئت سَبَّعْتْ لك» وإِنْ سَبَعْتْ لكء سَبَعْتْ لنسّائي»» وله في لفظ : «لما 
أراد أن يخرج» أخڌت بثوبه فقال : ١إنْ‏ شت زذتك وَحَاسَبْتُك به» للبكر سَبْعٌّ 
ولل ثلاث 


وفي «السنن» : عن عائشة رضي الله عنهاء كان رسول الله كَل كيذ يسم فيغدل» 
ويقول: «النَّهُعَ إن هذا فس فيما أملكُ» قلا لني فيمًا تَمْلِكُ وَلاَ أئلكُ»» يعني 
الق : 


وفي «الصحيحين» : َل كان إذا اراد فر أقرع بین نسائه»› فأيتهن 


خرج سهمُهاء حرج بها مع 
وفي «الصحيحين» : أن سودة وهبت يومها لعائشة ئشة رضي الله عنهاء وكان 


.)۲۱۲۲( ومالك 2014/5 وأبو داود‎ )١570( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )١١50(‏ في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء وأبو 
داود )۲۱۳١(‏ في التكاح: باب في القسم بين النساءء والنسائي 1٤/۷‏ والدارمي 
7/ 5 . وابن ماجه )١917١1(‏ وإسناده قوي» وصححه ابن حبان )١1705(‏ والحاكم 
۲ ,؛, ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه البخاري ١5١/5‏ و۲۷۲/۹ و7 في النكاح: باب القرعة بين النساءء 
ومسلم )١545(‏ في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة و(777/0) في التوبة: باب 
في حديث الافك من حديث عائشة. 


۱۳٢ 


0 )220 
الب بثة يسم لعائشة يَوْمَها ويَوْم سودة" 
وفي «السئن»: عن عائشة رضي الله عنهاء كان النبئٌ ك لا يُفَضْلْ بَعْضَنًا 
على يَعْضٍ في القَسْمٍ من تُكثه عندناء وكان قل يَْمٌ إلا وه طوف علينا جميعاًء 
600 
فيدنو مِنْ كل امرأة من غير مسيس حتى ييلع إلى التي هر يَومُها يبت عِنْدَهَا 


5 ا 26 5 ا 
وفي «صحيح مسلم»: إنهن كن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها . 


وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنهاء في قوله: روإنٍ امرَأة 
ف e e E e‏ و 
خافت من بَعْلِهًا نشوزا أو إعغراضا)» أتزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول 
صحبتهاء فيُريد طلاقهاء فتقول: لا تُطلّقني وأمسكني» وأنت في حل من النفقة 
علي والقشم لي» فذلك قوله : قل جُتاح عَلَهِما أن ُصَلِحًا يهُا صلحاً والصُلْحُ 
Of‏ 
خير . 


وقضى خليفتّه الراشدٌ» وابنْ عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أنه إذا 
تزوّج الحرّة على الأمة قسم للأمة ليلةء وللحرّة ليلتين. وقضاء خلفائه وإن لم 
نكن ماني اف فهو كقضائه في وجوبه على الأمة» وقد احتجٌ الامام أحمدُ 
بهذا القضاء عن علي رضي الله عنه» وقد ضعَفه أبو محمد بن حزم بالمنهال بن 
عمروء وبابن أبي ليلى» ولم يصنع شيئاء فإنهما ثقتان حافظان جلیلان» ولم يزل 
الاس يحتجُون بابن أبي ليلى على شيء ما في حفظه يُتَّقَى منه ما خالف فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري 774/9 في النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء 
ومسلم )١577(‏ في الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها. 

(؟) أخرجه أبو داود )1١75(‏ في النكاح: باب في القسم بين النساء» من حديث عائشة 
وسنده حسن . 

)۳( أخرجه مسلم (1577) في الرضاع: باب في القسم بين الزوجات من حديث أنس. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 757/4 في النكاح: باب «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً» و۱۹۹/۸ء ومسلم )۳١١١(‏ في التفسير. 


۳۷ 


وجوب قسم الابتداء 


إذا اختارت الثيب السبع 
قضاهن للبواقي 


لا تجب التسوية بين 
النساء في المحية 
والاختلاف في الوطء 


الإقراع بين نسائه في 
السفر و آنه لا يقضي 
للبواقي إذا قدم 


الأثبات» وما تفرّد به عن الناس» وإلا فهو غيرٌ مدفوع عن الأمانة والصدق فتضك: 
هذا القضاء أمورا. 


منها وجوبٌُ قسم الابتداء» وهو أنه إذا تزرّج بكرا على ثيب» أقام عندها 
سبعاًء ثم سوّى بينهماء وإن كانت ياء خيّرها بين أن يُقِيم عندها سبع ثم 
يقضيها للبواقي» وبين أن يُقيم عندها ثلاثاً ولا يُحاسبهاء هذا قول الجمهورء 
وخالف فيه إمامٌ أهل الرأي» وإمامُ أهل الظاهر» وقالوا: لا حق للجديدة غير ما 
تستحقه التي عنده» فيجب عليه التسوية بينهما. 


ومنها. أن الثيّبَ إذا اختارت السبع» قضاهن للبواقي» واحتسب عليها 
بالثلاث» ولو اختارت الثلاتٌ» لم يحتسب عليها بهاء وعلى هذا من سُومح 
بثلاث دون ما فوقهاء ففعل أكثرَ منهاء دخلت الثلاث في الذي لم يسامح به بحيث 
لو ترتب عليه إثم» أَثمّ على الجميع › وهذا كما رخص النبٌ كَل للمُهاجر أن يقيم 
بعد قضاء نسكه ثلاثاً. فلو أقام أبدا» ذم على الاقامة كلّها . 

ومنها: أنه لا تجب التسويةٌ بِينَ النساء في المحبة» فإنها لا تَمْلَكْء وكانت 
عائشةٌ رضي الله عنها أحبة نسائه إليه . وأخدً من هذا أنه لا تجبُ التسوية بينهن في 
الوطء» لأنه موقوف على المحبة والميل» وهي بيد مقلّبٍ القلوب . 


وفي هذا تفصيل» وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه» وعدم الانتشارء فهو 
معذور» وإن تركه مع الداعي إليه» ولكن داعيه إلى الضرة أقوى» فهذا مما يدخل 
تحت قدرته وملکه» فان أدى الواجب عليه منه» لم بق لها حق» ولم يلزمه 
التسويةٌ» وإن ترك الواجب منهء فلها المطالبة به . 


ومنها: إذا أراد السفرَء لم يجز له أن يُسافر بإحداهن إلا بقرعة . 


ومنها: أنه لا يقضي للبواقي إذا قدمّ» فإن رسول الله 4 لم يكن يقضي 
للبواتي: 


۳۸ 


أحدها: أنه لا يقضي » سواء أقرَعَ أو لم يقرع وبه قال أبو حنيفة» ومالك. 
والثانى : أنه يقضي للبواقي أقرع أو لم يُقرع» وهذا مذهب أهل الظاهر. 


والثالث: أنه إن أقرع لم يقضء وإن لم يُقرع قضى» وهذا قول أحمد 
لشاف 

ومنها: أن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتهاء فلا يجوز له جعلها لغير 
الموهوبة» وإن وهبتها للزوج» فله جعلها لمن شاء منهن» والفرق بينهما أن الليلة 
ا فإذا أسقطتهاء وجعلتها لضرتهاء تعينت لهاء وإذا جعلتها للزوج» 
جعلها لمن شاء من نسائه» فإذا اتفق أن تكون ليلة الواهبة تلي ليلة الموهوبة» قسم 
لها ليلنين: متوالبتين + إن كانت لااتليها فيل له تقلها إلى مجاررهاة فيجعل 
الليلتين متجاورتين؟ على قولين للفقهاء» وهما في مذهب أحمد والشافعي. 

ومنها: أن الرجل له أن يَدْخَلَ على نسائه كلّهنَّ في يوم إحداهن» ولكن لا 
يطؤها في غير نوبتها . 

وا ان اه كلية أن لكيس ف و ا 
يجيء وقت النوم» فتؤوب كل واحدة إلى منزلها. 

ومنها: أن الرجل إذا قضى وطرا من امرأته» وكرهتها نفسّه» أو عَجَرَ عن 
حقوقهاء فله أن يُطلّقهاء وله أن يُحَيّرهاء إن شاءت أقامت عنده ولا حق لها فى 
القسم والوطء والنفقة» أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه» فإذا رضيت 
بذلك» لزم» وليس لها المطالبة به بعد الرضى . 


هذا موجب السنة ومقتضاهاء وهو الصوابٌ الذي لا يسوعٌ غيره» وقول مق 
قال: إن حقها يتجدد» فلها الرجوع في ذلك متى شاءت» فاسدء فإن هذا خرج 
مخرجّ المعاوضة» وقد سماه الله تعالى صلحاًء فليزم كما يلزم ما صالح عليه من 


۴۹ 


للمراة أن تهب ليلتها 
لضرتها 


إن رضيت الزوجة 
بالاقامة عند الزوج 
۶ 
ولأحق لها في القسم 
والوطء والنفقة فليس 
لها المطالبة بعد ذلك 


الأمة المزوجة على 
النصف من الحرة 


الحقوق والأموال» ولو مُكَتَت من طلب حقّها بعد ذلك» لكان فيه تأخيرٌ الضرر 
إلى أكمل حالتيه» ولم يكن صلحاًء بل كان من أقرب أسباب المعاداة» والشريعة 
مّزهة عن ذلك» ومن علامات المنافق أنه إذا وعد» أخلف» وإذا عاهد, غدرء 
والقضاءً النبوي يرد هذا. 


ومنها: أن الأمة المزوّجة على النصف من الحرة» كما قضى به أمير 
المؤمنين علي رضي الله عة ولا تغرف له فى الصبحابة مالف .وهو قول 
جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك: أنهما سواء» ويها قال أهل الظاهرء وقول 
الجمهور هو الذي يقتضيه العدل» فإن الله سبحانه لم يسو بين الحرة والأمة لا في 
الطلاق» ولا فى العدة» ولا فى الحدّء ولا فى الملك» ولا فى الميراث» ولا فی 
الحجّء ولا في مدة الكون عند الزوج ليلا ونهاراء ولا في أصل النكاح» بل جعل 
نكاحها بمنزلة الضرورة» ولا في عدد المنكوحات» فإن العبد لا يتزوج أكثر من 
اثنتين» هذا قول الجمهور» وروى الامام أحمد بإسناده: عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال: يتزوّج العبد ثنتين » ويطلق ثنتين » وتعتدٌ امرأته حيضتين » 
واحتج به أحمدء ورواه أبو بكر عبد العزيز» عن على بن أفى طالب رضى الله 
عنه» قال: لا يحل للعبد من النساء إلا ثنتان . 


وروی الامام أحمد پإسناده» عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر رضي الله 
عنه الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمرء 
وعلي» وعبد الرحمن» رضي الله عنهمء ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع 
نشار هذا القول وظهورة» وموافقعه للقياض: 

في قضائه بي في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الوّاطىء 

ثبت فی الاصحيح مسلم»: من حديث أبى الدرداء رضى الله عنهء» أن 


ال 


ے لاله ء۶ ء۶ و 7 ر < ممه م 7 )۲( 
النبي مَل أتى بامرأة مجح على باب فُسْطَاط» فقال : الَعلَُّ يُريدُ أن يلم بها». 
a SL 1 CT‏ رو ەر 
فقالوا: نَحَمْء فقال رسول الله 44: لذ هَمَمْت أن أَلْعَنَهُ لعنا يذل مَعه فَبْرَهُ 


(FT) 2 2 


و > ا 2 و م م > مث 0000 0 
كيف يورثه› وهو لا يحل له كيف يَسْتَخِدمُه وهو لا يحل لهُ» 


م 


قال أبو محمد ابن حزم: لا يصح في تحريم وطء الحامل خبرٌ غيرٌ هذا. 


اله ).وقد روى آهل «السنن» من حديث أبى سعيد رضى الله عنه» أن الي ع 


قال في سبايا أوطاس: «لا تُوَطأ حَامِلَ حَتَّى تَضَمَّ» ولا غَيْرُ حَامل حَبَّى تَحِيضٌ 
1 


0. 


وفي الترمذي وغيره: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنه» عن 
النبي ك أنه قال: «مَنْ كان يُؤْمِنٌ باللّه واليّوْم الآخر قلا يَسْق مَاءَه وَلَدَ عَيْره». 
قال الترمذي : حديث حسن. . . 


وفيه عن العرباض بن سَاريَة رضي الله عنه» أن النبيّ بيه حرّم وطءَ السبايا 
عن اشن ماقي لطونهن 0 

وقوله يل «کیف يورثه وهو لا حل له» كيف يستخدمه وهو لا يحل له»» 
كان شیا يقول في مساءة کت جل عدا ررر ع ويستخدمُه استخدام 
الف ور ولد لأن وطأه زاد في حَلّقه؟ قال الامام أحمد: الوطء يزيد في سمعه 
وبصره. قال فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره» فوطئها قبل وضعهاء فإن الولد 
لا يلق بالمشتري» ولا يتبعٌهء لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه» لأن الماءً يزيد في 


000 المجح: هي الحامل التي قربت ولادتها. 

(؟) يلم بها: يطؤهاء وكانت حاملاً مسبية. 

)۳( أخرجه مسلم )١541(‏ في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية. 

(5) أخرجه أبو داود )5١191(‏ والحاكم ۲/ ١1۱۹ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري وهو 
صحيح لغيره وقد تقدم. 

(0) أخرجه أحمد ٠١8/4‏ وأبو داود )1١194(‏ والترمذي )١171١(‏ وسنده صحیح . 

030( أخرجه أحمد 4/ 2.177 والترمذي (1214) وسنده حسن في الشواهد. 


١١ 


الاختلاف في نكاح 
الحامل من رنى 


الولدء وقد روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه. عن النبئّ با مر بامرأة مجح 
على باب فسطاط» فقال: «لعله يُريد أن يُلمَّ بها» وذكر الحديث. يعني: أنه إن 
استلحقه وشركه في ميراثه » لم يحل له لأنه ليس بولده. وإن أخذه مملوكا 
يستخدمُّه لم يَحَلَّ له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد. 

7 7 ا و 

وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم نكاح الحامل» سواء كان حملها من زوج 
۴ ا ۴ و عِِ و 
صحة العقد قولان» أحدهما: بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك» والثانى : صحته 
تقض اليد وكرهه الشافعى» وقال أصحابه : لا يحرم. 

4 اا * م 5-5 3 

في حكمه بي في الرجل يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها 

ثبت عنه في «الصحيح»: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقَها صَدَاقها. قيل لأنس : 
نا ا :قال اا ا وده إلى راز ذلك علق بن أبن طالب 
وفعله أنس بن مالك» وهو مذهب أعلم التابعين» وسيّدهم سعيد بن المسّيب» 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن» والحسن البصري» والزهري. وأحمد» وإسحاق. 

وعن أحمد رواية أخرىء أنه لا يَصِحٌ حتى يستأنفَ نكاحها بإذنها فإن أبت 
ذلك» فعليها قيمتها . 

وعنه رواية ثالثة: أنه يُوكل رجلا يزوّجه إياها . 


والصحيح: هو القول الأول الموافق للسنة» وأقوال الصحابة والقياس» 
فإنه كان يملكُ رقبتهاء فأزال ملكه عن رقبتهاء وأبقى ملك المنفعة بعقد النكاح» 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١١/94‏ في النكاح: باب من جعل عتق الأمة صداقهاء ومسلم 
٠١5/5 )1736(‏ في النكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها. 


۲ 


فهو أولى بالجواز مما لو أعتقهاء واستثنى خدمتهاء وقد تقدّم تقريرٌ ذلك في غزاة 
في قضائه بل في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 

فى «السنن»: عن ابن عباس رضى الله عنهماء أن جار بكرا انت 
الب كلل فذكرت أنَّ أباها زرّجَها وهى كارهة» فخجّرها الب كلل" . 


وقد نص الامام أحمد على القول بمقتضى هذاء فقال في رواية صالح في 
صغير زوّجه عمه» قال: إن رضي به في وقت من الأوقات» جاز» وإن لم يرض 
فسخ» ونقل عنه ابنه عبد الله» إذا زوجت اليتيمةٌ» فإذا بلغت» فلها الخياٌ 
وكذلك نقل ابنُ منصور عنه كي له قول سفيان في يتيمة زُوّجَت ودل بها 
الزوجٌ» ثم حاضت عند الزوج بعدٌء قال: تُخيّرُ فإن اختارت نفسّها لم يقع 
التزويج» وهي أحق بنفسهاء وإن قالت: اخترتُ زوجي؟ فليشهدوا على 
نكاحهما. قال أحمد: جيد. 


وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزرّج بغير إذن سيده» ثم علم السيد 
بذلك: فإن شاء يطلّق عليه» فالطلاق بيد السيدء وإذا أذن له في التزويج» 
فالطلاق بيد العبد. ومعنى قوله: يطلق» أي: يطل العقد» ويمنع تنفيدّه 
وإجازته» هكذا أوَله القاضي» وهو خلاف ظاهر النص» وهذا مذهبُ أبي حنيفة 
ومالك على تفصيل في مذهبه» والقياسٌ يقتضي صحة هذا القول» فإن الإذن إذا 
جاز أن يتقدّم القبول والإيجابٌ جاز أن يتراخى عنه . 


ا يجوز وقفه على الفسخ يجوز وققُه على الاجازة كالوصية» 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )5١97(‏ في النكاح: باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرهاء 
وابن ماجه (14175) في النكاح: باب من زوج ابنته وهي کارهة» وأحمد (579؟) 


وإسناده مچ 
١‏ 


تخيير الكارهة 


تخيير الصغير 


تخدبير اليتيمة عند 
البلوغ 


تخيير السيد بزواج عبده 


ولأن المعتبرَ هو التراضي» وحصولّه في ثاني الحال كحصوله في الأول» ولأن 
إثبات الخيار في عقد البيع هو وقففٌ للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار 
ورده» وبالله التوفيق. 
عب يوي ق 

قال الله تعالى: ا آنا ا الاس إن حَلَقنَاكُم من ذَكَرِ وََلْتَى وجَعَلْنَاكُم شُعُوباً 
وتَبَائلَ لتَعارَقُوا إِنَّ َكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله آنقاکہ) [الحجرات: .]١‏ وقال تعالى: 
#إِنّما المُؤْمِنُونَ إخوة» [الحجرات: .]٠١‏ وقال: ظوالمُؤْمنُونَ والمُؤْمنَاتُ 
بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعْض* [التوبة: .]۷١‏ وقال تعالى: ظفَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَيُّهُمْ أني لا 
غ وتر م 22 وه ارقاو امه عفار 3 5 
أضيع عَمَلَ عامل مِنْكُمْ من ذكرٍ أو أنثى بَعْضْكَمْ مِنْ بَعْضٍ4 [ال عمران : 6]. 

وقال كَلِ: «لا فضل لعَرَبِيٌ عَلى عَجَمِيء وَلا لعَجَمِيٌ عَلى عَرَبِي» ولا 
بض عَلى أَسْوَدَ. ولا لأسْوَدَ عَلى أبِيَضٌء إلا بالتَّقْوَىء النّاسٌ مِنْ آدَمَ» ودم من 
7 


وقال ية: «إِنَّ آل بني فان ليوا لي بألا إِنَّ أَوْلِيائيَ المتَّقُونَ حَيْتُ 


خر سر م 


کانوا کک 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده 4١١/5‏ عن رجل من أصحاب النبي يلد وإسناده 
(۲) أخرجه البخاري ٠١٠/٠١‏ 07" في الأدب: باب تبل الرحم ببلاهاء ومسلم 
(6١5؟)‏ فى الإيمان: باب موالاة المؤمنين» وأحمد 7٠١/4‏ من حديث عمرو بن 
العاص قال: سمعت رسول الله ية جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي 
بأولياءء إنما ولبي الله وصالحو المؤمنين» وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» 
(۸۹۷) من حديث أبي هريرة مرفوعا «إن أوليائي يوم القيامة المتقون» وإن كان 
نسب أقرب من نسبء فلا يأتيني الناسٌ بالأعمالء وتأتوني بالدنيا تحملونها على 
رقابكم» فتقولون: يا محمدء فأقول هكذا وهكذا: لا» وأعرض في كلا عطفيهء 


وسنده حسن . 


١55 


وفي الترمذي: عنه م كه: «إذًا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ ديه وخلقه فأنُكخوف إل 
ا ن فا فى الأرض وقْسَادٌ كبِي». قالوا: يا رسول الله! وإن كان فيه؟ 
فقال: «إِذَا جاءكم مَنْ تَرْضوْن ديئهُ وخْلْقَهُ فَأنْكحوه»» ثلاث مرات. 


وقال النبي تله لبني بيَاضة: «أَنْكحُوا أبا هند وأَنْكحُوا إلَبه»"“ و 
ا 


وزدّج النبئ بي زينب بنت جَخش القرشية من زيد بن حارثة مولاه» وزدّج 
فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه0", وتزمّج بلال بن رباح بأخت 
عبد الرحمن بن عوف» وقد قال الله تعالى: #لوالطََاتُ لين والطكتون 
للطيّئات 4 [النور: 75]. وقد قال تعالى: #فانْكحُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَّ النّسَاءِ4 
[النساء: ۳]. 

فالذي يقتضيه حکمه + يك اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالأء فلا توج 
مسلمة يكافن» ولا عقيفة يقالن ولم يعتبر القران والسنة في الكفاءة أمراً وراءً 
ذلك» فإنه حرّم على المسلمة نكاحَ الزاني الخبيث» ولم يعتبر نسباً ولا صناعة» 


ولا غنىَ ولا حريّة فجوّز للعبد القَنَّ نكاحَ الحرّة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً 


مسلماء وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات» ولغير الهاشميين نكاح 
الهاشميات» وللفقراء نكاح الموسرات . 


وقد تنازع الفقهاء في أوصاف الكفاءة» فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠٠۸١(‏ في النكاح: باب ما جاء فيمن ترضون دينه من حديت أبي 
حاتم المزنيء وقال: هذا حديث حسن غريب» وهو كما قال لشواهده» منها ما 
أخرجه الترمذي )۸4 )٠١‏ وابن ماجه .)١951(‏ والحاكم ١50 .1١54/5‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه» فزوجوه إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض» وفساد عريض» وأخرجه ابن عدي من حديث ابن عمر. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۰۲) وسنده جيد» وصححه الحاكم ۱٦٤/۲‏ ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه) .)۱٤۸۰(‏ 


1 


لم بعتبر القران والسنة 
في الكفاءة إلا الدين 


مذهب مالك 


مزهب أحمد 


مذهب أصحاب الشافعي 


لمن حق الكفاءة؟ 


الذينء وفي رواية عنه : إنها ثلاثة: الذّين» والحريّة» الاد مو العيوات: 
وقال أبو حنيفة : هي النسب والدين . 


وقال أحمد في رواية عنه: هي الدّين والنسب خاصة. وفي رواية أخرى : 
هي خمسة: الدّين» والنسب» والحرية» والصناعة» والمال. وإذا اعتبر فيها 
النسب» فعنه فيه روايتان. إحداهما: أن العرب بعضهم لبعض أكفاء . الثانية: أن 
قريشا لا يكافئهم إلا فرشي» وبنو هاشم لا يُكافئهم إلا هاشمي . 

وقال أصحابٌ الشافعي : يُعتبر فيها الدَّينْء والنسب» والخرية» والصّناعة» 
والسلامة من الغيوب المتفرة. 

ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتبارٌه فيهاء وإلغاؤه» واعتبارٌه في أهل المدن 
دون أهل البوادي» فالعجميٌ ليس عندهم كفا للعربي» ولا غير القرشي للقرشية» 
ولا غيرٌ الهاشمي للهاشمية» ولا غيرٌ المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين 
كفثاً لمن ليس منتسباً إليهماء ولا العبدُ كفنا للحرة» ولا العتيق كفئاً لحرة الأصل» 
ولا من صن الرّقٌ أحد ابائه كفئا لمن لم يمسّها رق» ولا أحداً من آبائهاء وفي تأثير 
رق الأمهات وجهان» ولا مَن به عيب مثبت للفسخ كَفْئَاً للسليمة منه» فإن لم 
يثبت الفسخ وكان منفراً كالعمى والقطع» وتشويه الخلقة» فوجهان. واختار 
الرُوياني» أن صاحبه ليس بكفءء ولا الحجام والحائك والحارس كَفْئَا لبنت 
التاجر والخياط ونحوهماء ولا المحترف لبنت العالم» ولا الفاسق كفئاً للعفيفة» 
ولا المبتدحٌ للسنية» ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء. 

ثم اختلفواء فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. 
وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء» قريبهم وبعيدهم» فمن لم يرض 
منهم» فله الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حق الله فلا يصح 
رضاهم بإسقاطه» ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحريةً ولا اليسارء ولا 
الصناعة ولا النسب» إنما يُعتبر الدين فقطء فإنه لم يقل أحمد» ولا أحدٌ من 


١5 


العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت» ولا يقول هو ولا أحدٌّ: 
إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي» والقرشية لغير القرشي باطل» وإنما نبهنا 
على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكون الخلاف في الكفاءة» هل هي حق لله 
أو للآدمي؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هي الخصال المذكورة» وفي هذا 
من التساهل وعدم التحقيق ما فيه. 
فصل 
في حكمه يل في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد 

ثبت في «الصحيحين»» و«السنن»: أن بَرِيرَة كاتبت أغليا وجات سال 
النبيئ بي في كتابتهاء فقالت عائشة رضي الله عنها: إن اخ أعلك أن اعذها 
لهم» ويكونُ ولاؤك لي فعلتُ» فذكرت ذلك لأهلهاء فأبَؤا إلا أن يكونَ الولاءً 
لهم» فقال النبيئٌ ية لعائشة رضي الله عنها: «اشتريها واشترطي لَهُمْ الوّلاءَ» فإنّما 
الولآء لمنْ أغتق»» تم طب النامن فقال: «مَا بال أقوام طون شُرُوطا لَيِْسَتْ 
في کتاب اللّه» من اذ ترط شَرْطأ يس في کاب الله قر يَاطل وإِنْ کان مائة 
شَرْطء قَضَاءٌ الله و اط اللّه أ وإِنّما الولاء لمَنْ أعتق K€‏ ثم خيّرها 
رسول الله يي بین أن تَبَْى على نكاح زوجهاء وبين أن تَفْسَحَُ فاختارت نفسَّهاء 
فقا لها: «إِلَهُ زَؤجك وأَبُو وَلّدك»» فقالت: يا رسول الله! تأمُرُني بذلك؟ قال: 
دلأ ِنَم 5 شافعٌ»» قالت: فلا حاجة لي فيه وقال لها إِذْ خيّرها : «إن ربك » 
فلا خيارٌ لك»» وأمرها أن تعتد» وتصْدَّق عليها بلحم» فأكل منه النبئٌ بيا وقال: 
هو عَلَيّْها صدقة 5 ولا هَديّةُ200. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١7١/5‏ و٥۱۳‏ و۱۳۷ و5١‏ و٤٤٠‏ في العتق» و٥/۲۳۸‏ في 
الشروط: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق» وباب 
الشروط في الولاءء و57/9. ٠١۷‏ في النكاح: باب لا يكون بيع الأمة طلاقاء 
وباب خيار الأمة تحت العبد» وباب شفاعة النبي ية في زوج بريرة» وأخرجه مسلم 
)16١5(‏ (5) و(۷) و(8) و(٩)‏ و(١٠)‏ و(١١)‏ و(۱۲) و(5١)‏ في العتق: باب إنما = 


4۷ 


جواز مكاتبة المرأة وبيع 
المكاتب وإن لم يعجزه 
سنده 


وكان في قصة بريرة من الفقه جوازٌ مكاتبة المرأق وجواز بيع المكاتب وإن 
لم يعجزه سيّذه» وهذا مذهبُ أحمد المشهورٌ عنه. وعليه أكثرٌ نصوصه . وقال فى 
رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته» ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعها. وبهذا قال أبو 
حنيفة» ومالك والشافعي. والنبيٌ ب أف عائشة رضى الله عنها على شرائهاء 
وأهلها على بيعهاء ولم يسأل: أعجزت أم لاء ومجيئها تستعينْ في كتابتها لا 
يستلزمٌ عجزّهاء ولیس في بيع المكاتب محذورء فإن بيعه لا يبطل کتابته» فإنه 
يبقى عند المشتري كما كان عند البائع» إن أدى إليه؛ عق وإن عجز عن الأداءء 
فله أن يُعِيدَه إلى الرّق كما كان عند بائعه» فلو لم تأت السنةٌ بجواز بيعه» لكان 


وقد ادعى غيرٌ واحد الاجماعً القديم على جواز بيع المكاتب . قالوا: لأن 
قصة بريرة وردت بتقل الكافّة» ولم يبق بالمدينة مَنْ لم يَف ذلك لأنها صفقةٌ 
جرت بين أمٌّ المؤمنين» وبين بعض الصحابة رضي الله عنهم» وهم موالي بريرة» 
ثم خطب رسول الله بي الناسّ في أمر بيعها خطبة في غير وقت الخطبة» ولا يكون 
شيء أشهر من هذاء ثم كان من مشي زوجها خلقها باكيا في أزِقّة المدينة ما زاد 
الأمرّ شهرة عند النساء والصبيان» قالوا: فظهر يقينا أنه إجماعٌ من الصحابة» إذ لا 
يُطن بصاحب أنه يُخالف من سنة رسول الله َك مثل هذا الأمر الظاهر المستفيض . 
قالوا: ولا يُمكن أن تُوجدُونا عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنهم المنمّ من بيع 
المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يُعرف لها إسناد. 


لقانت واعتذر مَنْ منع بيعه بعذرين. أحدهما: أن بريرّة كانت قد عجرّت» وهذا 


= الولاء لمن أعتق» وأخرجه الترمذي (56١5؟)‏ و(75١4)5‏ وأبو داود (۲۲۳۱) 
وهي تحت حر أو عبد» و(۳۹۲۹) فى العتق : باب فى بيع المكاتب إذا فسخت 
الكتابة . 


۱۸ 


عذرٌ أصحاب الشافعى. والثانى: أن البِيع ورد على مال الكتابة لا على رقبتهاء 
وهذا عذرٌ أصحاب مالك . 

وهذان العذران أحوجٌ إلى أن يُعتذر عنهما من الحديث» ولا يصح واحد 
منهماء أما الأول: فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة» وقد شهدها العباسٌ 
وابنه عبد الله» وكانت الكتابة تسع سنين في كل سنة أوقية» ولم تكن بعد أدّت 
شيتاء ولا خلاف أن العباسن وابته إنما سكنا المدينةً بعد فتح مكةء ولم يعش 
الي 45 بعد ذلك إلا عامين» وبعض الثالث» فأين العجرٌ وحلول النجوم؟! . 

وأيضاء فإن بريرة لم تَقل: عجزث» ولا قالت لها عائشةٌ: أعجزت؟ ولا 
اعترف أهلها بعجزهاء ولا حكم رسول الله يك بعجزهاء ولا وَصَمَها به» ولا أخبَرَ 
عنها البتة» فمن أين لكم هذا العجرٌ الذي تعجزُونَ عن إثباته؟! . 

وأيضاء فإنها إنما قالت لعائشة: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل سنة 
أوقية» وإني أحبٌ أن تعينيني» ولم تقل: لم أؤدٌ لهم شيئاء ولا مضت علي نجوم 
عة عجزت عن الأداء فيهاء ولا قالت: عجّزني أهلي. 

فإن قيل: الذي يدل على عَجْرْهًا قول عائشة: إن أحب أهلك أن اشتريك 
وأعتقك» ويكون ولارٌك لي فعلت. وقول النبي بي لعائشة رضي الله عنها: 


ت 


«اشتريها تَأعْتقيها», وهذا يدل على إنشاء عتق من عائشة رضي الله عنهاء وعتق 
المكاتب بالأداء لا بإنشاء من السيد. قيل: هذا هو الذي أوجب لهم القول ببطلان 
الكتابة. قالوا: ومنّ المعلوم أنها لا تبطّل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزه نفسه 
وحينئذ فيعود في الرّقء فإنما ورد البيع على رقيق» لا على مكاتب . 

وجوابٌ هذا: أن ترتيب العتق على الشراء لا يذل على إنشائه» فإنه ترتيبٌ 
للب لبه ولا سا فان عائشة “لما ارات أن تیل كتارتها جملة 


١4 


الرد على من ادعى عجر 
بريرة عن تادية المكاتب 
عليه 


الرد على من قال إن البيع 
ورد على مال الكتابة 
لا على رقبتها 


لا يجوز اشتراط ما 
بخالف حكم الله 


هل يصح العقد الذي فيه 
شرط فاسد؟ 


واحدة» كان هذا سبباً في إعتاقهاء 000 : إن قول النبى كَلِِ: «لآ يجري 
وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أن يَجِدَهُ مَمْلُوكا فَيَشْيَرَيَهُ فيُعْتقَةُ) 


إن هذا من ترتيب المسبب على سببه» وأنه بنفس الشراء يُعتق عليه لا يحتاج 
إلى إنشاء عتق . 


وأما العذرٌ الثاني: فأمرُه أظهرٌء وسياقٌ القصة يُبطلُهء فإن أ المؤمنين 

اشترتهاء فأعتقتهاء وكان ولاؤُّها لهاء وهذا مما لا ريب فيه» ولم ته تشتر المال» 
والمال كان تسع أواق مكّمةق فعدّتها لهم جملة واحدة» وم دوفن لقال الذي 
في ذمتهاء ولا كان غرضها بوجه ماء ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم 
الو حل بعددها شال 


وفي القصة جوارٌ المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يختلف مقدارهاء وفيها أنه لا 
يجوز لأحدٍ من المتعاقدّين أن يشترط على الآخر شرطابُخالف حكم 
الله ورسوله» وهذا معنى قوله: «ليس في كتاب الله»» أي: ليس في حكم الله 
جوازه» وليس المرادُ أنه ليس في القرآن ذكرّه وإباحته» ويدل عليه قوله : «كتابُ 


الله أحق» وشرط الله أوثق». 


وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد» ولم يبطل العقدٌ 
به» وهذا فيه نزاع وتفصيل يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث» فإنه قد 
أشكل على الناس قوله: «اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق»» فأذن لها في . 
هذا الاشتراط» وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال: إن 
هشام بن عروة انفرد بهاء وخالفه غيره» فردها الشافعي» ولم يثبتهاء ولكن 
أصحاب «الصحيحين» وغيرّهم أخرجوهاء ولم يطعنوا فيهاء ولم يُعللها أحد 
سوى الشافعي فيما نعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١١١(‏ في العتق: باب فضل عتق الوالد. 


10۹ 


ثم اختلفوا في معناهاء فقالت طائفة: اللام ليست على بابهاء بل هي بمعنى معنى الا في شترمي 
«على». كقوله: لان حساك 3 عن CE‏ وإن أَسَأتمْ لَه [الإسراء: ۷] 
أ اک قال ا الوزن عبن كايا شيورد آم هلي» 
[فصلت: 55]. 


ورَدََّتْ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة» ولموضوع الحرف» 
وليس نظير الآية» فإنها قد فرّقت بين ما للنفس وبين ما عليهاء بخلاف قوله: 
«اشترطي لهم . 


وقالت طائفة : بل اللام على بابها» ولكن في الكلام محذوف تقديره : 
اشترطي لهم» أو لا تشترطي» فإن الاشتراط لا يُفيد شيئا لمخالفته لكتاب الله . 


ورد غيرٌهم هذا الاعتذارٌ لاستلزامه إضمارَ ما لا دليل عليه» والعلم به من 
نوع علم الغيب. 

وقالت طائفة أخرى : بل هذا أمرٌ تهديد لا إباحة» كقوله تعالى : لاغْمَلُوا للدت انيه 
شنم 4 [فصلت : .]٠‏ وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهرٌ فساداء فما - 
لعائشة» وما للتهديد هنا؟» وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم هُّمْ أحق 
بالتهديد» لا أمٌ المؤمنين. 


ا 01 5 1 5 و 03 و اين ak‏ 
وقالت طائفة : بل هو أمر إباحة وإذن» وأنه يجوز اشتراط مثل هذاء ويكون ب 
ولاءٌ المكاتب للبائع» قاله بعض الشافعية» وهذا أفسدٌ من جميع ما تقدم, 
وصريح الحديث يقتضي بطلانه وردّه. 


r‏ ا ا عه 3 : 5 3 : قا سيلة 
وقالت طائفة : إنما أذنَ لها في الاشتراط» ليكون وسيلة إلى ظهور بطلال ‏ رماي 
هذا الشرط» وعلم الخاص والعام به وتقرّر حكمه مه , وكان القوم قد علمُوا 
حُكمه بي في ذلك» فلم يقنعوا دون أن يكون الولاءٌ لهمء فعاقبهم بأن أذن لعائشة 
في الاشتر اط ثم خطب الناس فأذّن فيهم ببطلان هذا الشرط» ل 


١6١ 


ما في «إنما الولاء لمن 
أعتق» من العموم 


أحكام الشريعة» وهو أن الشرط الباطل إذا شرط في العقدء لم يجز الوفاء ب 
ا شتراط لما عَلمّ ذلك» فإن الحديتٌ تضمّن فسادً هذا الحكمء 
وهو کون الولاء لغير المعتق . 

وأما بطلائه إذا شرطء فإنما استٌّفيدَ من تصريح النبى 5 ببطلانه بعد 
حا د ا ل 

ل د 
الفسخ» أو يُعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه» والنبيٌ 5 لم يقض بواحد 
من الأمرين. 

قيل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد الشرط . فأما إذا علم 
بطلاته ومخالفته لحكم الله. كان عاصيا اثما بإقدامه على اشتراطه» فلا فسخ له 
ولا أرش» وهذا أظهرٌ الأمرين في موالي بريرة» والله أعلم . 

فصل 

وفي قوله كَْةِّ: «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم ما يقتضي ثبوته لمن 
أعتق سائبة» أو في زكاة» أو كفارة» أو عتق واجب» وهذا قول الشافعي وأبي 
حنيفة» وأحمد في إحدى الروايات» وقال في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه 
وقال في الثالثة : يرد ولاؤه في عتق مثله» ويحتجٌ بعمومه أحمد ومن وافقه في أن 
المسلم إذا أعتق عبداً ذمّياء ثم مات العتيق» ورثه بالولاء» وهذا العمومٌ أخصٌ من 
قوله: : الا برت المُسْلِمْ الكافره فيخصصه أو يقيده» وقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة : لا يرنه بالولاء إلا أن يموت العبد سلما ولهم أن يقولوا: إن عموم 
قوله: «الولاء لمن أعتق»» مخصوص بقوله: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافرًه . 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤۳/١١‏ في الفرائض: باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم» ومسلم )١115(‏ في الفرائض من حديث أسامة بن زيد. 


1o۲ 


فصل 

وفي القصة من الفقه تخبيرٌ الأمة المزرّجة إذا أعتقت وزوجُها عبد وول تخييراامة لمزوجة ن 
اختلفت الرواية في زوج بريرة» هل كان عبداً أو حراً؟ فقال القاسم» عن عائشة 
رضي الله عنها: كان عبداً ولو كان حراً لم يُخيّرها. وقال عروة عنها: كان حراً. 
وقال این عبان كان عبدا أسود يقال له مفيكع: عبداً لبني فلان» كأني أنظر إليه 
يطوف وراءها في سكك المدينة» وكل هذا في الصحيح. وفي «سنن أبي داود» 
عن عروة عن عائشة : كان عبداً لآل أبي أحمد»» فخيّرها رسول الله َيه وقال لها : 
«إن ربك فلآ یار لک . 


وفي «مسند أحمد»ء عن عائشة رضى الله عنها: أن بريرة كانت تحت عبد» 
فلما أعتقتهاء قال لها رسول الله عة : «اختاري فان شئت أنْ تمكثي تخت هذا 


ى ٠.‏ 0 هم وم 
الْعَبْدء وإن شئت أن تفارقيه»". 


وقد روى في ١الصحيح»:‏ أنه كان حرا. 


وأصح الروايات» وأكثرُها: أنه كان عبداء وهذا الخبرٌ رواه عن عائشة 
رضي الله عنها ثلاثة: الأسودء وعروةء والقاسمٌء أما الأسودء فلم يختلف عنه 
عن عائشة أنه كان "حرا وآما عرو فة رواتان خان معارهتان» 
إحداهما: أنه كان 00 والثانية : أنه كان عبداٌء وأما عبد الرحمن بن القاسم» 
فعنه روايتان صحيحتان» إحداهما: أنه كان حراء والثانية: الشك. قال داود بن 
مقاتل : ولم تختلف الرواية عن ابن عباس أنه كان عبداً. 
واتفق الفقهاءٌ على تخبير الأمة إذا أُعتقّت وزوجُها عبدء واختلفوا إذا كان اختلاف العلماء في 


7 تخيير الامة إذا أعتقت 
حراء فقال الشافعيٌ ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخييرَء وقال أبو وزوجهاحر 


)200 أخر جه أبو داود (775؟7). 
زفق أخرجه أحمد ۱۸۰/٦‏ وسئده حسن . 
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ماخذ تحقيق المناط في 
إثبات الخيار للمعتقة 


الرد على المأخذ الأول 
وهو كمالها تحت ناقصر 


الرد على الماخذ الثاني 

وهو أن عتقها أوجب 

للزوج عليها ملك طلقة 
ثالثة 


حنيفة وأحمد في الرواية الثانية : تُخيّر. وليست الروايتان مبنيتين على كون زوجها 
عبداً أو حرأ بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لهاء وفيه ثلاثة ماخذ 
للفقهاءء أحدها: زوال الكفاءة» وهو المعبّرُ عنه بقولهم: كملت تحت ناقص» 
الغاني: أن عتقها أوجب للزوج ملك طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقدء 
وهذا مأخدٌ أصحاب أبي حنيفة» وبنوا على أصلهم أن الطلاقَ معتبرٌ بالنساء لا 
بال جال الت ملكها شيهاء وحن ني ها فی هدة: 


المأخذ الأول: وهو كمالّها تحت ناقصء فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرة 
في الدوام» كما هي معتبرة في الابتداءء فإذا زالت» خيرت المرأة» كما تخيّر إذا 
بان الزوج غير كفءٍ لهاء وهذا ضعيف من وجهين . 

أنه :* أن E‏ النكاح لا يُعتبر دوامها واستمرارها» وكذلك توابعه 
المقارئة لعقده لا يُشترط أن تكون توابمَ في الدوام» فإن رضى الزوجة غير المجيّرة 
شرط في الابتداء دون الدوام» وكذلك الوليٌ والشاهدان» وكذلك مانع الإحرام 
والعدة والزنى عند من يمنع نكاحّ الزانية» إنما يمنع ابتداء العقد دون استدامته» 


فلا يلزم من اشتراط الكفاءة ابتداء اشتراط استمرارها ودوامها. . 


الثاني : أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسق الزوج» أو حدوث عيب 
موجب للفسخ» لم يَتْبْتِ الخيارٌ على ظاهر المذهب» وهو اختيارٌ قدماء 
الأصحاب» ومذهب مالك . وأثبت القاضي الخيارَ بالعيب الحادث» ويلزمه إثباثه 
بحدوث فسق الزوج» وقال الشافعي : إن حدث بالزوج» ثبت الخيار» وإن حدث 
بالزوجة» فعلى قولين. 

وأما المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثةء 
فمأخدٌ ضعيف جداء فأيُ مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة» وبينَ ثبوت الخيار لها؟ 
وهل نصب الشارحٌ ملك الطلقة الثالثة سبباً لملك الفسخ» وما يُنوهم ‏ من أنها 


كانت تَبِينٌ منه باثنتين فصارت لا بين إلا بثلاث» وهو زيادة إمساك وحبس لم 


١: 


بف ال فاد فاه لك الا فار ها اله وكا ست فرق الوت 
بينهماء والنكاحُ عقد على مدة العمرء فهو يَمْلِكُ استدامة إمساكهاء وعتقها لا 
OLE‏ تك يله إبا ملك عليه OU E‏ وهل لو SENOS‏ 


معتبراً بالنساء» فكيف والصحيح أنه معتبر بمن هو بيده وإليه» ومشروع في 
ا 


وأما المأخذ الثالث: وهو ملكها نفسهاء فهو أرجح الماخذ وأقربُّها إلى 
أصول الشرع» وأبعذها من التناقض» وسر هذا المأخذ أن السيد عقدَ عليها بحكم 
الملك حيث كان مالكا لرقبتها ومنافعهاء والعتق يقتضي تمليكَ الرقبة والمنافع 
للمعتق» وهذا مقصود العتق وحكمته؛ فإذا ملكت رقبتهاء ملكت بضعها 
ومنافعهاء ومن جملتها منافع البّضع» فلا يملك عليها إلا باختيارهاء فخيّرها 
الشارحٌ بين أن تقيم مع زوجهاء وبين أن تفسحٌ نکاحه» إذ قد ملكت منافع 
بضعهاء وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة» أنه يه قال لها : «مَلكت سك 
فاختّاري». 


فإن قيل: هذا ينتقض بما لو زوّجها ثم باعهاء فإن المشتري قد ملك رقبتها 
وبُضعها ومنافعه» ولا تسلَطونه على فسخ التكاح . لاء لاير عدا نضا ان 
البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكاً له» فصار المشتري خليفته» وهو لما 
زوّجهاء أخرج منفعة البْضع عن ملكه إلى الزوج» ثم نقلها إلى المشتري مسلوبة 
منفعة البُضعء فصار كما لو اجر عبده مدة» ثم باعه. فإن قيل: فهب أن هذا 
يستقيم لكم فيما إذا باعهاء فهلا قلتم ذلك إذا أعتقهاء وأنها ملكت نفسّها مسلوبة 
منفعة البُضع » كما لو أجرهاء ثم أعتقهاء ولهذا ينتقض عليكم هذا المأخذ؟ . 

قيل: الفرق بينهما: أن العتق في تمليك العتيق رقبتّه ومنافعه أقوى من 
البيعء ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك» بخلاف البيع» فالعتق 
تفاط" كا كان اليه يتاك من صرق وجك ل رر ولك عضن ا 
مُلك نفسه ومنافعها كلّها. وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا 


١ هه‎ 


الثالث وهو ملكها نفسها 


إشكالان على تخيير 
المعتقة إذا كانت متزوحة 


بحر 


حق له فيه البتة» فكيف لا يسري إلى مُلكه الذي تعلّق به حق الزوج» فإذا سرى 
إلى نصيب الشريك الذي حق للمعتق فيه» فسريانه إلى ملك الذي يتعلق به حقً 
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فإن قيل: فهذا فيه إيطال حق الزوج من هذه المنفعة» بخلاف الشريك» فإنه 
يرجع إلى القيمة. 


قيل: الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء»ء فطريانٌ ما يُزِيل دوامّها لا يُسقط له 
عقا كما لو طرأ ما يُفسدّه أو يفسخه برضاع أو حدوث عيب» أو زوال كفاءة عند 
os‏ 

فان قيل: فما تقولون فيما رواه النسائي» من حديث ابن مَوْهَبِء عن 
القاسم بن محمد» قال: كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية» قالت: فأردت 
أن أعتقّهماء فذكرت ذلك لرسول الله ب فقال: «ابدّئي بالغلام قَبْلَ 
الجَارِيّة)”". ولولا أن التخيير يمنع إذا كان الزوج حرا لم يكن للبداءة بعتق الغلام 
فائدة» فإذا بدأت به» عتقت تحت حرهء فلا يكون لها اختيار. 


وفى «سئن النسائى» أيضا: أن رسول الله َة قال: «أيّمَا أَمَة كات تحت 
عبد فعتقت» فهيّ بالخيار مَا لَمْ يَطَأهًا رَوْجها»!" . 


قيل: أما الحديث الأول: فقال أبو جعفر العقيلى وقد رواه: هذا خب” لا 


يعرف إلا بعبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهَبٍ وهو ضعيف . وقال ابن حزم: هو 


)1١(‏ أخرجه النسائي ١١١/5‏ في الطلاق: باب خيار المملوكين يعتقان» وفي سنده 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب» وليس بالقوي» وسيضعفه المصنف . 

(۲) أخرجه أحمد 4 وه/8" من حديث ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبي جعفر» 
عن الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري» عن رجال من الصحابة» وابن لهيعة 
ضعيف» والفضل بن حسن مجهول لم يوثقه غير ابن حبان» ولم نجد الحديث عند 
النسائي» فلعله في الكبرى . 
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خبر لا يصح. ثم لم صح لم يكن فيه حجة» لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين» بل 
قال: كان لها عبد وجارية. ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولاً 
ما يسقط خيارَ المعتقة تحت الحرء وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا 
المعنى» بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدىء بالذّكَرِ لفضل عتقه على الأنشى» وأن عتق 
أنثيين يقومٌ مقام عتق ذكر» كما في الحديث الصحيح مبينا. 


وأما الحديث الثاني: فضعّف» لأنه من رواية الفضل2'7 بن حسن بن 
عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول. فإذا تقرر هذاء وهر كم الشرع في إثبات 
الخيار لهاء فقد روى الامام أحمد بإسناده» عن النبي از : «إذا عقت الام 
فهي بالخيار ما لَمْ يَطَأمَاء إن شَاءَتُ فَارَقَئْكُ إن وَطئها فلآ خّارَ لها وَلاَ تَسَْطيعٌ 
فرَاقَةُ(") ويستفاد من هذا قضيتان. 


إحداهما: أن خيارها على التراخي ما لم تُمَكُنْهُ من وَطئهاء وهذا مذهب 
مالك» وأبي حنيفة » وأحمك. والشافعي دة أقوال. هذا أحذها. والثاني : أنه 
على الفور» والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام . 


افا ها اا بحن تفا را مقط ا ره وها ذا ع 
بالعتق وثبوت الخيار به» فلو جهلتهماء لم يسقط خيارُها بالتمكين من الوطء. 
وعن أحمد رواية ثانية : أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ. بل إذا علمت بالعتق» 
ومكنته من وطئهاء سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ» والرواية الأولى 
أصح» فإن عتق الزوج قبل أن تختار ‏ وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حر 
بطل خيارها لمساواة الزوج لهاء وحصول الكفاءة قبل الفسخ . قال الشافعي في 
أحد قوليه ‏ وليس هو المنصور عند أصحابه: لها الفسخ لتقدّم ملك الخيار على 
العتق. فلا يبطله؛ والأوّل أقيسٌ لزوال سبب الفسخ بالعتق» وكما لو زال العيبٌ 


)١(‏ في الأصل: حسن بدل الفضل» وهو تحريف. 
(؟) إسناده ضعيف كما تقدم لجهالة الفضل وضعف ابن لهيعة. 


١ /اه‎ 


خيار المعنقة على 
التراخي 


التمكين من الوطء بسقط 


في البيع والنكاح قبل الفسخ بهء وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الزوجة 
الس به. وإذا قلنا: العلة ملكها نفسهاء فلا أثر لذلك» فإن طلقها طلاقاً رجعياء 
فعتقت في عدتهاء فاختارت الفسحَء بطلت الرجعةء وإن اختارت المقام معهء 
صح» وسقط اختيارها للفسخ» لأن الرجعية كالزوجة. 

وقال الشافعي وبعض أصحاب أحمد: لا يسقط خيارُها إذا رضيت بالمقام 
دون الرجعة» ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع» ولا يصح اختيارُها في زمن 
الطلاق» فإن الاختيارٌ في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة» ممتنع . فإذا راجعهاء 
صح حينئذ أن تختاره وتقيم معه» لأنها صارت زوجة» وعمل الاختيار عمله» 
وترتّب أثرُه عليه . ونظيرٌ هذا إذا ارتدّ زوج الأمة بعد الدخول» ثم عتقت في زمن 
الرَدّة» فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه» فإن اختارته» ثم أسلم» سقط 
ملكّها للفسخ» وعلى قول الشافعي: لا يصح لها خيار قبل إسلامه» لأن العقد 
صائر إلى البطلان. فإذا أسلم» صح خيارٌها. 

فإن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ» هل يقع الطلاق أم لا؟ . 

قيل: نعم يقع» لأنها زوجة» وقال بعض أصحاب أحمد وغيرُهم: يُوقف 
الطلاق» فإن فسخت» تبيتا أنه لم يقع» وإن اختارت زوجها تبينًا وقوعه. فإن 
قيل: فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟ . 

قيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعدّهء لم يسقط 
المهرء وهو لسيدها سواء فسخت أو أقامت» وإن فسخت قبله ففيه قولان» هما 
روايتان عن أحمد. إحداهما: لا مهرء لأن الفرقة من جهتهاء والثانية» يجب 
نز كوه يدها ل لي 

فإن قيل: فما تقولون في المعبّق نصفهاء هل لها خيار؟ قيل: فيها قولانء 
وهما روايتان عن أحمدء فإن قلنا: لا خيارَ لها كزوج مدبّرة له لا يملك غيرها 
وقيمثّها مائة» فعقد على مائتين مهراء ثم مات» عتقت» وَلم تملك الفسحَ قبل 
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الدخول» اا لو ملكت سقط لمي أو انتصف› فلم تخرّخ من الثلث» فيرق 
بعضهاء فيمتنعٌ الفسخٌ قبل الدخول» بخلاف ما إذا لم تملكه. فإنها تخرُج من 
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الثلث» فيعتق جميعها. 
في قوله يكل «لو راجَعْته» فقالت: أتأمّرني؟ فقال: «لاء إِنّما أنَا شافع». 
قال لاأحالحة إن فيد فة ادت قضايا: 


إحداها: أن أمره على الوجوب» ولهذا فرّق بين أمره وشفاعته» ولا ریب 
أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات . 


الثانية : أنه يك لم يَعْضَبْ على بريرة» ولم يُنكر عليها إذ لم تقبل شفاعته» 
لآن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه» وذلك إليه» إن شاء أسقطه» وإن شاء 
أيقاه» فلذلك لا يحرم عصیان شفاعته ا ويحرم عصيان أمره . 


الثالثة : أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكونُ مع زوال عقد النكاح 
بالكلية» فيكون ابتداءَ عقدء وقد يكون مع تشعثه» فيكون إمساكاء وقد سبّى 
سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثاً بعد الزوج الثاني مُراجعةًء فقال: إن طَلَقََ 
َلآ جُتاحَ عَلَيْهِم أن يتَرَاجَعَا» [البقرة: ۲۳] أي: إن طلقها الثاني» فلا جناح 
غلا وغل الأول أن راجا نكا ناتف : 
فصل 
وفي أكله ية من اللحم الذي تصدّق به على بريرة» وقال: «هُرَ عَلَيْها 
صَدَقَةٌ ولّنا هدي دليل على جواز أكل الغني» وبني هاشم » وكل من تحرم عليه 
الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول» ولأنه قد بلغ 
506 وكذلك يجوز له أن يشتريّه منه بماله. هذا إذا لم تكن صدقة نفسه. فإن 
كانت ی ليج له أن كك هار و بولا ا ا كما تون 
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الأمر يقتضي الوجوب 


لا يحرم عصيان 


معنى المراجعة في لسان 
الشارع 


من اللحم الذي تصدق به 
على بريرة 


سمس 


رسول الله حيو عمر رضى الله عنه عن شراء صدقته وقال: «لا تَشّْره وإِنْ غعطا 
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يدهم" . 

ف ين E E‏ 5 0 0د 

في قضائه ب في الصداق بما قل وكثرء وقضائه بصحة النكاح 

و سه 

ثبت في «صحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله عنها: كان صَدَاقٌ النبئ كَل 
0 0 7 
لازواجه ثنتى عشرة أوقية ونشاء فذلك خمسمائة" . 

وقال عُمَرُ رضي الله عنه : ما عَلِمْتْ رسول الله ية تكح شيئاً من نسائه» ولا 
نكم شيئا من بناته على أكثرٌ من ثنتي عشرة أوقية”"2. قال الترمذي: حديث حس 


والأوقية: أربعون درهما. 


وفي ااصحيح البخاري» : من حديث سهل بن سعد » أن النبيّ َكل قال 
ارجل: اتروع وأؤ ساتم من یی . 


وفي «سئن أبي داود؛ : من حديث جابرء أن النبيّ َة قال: «مَنْ أغطى في 
صَداقٍ ملءَ كفيه سَويقا أو تَمرأء فَقّد اسْتَحَل220. 


)0 أخرجه البخاري 0 1 في الهبة : باب لا يحل لأحد أن يرجع فى هبته » 
)١157١(‏ فى الهبات: ة شراء الانسان ما تصدة 0 تصدة 
ومسلم ) في لهبات: باب كراهة شرا الانسان ما تصدق به ممن تصدق 
عليه . 


(۲) أخرجه مسلم )١575(‏ في النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم القران. 

(۳) آخرجه الترمذي )١١١5(‏ في النکاح» وأحمد )۲۸٥(‏ و(۲۸۷) و(740)ء والنسائي 
7/5 » وأبو داود »)۲۱۰١(‏ وسنده حسن. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 1487/9 في النكاح: باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. 

(0) أخرجه أبو داود )5١١١(‏ في النكاح: باب قلة المهرء وأحمد 700/7 وفي سنده 
موسى بن مسلمء وصوابه صالح بن رومانء قال أبو حاتم: مجهول» وضعفه = 


ل 


وفي الترمذي: أن امرأة من بني فزارة تزوّجت على نعلين» فقال 
رول الله ككه: «رضيت من تفسك ومالك بنعلين»؟ قالت: نعم» فأجازه”"'. قال 


الترمذي : حديث حسن صحيح . 


وفي (مسئند الامام أحمد) : من حديث عائشة رضي الله عنهاء عن 
النبيج ب: "إن أَعْظَمَ الاح بركة أَيْسَرُُمؤوتّة»””2. 


وفي «الصحيحين»: أن امرأةٌ ة جاءت إلى النبيئ ف فقالت: يا رسول الله! 
إني قد وهبت نفسي لكّء فقامّت طويلاء فقال رجل: يا رسول الله زَوجْنيهَا إن 
لم تكن لَك بها حَاجَةٌ فقال رسول الله كله : : «فهل عِنْدَكَ مِنْ شيءِ تُصْدقُها إيامُ)؟ 
قال: ماعندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله لة: «إِنَكَ إِنْ أغطَيتها ازارد 
جَلَسْت وَل زار لك فالتمس شَيْئاف قال: لا أجد شيئاء قال: «فَالْتَمن وَلَوْ 
خاتّما منْ حَديد؛» فالتمس فلم يذ شيثاء فقال رسول الله لا : «هَل مَعَكَ شيء 

من القرّآن»؟ قال : : نعم سورة كذا وسورةٌ كذا سور سماهاء فقال رسول اله 85: 
اَذ وها بم مَعَكَ من لرن 


ج ااي قەن ى ا ا وقال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي, 
عن صالح بن رومان» عن أبي الزبير عن جابر موقوفا. 

)١(‏ أخرجه الترمذي )١1١١(‏ في النكاح: باب ما جاء في مهور التساءء وابن ماجه 
() من حديث عامر بن ربيعة وفي سنده عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه أحمد في الم ۸۲/١‏ و١٠‏ والحاكم 0۷۸/١‏ ولي شنده ابن رة 
وإسمه عيسى بن ميمون الواسطيء قال البخاري: منكر الحديث» وباقي رجاله 
ثقات» وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» )١105(‏ من طريف آخر عنها بلفظ «من 

تبن ارا هيل أمرها وقلة صداقها» وسنده حسن»ء وفي الباب عن عقبة بن عامر 

عند أبي داود (۲۱۱۷) بلفظ «خحير النكاح أيسره؛ وإسناده قوي» وصححه ابن حبان 
)١161(‏ وعن ابن عباس عند ابن حبان )١1100(‏ بلفظ «خيرهن أيسرهن صداقا» وفي 
سنده» رجاء بن الحارث وهو ضعيف» وباقي رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه البخاري 177/4 : 174 في التكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق» = 


١ 5 ١‏ زاد المعاد جما 


- 


وف التناني؛ أن أبا طلحة خطب ام سُلَيْمِ؛ ٠‏ فقالت: واللّه يا أبَا طلحة» ما 
ملك يرد ولكتّك رل كافر» وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتروّجّك» فإن 
تسلو قذاك مَهْرِي» وما أسالّك غيرّه» فأسلّمَ فكان ذَلكَ مَهرَهَا. قال ثابت : فما 
معا بامراء فط كانت أكرة مها من أمَّ سلیم» فدخل بهاء فولدت له“ . 


فتضمن هذا الحديثٌ أن الصداق لا يتقدّر أقلّه» وأن قبضة السويق» وخاتم 
الحديد» والنعلين يصح تسميثتها مهراء وتحل بها الزوجة. 


وتضمّن أن المغالاة ذ في المهر مكروهة في النكاح» وأنها من ة قلة بركته 
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وتضمّن أن المرأة إذا رَضيت بعلم الزوجء وحفظه للقران أو بعضه من 
مهرهاء جاز ذلك» وكان ما يحصّل لها من انتفاعها بالقران والعلبم هو صَّداقهاء 
كما إذا جَعَل السيدٌ عِتْقَها صداقها وكان انتفاعها بحريّتها ومُلأكها لرقبتها هو 
صداقهاء وهذا هو الذي اختارته أ سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة» وبذلها 
نفسها له إن أسلمء وهذا أحبٌ إليها من المال الذي يبذلّه الزولج» فإن الصداق 
شرع في الأصل حقاً للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بالعلم والدّين» وإسلام الزوج» 
وقراءته للقرآن» كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلَّهاء فما خلا العقد عن 
مهرء وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم» أو عشرة من النص؟ والقياس إلى 
الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً وقياساًء وليس هذا مستوياً بين هذه المرأة 
وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي با وهي خالصة له من دون المؤمنين» فإن 
تلك وهبت نفسها هبةً مجردة عن ولي وصداق» بخلاف ما نحن فيه» فإنه نكاح 
بولي وصداق» وإن كان غير مالي فإن المرأة جعلته عوضا عن المال لما يرجع 
إليها من نقعه» ولم تهب نفسها للزوج هبةٌ مجرّدّة كهبة شيء من مالها بخلاف 


5 ومسلم )١570(‏ في النكاح : باب الصداق وجواز كونه تعليم قران وخاتم 'حديد. 
)۱( أخرجه النسائي ١١5/5‏ في النكاح: باب التزويج على الاسلام» وإسناده صحيح . 
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الموهوبة التى حص الله بها رسوله كيذ هذا مقتضى هذه الأحاديث . 

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداق إلا مالاء ولا تكون منافع 
أخرى» ولا علمه» ولا تعليمه صداقاء كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عله . 
ومن قال: لا يكون أقل من ثلاثة دراهم كمالك» وعشرة دراهم كأبي حنيفة» وفيه 
أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب» ولا سنة» ولا إجماع. ولا قياس ١‏ ولا 


ومن ادعى في هذه الأحاديث التي ذكرناها اختصاصّها بالنبي ية أو أنها 
منسوخة» أو أن عمل أهل المدينة على خلافهاء فدعوى لا يقومٌ عليها دليل. 
والأصل يردّماء وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيدٌ بن المسيب أبنته 
على درهمين» ولم ينكر عليه أحدء بل عد ذلك فى مناقبه وفضائله› وقد تزوّج 
عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم» وأقرّه النبي كه ولا سبيل إلى 

فى حكمه کا وخلفائه فى أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً 

2 "5 e ٢ 

أو جنونا أو جذاماء أو يكون الزوج عنينا 

في «مسند أحمد»: من حديث يزيد بن كعب بن عجرة رضى الله عنه» أن 
رسول الله ية تزرّجَ امرأة من بني غقارء فلما دحل عَلَيْهَاء وَوَضعَ ثُوبّه» وقَعَدَ 
على الفراش» أَبِصّرٌ بِكَشْحِهًا بياضاء فامَّارٌَ عن الفرّاش» ثم قال: حُذي عَليك 
يبك 4 ولم يأخذ مما آناها شیع . 


وفى «الموطأ»: عن عمر أنه قال: «أَيُّما امْرَأَةَ غر بها رَجُل ان 


(1) أخرجه أحمد في «المسند» #/497. والبيهقى فى «السئن» 1١5/7‏ وفى سنده 
جميل بن زيد الطائي البصري»ء وهو متفق على ضعفهء وقد تفرد بهذا الحديث» 
واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث. 


۳ 


التذريق بالعنة 


جِدَامٌ أو بَرَصٌ»ء فَلَهَا المَهْرُ بما أَصَابٌ منْهاء وصَدَاقٌ الرّجُل على مَنْ غَة001. 


وف لفظ غير اف عجر ف الماك والتجدماءة (والشجيولةة إذا فل 
بهاء فرق بيتهماء والصّداقٌ لها بمُسيسه إياهاء وهو له على وَلِيّها90 . 


وفي «سنن أبي داود»: من حديث عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
طلَّق عبدٌ يزيد أبو ركانة زوجته أمّ ركانة» ونكح امرأة مِنْ مُزيئَة» فجاءت إلى 
النبيّ يو فقالت: ما يعني عَنّي إل كما تُغنِي هذه الشَّعْرَةٌ لشَعْرَةِ أَحَدَْها مِنْ 
رَأسهاء فَمَررّق بيني وبيته» فأخذت النبيّ كي حَمِيْةٌ فذكر الحديتٌ. وفيه : أنه لا 
قال له: «طَلّفّهاه. ففعل» ثم قال: «رَاجع امْرَأَنكَ أَمّرُكَانَةه: فقال: إني طلقئُها 
ثلاثاً يا رَسُولَ اللّهء قال: «قذ عَلِمْتْ ازجغها»» وتلا: يا أَبَّا ال إذا طَلَُّم 
النْسَاءَ مَطَلفُوهُنَ لَعِدَتهنَّ» [الطلاق: .]١‏ 

ولا عِلَّ لهذا الحديث إلا رواية ابن ريج له عن بعض بني أبي رافع» وهو 
مجهول» ولكن هو تابعي» وابنُ جريج من الأئمة الثقات العدول» ورواية العدل 
عن غيره تعديل له ما لم يُعلم فيه جرحٌ» ولم يكن الكذبٌ ظاهرا في التابعين» ولا 
سيما التابعين من أهل المدينة» ولا سيما موالي رسول الله ين ولا سيما مثل 
هذه السنة التي تشتد حاجة النّاس إليها لا يُظن بابن جريج أنه حملها عن كذَّاب» 
ولا عن غير ثقة غنده» ولم ييي حالة . 


و 2 - : - 
وجاء التفريق بالعنّة عن عمرء وعثمان» وعبد الله بن مسعود» وسمرة بن 


() أخرجه مالك في «الموطأ» ٥۲٠٦/۲‏ في النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباءء 
وعبد الرزاق في «المصنف» )٠١7179(‏ والبيهقي ١١4/7‏ ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح في نظر الامام أحمدء فإنه قد صحح سماع سعيد بن المسيب من عمر. 

(9) أخرجه البيهقي ۲٠١/۷‏ . 

(م) أخرجه أبو داود )7١97(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (1175) من حديث ابن 
جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي يده عن عكرمة» عن ابن عباس. . . 
وسنده ضعيف لجهالة بعض بني أبي رافع» والمجهول لا تقوم به حجة. 
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جت ار بن أبي سفيان» والحارث بن عبد اله بن أبي ربيعة» والمغيرة بن 
شعبة » لكن عمر»› وابن مسعود» والمغيرة» ألو نة وعثمان ومعاوية وسمرة 
لم يؤجلوه. والحارث بن عبد الله أجَلَّهِ عشرة أشهر 0 . 


وذكر سعيدٌ بن منصور: حدثنا هُشيم» أنبأنا عبد الله بن عوف» عن ابن التفريق بالعفم 
00 ل د فتزوّج 
قال: لاء قال: فانطلق فأعَلمهاء ثم خير ها" . 
وال متنا ضف فإن أفاق وإلا فرق بينه وبين امرأته . التفريق بالجنون اختلاف 
: الفقهاء فيما سبق 
فاختلف الفقهاءً في ذلك» فقال داود» وابنُ حزم» ومَنْ وافقهما: لا يُفْسَحْ 
النكاح بعيب البتةء 00 أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالج والعنّة خاصة. وقال 
الشافعي ومالك: ُمْسَحْ بالجنون والبَرص» والجذام والقَرّن» والجَب والعنّة 
خاصة» وز الا اتا : أن تكون المرأة فتقاءً منخرقة ما بِينَ السبيلين» 
ولأصحابه في نتن الفرج والفم» وانخراق مخرجي ي البول والمني في الفرج› 
والقروح السيالة فيه » والبواسير» والنّاصور. اماف واستطلاقٌ البول» 
ا و رعو عل ی والكل هونم ا والوجء وهو 
ا وکن أحدهما خش مشكلاٌ والعيب الذي بصاحبه مثلّه م من العيوب 
السبعة» والعيب الحادث بعد العقد» وجهان. 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة كل عيب ترد به الجارية في 
البيع» وأكثرهم لا يَعْرِفٌ هذا الوجة ولا مَظِبتَهه ولا مَنْ قاله. وممن حكاه: أبو 


(۱) انظر «المصنف» (١5لا١٠)‏ و(۱۰۷۲۲) و(۱۰۷۲۳) و(٤۱۰۷۲)‏ و(۱۰۷۲۵)» 
و«سنن الدارقطني» ص 5١8‏ . 
(۲) وأخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» )٠١١٤١(‏ ورجاله ثقات. 


110 


عاصم العبادانى فى كتاب طبقات أصحاب الشافعى» وهذا القول هو القياس» أو 


قول ابن حزم ومن وافقه . 


وأما الاقتصارٌ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو 
مسأو لهاء فلا وجه له» فالعمى والخرس والطرش» وكونها مقطوعة اليدين أو 
الرجلبوية أن إخدامنا» أوكرن الرحل الت من أعظ الحشراك»والسكوت عنه 
من أقبح التدليس والغش» وهو مُنافٍ للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى 
السلامة» فهو كالمشروط عرفاًء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه لمن تزوج امرأة وهُو لا يولد له: أخبزها أنّكَ عَقِيمٌ وخيّرْهًا. فماذا يقول 
رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمال لا نقص؟! . 

والقياس: أن كَل عيب ينفرُ ازوج الآخر منه» ولا يحصّل به مقصودٌ التكاح 

فو 1 ةا واقير فنا ترح الشراف تيكو أولنى سن النهه هما أن القتروط 
المشترطة في التكاح. أولى بالوفاء من شروط البيع» وما ألزم اله ورسوله مغروراً 
قطء ولا مغبوناً بما عب به وغْبنَ به» ومن تدبّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده 
وعدله وحكمته» وما اشتمل عليه من المصالح لم يخفَ عليه رجحانُ هذا القول» 
وقربه من قواعد الشريعة. 

وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري» عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيّما 
امرأة رُوّجَتْ وبها جنوك أو جُذام أو بَرَصٌ فدخل بها ثم اطلع على ذلك» فلها 
مهرها بمسيسه إياهاء وعلى الولي الصّداقٌ بما دلس كما غرّه. 

ورد هذا بأن ابن المسّيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف 
لإجماع أهل الحديث قاطبة» قال الامام أحمد: إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن 
عمر» فمن يقبل» وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: 
قال رسول الله اة : فكيف بروايته عن عُمَرَ رضي الله عنه» وكان عبد الله بن عمر 
يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمرء فيفتي بهاء ولم يطعن أحدٌ قط من أهل 
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عصره» ولا مَنْ بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب 
عن عمر» ولا عبرة بغيرهم . 


وروى الشعبي عن علي : أيّما امرأة : نكحت وبها برص أو جنون أو جذام أو 
ترد افزوخها بالخبان ما لع ,يمضه رو كناد امبف ورن شام طا :إن ا 
فلها المهرٌ بما استحل من فرجه"" . 


وقال وكيع: عن سفيان الثوري. عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسّيب» عن عَمَرَ قال: إذا تزرّجها برصاءء أو عميّاء» فدخل بهاء فلها 
الصداق» ويرجمٌ به على مَنْ غ . وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب 
المتقدّمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداهاء وكذلك حكم قاضي 
الإسلام حقا الذي يُضرب المثل بعلمه ودينه وحُكمه : شريح قال عبد الرزاق: عن 
معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» خاصم رجل إلى شرَيّح» فقال: إن رد 
قالوا لي: إنا نزوّجك بأحْسَنِ الناس» فجاؤوني بامرأة عمشاءًء فقال شريح: 
کان د ين > فتأمل هذا القضاء» وقوله: إن كان 
بعيب » كبلك فی ان کل عب دلت به المراة فللزوج الردٌ به؟ وقال الزهريٌ 
يرد التكاح من كل داءٍ عضال. 


ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف» علم أنهم لم يخصُوا الردً بعيب دون 
عيب » إلا رواية رويت عن عمر رضى الله عنه : ED‏ النساء إلا من العيوب 
الأربعة: الجنون» والجذام» والبرص» والداء في الفرج. وهذه الرواية لا نعلم 
لها إسناداً أكثر من أصبغ عن ابن وهب» عن عَمَرَ وعَلي . روي عن ابن عباس ذلك 
بإسناد متصل »› ذكره سفيان» عن عمرو بن دينار عنه. هذا كله إذا أطلق الزوج» 


غ2 أخرجه البيهقي /Y‏ 10« وإسناده صحيح › وهو فی «المصنف» .)۱١١۷۷(‏ 


٠ (Y۲)‏ إستاده م 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)1١586(‏ 
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ترجيح المصنف الرد بكل 


عیب 


وآما إذا انترط السلامةء أو شرط التجمال: فانت شوهاء: أو شرطها شابة خديثة 
السن» فبانت جوز قيطا أو شرطها بيضاء » فبانت سوداء» أو بكرا قانت 
7 و و 

ثيباء فله الفسخ في ذلك كله . 


فإن كان قبل الدخول» فلا مهرّ لهاء وإن كان بعدّهء فلها المهرٌء وهو غَرْمٌ 
على وليها إن كان غرّهء وإن كانت هي الغارّة» سقط مهرّها أو رَجَمْ عليها به إن 
كانت قبضته» ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه» وهو أقيسّهما 
وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . 


وقال أصحايّه: إذا شرطت فيه صفة»ء فبان بخلافهاء فلا خيار لها إلا في 
شرط الحُرية إذا بان عبداً» فلها الخيارٌء وفى شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان» 
والذي يقتضيه مذهيّه وقواعده» أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطهاء بل إثباتٌ 
الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى» لأنها لا تكن من المفارقة بالطلاق» فإذا. 
جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره» فلآن يجورٌ لها الفسح مع عدم تمكّنها 
أولى» وإذا جاز لها الفسخ إذا ظهر الزوجٌ ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في 
عرضه» وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به» فإذا شرطته شاباً جميلاً صحيحاًء 
فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس أسود» فكيف تلزم به وتمنع من 
الفسخ؟هذا في غاية الامتناع والتناقض» والبعد عن القياس» وقواعد الشرعء 
وبالله التوفيق 

وكيف يمكّن أحدٌ الزوجين من الفسخ بقدر العدسّة من البَرّصء» ولا يُمكن 
منه بالجرب المستحكم المتمكّن وهو أشدٌ إعداءً من ذلك البرص اليسير وكذلك 
غيره م من أنواع الداء العضال؟ . 


وإذا كان النبئٌ بِةِ حرّم على البائع كتمان عيب سلعته» وحرّم على مَنْ 
علمه أن يكثّمّه م من المشتري» فكيف بالعيوب في النكاح» وقد قال النبيٌ بي 
شاط ت فی حي نرنه اه معاوية» أو أبي الجهم : «أمَا مُحَاويَة: 


۱۸ 


فَصعْلُوكٌ لا مَالَ لَه ل وأمًا أبُو جَهْمء فلا يصع عََاهُ عَنْ عَاتقه”'», فَعُلمَ أن بيان 
العيب في النكاح أولى وأوجب» فكيف يكون کتمانه وتدليسُّه والغشٌ الحرم به 
فيا ا وجعل ذا العيب علا لازما في عُنق صاحبه مع شدة ثُرته عنه» ولا 
سيما مع شرط السلامة منه» وشرط خلافه» وهذا مما يُعلم يقيناً أن تصرفات 
الشريعة وقواعدها وأحكامَها تأباه والله أعلم . 
وقد ذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الزوجّ إذا شرط السلامة من العيوب» 
فوج أي عيب كان» فالنکاح باطل من أصله غير منعقد» ولا خيار له فيفء ولا 
إجازة ولا نفقة» ولا ميراث. قال: لان التي أدخلت عليه غير التي تزوج» إذ 
السالمة غية غير المعيبة بلا شك» فإذا لم يتزوجهاء فلا زوجية بينهما. 
فصل 
في حكم النبيّ #4 في خَدْمَة المرأة لزوجها 
قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبئٌ 4 بين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وبين زوجته فاطمة رضي اله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة» فحكم 
على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت» وحكم على عليٌ بالخدمة الظاهرة. ثم 
قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة : العجينُ» والطبخ» والفرشٌ» وكنسسٌ البيت» 
واستقاءً الماء» وعمل البيت كله" . 


وفي «الصحيحين» : أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبيّ كك تشكو إليه ما 
لی في يدها من الرحى» وال ادا فلم تجذه» فذكرت ذلك لعائشة 
رضي الله عنهاء فلما جاء رسول الله کل أحبرته. قال علي: فجاءنا وقد أخذنا 


.)805( والشافعي في «الرسالة»‎ ٥۸١ /۲ أخرجه مسلم ( ؛ ومالك‎ )١( 

() ذكره ابن فرج القرطبي المالكي في «أقضية رسول الله 206 3»؛ ص "/ا. وابن حبيب هو 
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي القرطبي المالكي محدثء 
وفقيه ولغوي توفي سنة (۲۳۸) ه ترجمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» ؟//ا١٠2‏ 
8 » وسير أعلام النبلاء 159/4. ۱۷١‏ . 


۹ 


مَضَاجِعَنًا فذهبنا نقوم» قال اکا فجاء فَفَعَدَ بيئنًا حتى وجدت برد 
دمه على بطني + فقال : ألا الما على ما ُو حبر َكُمَا ما سَألُمَاء إذا أَحَذْنما 
مَضَاجِعَكُما فخا الله لاتا ولان اا الذي و وکا ارا 
وثلاثين» فهو خير لكما من خادم». قال علي : فما تركتّها بَعْدُء قيل: ولا ليلة 
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صفين؟ قال : ولا ليلا صفين 
رصح عن أسماء أنها قالت: كانت أخدمٌ الرَيبْرَ خدْمَة البَيّت كله وكان لَه 
ف وکت اشر ركنت اخ حش لَه وأَقُومٌ عَلَيْه(". 


IE‏ وخر الدَلْوَ وتَعْجِنْء 
وتنْقل التّوى عَلَى رَأسهًا م من أرض لَه عَلَى ّي فَرْسخ ” 

فاختلف الفقهاءً في ذلك» فأوجب طائفة من السَّلف والْخَلّف خدمتها له 
في مصالح البيت» وقال ابو ثور: عليها أن تحدم زوجها في كل شيء»؛ ومنعت 
طائفةٌ وجوبّ خدمته عليها في شيء» وممن ذهب إلى ذلك مالك» والشافعي» 
وأبو حنيفة» وأهل الظاهرء قالوا: لأن عقدَ النكاح إنما اقتضى الاستمتاع» لا 
الاستخدام وبذل المنافع» قالوا: والأحاديثٌ المذكورة إنما تد على التطوُع 
ومكارم الأخلاق» فأين الوجوبٌ منها؟ . 

واحتج من أوجب الخدمة» بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم 
اللَهُ سبحانه بكلامه» وأما ترفيةٌ المرأة» وخدمة الزوج» وكنسّهء وطحئه 


)١(‏ أخرجه البخاري 59/7 في فضائل النبي تل#: باب مناقب علي بن أبي طالب» وفي 
الجهاد: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ية والمساكين» وفي 
النفقات: باب عمل المرأة في بيت زوجهاء وباب خادم المرأة» وفي الدعوات: 
باب التكبير والتسبيح عند المنامء وأخرجه مسلم (۲۷۲۷) في الذكر والدعاء: باب 
التسبيح أول النهار وعند النوم. 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» 2701/5 وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» ۳٤۷/١‏ وإسناده صحيح . 


1۷۰ 


وعجلة وغ Pi‏ 500 وام هة ال فمن المنكر » والله تعالى يقول: 
لولَهُنَ مل الذي عَليْمِنَّ بالمَعْرُوف» [البقرة: [A‏ وقال: لاالرَجَالَ قَوَامُونَ 
عَلى النَّسَاءِ4 [النساء: ]۳١‏ وإذا لم تخدمه المرأةٌ» بل يكون هو الخادمٌ لهاء فهي 
القَوّامَةَ عليه . 


وأيضا: فإن المهر في مقابلة البضع» وكل من الزوجين يقضي وطره من 
صاحبه» فإنما أوجب الله سبحانه نفقيّها وكسوتها ومسكتها فى مقابلة استمتاعه بها 
وخدمتهاء وما جرت به عادة الأزواج. 


ور 


وأيضاً فإن العقود المطلقة إنما تل على العرف؛ والعُرفُ خدمةٌ المرأة؛ 
وقيامُها بمصالح البيت الداخلةء وقولهم : إن خدمة كاظنة وأسماء كانت عزوي 
رامد رذ ناض كاد نكي تلت برق لجز »كل يكل لعي لا 
خدمة عليهاء وإنما هي عليك» وهو 4 يي لا يحابي في الحكم أحدأء ولما رأى 
أسماء والعلف على رأسهاء والزبيرٌ معه» لم يقل له: لا خدمة عليهاء وأن هذا 
ظلمٌ لهاء بل أقرّه على استخدامهاء وأقرّ سائرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع 
علمه بأن منهن الكارمّة والراضية» هذا أمر لا ريب فيه. 


ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة» وفقيرة وغنية» فهذه أشرفٌ نساء 
العالمين كانت تحدم زوجهاء وجاءته يد تشكو إليه الخدمة» فلم يُشْكهّاء و 

سى النبيّ بل في الحديث الصحيح المرأة عَانِيهَ فقال: انه E‏ 
فتن عوان عند والعاني : الاح وو الأبير خد موعن نكف 
يده» ولا ريب أن النكاح نوحٌ من الرّق» كما قال بعض السلف: النكاح رق» 
فلينظر أحدّكم عند من يُرِقّ كريمته» ولا يخفى على المنصف الراجح من 
المذهبين» والأقوى من الدليلين. 


(۱) تقدم تخريجه ص۰۸۹ وهو صحيح . 


1۷۹ 


حُكُمْ رسول الله 4ة بَيْنَ الزوجين يَقَعُ الشّقَافٌ انها 
روى أبو داود في «سئنه»: من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن حبيبة بنت 
00 كانت عند ثابت بن قيس بن E‏ فضربهاء فَكَسَرَ بعضّهاء فأتّت 
لني ييه بعد الصبْمء فدعا النبى ك ا چ ثابتاً» فقال : «خذ بَعْض مَالها وفارقها»» 
فقال: ويصلّح ذلك نا رسول الله؟ قال: انعم)» قال: فإني أصدقتها حدیقتيّن› 
وهما بيدهاء فقال النبئٌ 5ة : «خذهُما وقارقها»» قعل . 


وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقعٌ الشقاق بينهما بقوله تعالى: وإ 
تم شقاق نها فَابمَُوا حَكَما من أله وَحَكَما ِن هلها إن بيدا صْلاحا بوق 
الله بَْنَهُمَا إِنَّ الله كان عَلِيماً خبيراً» [النساء: ه"]. 

هل الحكمان حاكمان أو وقد اختلف السلفف والحَلّفُْ فى الحكمين: هل هما حاكمان» أو وكيلان؟ 
وكيلان؟ 1 

على قولين. 

أحدهما: أنهما وكيلان» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى فى قول» وأحمد 
في رواية. 

والثاني: أنهما حاكمان» وهذا قول أهلٍ الخد ومالك 4 و أحمك: قن 
الرواية الأخرى› والشافعي ذ في القول الآخرء وهذا هو الصحيح . 


دة المصنف في ترجيح الف كا المت عدن :يقل اهما ر ن لاا كدان را الى كد 
عون الحكمين حاكمين والعجب كل العجب ممن يقول ولال ن» والله تعالى 


نها كيين وجل نصا إلى غير الووتجين»” ولو كنا وبين لقال: 
فليبعث وكيلاً من أهله» ولتبعث وكيلاً من أهلها. 


وأيضاً فلو كانا وكيلين» لم يختصا بأن يكونا من الأهل . 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۲۸) في الطلاق: باب في الخلع» وسنده حسن» وله شاهد من 
حديث الربيع بنت معوذ بنحوه عند النسائي ١45/5‏ . 
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ا , 1 1 3 5 02 ر 5 
وأيضا فإنه جعل الحُكُمَ إليهما فقال: إن يريا إضلاحا يُوَفْقِ الله 
تما والوكيلان لا إرادة لهماء إئما يتصرّفان بإرادة مرك يا 


واش ان الوكيل لا يُسمى حَكماً في لغة القرآنء ولا في لسان الشارع» 
ولا في العرف العام ولا الخاص. 


وأيضاً فالحَكُمٌ مَنْ له ولاية الحم والالزام» وى للوكيل شی ءامن ذللقة: 


اشاقن الحَكم أبلغ من حاكمء لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على 
الثبوت» ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك» فإذا كان اسمٌ الحاكم لا يصدّق على 
الوكيل المحض» فكيف بما هو أبلغ منه 


وآيضا فإنهميعانة خاطي ا غ الو وكيف يصح أن يُوكّل عن 
الرجل والمرأة غيرهماء وهذا يُحوح إلى تقدير الآية هكذا: #وَإنْ حَفْتُمْ شقاق 
بَا فمروهما أن يوكلا وكيلين: وكيلاً من آهله» ووكيلا من أهلهاء ومعلومٌ 
ُد لفظ الآية ومعناها عن هذا التقدير» وأنها لا تدل عليه بوجه. بل هي دالة على 
خلافه» وهذا بحمد الله واضح . 

وبعث عثمان بن عفان عبد الله بن عباس ومعاوية حَكَمَيْن بين عقيل بن 
أبي طالب وامرأته فاطمة بنت غتبة بن ربيعة» فقيل لهما: إن رأيتّما أن تُمَدُقا 
ا 


وصح عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمَيْن ب بين الزوجينء عَلَيْكَمًا 
( 
إن زايتما أن تفرّقاء فتقتماء وإن رايثمًا أن معا a‏ 


010 أخرجه عبد الرزاق )١1885(‏ والطبري 5/ 44» ورجاله ثقات. 

00 أخرجه الشافعي في «المسند» ٠۳٦۲/۲‏ وفي «الأم» 1۷۷/١‏ والطبري (44007) 
وعبد الرزاق فى «المصنف» (۱۱۸۸۳) والبيهقي في «السئن» /V‏ 0‘ و٣‏ 
وإسناده 1 

YT 


فهذا عثمان» وعلىٌ» وابنْ عباس» ومعاويةء» جعلوا الحكم إلى 
الحكمين» ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف» وإنما يعرف الخلاف بين 


وإذا قلنا: إنهما وكيلان» فهل يُجبر الزوجان على توكيل الزوج في 
الفرقة بعوض وغيره» وتوكيل الزوجة في بذل العِوّض0ء أو لا يُجبران؟ على 
روايتين» فإن قلنا: يجبران» فلم يوكلاء جعل الحاكم ذلك إلى الحكمين بغير 
رضى الزوجين» وإن قلنا: إنهما حكمان» لم يحتج إلى رضى الزوجين. 


وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحذهماء فإن قيل: إنهما 
وكيلان» لم ينقطع نظرٌ الحكمين» وإن قيل: حكمان» انقطع نظرهما لعدم 
الحكم على الغائب» وقيل: يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتطرفان 
لحظهماء فهما كالناظرين. وإن جن الزوجان» انقطع نظرٌ الحكمين» إن قيل: 
إنهما وكيلان» لأنهما فرع الموكلين» ولم ينقطع إن قيل: إنهما حكمان» لأن 
الحاكم يلي على المجنون. وقيل: ينقطع أيضاً لأنهما منصوبان عنهماء 
فكأنهما وكيلان» ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة» ووكيلان 
منصوبان للحكم» فمن العلماء من رجّح جانب الحكم» ومنهم من رجح 
جانب الوكالة» ومنهم من اعتبر الأمرين. 


حُكم رسول الله َة في الحُلع 


في «صحيح البخاري»: عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن 
فيس بن شئاسء أَنّتِ اللي يل فقالت: سول ا ابت ين فيد نا اعت 
عليه في خُلْقِء ولا دين» وَلكّي أَكْرُ الكفْرَ في الإسْلام» فقال رسول الله ل: 
«تَوُدين عَلَيْه حَدِيقَتّه؟» قالت: نعم» قال رسول الله د «افْبَلَ الحَدِيقَةَ وطَلَّقْهًا 
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سه مص N)‏ 
بطل ةة 3 


3 
ا 


وفي «سئن النسائي»» عن الرُبيّع بنت مود أن ثابت بن فيس بن ماس 
مرا اه فكة اها وهو جا کک غية ا ی أو ای عرسا تک 
إلى رسول الله بء فأرسل إليه» فقال: «خذ الذي لَهَا عَلَيْكَ ول سَبيلّها»» قال : 


3 لون ا ا 0 ا‎ e. 
نعم» فأمرها رسول الله ية أن تترّص حيضة وَاحدة وتلحق بأهلها.‎ 


وفي «سئن أبي داود»: عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس بن شمَاس 
اختلعت من زوجهاء فأمرها لني يك أن تعتدّ َة . 


4 


وفي «سنن الدارقطني» في هذه القصة: فقال ابي كله : ردق عَلَيْه 
حَدِيقَتَهُ التي أَعْطَاك»؟ قالت: نَحَمْ وَزِيادَة» فقال النبيئ ب : «أَمّا الريادَةٌء قلا 
ولكنْ حَدِيقتَةُ»» قالت: نعم» فأخذ مالّه» وخلّى سبيلهاء فلما بلغ ذلك ثابت بن 
قيس» قال: قد قبلت قضاءً رسول الله لاو . قال الدارقطني : إسناده صحيح . 


فتضمّن هذا الحكم النبوي عدة أحكام : 


أحدّها: جوارٌ الخُلْع كما دل عليه القرآن» قال تعالى: ولا حل لَكُمْ اَن 


)١(‏ أخرجه البخاري 2748/4 ٠٠١‏ في الطلاق: باب الخلع» وقولها: أكره الكفر 
في الإسلام» أي: أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفرء وقال 
الطيبي: المعنى: أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز 
وفرك وغيره مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
منهاء فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفرء ويحتمل أن يكون في 
كلامها إضمار» أي: أكره لوازم الكفر في المعاداة والشقاق والخصومة. 

(؟) أخرجه النسائي 2187/5 وفي سنده شاذان بن عثمان لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. ويشهد له حديث أبي داود (۲۲۲۸) وسنده حسن فيتقوى به. 

(۳) أخرجه أبو داود (35115) والترمذي )١1١85(‏ وسنده حسن كما قال الترمذي. 

(5) أخرجه الدارقطني ص ۰۳۹۱ ۳۹۲. 
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جواز الخلع 


حصول البينونة بالخلع 


الوا ا ١‏ سيا إلا أَنْ افا أَنْ لا يُقيمًا يُقيمًا حُدُودَ الله قَِنْ فْتُمْ أن لا يُقيمًا 
حُدُود الله قلا جْتَاحَ عَلَيْهِمَا قَيِمَا اْتَدَتْ به [البقرة : ۹4 ومنع الخلعَ طائفة 
شادّة من الناس خالفت النصّ والاجماعَ . 

وق الآيةا وليل على جوازه طلقا بإذن السلطان وغيرة» ومتعه طائفة يدون 
إذنه» والأئمة الأربعة والجمهورٌ على خلافه . 


وفي الآية دليل على حصول البينونة به» لأنه سبحانه سكّاه فدية» ولو كان 
رجعيا كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداةً من الزوج بما بذلته له» ودل 
قولّه سبحانه : قلا جُتاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَتْ به» على و وأن 
له أن يأخدً منها أكثرَ مما أعطاها. 


وقد ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» أن 
ابيع بت مُعَوذ بن عفراء حدثته» أنها اختلعت من زوجها بِكُلّ شيء تملكه. 
فحُوصِمَ في ذلك إلى عثمان بن عفان» فأجازه» وأمره أن يأخذ عِقَاصٌ رأسها فما 
دوته. 

وذكر أيضاً عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع» أن ابن عمر 
جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وکل ثوب لها حتى نقبتها". 


ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عَنْ زوجهاء فقال: اخلعها ولو 
من قرطهاء ذكره حماد بن سلمة» عن أيوب» عن كثير بن أبي كثير عن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١86٠0(‏ وسنده حسن. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١1١861(‏ ورجاله ثقات» والنقبة: قال الجوهري: ثوب کالازار 
يجعل له حجزة مخيطة من غير نْفَق» ويشد كما يشد السراويل. وقد تحرفت هذه 
لفظة في «المصنف» المطبوع إلى انفسها». 

(۳) أخرجه ابن حزم في «المحلى» 2510/٠١‏ وهو في «المصنف» )١١86١(‏ عن 
معمر» عن كثير مولى سمرة عنه» وأخرجه البيهقي 7١9/7‏ من طريق أيوب 
السختياني عن كثير مولى سمرة. 


۱1۷ 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن ليث» عن الحكم بن عتيبة» عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه : لا يأخدٌ منها فوق ما أعطاها“. 

وقال طاووس: لا يحل أن يأَخَذَّ منها أكثرٌ مما أعطاها"» وقال عطاء: إن 
أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها. وقال الزهري: لا يحل له أن يأخذ 
منها أكثر مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران: ل ل 
يُسَرَح بإحسان. وقال الأوزاعي: كانت القضاة لا تجيز أن يأحذ منها شيئاً إلا ما 
ساق لبي 


والذية حوؤروه اجر بظاهر القران: واثار الاه والدين جر 
الحم ااا ده أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد حَلْحَ امرأته» قال 


الب لا "دين عله حَدِيقتَهُ»؟ قالت: نعم وزيادة» فقال النبي يكلةِ: أما 
الزيادةء فلا“. قال الدارقطنى: سمعه أبو الزبير من غير واحد» وإسناده 


قالوا: لاز من الصحابة مختلفة» > فمنهم من من روي عنه تحريم م الزيادة» 
ومنهم من روي عنه إباحتهاء ومنهم مَنْ رُوِيَ عنه كراهتهاء كما روى وكيع عن أبي 
حنيفة » عن عمار بن عمران الهمدانى» عن أبيه» عن على رضى الله عنه» أنه كره 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء والامامٌ أحمد أخذ بهذا القول» ونصّ على 
الكراهة. وأبو بكر من أصحابه حرّم الزيادة» وقال: ترد عليها. 

وقد ذكر عبد الرزاق» عن أبن جريج› قال : الم م أتت امرأة 
رسول الله ٤‏ بء فقالت : يا رسول الله ! اا قال : 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١١۸٤٤(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۳۹)ء وأثر عطاء أخرجه أيضاً عبد الرزاق .)٠۱۸١١(‏ 


(۳) انظر «المحلى» ١٠/٠51؟.‏ 
)€3 تقدم تخريجه ص 170 » وخبر علي الآتي بعد ذكره ابن حزم في «المحلى؟ ۲٤٣١ /٠١‏ . 


۷¥ 


حكم الرجعة من الخلع 
في العدة 


ترذن عَلَيْه حَدِيقَتَهُ الي أَصْدَقَك»؟ قالت: نعم وزيادة من مالي» فقال 
رسول الله 44 : «أمًا الريادة من مالك فلا ولكن الحديقة»» قالت: نعم» فقضى 
بذلك على الزوج”'' وهذا وإن كان را فحديث ا الزبير مُقَوٌ له وقد رواه 


ابن جريج عنهما . 
فصل 


وفي تسميته سبحانه الخلع فدية» دليل على أن فيه معنى المعاوضة» ولهذا 
اعثبر فيه رضى الزوجين» فإذا تايلا الخلع ورد عليها ما أخذ منهاء وارتجعها في 
العدة» فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمة الأربعة وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس 
الحُلع» OTE‏ و ا اليك اننال 
في المختلعة : إن شاء أن يراجعهاء فليرد عليها ما أخذ منها في العدة» وليشهد 
على رجعتها. قال معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك" . قال قتادة: وكان 
الحسن يقول: لا يُراجعها إلا بخطبة”" . 


ولقول سعيد بن المسيب» والزهري وجه دقيق من الفقه» لطيف المأخذء 
تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول» ولا نكارة فيه» غير أن العمل على خلافه» 
فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه» ويلحقها صريح طلاقه المنجز عند 
طائفة من العلماء» فإذا تقايلا عقد الخلع» وتراجعا إلى ما كانا عليه بتراضيهماء 
لم تمنع قواعدٌ الشرع ذلك» وهذا بخلاف ما بعد العدةء فإنها قد صارت منه 
أجنبية محضة» فهو خاطبٌ من الخطاب» ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في 
عدتها منه بخلاف غيره . 
() أخرجه عبد الرزاق .)١١857(‏ 


(۲) أخرجه عبد الرزاق (97/ا١١).‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (9/88ا١١).‏ 


۱۷۸ 


فصل 

وفي أمره َة المختلعة. أن تعتدّ بحيضة واحدة» دليل على حكمين» 
أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدة» وهذا كما أنه 
صريح السنة» فهو مذهبُ أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» والربيّع بذت مُعَوّذ وعمها وهو من كبار الصحابة» لا يعرف لهم 
مخالفٌ منهم» كما رواه الليث بن سعد» عن نافع مولى ابن عمر» أنه سمع الرَبِيُعَ 
بنت معوّذ بن عفراء وهي تخر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من 
زوجها على عهد عثمان بن عفان» فجاء عمٌّها إلى عثمان بن عفان» فقال له: إن 
ابنة مُعَوَدْ اختلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث 
بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا تكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها 
حبل . فقال عبد الله بن عمر: فعثمان خيرّنا وأعلمّنا”''» وذهب إلى هذا المذهب 
إسحاق بن راهويه» والامام أحمد في رواية عنه» اختارها شيخ الإسلام ابن 


قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة» فإن العدة إنما جُعِلَتْ 
ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة» فيتروّى الزوج» ويتمكن من الرجعة في مدة 
العدة» فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصودٌ مجردٌ براءة رَحمها من الحمل» 
وذلك يكفي فيه حيضة» كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا بالمطلقة ثلاثاء 
فإن بابَ الطلاق جُعل حكمٌ العدة فيه واحداً بائنة ورجعية . 


قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق» وهو مذهب ابن 
عباس » وعثمان» وابن عمر» والرّبيع» وعمها» ولا يصح عن صحابي أنه طلاق 


)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلى» ١٠/لالاء‏ ورجاله ثقات» وأخرجه ابن أبي شيبة فيما 
ذكره ابن كثير ۲۷٦/۱‏ عن يحيى بن سعيد عن نافع» عن ابن عمر» وسنده صحیح › 
وانظر «المصنف» .)۱١۸١۸(‏ 
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ما يستتبط من أمره لاز 
المختلعة أن تعتد 
بحيضة واحدة 
عدة المختلعة حدضة 


واحدة 


البتة» فروى الامام أحمد» عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن عمرو» عن 
2 ور 0١‏ 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال : الخْلع تفريق» وليس بطلاق 1 


وذكر عبد الرزاق» عن سّفيان» عن عمرو» عن طاووس» أن إبراهيم بن 
سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه» 
أيتكخها؟ قال ابن عباس : نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية واخرهاء والخلمَ بين 
000 1 
ذلك '. 

فإن قيل : كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة» وقد روى 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جَمْهَانَ أن أم بكرة الأسلمية 
كانت تحت عبد الله بن أسيد واختلعت منه» فندماء فارتفعا إلى عُثمان بن عفان» 
فأجاز ذلك» وقال: هي واحدة إلا أن تكونَ سمت شيئاء فهو على ما سم“ 


وذكر ابن أبي شيبة : حدثنا علي بن هاشم» عن ابن ابي ليلى» عن طلحة بن 
مصرّف. عن إبراهم النّخعيء عن علقمة» عن ابن مسعودء قال: لا تكون تطليقة 
بائنة إلا في فدية أو إيلاء. وروي عن علي بن أبي طالب» فهؤلاء ثلاثةٌ من أجلاء 

قيل: لا يصح هذا عن واحد منهم, أما أثر عثمان رضي الله عنه» فطعن فيه 
الامام أحمد» والبيهقي» وظيرهماء .قال شا وكيف يضح عن عصان وه ولا 
يرى فيه عدة» وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقاء لأوجب فيه 
العدة» وَجُمْهَانُ الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى 
الأسلميين . 


وأما أثر علي بن أبي طالب» فقال أبو محمد بن حزم: رويناه من طريق لا 


)1( إسناده صحيح › وذكره ابن حزم ۲۳۷/۱۰. 
)۲( أخرجه عبد الرزاق )۱٠۷۷١(‏ وسنده صحيح . 
قرف أخرجه مالك والشافعي» والبيهقي ۳٠١/۷‏ . 


1A۹ 


يصح عن علي رضي الله عنه. وأمثلها: أثر ابن مسعود على سوء حفظ ابن أبي 
ليلى» ثم غايتُه إن كان محفوظا أن يدل على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لا أن 
الخلع يكون طلاقا بائناء وبين الأمرين فرق ظاهر. والذي يدل على أنه ليس 
بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتَّبَ على الطّلاق بعد الدُخول الذي لم يُستوف عدده 
ثلاثة أحكام» كلها منتفية عن الخلع. أحدها: أن الزوج أحق بالرجعة فيه. 
الشاني: أنه محسوب من الشلاث» فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج 
وإصابة . الثالث: أن العدة فيه ثلاثة قروء» وقد ثبت بالنصٌ والاجماع أنه لا رجعة 
في الخُلع» وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضةٌ واحدة» وثبت بالنص 
جوازه بعد طلقتين» ووقوع ثالثة بعده» وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بعطلاق» فإنه 
سبحانه قال: #الطّلاقٌ ق مئان مساك بمَغرُوفٍ» اؤ تَِْيحُ بحسا ولا حل كم 

أن تَأَحُدُوا مما نموه شيا إلا أن يَحَانًا أن لا يْقِيمَا خُدُودَ الله ؛ إن خم أن لآ 


E‏ وم لا م 


ل ال [البقرة: ۲۲۹]ء وهذا وإن لم 
يختص بالمطلقة تطليقتين» فإنه يتناولها وغيرهماء ولا يجورٌ أن يعودَ الضميرُ إلى 
من لم يذكرء ویُخلی منه المذکور» بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله وغيره» ثم 
قال: طفَإِنْ طلقا مَل حل لَهُ مِنْ بعد وهذا يتناولٌ مَنْ طلقت بعد فدية 
وطلقتين قطعاً لأنها هي المذكورة» فلا بذ من دخولها تحت اللفظ» وهكذا فَهِمَ 
a‏ ية أن يُعلَّمَه الله تأويل القرآن» وهي دعوة 


اا 


وإذا كانت أحكامٌ الفدية غير أحكام الطّلاقء دل على أنها من غير جنسه» 
فهذا مقتضى النصٌ»ء واا وأقوال الصحابة» ثم من نظر إلى حقائق العقود 
ومقاصدها دون ألفاظها يعد ا ف ای اف كان حكن يلظ دی وهذا 
أحد الوجهين لأصحاب أحمد. وهو اختيارٌ شيخنا. قال: وهذا ظاهرٌ كلام 
أحمد» وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابن جريج: أخبرني عمرو بنْ دينار» أنه 
شيع ده مولن ان كنات 0 :نا اجات فان هلبق بلاق ان 


۱۸۱ 


الدليل على أن الخلع ليس 
بطلاق 


عبد الله بن أحمد: رأيت أبي كان يذهب إلى قول ابن عباس. وقال عمرو» عن 
طاووس عن ابن عباس: الخلمٌ تفريق" وليس بطلاق» وقال ابن جريج» عن ابن 
طاووس : كان أبي لا یری الفداء طلاقا ويُخيّده . 

ومن اعتبر الألفاظ ووقفَ معهاء واعتبرها في أحكام العقودء جعله بلفظ 
الطلاق طلاقاء وقَواعِدٌُ الفقه وأصولّه تشهد أن المَرْعِيَ في العقود حقائقها 
ومعانيها لا صورُها وألفاظهاء وبال التوفيق. 

ومما يدل على هذاء أن النبيّ ية أمر ثابت بنّ قيس أن يُطلَّق امرأتّه في 
الخلع تطليقةًء ومع هذا أمرها أن تعتدّ بحيضة» وهذا صريح في أنه فسخ» ولو 
وقع بلفظ الطلاق. 

وأيضاً فإنه سبحانه علّق عليه أحكامٌ الفدية بكونه فدية» ومعلومٌ أنَّ الفدية لا 
تختص بلفظ. ولم يُعين الله سبحانه لها لفظأ معيّناء وطلاقٌ الفداء طلاقٌ مقيّدء 
ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق» كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة 
والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق . 

ذكرٌ أحكام رسول الله ب في الطلاق 
ذكرحكمه ب في طلاق الهازل. وزائل العقل. 
والمكرّه والتطليق في نفسه 

في «السنن»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء اثلث جِدُّمْنَّ جد 

ورلن جد : التكاحء والطلاقء E‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١454(‏ في الطلاق: باب في الطلاق على الهزل» والترمذي 
9 في الطلاق: باب ما جاء في الجد والهزل» والدارقطني ص ٠٤۳۲‏ وفي 
سنده عيد الرحمن بن حبيب قال الحافظ في «التلخيص»: وهو مختلف فيهء قال 
النسائي: منكر الحديث» ووثقه غيره» فهو على هذا حسن» وصححه الحاكم 
517/5 .» ۱۹4 وأقره صاحب «الامام» وله شواهد يتقوى بها انظرها في «تلخيص 
الحبير» ۲۰۹/۳ . 
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۰ 9 ا سام i fo‏ 
و ا ده ا غاد «إن الله وضع عن أمّتي الخطا 


وَالنّسْيَانَ وَمَا استكرهوا عليه . 


صلا ا ا و 00 

وفيها: عنه َة «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» ". 
ف ومع ا ع3 اس دیو 9 0046 

وصح عنه أنه قال للمقرٌ بالزنى : «أبك جنون»؟ © . 


تبت عده أنه آم به أن ك . 


امكف 


وذكر البخاري في «صحيحه»: عن عليء أنه قال لِعُمّر: ألم تعلم أ 


القلم 


رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يُفيق» وعن الصَّبيّ حتى يدرك وعن النائم 


قرف 


)6( 
)0( 
فك 


في الأصل عائشة» وهو وهم من المؤلف» فلم يروه عنها أحد فيما نعلم. 

أخرجه ابن ماجه )١5١55(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره» والناسي» والطحاوي في 
«معاني الآثار؛ 257/7 والدارقطني 47لاء والحاكم ۱۹۸/۲ وابن حبان )۱٤۹۸(‏ 
والبيهقي 0707/17 كلهم من حديث الأوزاعي عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن 
ابن عباس سوى ابن ماجهء فإنه لم يذكر عبيدا ورجاله ثقات» وسنده قوي» وحسنه 
النووي. 

حديث حسن أخرجه أحمد 2777/5 وأبو داود )5١19(‏ في الطلاق: باب في 
الطلاق على غلطء وابن ماجه )٠١57(‏ في الطلاق: باب طلاق المكره والناسي» 
والحاكم 2118/7 والبيهقي ٣٣۷/۷‏ وفي سنده محمد بن عبيد بن بي صالح» وهو 
ضعيف» وباقي رجاله ثقات» ورواه الحاكم من طريق اخر وكذا البيهقي . 

تقدم تخريجه ص77 . 

أخرجه البخاري 744/4 في الطلاق: باب الطلاق في الاغلاق تعليقا قال الحافظ : 
وصله البغوي في «الجعديات؛ عن علي بن الجعدء عن شعبة» عن الأعمش» عن 
أبي ظبيان» عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلىء فأراد أن 
يرجمهاء فقال له علي أما بلغك أن القلم وضع عن ثلاثة فذكره وتابعه ابن نميرء 
ووكيع وغير واحد عن الأعمش» ورواه جرير بن حازم عن الأعمش» فصرح فيه = 


1A 


النية والقصد عفو غير 
لازم إن لم ينطق بها 
اللسان 


EL 00 5‏ ر ا ع و 3 
وفي «الصحيح) عنه بَا «إن الله تجَاوَّز لأمّتي عَمّا حَدَّنْت به أنفسّها مالم 
گا ا و 


نت هذه اسن آنا لم يَنْطق به اللسان من طلاق أو عتاق» أو 
يمين» أو نذر ونحو ذلك» عفوٌ غير لازم بالنية والقصد. وهذا قول الجمهورء 
وفي المسألة قولان آخران. 

أحدهما: التوقف فيهاء قال عبد الرزاق» عن معمر: سئل ابنُ سيرين عمن 
طلّق في نفسه» فقال: أليس قد عَم الله ما في نفسك؟ قال: بلى» قال: فلا أقولُ 
فيها شيئا . 


7 a 8 2 . 3 a, RK 
والثاني: وقوعه إذا جزم عليه» وهذا رواية أشهب عن مالك» وروي عن‎ 
الزهري» وحجة هذا القول قوله يِِ: «إلّما الأعمال باليّات»» وأن من كفر في‎ 


نفسهء فهو كفر» وقوله تعالى: #وإِن تُبْدُوا مَا ني أَفْسكُم أو تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم به 
الله [البقرة: ۸٤۲]ء‏ وأن المصرّ على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلهاء 


بالرفع أخرجه أبو داود (1799) وابن حبان )14۹۷( من طريقه. وأخرجه النسائي 
من وجهين اخرين عن أبي ظبيان مرفوعا وموقوفاء ورجح الموقوف على المرفوع» 
وفي الباب عن عائشة عند أحمد ٠١١ ٩‏ و144ء والدارمي 1/5لا(ء, 
والنسائي 2165/5 وأبي داود )٤۳۹۸(‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ وصححه الحاكم 
7 .» وأقره الذهبي» وعن أبي قتادة أخرجه الحاكم 2789/54 وعن أبي هريرة 
أخرجه البزار في «مسنده» من حديث حمدان بن عمر» عن سعد بن عبد الحميد» عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» وعن ثوبان وشداد رواه الطبراني في «مسند الشاميين» من حديث 
عبد المرحمن بن مسلم الىرازي» عن عبد المؤمن بن علي الىزعفراني» عن 
عبد السلام بن حرب» عن برد بن سنان» عن مكحول. عن أبي إدريس الخولاني 
قال: ل ل 0 وشداد بن أوس. 

)١(‏ أخرجه البخاري 740/9 في الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق» ومسلم )١717(‏ في 
الإيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر من حديث أبي هريرة . 


:8م 


وبأن أعمال القلوب في الثواب والعقاب كأعمال الجوارح» ولهذا يُثاب على 
الحبٌ والبُغض» والموالاة والمعاداة في الله» وعلى التوكل والرّضىء والعزم على 
الطاعة» ويُعاقَبُ على الكبر والحَسّدء والعُجب والشكّ» والرًّياء وظنٌّ السوء 
بالأبرياء . 

ولا حجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية من غير 
تلفظ» أما حديث «الأعمال بالنيات»: نهر حا غا لأنه أخبر فيه أن العمل 
مع النية هو المعتبرٌ» لا النية وحدّهاء وأما من اعتقد الكَفْرَ بقلبه أو شك فهو كافر 
لزوال الإيمان الذي هو عقدٌ القلب مع الإقرار» فإذا زال العقدٌ الجازم» كان نفس 
زواله كفراء فإن الإيمان أمر وجودي ثابتٌ قائم بالقلب» فما لم يَكّمْ بالقلب» 
حَصَّل ضده وهو الكفرء وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم» حصل الجهلء 
وكذلك كل تقيضين زال أحذهما خلقه الآخر. 

وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يُخفيه العبدُ إلزامه بأحكامه بالشرع» 
وإنما فيها محاسبئّه بما يُبديه أو يُخفيه ثم هو مغفور له أو معذّب» فأين هذا من 
وقوع الطلاق بالنية. وأما أن المصرّ على المعصية فاسق مؤاخذ» فهذا إنما هو 
فيمن عمل المعصية» ثم أصرّ عليهاء فهنا عمل اتصل به العزمٌ على معاودته» فهذا 
هو المُصِرٌ وأما مَنْ عزم على المعصية ولم يَْمَلْهاء فهو بين أمرين» إما أن لا 
تكتب عليه» وإما أن تكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل . وإما الثوابٌ والعقابُ 
' على أعمال القلوب فحق والقرآن والسنة مملوان به» ولكن وقوحٌ الطلاق 
والعتاق بالنية من غير تلط أمر خارج عن الثواب والعقاب» ولا تلازم بين 
الأمرين» فإن ما يُعاقب عليه من أعمال القلوب هو معاص قلبية يستحق العقوبة 
علّيهاء كما يستحقّه على المعاصي البدنية إذ هي مُنافية لعبودية القلب» فإن الكبر 
والعجب والرياء وظنّ السوء محرّمات على القلب» وهي أمور اختيارية يمكن 
اجتنابُها فيستحق العقوبة على فعلهاء وهي أسماءٌ لمعان مسمياتها قائمةٌ بالقلب . 

وأما العتاق والطلاق» فاسمان لمسميين قائمين باللسان» أو ما نابٌ عنه من 
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كلام الهازل بالطلاق 
والنكاح والرجعة معتبر 


مايباح للمكره وما 
لا يباج 


إشارة أو كتابة» واھ ا ی خرن ا 


م اغ ي 


وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق» أو التكاح» أو الرجعة» لزه فا 
هَرّل به» فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلام النائم والناسي» 
وزائل العقل والمكرّه» والفرق بينهما أن الهازل قاصدٌّ للفظ غير مريد لحكمه» 
ولك يتن إل فاته إن اا اللاي واا رت مات و اكا 
فهو إلى الشارع قصده المكلففُ أو لم يقصذه» والعبرة بقصده السبب اختياراً في 
حال عقله وتكليفه» فإذا قصده» رتَّبَ الشارعٌ عليه حكمه جد به أو هَرَل» وهذا 
بخلاف النائم وَالمبَرْسَمء لمر والمكران وزائل العقل» ٠‏ فإنهم ليس لهم 
قصد صحيح.ء وليسوا مكلفين» فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل 
معناهاء ولا يقصذه. 


وسر المسألة الفرقٌ بين من قصد اللفظ» وهو عالم به ولم يُرد حكمه» 
من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه» فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة . 

إحداها: أن لا يَقْصدَ الحكم ولا مط به. 

الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه . 

اكا ان يتمد الفط درق ك 

الرابعة: أن يقصدَ اللفظ والحكم» فالأوليان لغوء والآخرتان معتبرتان. 
هذا الذي امتكيد ون مجموع A‏ وعلى هذا فكلام المكره aS‏ 
لا عِبرةَ به» وقد دل القرآن على أن من ار على على اكلم يلج الكقر لا ر 
ون أكره على الالام ليطي به سلما ودلّت السئة على أن الله سبحانه تجاوز 
عن المكره» فلم يُوْاخَذُه بما أَكْرهَ عليه» وهذا يراد به كلامه قطعاء وأما أفعالّه» 
ففيها تفصيل» فما أبيح منها بالاكراه فهو متجاوز عنه» كالأكل في نهار رمضان» 
والعمل في الصلاة» ولبس المخيط في الاحرام ونحو ذلك» وما لا يباح بالاکراه» 
فهو مُوّاخذ به» كقتل المعصوم» وإتلاف ماله» وما اختلف فيه كشرب الخمر 


۱۸٦ 


والزنى والسرقة هل َد به أو لا؟ فالاختلافٌ» هل يباح ذلك بالاکراه أو لا؟ فمن 
لم يُبِحْه حدّه به» ومن أباحه بالاكراه لم يحَدَّهء وفيه قولان للعلماء» وهما روايتان 
عن الامام أحمد. 

والفرق بين الأقوال والأفعال في الاكراه» أن الأفعال إذا وقعت» لم 
ترتفع مفسدثهاء بل مفسدتها معها بخلاف الأقوال» فإنها يمكن إلغاؤها. 
وجعلّها بمنزلة أقوال النائم والمجنون» فمفسدة الفعل الذي لا بباح بالاكراه 
اة يخلاف مفسد» القول» فإنها إنما تيت إذا كان قائلة عالما به مختارا له 
وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى» عن الحكم بن عتيبة» عن خيثمة بن 
عبد الرحمن» قال: قالت امرأة لزوجها: سمني» فسمّاها الظبية» فقال: ما 
قلت شيئاء قال: فهات ما أسميك بهء قالت: سمني خلية طالقاًء قال: أنت 
خَلِيَهٌ طالق» فأتت عمربن الخطاب» فقالت: إن زوجي طلَّقنِيء فجاء 
زوجهاء فقص عليه القصة. فأوجع عمر رأسّهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء 
وأوجع رأسها. 

فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ 
الذي يقع به الطلاق» بل قصد لفظاً لا يُريد به الطلاق» فهو كما لو قال لأمته 
أو غُلامه: إنها حرة» وأراد أنها ليست بفاجرة» أو قال لامرأته: أنت 
مسرّحةء أو سرحتّك» ومراده تسريح الشعر ونحو ذلك» فهذا لا يقع عتقه 
ولا طلاقه بينه وبينَ الله تعالى» وإن قامت قرينةٌ أو تصادقا في الحكم لم يقع 


به . 


فإن قيل: فهذا من أي الأقسام؟ فإنكم جعلتم المراتب أربعة» ومعلومٌ 
أن هذا ليس بمكره ولا زائل العقلء ولا هازل» ولا قاصد لحكم اللفظ؟ 
قيل: هذا متكلم باللفظ مريد به أحد معنييه» فلزم حكم ما أراده بلفظه دون 
ما لم يرده» فلا يلزم بما لم يردهء باللفظ إذا كان صالحاً لما أراده» وقد 
استحلف النبئ اة ركاتّة لما طلَّق امرأته البتةء فقال: ما أردتَ؟ قال: 


AY 


عدم وقوع الطلاق بلفظ 
لم يقصد به الطلاق 


الحلف بالطلاق 


الغو في اليمين 


واحدة» قال: اللّه قال: الله قال: هو ما أردت فقبل منه نيّته في 
اللفظ المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق البتة» وهو يريد أن 
يحلفَ على شيء ثم بدا له» فترك اليمين» فليست طالقاًء لأنه لم يُرد أن 
يطلقهاء وبهذا أفتى الليث بن سعدء والامامٌ أحمد» حتى إن أحمد في رواية 
عنه : يقبل منه ذلك في الحكم. 

وهذه المسألة لها ثلاث صور. 


إحداها: أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيز مراده» فهذه لا تطلق عليه 
في الحال» ولا يكون حالفاً. 


الثانية: أن يكون مقصوده اليمينَ لا التنجيرّء فيقول: أنت طالق» 
ومقصوده: إن كلمت زيدا. 


الثالثة : أن يكون مقصوده اليمِينَ من أول كلامه» ثم يرجمٌ عن اليمين 
في أثناء الكلام» ويجعل الطلاق منجزاء فهذا لا يق به» لأنه لم ينو به 
الإيقاع. وإنما نوى به التعليق» فكان قاصراً عن وقوع المنجز» فإذا نوى 
التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة» وهذا قول 
أصحاب أحمد. وقد قال تعالى: طلا يُوَاحَذُكُمْ اللَّهُ للفو في أَيْمَانَكُمِ ولكنْ 
يُؤْاحَدُكُمْ بِمَا كَسَبْتْ قُلُوبُكُمْ4 [البقرة: .]۲٠٠‏ 

واللغو: نوعان. أحدهما: أن يحلفَ على الشيء يظنّه كما حلف عليه» 
فيتبين بخلافه.. والثاني: أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف» 
كلا واللّه» وبَلى والله في أثناء كلامه» وكلاهما رفع الله المؤاخذة به» لعدم 


)١(‏ أخرجه الشافعي ۳۷١ ٠۳۷۰/۲‏ وأبو داود )5١١5(‏ وابن حبان (۱۳۲۱) والحاكم 
144/۲ °° والدارقطنى ص ٤۳۸‏ من حديث عبد الله بن على بن السائب» عن 
نافع بن حجير بن عبد الله» عن ركانة. . . وأخرجه أحمد (۲۳۸۷) من طريق داود بن 


الحصين » عن عكرمة. . . 
A۸‏ 


قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتهاء وهذا تشريعٌ منه سبحانّه لعباده ألا 
روا الأحكامَ على الألفاظ التي لم يقصد المتكلمٌ بها حقائقها ومعانيهاء 
وهذا غ الهارل سفيقة كما 


وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره» فصح عن عمر أنه 
بال لسن اج بأمين على نفسه إذا أوجعته أو ضربتّه أو أوثقته» وصح عنه 
أا و بحبل ليَشْتَارَ عسلاء فأتت امرأته فقالت: لأقطعنّ الحبل» أو 
اتُطلّقني» فناشدها الله فأبت» فطلّقَهاء فأتى عمر فذكر له ذلكء فقال له: 
ارجع إلى امرأتك. فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي لا يُجيز طلاق المكرف 
وقال ثابت الأعرج: سألت ابنّ عمرء وابن الزبير عن طلاق المكرهء فقالا 


فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغازي بن جَبَّلة» عن صفوان بن عمران 
الأصم» عن رجل من أصحاب رسول الله ياء أن رجلاً جلست امرأتّه على 
صدره» وجعلت السكينَ على حلقه» وقالت له: طلقني أو لأذبحتّك» 
فناشدهاء فأبت» فطلقها ثلاثاء فذكرٌ ذلك للنبي يلد فقال: «لا فَيْلُولَة في 
الطّلاق»(٠‏ رواه سعيد بن منصور في «سننه». وروی عطاء بن عجلان» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي َل قال: «كُلّ الطَّلاقٍ جَائرٌ إل طَلاقَ 
المَعْتُوه وَالمَغْلُوبٍ عَلَى عَفْلِه؛. 

وروی سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضالة» حدثني عمرو بن 
شراحيل المعافري» أن امرأة استلَّت سيفاء فوضعته على بطن زَوْجِهاء 
وقالت: والله لأنفذتّك. أو لثطلقتي» فطلقها ثلاث فرُفمَ ذلك إلى عمر بن 
الخطاب» فأمضى طلاقها. وقال علي. كل الطلاق جائرٌ إلا طلاقَ المعتوه. 
)١(‏ الغازي بن جبلةء قال البخاري: حديثه منكر في طلاق المكره» وصفوان بن عمران 

قال أبو حاتم: ليس بقوي» وقال البخاري: حديثه منكر لا يتابع عليه 


۸4 


لا بقع طلاق المكره 
وإقراره 


طلاق السكران 


قيل: أما خبر الغازي بن جبلة» ففيه ثلاث علل. إحداها: ضعف 
صفوان بن عمرو» والثانية : لين الغازي بن جبلة» والثالثة : تدليس بقية الراوي 
السقوط. 

وأما حديث ابن عباس: «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن 

: 5 ءِ‎ ٠: 
عجلان» وضعمه مشهور» وقد رُمى بالكذب. قال ابو محمد بن حزم: وهذا‎ 

وأما أثر عمرء فالصحيح عنه خلافه كما تقدم» ولا يعلم معاصرة 

وأما أثر على» فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يُجيز طلاق المكره 
وروی عبد الرحمن بن مهدي » عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن» 
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كان لا يجيز طلاق المكره. فإن صح 

0ك 

عنه ما ذكرتم» فهو عام مخصوص بهذا 

وأما طلاق السّكران» فقال تعالى : ليا نها الذي ن امَنُوا لا تَقَوَبُوا الصَّلاة 
وََنثْمْ شكاوّق_خَي نلوا ما تَتُولون ١#‏ [الشاف: 16# فكل خان قول 
السك ران غير معتبر » لأنه لا يَعْلَمُّ ما يقول» وصح عنه يك أنه أمر بالمُقرٌ بالرّنی أن 
سک لر فر ل اللي ا به او يلغ 

وفي ((صحيح البخاري» في قصة حمزة» لما عَقَوَ بعري علي» فجاء 
انب َة » فَوَقَفَ عليه يَلُومُهء فصعَدَ فيه النّظرَ وصوَّه وهو سكران» ثم قال: هل 


200 انظر «المصنف» )١١515(‏ و«المحلى» 2.35١1 27١5/٠١‏ واسنن البيهقي» 1708/1 
۹ . 


۱۹۰ 


نتم إلا عَبِيدٌ لأبي» فنكص النبئ يله على عَقِبيْة!'». وهذا القول لو قاله غيرُ 
سكران» لكان ردة وكفرً» ولم يُواخذ بذلك حمزة. 

وصح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ليس لمجنون» ولا 
سكران طلاق. رواه ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن ابن ابي ذئب» عن الزهري» 
عن أبان بن عثمان» عن أبيه("" . 

و : و 

وقال عطاء : طلاق السكران لا يجورٌ» وقال ابن طاووس عن أبيه: طلاق 

السكران لا يجوز" . وقال القاسم بن محمد: لا يجوز طلاقه. 


وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بِسَكْرَان طلّق» فاستحلفه باللّه الذي 
لا إلة إلا هو لقت طلقها: وهو لا يقل > فحلك» فر إلية امرأته »- وضريه 
الحداةأ . 


وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري» وحميد بن عبد الرحمن» وربيعة» 
والليث بن سعد» وعبد الله بن الحسن» وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء 
والشافعي في أحد قوليه» واختاره المزني وغيرّه من الشافعية» ومذهب أحمد في 
إحدى الروايات عنه» وهي التي استقرً عليها مذهبه» وصرّح برجوعه إليهاء فقال 
في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق» إنما أتى خصلة واحدة» والذي يأمر 
بالطلاق »ققد أت حصان حر مها عليه وأحلها لغيزه» قدا خر من هذاه رانا 
أتقي جميعا. وقال في رواية الميموني: قد كنت أقول: إن طلاق السكران يجوز 
عق + فغلب على: أ لذ يكرا د لأنه لو أقر» لم يلزمه. ولو باع» لم 


)١(‏ أخرجه البخاري 745/7 ٠٠١‏ فى المغازي: باب شهود الملائكة بدرا من حديث 
علي رضي الله عنه. ۰ 

(۲) رجاله ثقات. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (17104) وسنده صحيح . 

)٤(‏ ذكره في «المحلى» 5١١/٠١‏ من طريق أبي عبيد» عن هشيم» عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري . . . 


۱۹۱ 


حجج من أوقع طلاق 
السكران 


عبد العزيز: وبهذا أقول» وهذا مذهبُ أهل الظاهر كلهم واختاره من الحنفية أبو 
جعفر الطحاويٌ وأبو الحسن الكرخيٌ . 

والذين أوقعوه لهم سبعة ماخذ. 

أحذها: أنه مكل ولهذا و اد يجتاياتة. 

والثاني : أن إيقاع الطلاق عقوبةٌ له. 

والثالث: أنَّ ترتب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابهاء فلا 
يُؤثر فيه السكر. 

والرابع: أنَّ الصحابة أقاموه مقام الصَّاحي في كلامه. فإنهم قالوا: إذا 
شرب» سَّكرَء وإذا سکره هذی» وإذا هَدَىء افترى» وَحَدٌ المفتري ثمانون. 

والخامس : حديث : «لا قيلولة في الطلاق» وقد تقدم. 

السادس : حديث : «كَلٌ طلاقٍ جائز إلا طلاق المعتوه» وقد تقدم . 

والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق» فرواه أبو عبيد عن عمرء 
ومعاوية» ورواه غيرّه عن ابن عباس . قال أبو عبيد : حدثنا يزيد د بن هارون» عن 
جرير بن حازم» عن الزبير بن الحارث» عن أبي لبيدء أن وجلا طلن امراته وهر 

(1) 

سکران» قثة فم إلى عمر بن الخطاب» وشهد عليه أربعٌ نسوة ففرق عمر بينهما”" . 

قال: وحدثنا ابن أبي مريم» عن نافع بن يزيد» عن جعفر بن ربيعة» عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسّيب» أن معاوية أجاز طلاق السكران". هذا 
جميعٌ ما احتجوا به» وليس في شيء منه حجةٌ أصلا . 


)١(‏ رجاله ثقات. وأبو لبيد: إسمه لمازة بن زبّار الأزدي الجهضمي» والأثر في 
«المحلى؟؛ .5١9/٠١‏ و«سنن البيهقي» ۳٠۹/۷‏ . 
فة رجاله ثقات» وهو ذ في «المحلى» ۰۹/۰ 0 


۱4۲ 


فأما المأخذ الأول وهو. أنه مکلف»› > فباطل» إذ الاجماع منعقدٌ على أن 
شرط التكليف العقل» ومن لا يعقل ما يقول» فلي بمكلف. 

وأيضا فلو كان مكلفاء لوجب أن يقع طلائه إذا كان مكرهاً على شربهاء أو 
غير عالم بأنها خمر» وهم لا يقولون به. 

وأما خطابه» فجت يل عا الذي يعقل الخطاب» أو على الصاحي» 
وأنه هي عن السكر إذا أراد الصلاة» وأما من لا يَعْقلُ» فلا يُؤمر ولا ينهى . 

وأما إلزامُه بجناياته» فمحل نزاع لا محل وفاق» فقال عثمان الى : لا 
أنه كالمجنون في كل فعل يُعتبر له العقل. 

والذين اعتبروا أفعاله دون أقواله» فيَّقوا بفرقين» أحدهما: أن إسقاطً 
أفعاله ذريعةٌ إلى تعطيل القصاصء إذ كَل من أراد قتل غيره أو الزنى أو السرقة أو 
الحراب» سَكرٌ وفعل ذلك. فيُقام عليه الحدٌ إذا أتى جرماً واحداًء فإذا تضاعف 
جُرمّه بالسكر كيف يسقط عنه الحدٌ؟ هذا مما تأباه قواعدٌ الشريعة وأصولهاء وقال 
أحمد منكرا على من قال ذلك: وبعض من یری طلاق السكران ليس بجائز» يزعم 
أن سكران لو جنى جناية» أو ت 11 أو ترك الصيام أو الصلاة كان بمنزلة 
المَبَرْسّم والمجنون. هذا كلام سوء. 

والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمّن مفسدة» لأن القول المجرد من 
غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال» فإن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا 
وقعت» فإلغاء أفعاله ضًررٌ محض» راد ستعر يخلات او و ن ا 
الفرقان» بطل الالحاق» وإن لم يصحاء > كانت التسوية ر بين أقواله وأفعاله متعينة . 

وأما المأخذ الثاني وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبةٌ له ففى غاية 
الضعف. فإن الحدّ يكفيه عقوبة» وقد حصل رضى الله سبحانه من هذه العقوبة 


14۴۳ زاد المعاد جه م۷ 


الرد على حجج من أوقع 
طلاق السكران 


بالحد» ولا عهد لنا في الشريعة بالعقوبة بالطلاق» والتفريق بين الزوجين . 

وأما المأخذٌ الثالث: أن إيقاعَ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب» ففي 
غاية الفساد والسقوط, فإن هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق ممن سكر مُكرهاء أو جاهلاً 
بأنها خمر» وبالمجنون والمَبَرْسَمء بل وبالنائم» ثم يُقال: وهل ثبت لكم أن 
طلاق السكران سببٌ حتى يُربط الحكمٌ به» وهل النزاعٌ إلا في ذلك؟ . 


وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا 
شرب » سَكر) وإذاسَكرَ» هذى . فهو خبر لا يصح البتة . 

قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر مكذوب قد نزه الله عليا وعبد الرحمن بن 
عوف منه» وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه» فإن فيه إيجات الحد على من 
هذى» والهاذي لا حدّ عليه . 


وأما المأخذ الخامس» وهو حديث: «لا قيلولة في الطلاق»» فخبر لا 
يَصِبٌ ولو صح» لوجب حمله على طلاق مكلّف يعقل دون من لا يعقل» ولهذا 
لم يدخل فيه طلاق المجنون والمُبِرْسَم والصبي . 

وأما المأخذ السادس» وهو خبر: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه»» 
فمثله سواء لا يصح» ولو صحء لكان في المكلف» وجواب ثالث: أن السكران 
الذي لا يَعقل إما معتوه» وإما مُلحق بهء وقد ادعت طائفة أنه معتوه. قالوا: 
المعتوه في اللغة : الذي لا عقل له» ولا يدري ما يتكلم به. 


وأما المأخذ السابع: وهو أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاقٌ» فالصحابة 


() أخرجه عبد الرزاق (1047) من حديث معمر» عن أيوب» عن عكرمة أن عمر بن 
الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال: إن الناس قد شربوهاء واجترؤوا عليهاء 
فقال له علي رضي الله عنه: إن السكران إذا سكرء هذى» وإذا هذى» افترى» 
فاجعله حد الفرية» فجعله عمر حد الفرية ثمانين. ورواه مالك 847/7 عن ثور بن 
زيد الديلي» وأخرجه البيهقي ۳۲۱/۸ عن ثور بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس. 


۱44 


مختلفون في ذلك» فصح عن عثمان ما حكيناه عنه . 


الحجاج بن أرطاةء وفي الثانية إبراهيم بن أبي يحيى» وأما ابن عمر ومعاوية» فقد 
خالفهما عثمان بن عفان. 


فصل 
وأما طلاق الإغلاق» فقد قال الامام أحمد في رواية حنبل: وحديثٌ عائشة 
رضي الله عنها: سمعت النبي بيا يقول: «لا طَلاقَ ولا عتاق في إغلاق»'» يعني 
الغضب». هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال» وأبو بكر في «الشافي» و«زاد 
المسافر». فهذا تفسير أحمد. 


وقال أبو داود في اسننه) : أظنه الغضب» وترجم عليه: «باب الطلاق على 
غلط»”". وفسره أبو عبيد وغيرّه: بأنه الاكراه» وفسره غيرهما : بالجنون» وقيل : 
هو نهيٌ عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة» فَيُْلقَ عليه الطلاق حتى لا يبقى 
منه شيء » كلق الرهن» حكاه أبو عبيد الهروي . 


فال شا الام الإغلاق: أن يُغلق على الرجل قلبّه فلا يقصدٌ 
الكلامء أو لا يعلم به» كأنه انغلق عليه قصدّه وإرادته. قلت: قال أبو العباس 
العدرط :7 الفلى: يق الصدو وة لر ف تعن لضا تال شيخنا: 
ويدخل في ذلك طلاق المكرّه والمجنون» ومن زال عقله بسُكر أو غضب» وكُلُ 
عق لآ قصل لف ل مجرهة لها يما :قاق. 


والغضب على ثلاثة أقسام . 


للك تقدم قريباً ص۱۸۳ . 
(5) «سنن أبي داود» (۲۱۹۳) 2747/7 1٤۳‏ . 


14° 


طلاق الإغلاق 


أحدها: ما يُزِيل العقل» فلا يشْعْرٌ صاحبّه بما قال» وهذا لا يقع طلاقه بلا 
نزاع . 

والثاني : ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبّه من تصور ما يقول 
وقصدهء فهذا يقع طلاقه. 

الثالث: أن يستحكم ويشتدَّ به فلا يُزيل عقله بالكلية» ولكن يحول بينه 


وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال» فهذا محل نظرء وعدمٌ الوقوع في 
هذه الحالة قوي متجه. 


حكم رسول الله بك في الطلاق قبل النكاح 
في «السنن»: من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال 
رسول الله وك : «لا نَذْرَ لابْن آدَمَ فيمًا لاَيَمْلكُء ولا عِنْقَ لَه فيمًا ليَمْلكُء ولا 
طلاقٌ لَهُ فيمًا لآيَئْلكُ»2. قال الترمذي: هذا حديث حسن» وهو أحسن شيء 
في هذا الباب» وسّألت محمد بن إسماعيل» فقلت: أي شيء أصح في الطلاق 
قبل النکاح؟ فقال: حديثٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده. 


1 و2 6 E 3 o‏ ا 0 2 
وروى أبو داود: «لا بيع إلا فيمًا يَمْلك ولا وفاء نذر إلا فيمًا يَمَلك)() . 


وفى «سئن ابن ماجه»: عن المسور بن مََخْرَمَّة رضي الله عنه» أن 
رسول الله یا قال : «لاً طلاقَ قَبْلَ التكاح ولا عن قبل ملك «7 . 

وقال وکیع : حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن المتكدر» وعطاء بن أبى 
)0( أخرجه الترمذي )١1١8١(‏ في الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح» وسنده حسن وهو 

فی مسند أحمد ۱۸۹/۲ ۱۹۰ ا١7.‏ 


490١‏ أخرجه أبو داود )١١40(‏ في الطلاق: باب في الطلاق قبل النكاح» وسنده حسن. 
)۳( أخرجه ابن ماجه (۰۸) في الطلاق : باب لا طلاق قبل النكاح › وسئده جن 


۱۹٦ 


رباح» كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: «لاطلاقَ قَبْل تكاح»20 . 


وذكر عبدٌ الرزاق» عن ابن جريج» قال: سمعت عطاءً يقول: قال ابنٌ 
عباس رضي الله عنه : لا طلاق إلا من بعد نكاح . 


قال ابن جريج : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلّق ما لم ينكح 
فهو جائزء فقال ابن عباس: أخطأ في هذاء إن الله تعالى يقول: ذا تَكَحْتمُ 
المُومتات ثُمَّ طلَفتمُوهُنَ» [الأحزاب: 9+ ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم 
نكحتموهن”" . 


وذكر أبو عبيد: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه سل عن رجل 
قال: إن تزوجت فلانة» فهي طالق» فقال علي : ليس طلاقٌ إلا من بعد ملك . 


وثبت عنه رضى الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماهاء 
وهذا قول عائشة» وإليه ذهب الشافعى» وأحمدء وإسحاق» وأصحابُهم. وداود 
وأصحابُه» وجمهورٌ أهل الحديث . 


ر ي 


ومن حجة هذا القول: أن القائل: إن تزوجت فلانة» فهي طالق مُطَلّق 
لأجنبية » وذلك محال فإنها حينَ الطلاق المعلّق أجنبية» والمتجدّدُ هو نكاحهاء 
والنكاح لا يكون طلاقاًء فعُلمَ أنها لو طلقت» فإنما يكون ذلك استناداً إلى الطلاق 
المتقدّم معلقاء وهي إذ ذاك أجنبية» وتجدٌدُ الصفة لا يجعله متكلماً بالطلاق عند 
وجودهاء فإنه عند وجودها مختار للنكاح غيرٌ مريد للطلاق» فلا صح كما لو 


)١(‏ رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 2»)١١578(‏ وأخرجه البيهقي 7/ 7٠١‏ من حديث يزيد النحوي. 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود رضي الله عنه» وإن يكن قالهاء 
فإنها زلة من عالم في الرجل يقول: إن تزوجت فلانةء فهي طالق. قال الله تبارك 
وتعالى : : ليا أيها الذين منوا إذا نكحتم المؤمنات» ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» 
ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن. وسنده حسن 


14۹۷ 


قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق» فدخلت وهي زوجته» لم تطلق بغير 
لكف 


الفرق بين تعليق الطلاق فإن قيل: فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق؟ فإنه لو قال: إن 
وتعليق العتق EE e‏ 
ملكت فلانا» فهو حر» صح التعليق» وعتق بالملك؟ . 


قيل : في تعليق العتق قولان» وهما روايتان عن أحمد» كما عنه روايتان في 
تعليق الطلاق» والصحيح من مذهبه الذي عليه أكثرٌ نصوصه»ء وعليه أصحابه: 
صحةٌ تعليق العتق دون الطلاق» والفرق بينهما أن العتق له قوة وسراية» ولا يعتمد 
نفوذ الملك» فإنه ينفذ في ملك الغير» وص أن يكون الملك سبباً لزواله بالعتق 
عقلاً وشرعاًء كما زول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرّم بشرائه» وكما لو 
اشترى عبداً ليعتقه في كفارة أو نذر أو اشتراه ا ا هذا يُشرع فيه 
جعل الملك سبباً للعتق» فإنه فُربة محبوبة لله تعالى» فشرع الله سبحانه التوسل 
إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه» وليس كذلك الطلاق» فإنه بغيض إلى الله 
وکر اتف اجون اله ولم يجعل ملك البُضيع بالتكاح سبباً لازالته ال .فرق 
ثان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القَرّب 0 والتبرر» كقوله: لئن 
آتانيّ الله من فضله» ٠‏ لأتصدقن بكذا وكذاء فإذا وُجدَ الشرط» اقل من 
الطاعة المقصودة؛ فهذا لونٌ» وتعليق الطلاق على الملك لون آخر. 


حَكُمُ رسول الله يله في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في 
طهرهاء وتحريم إيقاع الثلاث جملة 


في «الصحيحين»: أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على 
مهد ومول له شان عي الطاب رصي ل عه من فلك وسر ۵ هه 
فقال: «مُرْهُ قليُرَاجِعْها ڈ م لِيسكها حَتَى طهر ثم تَحيضٌ» نم تَطْهرَه ثم م إن شاءً 
َمْسَكَ بَعْدَ ذلك» وإِنْ شَاءَ يطل قبل أن يم قَبِلْكَ العِدَةٌ التي أَمَرَ الله أن تُطَلّقَ 
لها المسَاء) . 


۹۸ 


ولمسلم : مره م فلْيرَاجِعْهاء 2 نم يلها طاهراً أو حاِلا . 


وفي لفظ: «إِنْ شَاءَ طلَمَها طاهراً قَبْل أن يَمسنّء فذلكَ 0 للْعِدَّةِ كُمَا 


مره الله تعالى». وفي لفظ للبخاري: ١مُرْمُ‏ فليْرَاجِعْها ثم ل ليُطَلّقها في قبل 


وفي لفظ لأحمده وأبي داود» والنسائي» عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض» فردّها عليه رسول الله كلل ل ولم 
يرها شيئاًء وقال: إِذَا طهرث فَلَيُطلَقَ أَوْ ليْسك». 
اء َعَم في مب دهن [الطلاق: tt‏ 


فتضمّن هذا الحكمٌ أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 


فالحلالان: أن يطلَّق امرأته طاهراً من غير جماع» أو يُطلّقها حاملاً مستبيناً 


(۱) أخرجه البخاري 2901/4 ۲ ۳ ۳۰ ۳۰ 03 في أول الطلاق» وباب 
إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» وباب من طلق» وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق» وباب وبعولتهن أحق بردهن في العدة» وباب مراجعة الحائض»› وفي 
تفسير سورة الطلاق في فاتحتهاء وفي الأحكام: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي 
وهو غضبان» وأخرجه مسلم )١14171(‏ في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير 
رضاها. 

(۲) أخرجه أحمد )٥٥۲٤(‏ وأبو داود (۲۱۸۵) 9 الطلاق: باب طلاق السنة» من 
حديث عبد الرزاق»ء أخبرنا ابن جريج» أخبرني أ بو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن 
أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر... ورجاله ثقات. وسيفصل القول فيه المؤلف 


قريبا. 


۱4۹ 


أنواع الطلاق من حيث 
الحل والحرمة 


والحرامان: أن يُطَلّقها وهي حائض» أو يُطلّقها في طهر جامعها فيه هذا في 
طلاق المدخول بها. 


وأما من لم يدخل بهاء فيجوز طلاقها حائضاً وطاهراء كما قال تعالى: #لآ 
جْتَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقَتُمُ النَسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَ أو تَمْرِضوا لَهُنّ فَرِيضَة؟ [البقرة: 
[Y1‏ 


وقال تعالى: ا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَكَحْثُمْ المُوْمتات نُه طَلَقْثْمُوهُنَ مِنْ 
قبل أن تمي َمَسُومُنَّ فَمَالكُمْ عَلَيِْنَ منْ عِدَّة تَعْتَدُونها4 [الأحزاب: 2'7]49» وقد دل 
على هذا قولّه تعالى: قَطَلَّقُومُنَ لِعِدّتهِنَ* [الطلاق: ]١‏ وهذه لا عدة لهاء ونبّه 
عليه رسول الله اة بقوله : «مَبلْكَ العِدّة التي مر اللَهُ أن تُطَلَّ لَه النّسَاءه ولولا 
هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول» لمنع من طلاق مَنْ لا عدة له 
عليها. 


و 


وفى لاسئن النسائى» وغيره: من حديث محمود بن لبيد» قال: أخيرٌ 
رسول الله ا عن رجُلٍ طلَّق امرأته 5 ت تطليقات جميعاء فقام غضبان» فقال: 
«أيُْمَبُ بكتاب الله وأَنا بين أظهركُم؛» حتى قام رجل» فقال: يا رسول الله! أفلا 
أله . 


الطلاق قال: TT‏ وة أو مرتین»» فإ سول اله ب کي أمرني 


بهذاء وإنْ كنت طلَّقتها ثلاث فقد حرمت عَلَيْكَ حتى تكح زوج ا غيرّكٌ وعصيت 


)١(‏ أخرجه النسائى ١55/5‏ فى الطلاق: باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ 
ورجاله ثقات» ونقل الشوكاني عن ابن كثير أنه قال: إسناده جيد» وقال ابن حجر 
في «بلوغ المرام» رواته موثقون. وقال في «الفتح» رجاله ثقات. 

(۲) أخرجه النسائى 7/5 ١٤٠۱ء‏ ورجاله ثقات. 


vi 


الله فيمًا أمَرَكَ منْ طلاق امراك“ . 


فتضمَّتَتَْ هذه النصوص أن المطلّقة نوعان: معو بهاء وغيرٌ مدخول 
17 وكلاهماٍ لا يجوز تطليقها ثلاثاً مجموعة» ويجوز تطليق غير المدخول بها 


وأما المدخول بهاء فإن كانت حائضاً أو تفساء» حرم طلاقُهاء وإن كانت 
طاهراء فإن كانت مستبيئّة الحمل» > جاز طلاقها بعد الوطء وقبله» وإن كانت حائكة 
لم يَجُرّ طلاقها بعد الوطء في طهر الاصابة» يجوز قله هذا الذي شرعه اللَّهُ 
على لسان رسولة من الطلاق» وأ جمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله 
فيه» وأباحه إذا كان من مكلف مختار» غال يداول الفط قاصد له. 

واختلفوا في وقوع المحرّم من ذلك» وفيه مسألتان. 

المسألة الأولى: الطلاق في الحيض»› أو في الطهر الذي واقعها فيه 


المسألة الثانية: في جم الثلاث. ونحن ار الان ددا 
ET‏ كما ذكرناهما اتضويراء اوائ ين حَجَجَّ الفريقين» ومنتهى أقدام 
الطائفتين» مع العلم بأن المقلّد المتعصّب لا 7 مَنْ قلده ولو جاءته کر 
آية» وأن طالب الدليل لا يأتمُ بسواه» ولا يُحَكمُ إلا إياه» ولكل من الناس 
مَوْردٌ لا يتعداهء وسبيل لا يتخطاه» ولقد عدر مَنْ حَمَلَ ما انتهت إليه قواف 
وسعى إلى حيث انتهت إليه خطاه. 

فأما المسألةٌ الأولى» فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرّم لم يزل ثابتاً 
بين السلف والخلف» وقد وَهمَ من ادعى الإجماعٌ على وقوعه» وقال بمبلغ 
علمه» وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيرٌه» وقد قال الامامٌ أحمد: 


201١‏ أخر جه البخاري 89 في الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت علي حرام» وباب 


#وبعولتهن أحق بردّهن»» ومسلم )١571١(‏ في الطلاق: : باب تحريم طلاق 
الحائض . 


الاختلاف في وقوع 
المحرم من الطلاق 


هل يقع الطلاق في 
الحيض أو في الطهر الذي 
واقعها فيه 


من ادعى الاجماع» فهو كاذب» وما يُدريه لعل النام اختلفوا. 


كيف والخلافٌ بين الناس فى هذه المسألة معلومٌ الثبوت عن المتقدمين 
والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السلام الحُشني: حدثنا محمد بن بشارء 
حدئنا عبد الوهَّاب بر عبد المجيد الثقفى» حدثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع 
مولى ابن عمر» عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته وهي 
حائض . قال ابن عمر: لا يعتد بذلك» ذكره أبوه محمد بن حزم في 
«المحلى)”") بإسناده إليه . 


وقال عبد الرزاق في امصنفه): عن ابن جريج» عن ابن طاووس» عن 
أبيه أنه قال: كان لا يرى طلاقاً ما خالفَ وجة الطّلاق» ووجة العدة» وكان 
يقول: وجةٌ الطلاق: أن يُطَلّقَهاء طاهراً من غير جماع وإذا استبان حملها”". 


وقال الخفي: حدثنا محمد بن المشّى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» 
حدثنا همّام بن يحيى» عن قتادة» عن خلاس بن عمرو أنه قال في الرجل 
يطل امرأته وهي حائض: قال: لا يُعْتَدُ بها" قال أبو محمد بن حزم: 
والعجبٌ من جرأة من عى الاجماعً على خلاف هذاء وهو لا يجد فيما 
يُوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن 
أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو 
أحسنٌ منا عن ابن عمرء وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهما. إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان» عن 
رجل أخبره أن عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يُطْلّقَها 
زوجها وهي حائض أنها لا تعتدٌ بحيضتها تلك» وتعتدٌ بعدّها بثلاثة قروء. 


41١(‏ ١٠/17ء‏ ورجاله ثقات. 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )1١977(‏ و(975١1)‏ ورجاله ثقات. 
(۳) ذكره ابن حزم في «المحلى» ۱٦۳/۱۰‏ . 


۰۲ 


قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب» وقد رواه عن 
مجهول لا يعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق» عن 
هشام بن حسان» عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة» عن رجل سماه» عن 
زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلّق ا وهي حائض : يلزمه الطلاقء وتعتد 
بثلاث حيض سوى تلك الحيضة. 


فلاو ا بل نحن أسعدٌ بدعوى الاجماع ها هنا لو استجزنا ما 
سرون ولغود بالك ام للق وذلك أنه لا خلافٌ بين أحدٍ من أهل العلم 
قاطبة» ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو 
في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله َء مخالفة لأمرهء فإذا كان لا 
شك في هذا عندهم» فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها 
بدعةٌ وضلالة» أليس بحكم المشاهدة مجيرٌ البدعة مخالفاً لاجماع القائلين 
اا بدعة؟ قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف» لكان القاطمٌ على 
جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده» ولا بلغه عن جميعهم كاذباً على 

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يُرَال التكاحٌ المتيقنٌ إلا 
بيقين مثله من كتاب» أوسنة» أو إجماع متيقّن. فإذا أوجدتمونا واحداً من 
هذه الثلاثة» رفعنا حُكمَ التّكاح بهء لاسَبِيلَ إلى رفعه بغير ذلك. قالوا: 
وكيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه» فإن هذا الطلاق لم يشرعه الله 
تعالى البتة» ولا أذن فيه» فليس في شرعه» فكيف يقال بنفوذه وصحته؟ . 


قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملّكه الله تعالى للمطلقء ولهذا 
لا يقع به الرابعة لآنه لم فلكي زناه ومن المعلوم أنه لم ل الطلاق 
المحرم» ولا أذن له فيه» فلا يصح › ولا يقع. 


قالوا: ولو وكل وكيلا أن يُطلَّق امرأته طلاقاً جائزاً فطلّق طلاق 


۳ 


أدلة المانعين من وقوع 
الطلاق المحرم 


محرماًء لم يقع» لأنه غيرُ مأذون له فيه» فكيف كان إذن المخلوق معتبراً في 
صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع» ومن المعلوم أن المكلّفَ إنما يتصرف 
بالاذن» فما لم يأذن به الله ورسولّه لا يكون محلاً للتصرف البتة. 


قالوا: وأيضاً فالشارعٌ قد حجر على الزوج أن يُطَلّقَ في حال الحيض 
أو بعد الوطء في الطهرء فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى» وكان 
حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يطل 


قالوا: وبهذا أبطلنا البيعَ وقت النداء يوم الجمعة» لأنه بيع حجر الشارِعٌ 


على بائعه هذا الوقت» فلا يجور تنفيذه وتصحيحه . 


قالوا: ولأنه طلاقٌ محرم منهي عنه» فالنهئُ يقتضى فساد المنهى عله» 
فلو صححناه» لكان لا فرق بين المنهى عنه والمأذون فيه من جهة الصحة 
والفساد. 


قالوا: وأيضاً فالشارعٌ اا تون عله ور نض وله و 
وقوعه» بل وقوعه مكروه إليه » فحرّمه للا يقع ما پبخضه ویکرهه»› وفی 


تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود. 


قالوا: وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي» فما الفرق بينه 
وبين الطلاق» وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح» وصححتم ما حرّمه 
ونهى عنه من الطلاق» والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟ . 

قالوا: ويكفينا من هذا حكم رسول الله 5 العام الذي لا تخصيص فيه 
برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه» كما فى «الصحيح» عله من حديث 
عائشة رضي الله عنها: «كل عَمَلٍ لس عليه أَمْرُنا فهر رَد وفي رواية: "مَنْ 


4 


عمل عَمَلا لَيِسَ عَلَيْ ا وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرّم 
اللي لس عليه ام دزد باطل» فكيف يُقال: إنه صحيح لازم نافذ؟ 
فأين هذا من الحكم برده؟ . 

قالوا: وأيضاً فإنه طلاق لم يشرعه الله أبداً» وكان مردوداً باطلاً كطلاق 
الأجنبية» ولا ينفځكم الفرق بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق بخلاف 
الزوجة» فإن هذه الزوجة ليست محلا للطلاق المحرّم» ولا هو مما ملّكه 
الشارعٌ إياه. 

ال اشا فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان» ولا أشر من 
التسريح الذي حرّمه الله ورسُوله» وموجب عقد النكاح أحدٌ أمرين: إما 
إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان» والتسريح المحرّم أمر ثالث غيرُهماء 
فلا عبرة به البتة. 

قالوا: وقد قال الله تعالى: يا أيّها النَبُِ إذا طَلَقتُم النّمَاءَ مَطَلَقُومُنَ 
متهن وصح عن النبيّ 4 المبيّن عن الله مراده من كلامهء أن الطلاق 
المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر الذي لم يُجامع فيهء أو بعدَ 
استبانة الحمل» وما عداهما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بهاء فلا 
يكون طلاقاء فكيف تحرم المرأة به؟. 

قالوا: وقد قال تعالى: #الطَلاقٌ مَرنَانِ4 [البقرة: 174]» ومعلوم أنه 
إنما أراد الطلاق المأذون فيه» وهو الطلاقٌُ للعدة» فدل على أن ما عداه ليس 
من الطلاق. فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة 
في مرتين» فلا يكون ما عداه طلاقاً. قانُوا: ولهذا كان الصحابة رضي الله 
عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاقٍ المحرّم» كما روى ابن 
وهب» عن جرير بن حازم» عن الأعمش» أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 


(۱) أخرجه البخاري ۲۲۱/۵ في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جورء فالصلح 
مردود» ومسلم (1718) في الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة. 
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من طلق كما أمره الله. فقد بين الله له» ومن خالف» فإنا لا نطيق خلافهء 
ولو وقع طلاقٌ المخالف لم يكن الافتاءٌ به غير مطاق لهم» ولم يكن للتفريق 
معنى إذ كان النوعان واقعين نافذين. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً: من أتى الأمرّ على وجهه فقد بين 
لله لهء وإلا فواللّه ما لنا طاقةٌ بكل ما تخدثون. 


وقال بعض الصحابة وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: مَنْ طلق 
كما أمرء فقد بِيّن له ومن لبّس» تركناه وتلبيسه. 


قالو: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: 
حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني 
أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابنَ عمر قال أبو 
الزبير وأنا أسمع: كيف ترى في رجل طلّق امرأته حائضا؟ فقال: طلّق ابن 
فما اتتراته اها على عيد زرلا ك شال عر من ذلك 
رسول الله ل › فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» قال 
عبد الله : فردّها علي ولم يَرَهَا شيئاًء وقال: إذا طهرتء فليْطَلَقَ أو لِيُمْسِكْء 
قال ابن عٌمر: وقرأ رسول الله يك : ايا با الي إذا طلَفتُمُ الشَسَاَ َطلّقُومُنَ 4 
في قبل عِدَنهرًّ“. قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحةء فإن أبا الزبير غير 
ا الحفظ والثقة» وإنما يُخَْى من تدليسه» فإذا قال: سمعت» أو 
سي زال محذورٌ التدليس»ء وزالت العلة المتومّمة» وأكثرٌ أهل الحديث 
يحتجُون به إذا قال: «عن» ولم يرح بالسماع» ومسلم يصح ذلك من 
حديثهء فأما إذا صرح بالسماع» فقد زال الاشكال» وصح الذي وقاست 
ا 


قالوا: ولا نعلم فى خبر أبى الزبير هذا ما پُوجب ردٌّهء وإنما رده مَنْ 


. تقدم تخريجه ص۱۹۹‎ )١( 


رده استبعادا واعتقادا أنه خلاف الأحاديث الصحيحة» ونحن نحكي كلام من 
رده» ونبين أنه ليس فيه مأ وجب الْرّد. 


قال أبو داود: والأحاديتٌ كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. 


وقال الشافعئٌ : ونافع أثبت عن ابن عمر من أبى الزبير» والأثبت من 
الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه. 


e 7 8 8 0 »‏ و 1 5 . . برقير 
وقال الخطابيٌ : حديث يونس بن جبير أثبت من هذاء يعني قوله: مره 
فلْيُرَاجِعْهَاء» وقوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»؟ قال: فمه. 


قال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله عنه أحدّ غير أبى الزبير» وقد رواه عنه 
جماعةٌ أجِلَّةٌ فلم يقل ذلك أحدٌ منهم» وأو از بين تح فيا ى 
مكلف مكيف لان ی 


وقال بعض أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكرٌ من هذا. 


فهذا جملة ما رد به خبرٌ أبى الزبيرء وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا 
بطلانه . 


أما قول 9 داود: الأحاديث كلها على خلافه. فليس بأيديكم سوى 
تقليد أبي داودء وأنتم لاترضَوْنَ ذلك» وتزعمون أن الحجة من جانبكمء 
فدعوا التقليدَء وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يُخالف حديتٌ اف 
الرّبير؟ فهل فيها حديثٌ واحد أن رسول الله بيه احتسب عليه تلك الطلقةء 
وأمره أن يعتدَّ بهاء فإن كان ذلك» فنعم واللّه هذا خلاف صريح لحديث أبي 
الزبير» ولا تجڏون إلى ذلك سبيلاء وغاية ما بأيديكم «مُرْهُ فليراجعها». 
والرجعة تستلزِمٌ وقوع الطلاق. وقول ابن عمر. وقد سئل: أتعتد بتلك 
التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز واستحمق» وقول نافع أو مَنْ دونه: 
«فحسبت من طلاقها» وليس وراءً ذلك حرفٌ واحد يذل على وقوعهاء 

ا ؟ 


الرد على من ضعف 
حديث أبي الزبير 


معنى المراجعة في 
كلام الله ورسوله 


والاعتداد بهاء ولا ريب في فزي EN‏ بول تون شيا وزنما الشان 
کل الشأن في معارضتهاء لقوله: «فردّها عليّ ولم يرها ا قدا 
عليه» ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناهاء وعند الموازنة يظهر 
التفاوت» وعدمٌ المقاومة» ونحن نذكرٌ ما في كلمة كلمة منها. 


أما قوله: «مره فليراجعها»ء فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسوله 
على ثلاث معان. 

أحدُها: ابتداء التكاحء كقوله تعالى: لفَِنْ طلَّمَهَا فل جُتاحَ عَلَيِهِمَا أَنْ 
تَرَاجَعَا إِنْ ظَنًا أن يُقِيمَا حُدُودَ اللّه4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ ولا خلافٌ بينَ أحدٍ من 
أهل العلم بالقرآن أن المطلّق ها هنا: هو الزوج الثاني» وأن التراجُعَ بينها 
وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبتدأ. 


وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولاء كقوله لأبي 
النعمان بن بشير لما نَل ابنه غلاماً خصّه به دون ولده: «رُدَّهه فهذا رد ما 
لم تصح فيه الهبةٌ الجائزة التي سماها رسول الله ية جوراء وأخبر أنها لا 
تصلّح» وأنها خلاف العدل» كما سيأتي تقريرُه إن شاء الله تعالى. 


ومن هذا قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع» فنهاه عن ذلك» 
ورد البيع» وليس هذا الرد مستلزماً لصحة البيع» فإنه بيع باطل» بل هو رد 
شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كاناء وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته 
ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس في ذلك ما 
يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. 

وأما قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»» فيا سبحان الله أين البيان في 
هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حَسّبها عليه رسول الله يِه والأحكام لا تؤخذ 
بمثل هذا ولو كان رسول الله ب قد حسبها عليه» واعتدً عليه بها لم غدل عن 
الجواب بفعله وشرعه إلى: أرأيت» وكان ابن عمر أكره ما إليه «أرأيت»» 


۰۹۸ 


فكيف يَعْدِلُ للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة على نوع من 
الرأي سبيّه عجز المطلّق وحمقه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له 
فيه» والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يُعتد به» وأنه ساقط من فعل فاعله» لأنه 
ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببّه العجزٌ والحمق عن امثتال الأمرء إلا 
أن يكون فعلاً لا يمكن رده بخلاف العقود المحرّمة التي مَنْ عقدها على 
الوجه المحرّم. فقد عجز واستحمق. وحينئذه فيّقال: هذا أدل على الردٌ منه 
على الصحة واللزوم» فإنه عقدٌ عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله. 
فيكون مردوداً باطلاًء فهذا الرأيُ والقياس أدلٌ على بطلان طلاق مَن عجز 


واستحمق منه على صحته واعتباره. 


وأما قوله: فَحُسِبَتْ من طلاقها. ففعل مبني لما لم يسم فاعلهء فإذا 
سمي فاعله» ظهرء وتبين» هل في حسبانه حجة أو لا؟ وليس في حسبان 
الفاعلٍ المجهول دليل البتة. وسواء كان القائلٌ: «فحسبت» ابن عمر أو نافعا 
أو من دونهء وليس فيه بيان أن رسول الله عة هو الذي حسبها حتى تلزم 
الحجة به» وتحرم مخالفته» فقد تبين أن سائرَ الأحاديث لا تُحَالِفُ حديث 
أبي الزبير» وأنه صريح في أن رسول الله بي لم يرها شيئاء وسائر الأحاديث 
مله خسان قري 


قال الموقعون: لقد ارتقيثُم أيها المانعون مرتقىَ صعباء وأبطلتُم أكثر ردالموقعينللطلاق على 
طلاق المُطَلّقين» فإن غالبه طلاق بدعي» وجاهرثم د ال 20 
تتحاشوًا خلافٌ الجمهورء وشذذتم بهذا القول الذي أفتى جمهورٌ الصحابة 
ومَنْ بعدهم بخلافه» والقرآنٰ والسنن تدل على بطلانه. قال تعالى: ِن 
طلَقَها قل نحل لَهُ مِنْ بَمْدُ حى تنح رَوْجاً غَيْرَهُ#» وهذا يعم كل طلاق» 
وكذلك قوله: «والمُطَلَقَاتُ يرصن بِأَنْفِهِنَ تنه فُوُوءِ)4 [البقرة: ۲۲۸] ولم 
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يفرّقء وكذلك قوله تعالى: «الطلاق مَدَنَانِ#» وقوله: «وللْمُطَلّقَاتَ مَتَاعْ4 


۲۰۹ 


[البقرة : 51 وهذه ا وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنصس أو 


قالوا: وحديث ابن عمر دليل على وقوع الطلاق المحرَّم من وجوه. 
أحدها: الأمرٌ بالمراجعة» وهي لَمُ : شعث النكاح» وإنما شعثه وقوحٌ الطلاق. 


الثاني : قول ابن عمر» فراجعتّهاء وحسبت لها التطليقة التى ظلقياء 
وكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله 5 فيحسبها من طلاقهاء 
ورسول الله ل لم يرها شيئا. 


الل فول ابن عبن E‏ القع سنت كلف التطليفة؟ قال 
أرأيت إن عجز واستحمق» أي عجزه و لا يكون غ له في عدم 
امنا يها 


الرابع: أن ابن عمر قال: وما يمنعني أن أعتدّ بهاء وهذا إنكارٌ منه 
لعدم الاعتداد بهاء وهذا يطل تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير» إذ كيف 
يقول ابن غمر: وما يمنعتي أن أعتد بها؟ وهو پرۍ رسول الله قذ ردّها عليه 
ولم يرها شينا. 


الخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق فى الحيض» وهو 
صاحبٌ القصةء وأعلمٌ الناس بهاء وأشدهم اتباعاً للسنن» وتحرّجاً من 
مخالفتها. قالوا: وقد روى ابن وهب في «جامعه»» حدثنا ابن أبي ذئب» أن 
نافعا أخبر هم عن ابن عمر» أنه طلق امرأته وهی حائض» فسأل ع 

ل لات 1 1 7 rel‏ 5557 3ے 8 ا َه سه و 
رسول الله کو عن ذلك فقال: «مُرْهُ فليُرَاجِعْهَا ثم ليْمْسِكها حى تَطهرَ ثم 
حف م و إن هاه اك د فل نون هاه طلى قبل أن ی 
فلك العدّة التي آم الله أن تَطلق لها الا وه راح هذا لفط جد 


)۱( إسناده صحيح . 
1۰ 


قالوا: وروی عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو 
يترجلٌ في دار الندوة ذاهباً إلى المدينة» ونحنُ مع عطاء: هل حسبت تطليقة 


عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله 4؟ قال: نعه'"' . 


قالوا: وروی حمادُ بن زيدء عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عة : ١مَنْ‏ طلّق في بذعة لْرَمْنَاة بدعته»» 
رواه عبد الباقي بن قانع» عن زكريا الساجي حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع 
حدثنا حماد فذكرط" . 


قالوا: وقد تقدّم مذهبُ عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت في فتواهما 
بالوقوع . 


قالوا: وتحريمُه لا يمنع ترتب أثرهء وحكمه عليه کالظّهار» فإنه منکر 
من القول وزورء وهو محرّم بلا شك» وترتب أثره عليه وهو تحريمٌ الزوجة 
إلى أن يكَفَرَء فهكذا الطلاق البدعي محرّم» ويترتب عليه أثره إلى أن يُراجع» 
ولا فرق بينهما. 


قالوا: وهذا ابن عم يقرلا اللمطلق فنا : حَرْمَتَْ عليك حتى تنكح 
جا غيرّك» وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. فأوقع عليه 


.)40۷( رجاله ثقات. وهو في «المصنف»‎ )١( 

(۲) ذكره ابن حزم في «المحلى» 0154/٠١‏ ولا يصح سنده كما سيبينه المصنف فيما 
بعد ص ۲۴۳۷ء وكان السند في الأصل: رواه عبد الباقي بن نافع» حدثنا إسماعيل بن 
أمية الذارع» عن زكريا الساجي حدثنا حماد والصواب ما أثبتنا. 

(6) أخرجه عبد الرزاق )٠١4374(‏ من حديث الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن نافع أن 
رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثاء فسأل ابن عمرء فقال: عصيت ربك» وبانت 
منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. وأخرج أيضا )1١1844(‏ عنه أنه قال: من 
طلق امرأته ثلاثاء طلقت» وعصى ربه» وإسناده صحيح. 


"1١١ 


قالوا: وكذلك القذفٌ محرّمء وترتب عليه أثرهٌ من الحدّء وردٌ الشهادة 
وغيرهما. 


قالوا: والفرق بين النكاح المحرم» والطلاق المحرّم» أن النكاحَ عقد 
يتضمّن حل الزوجة وملك بُضعهاء فلا يكون إلا على الوجه المأذون فيه 
فرعا فإن الأبضّاع في الأصل غل التحريم ».ولا باح متها إلا ما ابا 
الشارع. بخلاف الطلاق» فإنه اقا لحقه» واا لملكه. وذلك لا يتوقف 
على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعاًء كما يزول ملكه عن العين بالاتلاف 
المحرّم» وبالإقرار الكاذب» وبالتبرع المحرّم» كهبتها لمن يعلم أنه يستعين 
بها على المعاصي والأثام. 

فالا و الان صل العفو زاجلا رار فيان وون بالكلام المحرّم إذا 
كان كفراء فكيف لا يزول عقدٌ التكاح بالطلاق المحرّم الذي وضع لازالته. 

قالوا: ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل» فإنه يقع مع 

محري لأنه لا يحل له الهزل بايات الله» وقد قال النبي كَكةِ «ما بال انوا 
ينون ايات الله هزواً: طلقتّك راجعتّك» طلقتك راجعتك» فإذا وقع طلاق 
الهازل مع تحريمه» فطلاق الجادٌ أولى أن يقع مع تحريمه. 

قالوا: وفرق اخر بين النكاح المحرّم» والطلاق المحرمء أن النكاحَ 
نعمة» فلا تُستباح بالمحرمات» وإزالتُه وخروج البُضع عن ملكه نقمة» فيجوز 
أذ كرة مها تدرف 

الوا فإن الفروج يُحتاط لهاء والاحتياط يقتضي وقوعٌ الطلاقء 
وتجديد الرجعة والعقد. 

قالوا: وقد عهذنا النكاحَ لا يُدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من 
الايجاب والقبول» والولي والشاهدين» ورضى الزوجة المعتبر رضاهاء 
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ويُخْرَجٌ منه بأيسر شيء» فلا يحتاجٌ الخروج منه إلى شيء من ذلك» بل 
يُدخل فيه بالعزيمة» ويُخرج منه بالشبهة» فآين أحدُهما من الآخر حتى يُقامّ 
عليه . 


2. 


قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديماً وحديثاً: 
طلق امرأته وهي حائض» والطلاق نوعان: طلاق سئة» وطلاق بدعة» وقول 
ابن عباس رضي الله عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان 
رام فهذا الاطلاق والتقسيمٌ دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة» وشمول 
اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال» ولو كان لفظاً مجرداً لغواً لم يكن له 
حقيقة» ولا قيل: طلق امرأته» فإن هذا اللفظ إذا كان لغواً كان وجوده 
كس ول هذا لايقال فيه: طلق» ولا يقسم الطلاق ‏ وهو غيرٌ واقع ‏ 
إليه وإلى الواقع. فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معان ثابتة لا تكونُ هي 
وعنانها شما ن الحقيقة الناتة لفط 'فهذا فى ما تمك به ال رة 
وربما ادعى بعضهم الاجماع لعدم علمه بالنزاع . 


قال المانعون من الوقوع: الكلامٌ معكم في ثلاث مقامات بها يستبين 
الحق في المسألة. 


المقام الأول: بطلان ما زعمتم من الاجماع» وأنه لا سبيل لكم إلى 
إثباته البتة» بل العلم بانتفائه معلوم. 


المقام الثاني» أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحتهء وقول 
الجمهور ليس بحجة. 
() أخرجه عبد الرزاق )٠١96٠0(‏ عن وهب بن نافع» عن عكرمة أنه سمع ابن عباس 
يقول: الطللاق على أربعة وجوه: وجهان حلال» ووجهان حرام» فأما الحلال فأن 
طلقها طاهرا عن غير جماع. أو حاملاً مستبينا حملهاء وأما الحرام. فأن يطلقها 
حائضا أو حين يجامعها لا يدري» أشتمل الرحم على ولد أم لا. 


وا 


رد المائعين على 
الموقعين 


المقام الثالث: أن الطلاق المحرّم لا يدخل تحت نصوص الطلاق 
المطلقة التي رتب الشارعٌ عليها أحكام الطلاق» فإن ثبتت لنا هذه المقامات 
الثلاث» كنا أسعد بالصواب منكم في المسألة. 


فنقول: أما المقام الأول» فقد تقدم من حكاية النزاع ما يُعلم معه 
بطلان دعوى الإجماع» كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سيل إلى 
إثبات الإجماع الذي تقومٌ به الحجة» وتنقطع معه المعذرة» وتحرمٌ معه 
المخالفة» فإن الإجماع الذي يُوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم. 


وأما المقام الثاني: وهو أن الجمهورَ على هذا القول» فأوْجِدُونا فى 
الأدلة .الشرعية أن قول الجمهور حجة مقافة إلى. كتاب الله وضلة زرل 


ون ال ذافن" العلماء تديما راا من عه الجا وال الان 
واستقراً أحوالهم وجدهم مجمعين على تسويغ خلاف الجمهور» ووجد لكل 
ننج" أقوالا غي ارد ا ع الور و تن و ذلك ا ف 
ولكن مستقل ومستكثر» فمن شئتم سميتموه من الأئمة تتبّعوا ما له من 
الأقوال التي خالف فيها الجمهورء ولو تتبعنا ذلك وعددناه» لطال الكتابٌ به 
جداء ونحن تُحيلكم على الكتب المتضمنة لمذاهب العلماء واختلافهم» ومن 
له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم. يأخذ إجماعهم على ذلك من اختلافهم» ولكن 
هذا في المسائل التي يسوم فيها الاجتهاڈء ولا تدفعُها السنةٌ الصحيحة 
الصريحة» وأما ما كان هذا سبيله؛ فإنهم كالمتفقين على إنكاره وردّه» وهذا 
هو المعلومٌ من مذاهبهم في الموضعين. 

وأما المقامٌ الثالتُ: وهو دعواكم دخول الطلاق المحرم تحت نصوص 
الطلاق» وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكمء فتسألّكم : EE‏ 
ادَّعى دخول أنواع البيع المحرّم» والنكاح المحرّم تحت نصوص البيع 
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والنكاح» وقال: شمول الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواءء بل وكذلك 
سائرٌ العقود المحرمة إذا ادَّعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية» وكذلك 
العباداتُ المحرّمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعيةء 
وحكم لها بالصّحة لشمول الاسم لهاء هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ 
فإن قُلتُم: صحيحة ولا سبيلَ لكم إلى ذلك كان قولاً معلومَ الفساد 
بالضرورة من الدين» وإن قلثّم: م باطلة» تركثم قولكم ورجعتم إلى ما 
قلناه» وإن قلتم: تقبل في موضع» ونرد في موضع» قيل لكم: ففرّقوا بفرقان 
صحيح مطّرد منعكس» معكم به برها من الله بينَ ما يدخل من العقود 
المحرّمة تحت ألفاظ النصوصء فيثبت له حكمٌ الصحة» وبينَ ما لا يدخل 
تحتهاء فيثبت له حكمٌ البطلان» وإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس 
بأيديكم سوى الدعوى التي يُحْسِنُ كل أحد مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على 
من يُحْتَجّ لقوله لا بقوله» وإذا كشف الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق 
وُجِدَ عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل» وذلك عين المصادرة 
على المطلوب» فهل وقع النزاحٌ إلا في دخول الطلاق المحرّم المنهي عنه 
تحت قوله: «وللْمُطَلْقَات ماع وتخت قول لوالمُطَلَقَاتُ ربصن 


بأنفْسِهنَ تل قرو وأمثال ذلك» وهل سلَّم لكم منازعوكم قط ذلك حتى 


تجعلوه مقدّمة لدليلكم؟. 
قالوا: وأما استدلالكم بحديث ابن عمرء فهو إلى أن يكون حجةً 
عليكم أقربَ منه إلى أن يكون حجة لكم من وجوه. 


أحذها: صريح قوله : فردها 7 7 يرها ا وقد 1 ان 
E a‏ 
كما ستقفون عليه . 

الثاني: أنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من 
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رواية عبيد الله عن نافع عنه» في الرجل يُطَلَّقَ امرأته وهي حائضء قال: لا 
يُعْتَدٌ بذلك وقد تقدم. 

لفالف اه الو كان امريج قن هغاد هع الما غدل يه إلى مواد 
الرأي. وقوله للسائل: أرأيت؟ 


الرابع : أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطراباً شديد 
وها ت ا وهذا يدل على أنه لم يكن عنده نص صريح عن 
رسول الله ية في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بهاء وإذا تعارضت تلك 
الألفاظء نظرها إلى مذهب ابن عمرء وفتواه فوجدناه صريحاً في عدم 
الوقوع » ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحاً في ذلك» فقد اجتمع صريح روايته 
وفتواه على عدم الاعتدادء وخالف في ذلك ألفاظٌ مجملة مضطربة» كما 


وأما فول ابن عمر رضي الله عله : وما لي لا أعتدٌ بها وقوله: أرأيت 
إن عجر واستحمق. فغاية هذا أن يكون رواية صريحة عنه بالوقوع» ويكون 


عنه روايتان. 


وقولكم. كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسول الله ٤‏ قد ردّها عليه 
ولم يعتة عليه بها؟ فليس هذا اول حديث خالفه راويه» وله بغيره من 
الأحاديث التي خالفها راويها أَسْرَةٌ حسنةٌ في تقديم رواية الصحابي ومن بعده 
على رأيه. 


وقد روى ابن عباس حديتٌ بريرة» وأن بيع الأمة ليس بطلاقهاء وأفتى 
بخلافه» فأخذ الناس بروايته» وتركوا رأيّه» وهذا هو الصوابٌء فإن الرواية 
معصومة عن معصومء والرأي بخلافهاء كيف وأصرح الروايتين عنه موافقئه 
لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فقها دقيقاً إنما يَعرِفُه من له غور 
على أقوال الصحابة ومذاهبهم» وفهمهم عن اللَّه ورسولهء واحتياطهم للأمةء 


۲۱٦ 


ولعلك تراه قريباً عند الكلام على حكمه بل في إيقاع الطلاق الثلاث جملة. 


وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: وهي واحدة 
فلعمرُ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ية ما قدّمنا عليها شيئاء 
ولصرنا إليها بأوّل وهلة» ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عندهء أم ابن 
أبي ذئب» آم نافع» فلا يجوز أن يُضَافَ إلى رسول الله يه ما لا يُتيقَنُ أنه من 
كلامه» ويشهد به عليه» وترتب عليه الأحكامٌء» ويقال: هذا من عند الله 
بالوهم والاحتمالء والظاهر أنها من قول مَنْ دون ابن عمر رضي الله عنه» 
ومراده بها أن ابن عمر إنما طلّقها طلقة واحدة» ولم يكن ذلك منه ثلاثاًء أي 
طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله َة فذكره. 


وأما حديث ابن جريج عن عطاء عن نافع» أن تطليقة عبد الله حسبَّت 
عليه» فهذا غايئّه أن يكون من كلام نافع» ولا يعرف من الذي حسبهاء أهو 
عبد الله نفسهء أو أبوه عمرء أو رسول الله يي؟ ولا يجوز أن يشهد على 
رسول الله كَل بالوهم والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله: ولم يرها شيئاً 
بهذا المجمل؟ والله يشهد ‏ وكفي بالله شهيدا ‏ أنا لو تيقنا أن رسول الله كله 
هو الذي حسبها عليه» ولم نتعد ذلك» ولم نذهب إلى سواه. 


وأما حديث أنس: ١مَنْ‏ طَلَّقَ في بذْعَةَ ألْرَمْناه بدعَتَه2: فحديث باطل 
على رسول الله ب ونحن نشهد باللّه أنه حديث باطل عليه» ولم يروه أحدٌ 
من الثقات من أصحاب حماد بن زيد» وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية 
الذارع الكذاب”'' الذي يذرّع ويفصلء ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن 
قانع'''» وقد ضعفه البرقانييُ وغيرُه» وكان قد اخلط في آخر عمره» وقال 
)١(‏ لم نقف على نص عند أئمة «الجرح والتعديل» في تكذيبه» والمنقول عنهم تضعيفه 


وجهالته انظر «الميزان» 2475 و«لسان الميزان» ۱ و8١‏ :. 
20 لقد وهم المؤلف رحمه الله» فإن ابن قانع رواه عن زكريا الساجي » عله . 
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الدارقطني: يخطىء كثيراًء ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديئُه حجةً. 


وأما إفتاء عثمان بن عفان» وزيدٍ بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع» فلو 
صح ذلك ولا يصح أبداء فإن أثر عثمان» فيه كذّاب عن مجهول لا يعرف 
عينه ولا حاله» فإنه من رواية ابن سمعان» عن رجل» وأثر زيد: فيه مجهول 
عن مجهول: قيس بن سعد» عن رجل سماه عن زيد» فيالله العجب» أين 
هاتان الروايتان من رواية عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي» عن عبيد الله 
حافظ الأمة» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: لا يُعْتَدُ بهًا. فلو كان هذا الأثرُ 


من قبلكم» لصلتم به وجلتم . 


وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترثّبٍ أثره عليه» كالظهارء فيقال 
أولاً: هذا قياس يدفعه ما ذكرناه من النص» وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح 
ا م قال قاتا “هذا عايض تكله سرك مار القلت يأ يقال : 
تحريمّه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح» ويقال ثالثاً: ليس للظهار جهتان: جهة 
حل .وجهة حرمة » بل كله حرام» فإنه منكر من القول وزورء فلا يُمْكنُ أن 
ينقسم إلى حلال جائز» وحرام باطل» بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي 
والردة» فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدتهء فلا يُتصوّر أن يقال: منه حلال 
صحيح» وحرام باطل» بخلاف النكاح والطلاق والبيع» فالظهار نظيرٌ الأفعال 
المحرمة التي إذا وقعت. قارنتها مفاسدّها فترتبت عليها أحكامُهاء وإلحاق 
الطلاق بالنكاح» والبيع والاجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرامء 
وصحح ول أولى: 


وأما قولكم: إن النكاح عقدٌ يُملك به البُضعء والطلاقٌ عقدٌ يخرج به 
فنعم . من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار كم 
أحدهماء والالزام به وتنفيذهء وإلغاء الآخر وإبطاله؟ . 


وأما زوال ملكه عن العين بالاتلاف المحرّم. فذلك ملك قد زال حساًء 
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ولم يبق له محل. وأما زوالّه بالاقرار الكاذب» فأبعد وأبعدء فإنّا صدقناه 
ظاغرا فى ا قاو رازا علد الاد ار المعيتدق فته وإن كان كاذياء 


وأما زوال الايمان بالكلام الذي هو كفرء فقد تقدم جوابه» وأنه ليس 


- وأما طلاق الهازل» فإنما وقع» لأنه صادف محلاًء وهو طهر لم يُجامع 
فيه فنفذ» وكونه هزل به إرادة منه أن لا يترتب أثرّه عليه» وذلك ليس إليهء 
بل إلى الشارعء فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد ألا يكون سيبه» فلم ينفعه 
ذلك» بخلاف من طلَّقَ في غير زمن الطلاق» فإنه لم يأت بالسّبب الذي نصبه 
اللّهُ سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى بسبب من عنده» وجعله هو 
مفضياً إلى حكمه» وذلك ليس إليه. 


وأما قولّكم: إن التكاح نعمة» فلا يكون سببّه إلا طاعة بخلاف 
الطلاق» فإنه من باب إزالة النعم» فيجوزٌ أن يكون سَبَبُه معصية» فيقال: قد 
يكون الطلاق من أكبر النعم» التي يفك بها المطلق الغل من عنقه» والقيد من 
رجله» فليس كل طلاقي نقمة» بل من تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم من 
المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدُهم استبدال زوج مكانّ زوج» والتخلّصٌ ممن لا 
يُحبها ولا يُلائمهاء فلم ير للمتحابّين مثل النكاح» ولا للمتباغضين مثل 
الطلاق» ثم كيف يكون نقمة واللَّهُ تعالى يقول: طلا جاح عَلَيكُمٍ إن طلم 
التّسَاءَ ما مَا لَمْ تَمَسُومُنَ4 [البقرة: 36 . ويقول+ اغبا أنه ها الي إذَا طَلَفتُمُ النّسَاءَ 
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تَطَلّقُومُنَ لعِدّتهنَّ4 [الطلاق: ١]؟.‏ 


وأما قولّكم: إن الفروجَ يُحتاط لهاء فنعم» وهكذا قلنا سواءء فل 
احتطناء وأبقينا الزوجين على يقين النكاح حتى يأتي ما يريه بيقين» فإذا 
أخطأناء فخطوّنا فى جهة واحدة» وإن أصبناء فصواينا فى جهتين» جهة 


الزوج الأول وجهة الثاني وأنتم ترتكبُون أمرين: تحريمٌ الفرج على من 
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كان حلالاً له بيقين» وإحلاله لغيره: فإن كان خطأء فهو خطأ من جهتين» 
فتبيّن آنا أولى بالاحتياط منكم» وقد قال الامامٌ أحمد في رواية أبي طالب: 
في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواءء فقال: الذي لا يأمُّرْ بالطلاق: 
إنما أتى خصلة واحدةء والّذي يأمر بالطلاق أتى خصلتين حرّمها عليه» 
وأحلّها لغيره» فهذا خيرٌ من هذا. 


وأما قولّكم: إن التّكاحَ يُدخل فيه بالعزيمة والاحتياط» ويُخرج منه 
باد شو قلنا: ولكن لا يُخرج منه إلا بما نصبّه الله سبباً يُخرج به منهء 
وأذن فيه: وأما ما ينصِيّه المؤمنُ عنده» ويجعله هو سبباً للخروج منهء 
فكلاً. فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة الضيقة المعترك» الوعرة 
المسلك التي يتجاذب أُعَِةَ أدلتها الفرسانء وتتضاءلٌ لدى صولتها شجاعةٌ 
الشجعان. وإنما نبهنا على مأخذها وأدلَيها ليعلم الغ الذي بَضاعتُه من العلم 
مُزجاةء أن هناك شيئاً آخر وراءً ما عنده» وأنه إذا كان ممن قَصّرَ في العلم 
باعه» فضعف خلف الدليل» وتقاصّرٌ عن جنى ثماره ذراعهء فَليَعْدُرٌ مَنْ شَمَرَ 
عن ساق عَزمه» وحامً حول اثار رسول اله ية وتحكيمهاء والتحاكم إليها 
كل همة» وإن کان غير عاذر لمنازعه في قصوره ورغبته عن هذا الشأن 
البعيد» فليعذر منازعه في رغبته عما ارتضاه لنفسه من محض التقليد» ولينظر 
مع نفسه أيّهما هو المعذورٌء وأيّ السعيين أحق بأن يكون هو السعي 
المشكور» واللهُ المستعان وعليه التُكلان» وهو الموفق للصواب» الفاتح لمن 
أمّ باه طالبآ لمرضاته من الخير كل باب. 
فصل 
في حكمه بي فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 
قد تقدم حديثُ محمود بن لبيد رضي الله عنه : أن رسول الله عه ا 
ای ارات ثلاتٌ تطليقات جميعاء فقام ا ثم قال: بمب بکتاب 
الله وتا ين أَظهرِكُمْ؟!» وإسناده على شرط مسلمء ل 
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مخرمة بن بكير بن الأشج. عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره» 
ومخرمة ثقة بلا شك» وقد احتج مسلم في (صحيحه» بحديثه عن أبيه . 

والذين أعلوه قالوا: لم يسمع منه» وإنما هو كتابٌ. . قال أَبُو طالب: 
سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بن بكير؟ فقال: هو ثقة» ولم يسمع من أبيه» 
إنما هو كتابٌ مخرمة» فنظر فيه» كل شيء يقول: بلغني عن سُليمان بن يسارء 
فهو من كتاب مخرمة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين 
يقول: مخرمة بن بكير وقع إليه كتابٌُ أبيه» ولم يسمعه. وقال في رواية عباس 
الذوري : هو ضعيفٌ» وحديثه عن أبيه کتاب» ولم يسمعه منه» وقال أبو داود: 
لم يسمع من أبيه إلا حديثاً واحداًء حديثٌ الوترء وقال سعيد بن أبي مريم عن 
خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت: حدثك أبُوك؟ قال: لم أذرك آي 
ولكن هذه كتبه 

والجوابٌ عن هذا من وجهين . 

أحدهما: أن كتابٌ أبيه كان عنده ا اش طا فلا فرق في كيام 
الحجة بالحديث بين ما حدَّئه به أو رآه في كتابه» بل الأخدٌ عن النسخة أحوط إذا 
تين الراوي أنها نسخة الشيخ بعينهاء وهذه طريقةٌ الصحابة والسلف» وقد كان 
رسول الله يك بعث کته إلى الملوك» وتقوم عليهم بها الحجة» وكتب كتبه إلى 
عُماله في بلاد الإسلام» فعملوا بهاء واحتجوا بهاء ودفع الصديق كتابٌ 
رسول الله ييو في الزكاة إلى أنس بن مالك» ف . فحمله» وعَملّت به الأمهٌ وكذلك 
E‏ إن عجرو بع E‏ حالف دكات إلى a AE‏ ولم يزل السلف 
والخلف يحتجُون بكتاب بعضهم إلى بعض» ويقول المكتوبُ إليه: كتب إلي 
فلان أن فلاناً أخبره» ولو بطل الاحتجاجٌ بِالكُتُبء لم يبق بأيدي الأمة إلا أي 
اليسير» فإن الاعتماد إنما هو على النَّْح لاعلى الحفظء. والحفظ حَوَّانء 
والنسخة لا تخون» ولا يحفظ في زمن من الأزمان المتقدّمة أن أحداً من أهل 
العِلّم رَد الاحتجاج بالكتاب» وقال: لم يُشافهني به الكاتبٌ» فلا أقبله» بل كلهم 
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مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابه . 


الجواب الثاني: أن قول من قال: لم يسمع من أبيه» مُعارّض بقول من 
قال: سمع منه» ومعه زيادة علم وإثبات» قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل 
أبي عن مخرمة بن بكير؟ فقال: صالح الحديث. قال: وقال ابن أبي أويس: 
وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يُحدّث به عن أبيه» سمعها من 
أبيه؟ فحلف لي: ورب هذه لبنيّةِ ‏ يعني المسجد ‏ سمعت من أبي. وقال 
علي بن المديني: سمعت معن بن عيسى يقول: مخرمةٌ سمع من أبيه» وعرض 
عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار» وقال علي : ولا أظن مخرمّة سمع من 
أبيه كتابَ سليمان» لعلّه سمع منه الشيء اليسير» ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني 
عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه : سمعت أبي » ومخرمة ثقة. 
انتهى. ويكفي أن مالكا أخذ کتابه» فنظر فيه» واحتحّ به» في «موطئه»» وكان 
يقول: حدثني مخرمة» وكان رجلاً صالحاً. وقال أبو حاتم : سألت إسماعيل بن 
أبي أويس» قلت: هذا الذي يقول مالك بن أنس: حدثني الثقة» من هو؟ قال : 
مخرمة بن بكير . وقيل لأحمد بن صالح المصري: كان مخرمة من ثقات الرجال؟ 
قال: 0 وقال ابنُ عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسى عن مخرمة: أحاديتُ 
خان هة وأرجو أنه لا بأس به. 
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وفي «صحيح مسلم» قول ابن عمر للمطلّق ثلاثا : ١حَرْمَتَ‏ عَلَيْكَ حَنَّى تكح 
روجا غَْرَك وعَصَّيْت رَبك فيمًا آَم مَرَكَ به مِنْ طلاق امْرَ رَأَنكَ»” ال 
للطلاق المأمور به وتفسيرٌ الصحابي حَُجَةٌ وقال الحاكم : هو عندنا مرفوع”") 


() أخرجه مسلم )١571(‏ (1) في الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض. 

(") لقد أوضح المؤلف رحمه الله في «إعلام الموقعين» 5/ ١57‏ قول الحاكم هذاء فقال: 
مراده أنه في م المرفوع في الاستدلال به والاحتجاج» لا أنه إذا قال الصحابي 
في الآية قولآء فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله َء أو قال رسول الله كلد 
وله وجه آخر وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أن رسول الله يل بين لهم = 


۲۲۲ 


ومن تأمّل القران حق التأملء تين له ذلك»ء وعرف أن الطلاق 
المشروع بعد الدخول هو الطلاق الذي يَملكُ به الرجعةء ولم يشرع اللَهُ 
سبحانه إيقاعَ الشلاث جملة واحدة البتة» قال تعالى: لالطَّلوقُ ران 2 
ولا تعقل العرب في لغتها وقوعَ المرتين إلا متعاقبتين» كما قال النبيٌ يلي : «مَنْ 
سكم الله در كل صلاة لا وَثلاتين. وخمده لاتا وفلاثين»- وره ينا 
وثَلائِينَ23» ونظائره فإنه لا يُعقل من ذلك إلا تسبيح وتكبيرٌ وتحميدٌ متوالٍ يتلو 
بعضة بتضاء :فلو قال يدان الل ادنا ونولتمد لل تلان وا واه 
ااا وثلاثين بهذا اللفظء لكان ثلاتٌ مرات فقط. وأصرحٌ من هذا قوله 
سبحانه: والَّذِينْ يَرْمُونَ أَْوَاجَهُمْ ولمْ يَكُنْ لَهُمْ شْهَدَاهُ إلا أَنمُسْهُمْ فَشهادة 
أَحَدِهِمْ َع شَهَادَاتِ باللّه4 [النور: 1] فلو قال: أشهدٌ باللّه أربع شهادات إني 
لمن الصادقين» كانت مرّة» وكذلك قولّه: #وَيَدرَوْ عَنْهَا العَذَابَ اَن سهد أَرْبَم 
شَهَادَات بالله إِنَهُ َمنَّ الكاذبينَ) [النور: ۸] فلو قالت: أشهدٌ بالله أَرْبعَ لوقا 
إنه لمن الكاذبين» كانت واحدة» وأصرح من ذلك قوله تعالى: سعد سَتْعَذَيُهُم 
مَرَتَيْن# [التوبة: ]١١١‏ فهذا مرة بعد مرة» ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: #نؤتها 


= معاني القران» وفسره لهم كما وصفه تعالى بقوله: : #لتبين للناس ما نزل إليهم» فبين 
لهم الغران انا عاقيا كانياء وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه» 
فأوضحه له» كما سأله الصديق عن قوله تعالى: لمن يعمل سوءاً بُجز به فبين له 
المرادء وكما سأله الصحابي عن قوله تعالى: #الذين آمنوا ولم لبسوا إيمانهم بظلم 
فبين لهم معناهاء وكما سألته أم سلمة عن قوله تعالى: #فسوف يحاسب حساباً 
يسيراً». فبين لها أنه العرض» وكما سأله عمر عن الكلالة» فأحاله على آية الصيف 
التي في اخر سورة النساءء وهذا كثير جداء فإذا نقلوا لنا تفسير القران» فتارة 
يتقلوئه عنه بلفظهء وتارة بمعناه» فيكون ما فسروا بألفاظهم من باب الرواية 
بالمعنى» كما يروون عنه السنة تارة بلفظهاء وتارة بمعناهاء وهذا أحسن الوجهين» 
وقد قيد رحمه الله الأخذ بتفسير الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة. 

)١(‏ تقدم تخريجه وهو صحيح. 
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أَجْرَها مه تِن [الأحزاب: ”ل وقوله يَلكةِ: «ثلانة يُؤْتونَ ن أَجْرَهُم مَوتيْنِ»' 0 


فإن المرتين هنا هما الضُعفان» وهما المثلان» وهما مثلان في القدرء كقوله 
تعالى : لايُضَاعَفْ لها العَدَابُ ضِعْمَيْن)4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وقوله: #فآنث أَكُلَهَا 
ضِعْمَيْنْ4 [البقرة: 70؟]. أي: ضعفي ما يُعذّب به غيرهاء وضعفي ما كانت 
تُؤتي» ومن هذا قول أنس: انشق القمرٌ على عهد رسول الله ية مرتين» أي : 
شقتين وفرقتين» كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمرٌ فَلْمتَيْنِ''. وهذا أمر 
معلوم قطعاً أنه إنما انشق القمرٌ مرة واحدة» والفرق معلوم بِينَ ما يكون مرّتين في 
الزمان» وبين ما يكون مثلَيْنِ وجزأين ومرتين في المضاعفة . فالثاني: يتصور فيه 
اجتماحٌ المرتين في ان واحد» والأول لا يتصورٌ فيه ذلك . 


اع ده جملة: أنه قال تعالى: #والمُطَلّقَاتُ 
ربصن بِأَنْْسِهِنَ َة روء إلى أن قال: لوَبُعُولتهُنَ احق برهن في ذلك إن 
أَرَادُوا إصْلاّحاً4 [البقرة: ۲۲۸]ء فهذا يدل على أن كَل طلاق بعد الدخول» 
فالمطلّق أحق فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذاء وكذلك قوله تعالى: 
لیا اھا يها الي إا طلم لاء لفون دهن إلى قوله: «فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ 
تَأَمسِكُوهْنَ بِمَعْرُوكِ َو َارِفُوهُنَ ن بعرو ف ٠‏ فهذا هو الطلاق المشروع» وقد ذكر 
لله سبحانه وتعالى أقسام الطّلاقٍ كُلّها في القرآن» وذكر أحكامهاء فذكر 


)1١(‏ أخرجه البخاري ١17 0101/١‏ في العلم: باب من أعاد الحديث ثلاث ليفهم عنه» 
ومسلم )١9054(‏ في الايمان: باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ييه من حديث 
أبي موسى الأشعري أن رسول الله 45 قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من 
أهل الكتاب امن بنبيه» وأدرك ابي ڪل فاش به» واتبعه وصدقهء فله أجران» 
وعبد مملوك أدى حق الله تعالى» وحق سیده» فله أجران» ورجل كانت له أمة» 
فغذاهاء فأحسن غذاءهاء ثم أدّبهاء فأحسن أدبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
أجران» . 

(؟) أخرجه البخاري 414/7 في الأنبياء: باب سؤال المشركين أن يريهم النبي يلل آيةء 
فأراهم انشقاق القمرء ومسلم )۲۸٠۲(‏ في صفات المنافقين: باب انشقاق القمر. 
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الطلاق قبل الدخول» وأنه لا عدّة فيه» وذكر الطلقة الثالثة. وأنها حرم الزوجة 
على المطلّق حتى تنكح زوجاً غير وذكر طلاق الفداء الذي هو الحُلْمٌ 1 


فدية» ولم يحسبه من الثلاث كما تقدم» وذكر الطلاق الرجعيّ الذي المطلق أحق 0 
فيه بالرجعة» وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة 


وبهذا احتج أحمد والشافعيٌ وغَيْرُهُما على أنه ليس في الشرع طلقةٌ واحدة 
بعد الدخول بغير عوض بائنة» وأنه إذا قال لها: أنت طالق طلقة بائنة كانت 
رجعية» ويلغو وصفها بالبينونة» وأنه لا يملك إباتتها إلا بعوض . وأما أبو حنيفة» 
فقال: تبينٌ بذلك» لأن الرجعة حق له وقد أسقطهاء والجمهور يقولون: وإن 
كانت الرجعة حقا له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه؛ فلا يملك إسقاطه إلا 
باختيارهاء وبذلها العوض» أو سؤالها أن تفتدي نفسّها منه بغير عوض في أحد 
القولين» وهو جوا الخلع بغير عوض . 


وأما إسقاط حقها من الكسوة والنفقة بغير سؤالها ولا بذلها العوض» 
فخلافٌ النص والقياس . 


قالوا: وأيضاً فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفهها للرجل 
المرأة» فإنهم كانوا يُطَلَقُون في الجاهلية بغير عدد» فيطلّق أحدُهم المرأة كلما 
شاء» ويراجعهاء وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل» ففيه إضرار بالمرأة ضع 
سبحانه ذلك بثلاث» وقصر الزوج عليهاء وجعله أحق بالرجعة ما لم تنقض 
تاذ لسري لوال ل رن ل وا ل ره 
لم تحرم عليه بأول طلقة وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث» فهذا شرعه 
وجكمته» وحدوده التي حدَّها لعباده» فلو حَرْمَتَ عليه بأوّل طلقة يطلّقها كان 
خلافٌ شرعه وحكمته. وهو لم يملك إيقاعَ الثلاث جملة» بل إنما ملك واحدة 
فالزائدٌ عليها غيرٌ مأذون له فيه . 


قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقة واحدةء إذ هو خلاف ما شرعهء 


Yo‏ زاد المعاد ج0-م/ 


هل يقع الطلاق ثلاثاً فيمن 
قاله بكلمة واحدة 


لم يملك إبانتها بثلاث مجموعة» إذ هو خلافٌ شرعه . 


وكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قط إلا في موضعين. 
أحدهما: طلاقٌ غير المدخول بها. والثانى : الطلقة الثالثة» وما عداه من الطلاق» 
فقد جعل للزوج فيه الرجعة» هذا مقتضى الكتاب كما تقدّم تقريرُه» وهذا قول 
الجمهور» منهم : الامامٌ أحمدء والشافعيّ» وأهل الظاهرء قالوا: لا يملك إبانتها 
بدون الثلاث إلا في الخلع . 

ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال فيما إذا قال: أنت طالق طلقة لا رجعة فيها. 
أحدها: أنها ثلاث» قاله ابن المَاجشون لأنه قطع حقه من الرجعة» وهي لا تنقطع 
إلا بثلاث» فجاءت الثلاث ضرورة. الثانى: أنها واحدة بائنة» كما قال» هذا قول 
ابن القاسم» لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض» فملكها بدونه» والخلع عنده طلاق . 
اال اها واخ رج وھا فقول ابن وهب» وهو الذي يقتضيه الكتابٌ 
والسنة والقياس» وعليه الأكثرون. 

وأما المسألة الثانية» وهي وقوعٌ الثلاث بكلمة واحدةء فاختلف الناس فيها 


أحذها: أنها تقع» وهذا قول الأئمة الأربعة» وجمهور التابعين» وكثير من 

الثاني : أنها لا تقع بل ترد لأنها بدعة محرمة» والبدعةٌ مردودة» لقوله يَف : 
«مَنْ عمل عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْوْنَا فهو ر٠‏ وهذا المت كاه أبن ا ابن 
حزم. وحكي للامام أحمد فأنكره» وقال: هو قول الرافضة. 


)1١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم )١79/14(‏ (18)» واتفقا على إخراجه بلفظ «من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه» فهو رد . 


۲۲٢ 


الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس» ذكره أبو داود 
عنه. قال الامام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف السنة فيرد إلى 
السنة» انتهى» وهو قول طاووس» وعكرمة» وهو اختيارٌ شيخ الاسلام أبن تيمية . 
الرابع : أنه يُمَرَقَ بِينَ المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء 
ويقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهبُ 
إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب اختلااف 
العلماء) . 
فأما من لم يوقعها جملة» فاحتجُوا بأنه طلاقٌ بدعة محرم» وَالندقة حجج من لم يعتدها شيئاً 
مردودة» وقد اعترف أبو محمد ابن حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة» لوجب أن 
ترد وتبطل» ولكنه اختار مذهب الشافعى أن جمع الثلاث جائز غيرٌ محرم » 
وسعات حجةٌ هذا القول: 
وأما م جعلها واحدة. فاحتج بالنص والقياس» فأما النص» فما روأه حجج منجعلها واحدة 
أله تفلم أن القلاف کات ی راخ على عد رسوق ال ك4 وان كن 
وصدرا من إمارة عمر؟ قال نعم . رواه مسلم في "صحيحه». 
وفي لفظ : ألم تعلم أن الثلاتٌ كانت على عهد رسول الله اة وأبى بكرء 
وصدراً من خلافة عمر تَر إلى واحدة؟ قال: نى . 


)١(‏ أخرجه مسلم )۱٤۷۲(‏ في الطلاق: باب طلاق الثلاث». وأحمد ٠٤/١‏ وأبو داود 
(5189) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» ۳۲/۲ والحاكم ”0197/7 وقال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي» ولأئمة الاسلام في هذا الحديث طريقان» أحدهما: 
مسلك الأمام ومن وافقه» وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث بشذوذه» وانفراد 
طاووس بهء وأنه لم يتابع عليه» وانفراد الراوي بالحديث» وإن كان ثقة» هو علة 
في الحديث يوجب التوقف فيه» وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه 
يصح» وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالامام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن- 


¥ 


وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» أن ابن جريج 
قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى رسول الله يَكْدَ» عن عِكرمة» عن ابن 
عباس» قال: طلَّقَ عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أم ركانة» ونكح امرأة من 
مُزينة» فجاءت النبئ َة فقالت : ما يُغني عي إلا كما تغني هذه الشعرةء لشعرة 
أخذتها من رأسهاء ففرّق بيني وبينه» فأخذت النبيّ ب حَميهٌ فدعا بُركانة وإخوته» ثم 
قال لجلسائه: «ألا تَرَوْنَ أنَّ فلاناً يُْبِهُ من كذا وكذا مِنْ عَبْدِ يزيد وفلاناً مه كا 
وكذَاه؟ قالوا: نعم» قال النبئٌ يكل لعبد يزيد : «طلَّقْهاك: ففعل ثم قال: «راجع 
اراك أ كان وإإخوته» فقال: إنى طلقيُها ثلاثاً يا رسول الله قال: «قَذ عَلِمْتٌ 


= سعيد القطان» وعلي بن المديني. وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير 
طاووس. قال الامام أحمد في رواية منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه 
خلاف ما روى طاووسءوقال الجوزجاني: هو حديث شاذ» وقد عنيت بهذا 
الحديث في قديم الدهرء فلم أجد له أصلاً. .. ثم قال ابن رجب: وقد صح عن 
ابن عباس وهو راوي الحديث أنه أفتى بخلاف هذا الحديث»ء ولزوم الثلاثة 
المجموطة» «ؤقن غلل بهذا امد والشافى كما ذكره في «المغني»» وهذه أيضاً علة 
في الحديث بانفرادهاء فكيف وقد انضم إليها الشذوذ والإنكار» وإجماع الأمة على 
خلافه» وقال إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن»: طاووس مع فضله وصلاحه 
يروي أشياء منكرة» منها هذا الحديث» قال ابن رجب: وكان علماء مكة ينكرون 
على طاووس ما ينفرد به من شواذ الأقاويل. 
الطريق الثاني مسلك ابن راهويه» ومن تابعه: وهو الكلام في معنى الحديث 
وهو أن يحمل على غير المدخول بهاء نقله ابن منصور عن إسحاق بن راهويه» 
وأشار إليه الحوفي في «الجامع» وبوب عليه أبو بكر بن الأثرم في «سننه» وأبو بكر 
الخلالء يدل عليه ما في «سنن أبي داود» (۲۱۹۹) من رواية حماد بن زيدء» عن 
أيوب» عن غير واحدء عن طاووس» عن ابن عباس: كان الرجل إذا طلق امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله َة وأبي بكر وصدر من 
إمارة عمرء فلما رأى الناس قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهم. وأيوب إمام 
كبيرء فإن قيل: تلك الرواية مطلقةء قلنا: نجمع بين الدليلين» ونقول هذا قبل 
الدخول. 


۲۸ 


رَاجِعْهًا» وثلا: ليا يها الي إا طَلَّْتُُ التّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَ دهن 274. 

وقال الامام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم» قال: حدثنا أبي» عن 
محمد بن إسحاق» قال: حدثني داود بن الحصين» عن عكرمة مولى ابن عباس» 
عن عبد الله بن عباس» قال: طلَّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً 
في مجلس وحدء فَحَزِنَ عليها حُزنا شديداً» قال: فسأله رسول الله ول : «كَبفَ 
طَلّفْئهاء: فقال: طلقبُّها ثلاث فقال: «في مجلس وَاحدِ؟» قال: نعم» قال: 
«فَإِنّما تلك وَاحِدَة فَارْجِعْها إِنْ شنْتَ»؟ قال 0 . فكان ابن عباس یری أنما 
الطلاق عند كل طهر “٠‏ 

قالوا: وأما القياسٌ» فقد تقدّم أن 3 الثلاث محرّم وبدعة» والبدعةٌ 
مردودة» لأنها ليست على أمر رسول الله يِه قالوا: وسائرٌ ما د 
التحريم يدل على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قولّه تعالى: 
لنَهَادة أحَدِهِم اربع سَهَاَاتٍ بالله4 [النور : 7 وقوله: ويرو عَنْهَا العَذَابَ 
أن تشهد اربع شهَادَاتَ بالله4 [النور: 4 قالوا: وكذلك کل ما يُعتبر له التكرار 
من حلف أو إقرار أو شهادة» وقد قال النبي كلة: «تَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يمينا 
وتَسْتَحِقُونَ دم صَاحبكم200©. 

فلو قالوا: نحلف باللّه خمسينَ يميناً: إن فلاناً قتله» كانت يميناً 
واحدة. قالوا: وكذلك الاإقرار بالزنىء كما في الحديث: أن بعض الصحابة 
قال لماعز: إن أقررت أربعء رجمك رسول الله بف فهذا لا يُعقل أن تكون 
الأربع فيه مجموعة بفم واحد. 


وأما الذين فرّقوا بين المدخول بها وغيرهاء فلهم حجتان. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١195(‏ وقد تقدم. 

)۲( أخرجه أحمد رقم (TAV)‏ 10/1 وداود بن الحصين ثقة ثقة إلا في روايته عن 
ر 

)( صحيح وقد تقدم ص۱۰ . 


۲۲۹ 


حجج من فرق بين 
المدخول بها وغيرها 


حجج من اوقعها ثلاثاً 


إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح» ع اون ان راا 
يقال له: أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» قال له: أما علمت أن 
الرَجُل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله ية وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ فلما رأى عمرٌ الناسّ قد 
تَتَايَعُوا فيهاء قال: أجيزوهن عليه . 


الحجة الثانية: أنها تبينٌ بقوله: أنت طالقء فيُصادفها ذكرُ الثلاث وهي 
بائن» فتلغو» ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بهاء 
وحديثٌ أبي الصهباء في غير المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريق موافقة 
المنقول من الجانبين» وموافقةٌ القياس» وقال بكل قول من هذه الأقوال 
جماعةٌ من أهل الفتوى» كما حكاه أبو محمد ابن حزم وغيرُه» ولكن عدم 
الوقوع جملة هو مذهب الإمامية» و قن جاع مرح أل الف 


قال الموقعون للثلاث: الكلامٌ معكم في مقامين. 


أحدهما: تحريم جمع الثلاث . والثاني : وقوعها جملة ولو كان 
محرمةً» ونحن نتكلَّمُ معكم في المقامين. فأما الأول : 


فقد قال الشافعي» وأبو ثور» وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات 
عنهء وجماعةٌ من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنةء واحتجوا عليه بقوله 
تعالى : قان صَلّقَها فل تَحلُ لَهُ مِنْ بَمْدُ حَنّى تذكح رَوْجاً غَيْرَهُ4 [البقرة: 
٣ء‏ ولم يفرّق بين أن تكون الثلاثٌ مجموعة» أو مفرّقة» ولا يجوز أن 
نفرّق بِينَ ما جمع الله بينه» كما لا نجمع بين ما فرّق الله بينه. وقال تعالى : 
هوَإِنْ طَلَفئْمُومُنَ من قل أَنْ تَمَسُوهُنَ4 [البقرة: 777]» ولم يفرّق وقال: 
«لا جُتَاحَ عَلَيكُمْ إن طَلَّْثُمْ المَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهُنَ» الآية» ولم يفرّق وقال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۹۹) في الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. 


۳ 


لوللْمُطَلّقَاتَ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة: ١١۲]ء‏ وقال: يا أَيّها الّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
َكَحْتُمُ المُؤمتات تم طَلَفتمُوهْنَ من قَبلٍ أن تَمَسُوهُنَ* [الأحزاب: ٩٤]ء‏ ولم 
يفرّق . قالوا: وفي «الصحيحين»» أن عورا العجلانيّ طلق امرأته ثلاثاً 
بحضرة رسول الله ية قبل أن يأمرّه بطلاقها''. قالوا: فلو كان جممٌ الثلاث 
معصية لماأقرٌ عليه رسول الله بء ولا يخلو طلافها أن يكونَ قد وقع وهي 
امرأته» أو حينَ حرمت عليه باللعان. فإن كان الأول» فالحجة منه ظاهرة» 
رإن: كان الثاني فلا شك أنه .طلقهاء وهو يظها امرائةء. فلو كان حرام 
ينها له رسول الله کیا وإن كانت قد حرمت عليه. قالوا: وفي «صحيح 
البخاري»؛ من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أمّ المؤمنين» أن رجلاً 
طلق امرأته ثلاثاء فتزوّجت» فطلقت» فسئل رسول الله بء أتحل للأول؟ 
ل ی يدوق غا کا فلم يكر َيه ذلك» وهذا 
يدل على إباحة جمع الثلاث» وعلى وقوعهاء إذ لو لم تقع» لم يوقف 
رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها. 


قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث أب سلمة بن عبد الرحمنء أن 
فاطمة بنت قيس أخبرته أنَّ زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها 
ثلاث ثم انطلق إلى اليمن» فانطلق خالد بن الوليد في نفرء فأتوا 
رسول الله ية في بيت ميمونّة أمّ المؤمنين» فقالوا: إن أبا حفص طلّق امرأن 
ثلاثاء فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله ية : «نَيْس لها تَمَقَدٌّ وَعَلَيْ 
العدّة)0” . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۲۱/۹ في الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاثء» ومسلم 
)۱٤۹۲(‏ في اللعان من حديث سهل بن سعد. 

(۲) أخرجه البخاري ۳۲۱/۹ والنسائي ۰۱٤۸/٩‏ وأبو داود )۲۳٠۹(‏ من حديث الأسود 
عن عائشة. 

(۳) أخرجه مسلم )١1580(‏ (۳۸) و(48) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 


۲۳1 


وفي «صحيح مسلم» في هذه القصة: قالت فاطمة» فأتيت 
رسول الله َه › فقال: كم طَلَّنَّك»؟ قلت: ثلاث فقال: «صَدَقَ شش لك 


ولا ماس 


نفقة) . 


وفي لفظ له: قالت: يا رسول الله! إن زوجي طلقني ثلاثاء وإني أخحافٌ 
أن يُقْتَحَمْ عل“ . 


وفى لفظ له: عنهاء أن الث بل قال فى المطلقة ثلاثا: «لَيْسَ لَهَا 
e‏ ولا تَفقَةٌ!" . 


قالوا: وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن يحيى بن العلاء» عن 
عبيد الله بن الوليد الوصّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت» 
عن داود بن عبادة بن الصامت”” » قال: طلّق جدّي امرأة له ألفَ تطليقة» 
فانطلق أبي إلى رسول الله اة » فذكر له ذلك فقال النبيٌ ية : «مَا اتّقَى الله 
جك أا يلات مله وما تنحمائة وَسَبْعَةٌ وتشعون فَعُدْوَانَ وَظلْمٌه إن شَاءَ 


الله عَذْبَهُ» وإن شاءَ غفرَ له . 


e‏ 1 5 و ر 
ورواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران» عن إبراهيم بن عبيد الله بن 
غنادة بن الضافت» عن أزيدء عن ده قال + طلى يعفى :آباتىامرأتةاء فانطلق 


.)۱٤۸۲( أخرجه مسلم‎ )1١( 

.)٤٤( )۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) كذا في الأصل وفي «المصنف» ورواه الدارقطني عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن 
الصامت» عن أبيه» عن جده. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )١14(‏ والدارقطني ص ۳۳۴٤ء‏ وهو حديث ضعيف جداء بل 
باطلن وسين الع ذلك غريا. 


يضرف 


2 كم امهم وه وف موك ا وو ق 
على غير السِّنَّهَ وتسعمائة وسبعة وتسعون إلم في عنقه». 


قالوا: وروی محمد بن شاذان» عن معلّى بن منصور» عن شعيب بن 
زز أن عطاء الخراساني حدّئهم عن الحسنء قال: حدثنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء أنه طلّق امرأته وهي حائض» ثم أراد أن يتبعها بطلقتين 
أخريين عند القرءين الباقيين» فبلغ ذلك رسول الله بي فقال: «يا ابن عُمََ! 
ما ھا أ مرل الله أخطات اله . وذكر الحديث وفيه» فقلت: يا 
رسول الله! 0 طلقبُّها ثلاث أكان ١‏ أن أجمعهاء قال: «لآ» کات تَبِينُ 


وکود مَنصِية00. 


قالوا: وقد روى أبو ا : عن نافع بن عُجير بن 
عبد يزيد بن ركانة» أن ركانة بن نف يوي لی ا ييه لد 0 
النبيٌ بي بذلك. فقال رسول الله بي: واللّه ما أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةً؟ فقال 
ركانة: والله ما أردت إلا واحدةء فردّها إليه رسول الله ف فطلّقَها الثانية فى 
زمن عمر» والثالثة في زمن عثمان. 


أبيه » عن جده» أنه طلّق امرأته البتة» فأتى رسول الله يه فقال : م ود 
بها»؟ قال: واحدة» قال: «الله». قال: الله قال: «هُو عَلى ما أَرَذْتَ»". 
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسألت محمد يعني البخاري _ 
عن هذا الحديث؟ فقال: فيه اضطراب. 


ووجة الاستدلال بالحديث. أنه ية أحلفه أنه أراد بالبئّة واحدةء فدل 
على أنه لو أراد بها أكثرء لوقع ما أراده» ولو لم يفترق الحال لم يُحلّفه. 


.١59/٠١ ذكره في «المحلی»‎ )١( 
أخرجه أبو داود (۲۲۰) في الطلاق: باب في البتة.‎ )۲( 
في الطلاق: باب في الرجل يطلق امرته ألبتة.‎ )١١71( أخرجه الترمذي‎ )۳( 


Ay 


قالوا: وهذا أصحٌ من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عكرمةء 
عن أبن غباشن آنه طلقها لان قال أبو داوة: لأنت ولد الرجل + واهله أعلم 
به أن ركانة إنما طلقها البتة. 


قالوا: وابنُ جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع. فإن كان عبيد الله 
فهو ثقة معروف» وإن كان غيرّه من إخوته» فمجهول العدالة لا تقوم به 


5 
حجه . 


قالوا: وأَمًا طريق الامام أحمدء ففيها ابن إسحاقء والكلامٌ فيه 
معروف» وقد حكى الخطابيئ» أن الامام أحمد كان يُضعَّفُ طرق هذا الحديث 


3 


كلّها. 


قالوا: وأصبٌ ما معكم حديثٌ أبي الصهباء عن ابن عباس» وقد قال 
البيهقى: هذا الحديثٌ أحدٌ ما اختلف فيه البخاريٌ ومسلم» فأخرجه مسلم 
وتركه البخاري» وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس» ثم ساق 
الروايات عنه بوقوع الثللاث» ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير » وعطاء بن 
أبى رباح» ومجاهد» وعكرمة» وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث» 
ومحمد بن إياس بن البكير» قال: ورويناه عن معاوية بن أبي عياش 
الأنصاري» كلهم عن ابن عباس» أنه أجاز الثلاث وأمضاهن. 


وقال ابن المنذر: فغير جائز أن يُظنَّ بابن عباس أنه بحفظ عن النبي 
شيا ثم يفني بخلافه. 

وقال الشافعي: فإن كان معنى قول ابن عباس : إن الثلاث كانت تحسب 
على عهد رسول الله بي واحدة» يعني أنه بأمر النبي بيات فالذي يشبه 
والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً فنسخ . قال البيهقي : 
ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيدٌ لصحة هذا التأويل ‏ يريد البيهقي ‏ 
ما رواه أبو داود والنسائي» من حديث عكرمة في قوله تعالى: #والمُطَلَّقَاتُ 
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2 ھت 
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. 


يتَبِصْنَ بأنفُسهنْ تلن فُرُوء) الآية.. . وذلك أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته 
فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: «الطلاقٌ 
مَرتان 4 . 


قالوا: “فحتمل أن اللات كانت تجعل واخدة من :هذا الوق يمع 
أن الزوج كان يتمكن من المراجعة بعدهاء كما يتمكن من المراجعة بعد 
الواحدةء ثم نسخ ذلك. 

وقال ابن سریچ : يُمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من 
الطلاق الثلاث. وهو أن يفرّق بين الألفاظء كأن يقول: أنت طالقء أنت 
طالق» أنت طالق» وكان في عهد رسول الله يِه وعهد أبي بكر رضي الله عنه 
الناس على صدقهم وسلامتهم لم يكن فيهم الخب والخداع» فكانوا يُصدّقون 
أنهم أرادوا به التأكيدء ولا يُريدون به الثلاث» فلما رأى عمر رضي الله عنه 
في زمانه أموراً ظهرت» وأحوالاً تغيّرت» منع من حمل اللفظ على التكرارء 
وألزمهم الثلاث. 

وقالت طائفة: معنى الحديث أنَّ الناس كانت عادتُهم على عهد 
رسول الله ككل إيقاع الواحدة» ثم يدعها حتى تنقضيّ عدتهاء ثم اعتادوا 
الطلاق الثلاث جملةء وتتايَعُوا فيه» ومعنى الحديث على هذا: كان الطلاق 
الذي يُوقعه المطلق الآن ثلاثا يُوقعهُ على عهد رسول اله اة وأبي بكر 
واحدةء فهو إخبارٌ عن الواقع» لا عن المشروع. 


(1) أخرجه أبو داود )1١45(‏ في الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» 
والنسائي 5 وسنده حسن . 

(۲) في الأصل «ابن جريج' وهو تحريفء وابن سريج هو الامام العلامة شيخ الاسلام 
القاضي أبوالعباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي إمام الشافعية» وقدوتهم في 
عصره» ولي القضاء بشيرازء وتوفي ببغداد سنة 7١‏ هء وتصانيفه بلغت أربعمائة 
مصنف . مترجم في «تذكرة الحفاظ؛ ص .۸١١‏ 


نايف 


وقالت طائفة: ليس في الحديث بيان أن رسول الله بي هو الذي كان 
يجعل الثلاتٌ واحدةء ولا أنه أعلم بذلك فأقرٌ عليه» ولا حُجة إلا فيما قاله 
أو فعله» أو علم به فأقرٌ عليه» ولا يُعلم صحة واحدة من هذه الأمور في 
حديث أبي الصهباء. 


قالوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديثُ» نظرنا إلى ما عليه أصحابٌ 
رسول الله اة فإنّهم أعلمٌ بسنته» فنظرنا فإذا الثابت عن عمر بن الخطاب 
الذي لا يبت عنه غيره ما رواه عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل» حدثنا زيدُ بن وهبء أنه رُفمَ إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته 
آلف فالا له عم أظلقت اراتك فقا إنما كنت العب فعلاه: عمد 
بالدّّة» وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث . 


وروى وكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن آي ثابت» قال: جاء رجل 
إلى علي بن أبي طالب» فقال: إني طلقت امرأتي ألفاء فقال له علييٌ: بانت 
منك بثلاث» واقسمْ سائرّهن بينَ نسائك”" . 


وروى وكيع أيضاء عن جعفر بن بُرقان» عن معاوية بن أبي يحيى» 
قال: جاء رجل إلى عثمان بن عفان» فقال: طلقت امرأتي ألفاء فقال: باتت 
منك بثلاث9" . 


وروى عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عمروبن مرة» عن 
سعيد بن جبير» قال: قال رجل لابن عباس: طلقت امرأتي ألفاء فقال له ابنُ 
عباس : ثلاثٌ تُحرّمُها عليك» وبقيثُها عليك وزر» اتخذت آیات الله هزوا . 


775/7 والبيهقي‎ )١١5٠0( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
. ذكره في «المحلى» اا وفيه انقطاع‎ (۲) 
.۱۷۲/٠١ «المحلى»‎ )۳( 


. وإسناده صحيح‎ )١1161( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


۲۳٢ 


وروی عبدُ الرزاق أيضاء عن معمرء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: جاء رجل إلى ابن مسعودء فقال: إني طلقت امرأتي تسعاً 
وتسعين» فقال له ابن مسعود: ثلاث تُبينها منك» وسائرهن عُدوان" . 

وذكر أبو داود في «سننه»» عن محمد بن إياس» أن ابن عباسء وأبا 
هريرة» وعبد الله بن عمرو بن العاص» سلوا عن البكر يُطَلَّقُها زوجُها ثلاث 
كلهم قال: ل ل چ ن روجا را 

قالوا: فهؤلاء أصحابٌ رسول الله َة كما تسمعون قد أوقعوا الثلاتٌ 
جملة» ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدّث المُلْهُمُ وحدّه»» لكفىء فإنه لا 
يظن به تغييرٌ ما شرعه النبي ب من الطلاق الرجعي» فيجعله محرّماًء وذلك 
يتضمّن تحريمٌ فرج المرأة على من لم تَحْرُمْ عليه» وإباحته لمن لا حل ل 
ولو فعل ذلك عمرء لما أقرّه عليه الصحابة» فضلاً عن أن يُوافقوه» ولو كان 
عند ابن عباس حجة عن رسول الله 4 أن الثلاتٌ واحدة لم يُخَالِفُها. ويفتي 
بغيرها موافقة لعمرء وقد علم مخالفته له في العَول» وحجب الأم بالاثنين 
من الإخوة والأخوات» وغير ذلك. 

قالوا: ونحنٌ في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله كك فَهُمْ أعلمُ 
بسنته وشرعه» ولو كان مستقرا من شريعته أن الثلاتٌ واحدة وتُوفّي والأمر 
على ذلك لم يَف عليهم» ويعلمه مَنْ بعدهم. ولم يُحْرَمُوا الصَّواب فيه 
ويُوفّق له مَنْ بعدهم» ويروي حبرٌ الأمة وفقيهها خبرٌ كون الثلاث واحدة 
ويخالفه. 


قال المانعون من وقوع الثلاث : التحاكم فى هذه المسألة وغيرها إلى حجج المانعين من وقوع 
0 الثلاث 


من أقسم اللهُ سبحانه وتعالى أصدق كسمه وآبرهء أنا لا نومر حتى نکم 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (117417) ورجاله ثقات» وإسناده صحيح. " 
(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۹۸) وإسناده صحيح . 


يضف 


فيما سجر بينناء ثم تَرضى بحُكمهء ولا يلحقّنا فيه حرجٌ» ونسلّم له تسليما لا 
إلى غيره كائناً مَنْ كان» اللهم إلا أن تُجمعَ أمته إجماعاً متيقناً لا نشك فيه 
على حُكمء فهو الح الذي لا يجوز خلافه» » ويأبى الله أن تجتمع الأمة على 
حلاف سنة ثابتة عنه أبداء ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبت المسألة بهء 
بل وبدڏونه» ونحن نناظ رکم فيما طعنتم به في تلك الأدلة» وفيما عارضتمونا 
به على أنا لا نحكُم على أنفسنا ريه ا ف ال أو نضا اجا ن 
رسول الله ية أو إجماعاً متيقّناً لا شك فيه وما عدا هذا فعرضة للنزاع» 
وغایته أن يكون سائغ ل لا لازمّه» فلتكن هذه الد سيلف لنا عندكم» 
وقد قال تعالى: طفإنْ تَنَارْعْثُمْ في شيءٍ فَرُُوهُ إلى الله وَالوَسُولِ» 
[النساء: 09]» فقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة» فلا سبيل إلى ردّها 
الى غير الله ورسوله البتة» وسيأتي أننا أحق بالصحابة» وأسعدٌ بهم فيهاء 
فنقول: 


ما منعكم لتحريم جمع الثلاث» فلا ريب أنها مسألة نزاع» ولكن 
الأدلة الدالة على التحريم حج ع 


أما قولكم: إن القرآن دل على جواز الجمع» فدعوى غيرٌ مقبولة» بل 
باطلة» وغايةٌ ما تمسكتم به إطلاقٌ القرآن للفظ الطلاق» وذلك لا يعم جائزه 
ومحرّمه» كما لا يدخل تحبّه طلاق الحائض» وطلاق الموطوءة في طهرهاء 
وما مَتَلُكُمِ في ذلك إلا كمَكلِ مَنْ عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق 
المحرم بهذه الاطلاقات سواء» ومعلوم أن القران لم يدل على جواز كل 
طلاق حتى تُحمّلوه ما لا يُطيقه. وإنما دل على أحكام الطلاق» والمُبيْنْ عن 
الله عز وجل يَيّنَ حلاله رام رل ریب آنا اسع يظاهن القرآن كما بينا فى 
صدر الاستدلال» وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغير عوض لمدخول 
بهاء إلا أن يكونّ آخرَ العددء وهذا كتابٌ الله بنا وبيتكم» وغايةٌ ما تمسكتم 
به ألفاظ مطلقة قيدتها السنة» وبينت شروطها وأحكامها. 


8 


وان استدلالكم بأن الملاعنَ طلَّق امرأته ثلاثاً بحضرة رسول الله ميات 
فما أصحّه من حديث» وما أبعدَهٌ من استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث 
بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه» ثم المستدل بهذا إن كان ممن 
يقول: إن الفرقة وقعت عقيب لعان الزوج وحدهء كما يقولّه الشافعي» أو 
عقيب لعانهما وإن لم يفرّق الحاكم» كما يقوله أحمد في إحدى الروايات 
عنه» فالاستدلال به باطل» لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يقد شيعا“ وإن 
كان ممن يُوقف الفرقة على تفريق الحاكم» لم يصح الاستدلال به أيضاً لأن 
هذا الحا لم ين سبيل إلى بقائه ودوامه» بل هو واجبٌ الازالة» ومؤْيّدُ 
التحريم» فالطلاقٌ الثلاث مؤكّد لمقصود اللعان» ومقبّر لهء فإن غايتّه أن 
يُحرّمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره» وفرقة اللعان تحرّمها عليه على الأبدء 
ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحق التحريم على التأبيد نفودٌه 
في نكاح قائم مطلوب البقاء والدوام» ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي 
حائض» أو نفساء ادقن طير اا فيه» لم يكن عاصياء لأن هذا النكاح 
مطلوب الإزالة مؤبد التحريم» ومن العجب أنكم متمسّكون بتقرير 
رسول الله کار على هذا الطلاق المذكورء ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه 
للطلاق الثلاث من غير الملاعن» وتسميته لعباً بكتاب الله كما تقدم» فكم بين 
هذا الأقرار وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين» مُقَرُونَ لما أقره 
رسول الله يِه منكرون لما أنكره. 


وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنهاء أن رجلا طلَّق امرأته 
ثلاث فتزكجت» فسئل رسول الله به هل تحل للأول؟ قال: «لاء حَبَّى تَذُوقَ 
العسَيّلةا» فهذا لا نُنازِعُكم فيه نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد 
الثاني» ولكن أينَ في الحديث أنه طلّق الثلاتٌ بفم واحدء بل الحديثُ حجة 
لناء فإنّه لا يُقال: فعل ذلك ثلاثاًء وقال ثلاثاً إلا من فعل» وقال: مرةٌ بعد 


4 


مر هذا هو المعقول في لغات 5 عريهم وعجمهم› كما يقال: قذفه 
ثلاث وشتمه ثلاثاء وسلّم عليه ثلا 


قالوا: وأما استدلالکم بحديث فاطمة بنت قيس» فمن العجب 
العجاب» فإنكم خالفتّموه فيما هو صريح فيه لا يقبلٌ تأويلاً صحيحاء وهو 
57 النفقة والكسوة للبائن مع صحته وصراحته» وعدم ما يُعارضه فاا 
لهء وتمسكتٌّم به فيما هو مجمل» بل يانه في نفس الحديث مما بطل تعلّقكم 
به» فإن قوله: طلّقها ثلاثاً ليس بصريح في جمعهاء بل كما تقدم» كيف وفي 
«الصحيح» في خبرها نفسه من رواية الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها من طلاقها”'". 


وفي لفظ في «الصحيح»: أنه طلقها اخرَ ثلاث تطليقات”"» وهو سند 
صحيح متصل مثل الشمس» فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجمل» 
وهو أيضاً حجةٌ عليكم كما تقدم؟. 

قالوا: وأما استدلالكم بحديث عُبادة بن الصامت الذي رواه 
عبد الرزاق» فخبر في غاية السقوطء لأن في طريقه يحيى بن العلاء» عن 
عُبيد الله بن الوليد الوضّافي» عن إبراهيم بن عبيد الله ضعيف» عن هالك› 
عن مجهولء ثم الذي يدل على كذبه وبطلانه» أنه لم يعرف في شيء من 
الآثار صحيحها ولا سقيمهاء ولا متصلها ولا منقطعهاء أن والد عبادة بن 
الصامت أدرك الإسلام» فكيف بجدهء فهذا محال بلا شك وأما حديث 
عبد الله بن عمرء فأصلّه صحيحٌ بلا شك» لكن هذه الزيادة والوصلة التي فيه: 
فقلتُ: يا رسول الله: لو طلقتُها ثلاثاً أكانت تَحل لي؟ إنما جاءت من رواية 
شعيب بن زريق» وهو الشامي» وبعضهم يقلبه فيقول: زريق بن شعيب» 


.)51( )١580( أنخرجه مسلم‎ )١( 
.)٤١( )۱٤۸۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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وكيفما کان» فهو ضعيف2. ولو صح لم يكن فيه حجةء لأن قوله: لو 
طلقتها ثلاثاً بمنزلة قوله: لو سلمت ثلاثاًء أو أقررت ثلاثاء أو نحوه مما لا 

واا تحديث نافع بن عجير الذي رواه أبو داودء أن ركانة طلق امرأته 
البتةء فأحلفه رسول الله بي ما أرادَ إلا واحدةء فمن العجب تقديمٌ نافع بن 
عجير المجهول الذي لا يعرف حاله البتة» ولا يدرى من هوء ولا ما هو على 
ابن جريج» ومعمر» وعبد الله بن طاووس في قصة أبي الصهباء» وقد شهد 
إمامٌ أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري بأن فيه اضطراباء هكذا قال 
الترمذي في «الجامع»» وذكر عنه في موضع آخر: أنه مضطرب. فتارة يقول: 
طلقها ثلاثاء وتارة يقول: واحدةء وتارة يقول: البتة. وقال الامام أحمد: 
وطرقه كلها ضعيفة» وضعفه أيضاً البخاري» حكاه المنذري عنه. 


ثم كيف يقَدّم هذا الحديثُ المضطربٌ المجهول رواية على حديث 
عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع» هذا وأولاذه تابعيون» 
وإن كان عبيد الله أشهرّهم وليس فيهم متهم بالكذب» وقد روى عنه ابن 
جُريج» ومَنْ يقبل رواية المجهول» أو يقول: رواية العدل عنه تعديل لهء 
فهذا حجةٌ عند فأمًا أن يُضعفه ويُقَدُمَ عليه رواية من هو مثله في الجهالة» 
أى القن فكلا فقاية :الأمر أن“تساقط بروانعا عدي المجهؤلين:. ويندل إلى 
غيرهماء وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إبراهيم» فوجدناه صحيح 
الاسنادء وقد زالت علهٌ تدليس محمد بن إسحاق بقوله: حدثني داود بن 


ت 


الحصين”" وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع» وقد صحح هو وغيرّه بهذا 


)١(‏ في «التقريب» صدوق يخطىء» ومثله يعد حسن الحديث» لكن ذكر في «التهذيب» 
أن حديثه يعتبر من غير روايته عن عطاء الخراسانيء وهذا الحديث رواه عن عطاءء 
فهو ضعيف كما قال المصنف رحمه الله . 

(۲) التصريح بالتحديث في رواية أحمد .750/١‏ 
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الإسناد بعينه» أن رسول الله كيه رد زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع 
O 2 9‏ 
بالتكاح الأول ولم يُحدث شيئا”". 


وأما داود ر بن الحصين» عن عكرمة» فلم تزل الأئمة تحت به" وقد 
احتجُوا به في حديث العَرَايا فيما شك فیه» ولم يُجْرَمْ به م من قد جا تة 
أوسّق أو دوتها مع كونها على خلاف الأحاديث التي نهى فيها عن بيع الوُطب 
بالتمرء فما ذنبه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به» وإن قدحتم 
في عكرمة ‏ ولعلكم فاعلون ‏ جاءكم ما لا قبل لكم به من التناقض فيما 
احتججتم به انتم وأثمة الحديث من روايته» وارتضاءٍ البخاري لادخال حديثه 


فئ ((صحسىحه) . 


فصل 

وأما تلك المسالك الوَعْرَة التي سلكتموها في حديث أبي الصهباءء 
يصح شيء منها . 

أما المسلك الأول» وهو انفراد مسلم بروايته» وإعراض البخاري عنهء 
فلك شَكَاةً ظاِرٌ عك عَارُهَاء وما ضر ذلك الحديث انفرادٌ مسلم به شيئً» ثم هل 
تقبلون أنتم» أو أحدٌ مثل هذا في كل حديت يرد به مسلم عن البخاري» وهل 
قال البخاريٌ قط : : إن کل حديث لم أَدْخِلّه في كتابي» فهو باطل» أو ليس بحجة» 
أو ضعيف» وكم قد احتج البخاريُ بأحاديث خارجَ الصحيح ليس لها ذكر في 
«صحيحه»» وكم صحّح من حديث خارج عن صحيحه فأما مخالفةٌ سائر 
ات و ا اناهن ان و را مسن 
ك اداه توافق هدا الحديت ‏ و ا عى تحال ان اسقط روا 


0( لكن قال علي بن المديني: ما روى عن عكرمة فمنكرء وقال أبو داود: أحاديثه عن 
شيوخه مستقيمة» وأحاديثه عن عكرمة مناكيرء وفي «التقريب»: ثقة إلا في عكرمة. 
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برواية» سَلِمَ الحديثُ على أنه بحمد الله سالم. ولو اتفقت الروايات عنه على 
مخالشدةدقله أن أمقالة» ول بول ديت تعالقةراويه» قسالكم هل الأخذ 
نما زوا الضبحانئ ند أو بما رآه؟ فإن قلتم: الأخذ بروايته» وهو قول 
جمهوركم بل جمهورٌ الأمة على هذاء كفيتّمونا مؤونة الجواب. وإن قلتّم: الأ 
برأيه» أَريناكُم من تناقضكم ما لا جيلة لكم في دفعه» ولا سيما عن ابن عباس 
نفسه» فإنه روى حديث بريرة وتخييرهاء ولم يكن بيعها طلاقاء ورأى خلاقهء 
وأن بيع الأمة طلاقُهاء فأخذتُم ‏ وأصبتُم ‏ بروايته» وتركتم رأيه» فهلا فعلتم 
ذلك فيما نحن فيه» وقلتم: الرواية معصومة» وقول الصحابي غير معصوم» 
ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة من نسيان أو تأويل» أو اعتقاد 
مُعارض راجح في ظنه» أو اعتقاد أنه منسوخ أو مخصوصء أو غير ذلك من 
الاحتمالاات» فكيف يسوعٌ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك 
مارم لمظنون» بل مجهول؟ قالوا: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديثٌ 
التسبيع من ولغ الكلب" . وأفتى بخلافه» فأخذتم بروايته» وترکتم فتواه. . ولو 
تتبعنا ما أخذثّم فيه برواية الصحابي دون فتواهء لطال. 
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قالُوا: وأما دعواكم نسخ الحديث» فموقوفة على ثبوت معارض مُقاوم 
متراخ» فأين هذا؟! . 

وأما حديثُ عكرمة» عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق 
الثلاث» فلو صح لم يكن فيه حجةء فإنه إنما فيه أن الرّجل كان يطل 
امرأته ويُراجعها بغير عددء فح ذلك» وقْصرٌ على ثلاث» فيها تنقطع 
الرجعة» فأين في ذلك الالزام بالثلاث بفم واحدء ثم كيف يستمرٌ المنسوخ 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأء ۳٤/١‏ والبخاري ۰۲۳۹/۱ ومسلم (۲۷۹) من حديث 
أبي هريرة أن رسول الله َيه قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله سبع 
آولاهن بالتراب» وأما فتواه بالثلاث» فأخرجه الدارقطنى 50/١‏ وسنده صحيح . 


Eas 


على عهد رسول الله ية وأبي بكرء وصدراً من خلافة عمو ا 
وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج» ثم كيف يقول عمر: إن الئاس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناةء وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه 
ما؟! ثم كيف يُعارض الحديثُ الصحيح بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن 
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وأما حملكم الحديتٌ على قول المطلّق: أنت طالقء أنت طالق» أنت 
طالق» ومقصوده التأكيد بما بعد الأول فسياق الحديث من أوله إلى آخره 
ردد فإِنَّ هذا الذي أوّلتم الحديث عليه لا يتغيرٌ بوفاة رسول الله یاد ولا 
يختلف على عهده وعهد خلفائه» وهَلمٌ جرا إلى اخر الدهرء ومن ينويه في 
قصد التأكيد لا يُقَرّقُ بين بد وفاجرء وصادق وکاذب» بل يرک إلى نيته» 
وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مطلقا برا كان أو فاجراً. 


دايعا فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم 
فيه أناة» فلو أنا أمضيناه عليهم. إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما 
جعلهم الله في فسحة منهء وشْرَعَهُ متراخيا بعضه عن بعض رحمةً بهم ورفقاً 
وأناة لهم» لثلا يندم مطلّقء فيذهب حبيبُه من يديه من أول وهلةء يمر عليه 
اک فجعل له أناة ومُّهلةَ يستعتبُه فيهاء ويرضيه ويرول ما أحدثه العتب 
الداعي إلى الفراق» ويراجع ل منهما الذي عليه بالمعروف» فاستعجلوا فيما 
جعل لهم فيه أناة ومُهلة» وأوقعوه بفم واحد» فرأى عمر رضي الله عنه أنه 
يلزمُهم ما التزموه عقوبة لهم. فإذا علم المطلّق أن زوجته وسكنه تحرّم عليه 
من أول مرة بجمعه الثلاتّء كف عنهاء ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون 
فيه» وكان هذا من تأديب عمر لرعيته لما أكثرُوا من الطلاق الثلاث» كما 


سيأتي مزيدٌ تقريره عند الاعتذار عن عمر رضي الله عنه فى إلزامه بالثلاث» 


)01( بل هو حسن الحديث كما يعلم من كتب الرجال. 


٤ 


هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيرٌهء فأين هذا من تأويلكم المستكره 
المستبعّد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث» بل تنبو عنه» وتنافره. 


وأما قول مَنْ قال: إن معناه كان وقوعَ الطلاق الثلاث الآن على عهد 
رسول الله بي واحدةء فإن حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد 
رسول الله ية يُطَلَّقُونَ واحدة» وعلى عهد عمر صاروا يطلّقون ثلاث والتأويل 
إذا وصل إلى هذا الحدء كان من باب الالغاز والتحريف» لا من باب بيان 
المراد» ولا يصح ذلك بوجه ماء فإن النام ما زالوا يُطلّقَون واحدة وثلاثاء 
وقد طلّق رجا نساءهم على عهد رسول الله م ثلاث فمنهم من ردّها إلى 
واحدة» كما في حديث عكرمة عن ابن عباس» ومنهم من أنكر عليه» 
وغضب» وجعله متلاعباً بكتاب الله» ولم يَعْرَفَ ما حكم به عليهم» وفيهم من 
أقرّه لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان» ومنهم من ألزمه بالثلاث» لكون ما 
إن اتا ما رالا این 
واحدة إلى أثناء خلافة عمرء فطلقوا ثلاثاًء ولا يصح أن يقال: إنهم قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة» فنمضيه عليهم» ولا يلائم هذا الكلام 
الفرق بين عهد رسول الله ية ء وبين عهده بوجه ماء فإنه ماض منكم على 
عهده وبعدٌ عهده. 


أتى به من الطلاق خر الثلاث» فلا يَصِحٌ أن يقال: 


ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: ألم تعلم أنه من طلَّق ثلاثا 
جعت وَاحدة على عهد رسول الله يا . 

وفي لفظ: أما عَلِمْتَ أن الرجل كان إذ طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل 
بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ييه » وأبي بكرء وصدراً من خلافة 
عون فقال ابن کاس يلق كان الرجل إذا تطلى انرا لاتا قبل أن دل یا 
جعلوها واحدة على عهد رسول الله ية وأبي بكر» وصدراً من إمارة عمرء 


(۱) أخرجه مسلم )١5( )۱٤۷۲(‏ وأبو داود (۲۲۰۰). 
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فلما رأى الناس ‏ يعني عمر ‏ قد تتايعوا فيهاء قال: أجيزوهن عليهه'''. 
هذا لفظ الحديث» وهو بأصح إسناد» وهو لا يحتمل ما ذكرتم من التأويل 
بوجه ما» ولكن هذا كله عمل من جعل الادلة تبعا للمذهب» فاعتقد» ثم 
اذل راما من تعمل المدهي ما للد واستدل» ثم اعتقدء لم يمكنه 
هذا العمل . 


وأما قول من قال: ليس في الحديث بيان أن رسول الله ڪل كان هُوَ 
الذي يجعل ذلك ولا أنه علم به» وأقرّه عليه» فجوابه أن يقال: سُبْحَائك 
هذا بهتان عظيم أن يستمرَ هذا الجعلٌ الحرام المتضمّن لتغيير شرع الله ودينهء 
وإباحة القزج لمن هو عليه حرامٌ» وتحريمٌه على من هو عليه حلالً» على 
عهد رسول الله كله وأصحابه خير الخلق» وهم يفعلونه» ولا يعلمونه» ولا 
يعلمه هو. والوحي ينل عليه» وهو يُقرُهم عليه» فَهَبْ أن رسول الله ا لم 
يكن يعلمه» وكان الصحابة يعلمونهء ولون دهوش e‏ 
ولاابرضية ل ركز لسن ورا ل يه ثم يتونّى الله رسوله كله والأمر على 
ذلك» فيستمرٌ هذا الضلال العظيم» ا المبين عندكم مدة خلافة الصديق 
كلها ل و إلى او ادن الوا راي الا ا 
اضرا من خلافة عمرء حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يلرم الناسّ 
بالصّواب» فهل في الجهل بالصحابة» وما كانُوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه 
أقبح من هذاء وتَاللّه لو كان جعل الثلاث واحدة خطاً محضاًء لكان أسهل 
من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه» والتأويل الذي تأولتموه» ولو تركتم المسألة 
بهيأتهاء لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة. 


قالُوا: وليس التحاكم في هذه المسالة إلى مقلّد متعصّبء ولا هاب 
للجمهور» ولا مستوحش من التفرّد إذا كان الصوابٌ فى جانبهء وإنما 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )7١994(‏ وسنده صحيح وقد تقدم. 
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التحاكم فيها إلى راسخ في العلم قد طال منه باعُهء ورحُب بنيله ذَرَاعْه 
وفرّق بين الشبهة والدليل» وتلقّى الأحكام من نفس مشكاة الرسول» وعرفٌ 
المراتب» وقام فيها بالواجب» وباشر قلبُه أسرارٌَ الشريعة وحكمها الباهرّة» 
وما تضمَّنته من المصالح الباطنة والظاهرة» وخاض في مثل هذه المضايق 
تُججهاء واستوفى من الجانبين حُججَّهاء والله المستعان» وعليه التُكلان. 

وأما قولّكم: إذا اختلفت علينا الأحاديثٌ» نظرنا فيما عليه 
الصحابةٌ رضي الله عنهمء فنعم واللّه وحيّهلا بيرك“ الإسلام» وعصابة 
الايمان. 


فلاتطآ تطلبؤلي الأغوّاض ب َحْدَهُم فإنقلبيلايرْضوبغيرهم 


ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء» وتكونوا أول نافر عنه» ومخالف 
له» فقد توفي النبيٌ يل عن أكثر من مائة ألف عَيْنِ كلهم قد رآه وسَمعٌ منه» فهل 
صح لكم عن هؤلاء كُلّهُم» ادرف وان عدر مره أو عْشْرٍ عُشْرٍ عُشرهم 
القول بلزوم الات بع وا هذا ولو جَهدْتُم كل الجهد لم تطيقوا نقلّه عن 
خرن لفسا منهم أبدا مع اختلافٍ عنهم في ذلك» فقد صح عن ابن عباس 
القولان» وصح عن ابن مسعود القول باللزوم» وصح عنه التوقف» ولو كائرناكم 
بالصحابة الذين كان الثلاثُ على عهدهم واحدةء لكانوا أضعافٌ من نقل عنه 
خلافٌ ذلك» ونحن تكاُكم بل صحابي مات إلى صدر من خلافة عمر» 
ويكفينا مقدَّمُّهم» وخيرهم وأفضلّهم» ومن كان معه من الصحابة على عهده» بل 
لو شئنا لقلناء ولصدقنا: إن هذا كان إجماعاً قديما لم يَخْتَلففْ فيه على عهد 
الصديق اثنان» ولكن لا ينقرض عصرٌ المجمعين حتى حدث الاختلاف» فلم 

يستقرٌَ الاجماعٌ الأول حتى صار الصحابة على قولين» واستمرٌ الخلافٌ بين الأمة 
في ذلك إلىاليوم» ثم نقول: لم يُخالف عمر إجماعَ من تقدّمه. بل رأى إلزامّهم 


)١(‏ أي طلائع الاسلام» والكلمة فارسية. 


۲4۷ 


بالثلاث عقوبة لهم لما عَلِمُوا أنه حرام» وتتايعُوا فيه» ولا ريب أن هذا سائغ 
للأئمة أن يُلزموا الناس بما ضيّقوا به على أنفسهم» ولم يقبلوا فيه رخصة الله 
عز وجل وتسهيله؛ بل اختاروا الشدة والعُسِرء فكيف بأمير المؤمنين عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه» وكمال نظره للأمة» وتأديبه لهم» ولكن العقوبة تختلف 
باختلاف الأزمنة والأشخاص» والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه 
وخفائه» وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يقل لهم : إن هذا عن 
رسول الله كه وإنما هو رأي راه مصلحة للأمة يكمّهم بها عن التسارع إلى إيقاع 
الثلاث» ولهذا قال: فلو أنا أمضيناه عليهم» وفي لفظ آخر: «فأجيزوهن عليهم» 
أفلا: يُرى أن هذا رأي منه راه للمصلحة لا إخبار عن رسول الله كلف ولما علم 
رضي الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلّقء ورحمةٌ به 
وإحسانٌ إليه» وأنه قابلها بضدّهاء ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الأناة 
عاقبه بأن حال بينه وبينهاء وألزمه ما ألزمه من الشدة والاستعجال» وهذا موافق” 
لقواعد الشريعة» بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدراً وشرعاًء فإن الناس إذا 
ا و ولم يَقَُوا عندهاء ضيّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج» 
وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه مَنْ قال من الصحابة للمطلّق ثلاثاً: إنك لو 
اتقيت الله » لجعل لك مخرجاء كما قاله ابن مسعودء وابنٌ عباس . فهذا نظر أمير 
المؤمنين» ومن معه من الصحابةء لا أنه رضي الله غير أحكام الله وجعل حلالها 
حراماء فهذا غاية التوفيق بين النصوص» وفعل أمير المؤمنين ومن معهء وأنتم لم 
يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين» فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام 
الضنك» والمعترك الصّعبء وبالله التوفيق . 


() وانظر أيضا ما كتبه المؤلف عن هذه المسألة في «إعلام الموقعين» ٠/۳‏ ٠٤ء‏ 
و«إغائة اللهفان» ص ۱٥۹۳‏ 9م ولشيخ الاسلام أبن تيمية شيخ المؤلف رحمه الله 
في «الفتاوى» ۱۳/۳ » ١‏ بحوث إضافية في نصرة القول بوقوع الطلاق الثلاث طلقة 


واحدة» وتقویته» والافتاء به» فراجعه. 


لل 


كم رسول اله ييه في العبد يُطلَقُ زوجته تطليقتين. ثم عق ى يلد ذلك 
هل نحل له بدون زوج وإصابة؟ 
روى أهل السنن: من حديث أبي الحسن مولى بني نوفل» أنه استفتى ابن 
عباس في مملوك كانت تحته مملوكة» فطلقها تطليقتين» ثم عتقا بعد ذلك» هل 
يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله ل" . 


وفى لفظ : قال ابن عباس : بَقِيَتْ لك واحدةء قضى به رسول الله . 


قال الامام أحمد: عن عبد الرزاق» أن ابن المبارك قال لمعمر: من أبو 
حسن هذا؟ لقد تحمّل صخرة عظيمة انتهى . قال المنذري: وأبو حسن هذا قد ذكرٌ 
بخير وصلاح» وقد وثّقه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان» غير أن الراوي عله 


عْمَرٌ بن معي » وقد قال علي بن المديني: هو منكرٌ الحديث» وقال النسائي: 
ليس بالقوي 


وإذا عتق العبدٌ والزوجة في حباله» مالك تمامٌ الثلاث؛» وإن عتق وقد طلّقها 
اف٠‏ فا ارب أقوال لقي 

أحدها: أنها لا تحل له حتى تنكح زوج غيره حرة كانت أو أمة وهذا قول 
الشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين بناء على أن الطلاق بالرجال» وأن العبدَ 
إنما يملكُ طلقتين ولو كانت زوجتّه حرة. 


والثاني: أن له أن يعقدَ عليها عقدا مستأنفا من غير اشتراط زوج وإصابة» 
كما دل عليه حلايث عمر بن معدن هذا وهذا إحدى الروايتين عن أحمد. وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۲٠۸۷(‏ في الطلاق: باب في سنة الطلاق» والنسائي ٠٠١/١‏ في 
الطلاق: باب طلاق العبدء وابن ماجه )۲٠۸۲(‏ في الطلاق: باب من طلَّق أمة 
تطليقتين» ثم اشتراهاء والحاكم ٠١0/7‏ وفي سنده عمر بن معتّب راويه عن أبي 
الحسن مولى بني نوفل وهو ضعيف. 


۹ 


قول ابن عباس» وأحدٌ الوجهين للشافعية» ولهذا القول فقه دقيق» فإنها إنما 
حرمتها عليه التطليقتان لنقصه بالرق» فإذا تق وهي في العدة» زال النقص› 
ووّجدَ سببُ ملك الثلاث» واثارُ التكاح باقية» فملك عليها تمامً الثلاث» وله 
رجعتهاء > وإن عتق بعد انقضاء عدتهاء بانت منه» وجل له لن زوج وإصابة» 
فليس هذا القول ببعيد في القياس . 


والثالث: أن له أن يَرَتَجِعَها في عدتهاء وأن يتكحها بعدها بدون زوج 
وإصابة» ولو لم يعتق» وهذا مذهب أهل الظاهر جميعهم. › فإن عندهم أن العبد 
والحرّ في الطلاق سواء. 


وذكر سُّفيانَ بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي معبد مولى ابن عباس » 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن عدا ل طلى امراته تلن ) فأمره ابن عباس 
أن يراجعهاء فأبى» فقال ابنْ عباس : هي لك فاستحلّها بملك اليمين. 


والقول الرابع: أن زوجته إن كانت حرةء ملك عليها تمامً الثلاث» وإن 
كانت أمة» حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» وهذا قول أبي حنيفة . 


وهذا موضع اختلف فيه السلفٌ والخلف على أربعة أقوال. 


أحدها: أن طلاق العبد والحر سواء» وهذا مذهبُ أهل الظاهر جميعهم» 
حكاه عنهم أبو محمد ابن حزم» واحتجُوا بعٌموم النصوص الواردة في الطلاق» 
وإطلاقهاء وعدم تفريقها بين حر وعبدء ولم تجمع الأمة على التفريق» فقد صح 
عق ابق عباس أنه افق غلاما له برج زرا بعد اد وكانت أمة . وفي هذا 
النقل عن ابن عباس نظرء فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج» عن عمرو بن 
دینار» أن أبا معبد أخبره» أن عبداً كان لابن عباس » وكانت له امرأة جارية لابن 
عباس» فطلقها فبتّهاء فقال له ابن عباس : لا طلاق لك فارجعها'' . 


.)179717( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


لحكل 


قال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن سماك بن الفضل» أن العبد سأل ابن 
عمر رضى الله عنهماء فقال: لا ترجع إليها وإن ضرب رَأسّكَ0" . 


فمأخذ هذه الفتوى» أن طلاق العبد بيد سيده» كما أن نكاحه بيده» كما 
روى عبد الرحمن بن مهدي» عن الثوري» عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء. 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيّدّهما يجمع بينهماء ويفرق"» وهذا قول أبي 
الشعثاء» وقال الشعبي: أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن سيده» فهذا 
مأخذ ابن عباس » لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثا إذا كانت تنه آمةء. وما علمنا أحداً 
من الصحابة قال بذلك: 


والقول الثاني: أن أَىّ الزوجين رق كان الطلاقٌ بسبب رقه اثنتين» كما 
روى حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: الحرٌ يُطلق الأمة تطليقتين» وتعتدٌ بحيضتين» والعبدُ يطلّق الحرة 
تطليقتين» وتعتد ثلاث حيض» وإلى هذا ذهب عثمان البنّي . 


والقول الثالث: أن الطلاق بالرجال» فيملك الحبٌ ثلاثاً. وإن كانت زوجته 
أمة» والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة» وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في 
ظاهر كلامه» هذا قول زيد بن ثابت» وعائشة» وأمّ سلمة أمّي المؤمنين» 
وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عباس» وهذا مذهب القاسم» وسالم» وأبي 
سلمة» وعمر بن عبد العزيز» ويحيى بن سعيد» وربيعة» وأبي الزناد» 


وسليمان بن يسار وعمرو بن شعيب » وابن المسيّب» وعطاء. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (179517). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق .)١5955(‏ 


56١ 


والقول الرابع: أن الطلاق بالنساء كالعدة» كما روى شعبة عن أشعث بن 


سوّار» عن الشعبي» عن مسروق» عن ابن مسعود. السنة: الطلاق وال 
بالنساء . 


وروی عبد الرزاق: عن محمد بن يحيى وغير واحد» عن عيسى عن 
الشعبي عن اثني عشر من صحابة النبي ب قالوا: الطلاق والعدة بالمرأة”" هذا 
5 وهذا قول الحسن» وابن سيرين» وقتادة» وإبراهيم» والشعبي» وعكرمة» 
ومجاهد» والثوري» والحسن بن حي» وأبي حنيفة وأصحابه. 


فإن قيل: فما حم رسول الله َة في هذه المسألة؟ قيل: قد قال أبو داود: 
حدثنا محمد بن مسعود حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن مظاهر بن أسلم» 
عن القاسم بن محمد. عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ بي قال: «طَلاَقُ 
الام تَطليمتَان» وقُرْؤُها حَيْصَتَان». 


وروی زكريا بن يحيى الساجي» حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحفسى» دشا عر بن شيت الل حدثنا عبد الله بن عيسى» عن عطية › 
: 5 8 5 2200 و 0 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عَلِنة: «طلاق الامة ثنتان. 
وعِدَّتها حَيِضْتَان)2. 


.)1794865( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۱۸۹) في الطلاق: باب في سنة طلاق العبد. والترمذي )1١147(‏ 
في الطلاق: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان» وابن ماجه (۲۰۸۰) والحاكم 
۲ والبيهقي 7/ ۳۷١‏ في الطلاق: باب طلاق الأمة وعدتهاء ومظاهر بن أسلم 
ضعيف . 

(۳) وأخرجه ابن ماجه »)۲٠۷۹(‏ وعطية هو العوفي متفق على تضعيفه» وكذا عمر بن 
شبيب» وقال الدارقطني بعد ما أخرجه في «سننه» ص 14١‏ : تفرد به عمر بن شبيب 
المسلي وهو ضعيف لا يحتج بروایته» والصحيح ما رواه نافع وسالم عن ابن عمر 
من قوله كما في «الموطأ» ٠٥۷٤/۲‏ كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تطليقتين» فقد - 


YoY 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: كتب إليّ عبد الله بن زياد بن 
سمعان» أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري» أخبره عن نافع» عن أمّ سلمة أم 
المؤمنين» أن غلاما لها طلَّق امرأةً له حرة تطليقتين» فاستفتت أمٌ سلمة النبي إل 
فقال: «حَرْمَت عَلَيْه حَبَّى تنح روجا غير“ وقد تقدم خت عفرت شي 
عن أبي حسن» عن ابن عباس رضي الله عنه» ولا يعرف عن النبيّ يه غير هذه 
الآثار الأربعة على عَجُرها وبْجَرهًا . 

أما الأول: فقال أبو داود: هو حديث مجهولء. وقال الترمذي: حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يُعرف له في العلم غيرُ 
هذا الحديث انتهى. وقال أبو القاسم ابن عساكر في «أطرافه» بعد ذكر هذا 
الحديث : روى أسامة بن زيد بن أسلمء عن أبيه» أنه كان جالسا عند أبيه» فأتاه 
تعتول الأموة فأخبره أنه سأل القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله عن ذلك» 
فقالا هذاء وقالا له: إن هذا ليس فى كتاب الله ولا سنة رسول الله اة ولكن 
عمل به المسلمون. قال الحافظ: فدل على أن الحديث المرفوعَ غير محفوظ . 
وقال أبو عاصم النبيل: مظاهر بن أسلم ضعيف» وقال يحيى بن معين: ليس 
بشیء» مع أنه لا يُعرف» وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث . وقال البيهقى : 
لو کان ثابتا لقلنا به إلا اتا لا ثبت حديئاً يرويه من نجهل عدالته. 


وأما الأثر الثاني : ففيه عمر بن شبيب المُسْلي ضعيف» وفيه عطية وهو 
ضعيف أيضا. 


وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذاب» وعبد الله بن عبد الرحمن 
مجهول. 


حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض » 
وعدة الأمة حيضتان. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١1907(‏ وعبد الله بن'زياد بن سمعان متروك. 


هم" 


وأما الأثر الرابع : ففيه عمر بن معتّب» وقد تقدم الكلامٌ فيه . 
والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس . 


أما الآثار» فهي متعارضة كما تقدم» فليس بعضها أولى من بعض» بقي 
القياسنٌُ» وتجادّبه طرفان: طرف المطلّق» وطرف المطلّقة. فمن راعى طرف 
المطَلّقء قال: هو الذي يملكُ الطلاق» وهو بيده» فيتنصَّفُ برقه كما يتنصّف 
نصابٌُ المنكوحات برقه» ومن راعى طرف المطلّقة» قال: الطلاق يقع عليهاء 
وتلزمُها العدة والتحريم وتوابعهاء فتَصّف برقها كالعدة» ومن نصّف برقها 
كالعدة» ومن نصف برق أيّ الزوجين كان راعى الأمرين» وأعمل الشبهين» ومن 
كملهُ وجعله ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت» والمنقول عن الصحابة» متعارض» 
والقياسنٌ كذلك» فلم يتعلّق بشيء من ذلك» وتمسّك بإطلاق النصوص الدالة على 
أن الطلاق الرجعي طلقتان» ولم يُقرّقٍ اللَّهُ بين حر وعبدء ولا بينَ حرة وأمة» 
وما کان رَبك نسيّاً» . قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين 
في الحر والعبد سواءٌ» قالوا: وقد قال مالك : إن له أن يتك أربعا كالحُرٌء لأن 
حاجتّه إلى ذلك كحاجة الحرء وقال الشافعينٌ وأحمد: أجله في الإيلاء كأجل 
الحرء لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة: إن طلاقه وطلاق 
الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتين إعمالاً لاطلاق نصوص الطلاق» وعمومها 
للحر والعبد. ٠‏ 

وقال أحمد بن حنبل والناسٌ معه: صيامُه في الكفارات كلّهاء وصيامٌ الحر 
سواء» وحدّه في السرقة والشراب» وحدٌ الحر سواء. قالوا: ولو كانت هذه الآثارٌ 
أو بعضها ثابتاء لما سبقثّمونا إليه» ولا غلبتّمونا عليه» ولو اتفقت اثارٌ الصحابة لم 
تَعْدُهَا إلى غيرهاء فإن الحق لا يعدوهم» وبالله التوفيق. 

حُكم رسول الله ية بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 
قال الله تعالى : ايا اها الَذينَ آمَنْوا إذا كحم المُؤْمِئَات ثُمَ طَلَفْتُمُوهُنَ4 


o 


[الأحزاب: ۹٤]ء‏ وقال: إوإذا طَلَفْشُُ النَسَاءً َبَلَمْنَ أَجَلَهِنَّ فَأَنْسِكُومُنٌَ 
بمَعْرُوفٍء أَؤْ سَرْحِومُنَ بِمَمْرُوفِ» [البقرة: ۲۳۱] نجعل الطلاقٌ لمن نكح» لأن 
له الامساك وهو الرجعة» وروی ابن ماجه في «سننه»: من حديث ابن عباس» 
قال: أتى النبي وك رجل فقال: يا رسول الله! سيّدي زوّجني أمته» وهو يُريد أن 
يفرّق بيني وبيتها. قال : فَصَعِدٌ رسول الله ا المنبرٌء فقال: (يَا أَيّها الاس مَا بَا 0 
أَحَدِكُمْ يروج عبد امتهم بريد أن ير يرق بَيْتَهُمَاء إنّما اَلاَق لمَنْ أَحَدَ 
بالشاق»'“ . 


وقد روى عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس رضى الله 
عنهماء كان يقول: طلاق العبد بيد سيّده؛ إن طلّقء جاز» وإن فرق» فهي واحدة 
إذا كانا له جميعاء فإن كان العبدٌ له والأمة لغيره» طلّق السيد أيضاً إن شا“ . 
وروى الثوريٌ عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء. عنه: ليس طلاق العبد 
ولا فرقته بشىء . 
وذكر عبد الرزاق» حدثنا ابن جريج» أخبرني أ بو الزبير سمع جابراً يقول 
في الأمة والعبد: : سيدّهما يجمعٌ بينهما ويفوّق!" . 
وقضاءً رسول الله أحق أن يُتبع: وحديتٌ ابن عباس رضي الله عنهما 
المتقدّم» وإن كان في إسناده ما فيه» فالقرآن يَحْضْدُهء وعليه عمل الناس . 
و ا 0 2-2 
حكم رسول الله ية فيمن طلق دون الثلاث» 
ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق 


5 رم 


. و 1 3 2 ء٤‏ 
ذكر ابن المبارك» عن عثمان بن مقسّمء أنه أخبره» أنه سمع نبي بن وهب »ء 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )۲٠۸١(‏ في الطلاق: باب طلاق العبدء وفى سنده ابن لهيعة» وهو 
ضعيف» وباقي رجاله ثقات» وقد قواه المؤلف باعتضاده بالقران» وبعمل الناس. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (15955). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق .)١7954(‏ 


Yoo 


يُحدّث عن رجل من قومه» عن رجل من أصحاب رسول الله ل : أن 
رسول الله ية قضى في المرأة يُطلّقها زوجها دون الثلاث» ثم يرتجعها بعد زوج 
أنها على ما بقي من الطلاق7" . 


وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول» فعليه أكابرٌ الصحابة» كما ذكر 
عبد الرزاق في «مصنفه»» عن مالك» وابن عيينة» عن الزُهري» عن ابن المسيّب» 
وحميد بن عبد الرحمن» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وسّليمان بن 
يسار» كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: أيُّما 
امرأة طلّقها زوججها تطليقة أو تطليقتين» ثم تركها حى کح زوجا غيره» فيموت 
عنهاء أو يُطَلقَها ثم ينكحهًا زوجُها الأول» فإنها عنده على ما بقي من طلاقه" . 


وعن على بن: آي طالب» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين رضي الله 
(Dla‏ 


قال الامام أحمد: هذا قول الأكابر من أصحاب النبى يل . 


وقال ابن مسعود» وان عمر» وابن عباس ١‏ رضي الله عنهم : تعود على 
الثلاث7؟/ » قال ابن عباس رضى الله عنهما: نكاح جديدٌء وطلاق جر 


وذهب إلى القول الأول آهل الحديث» فيهم أحمدٌ» والشافعينٌ» ومالك 
وذهب إلى الثاني أبو حنيفة» هذا إذا أصابها الثاني» فإن لم يُصبها فهي على ما بقي 
من طلاقها عند الجميع» وقال النخعي: لم أسمع فيها اختلافاء ولو ثبت الحديثٌ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (109 )١١‏ وعثمان بن مقْسّم البّري تركه يحبى القطان وابن 
المبارك» وقال أحمد: حديثه منكرء وقال النسائي والدارقطني: متروك. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١١٠١١(‏ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۱۱١٤(‏ و(98١١١)‏ و(95١١١)‏ و(ا5١١١)‏ 
و(648١١١).‏ 

.)١١١55(و‎ )١١١58(و‎ )١١١55(و‎ )١١١57( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


كه" 


لكان فصل النزاع في المسألة» ولو اتفقت آثارُ الصحابة» لكانت فصلا أيضاً. 


وأما فقه المسألة فمتجاذب» فإن الرَّوجٍ الثاني إذا هَدَمَتْ إصابتّه الثلاتٌ» 
وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد» فما دُونها أولى» وأصحابٌ القول الأول 
يقولون: لما كانت إصابة الثاني شرطأ في حل المطلقة ثلاثاً للأول لم يكن بد من 
هدمها وإعادتها على طلاق جديدء وأما مَنْ طلَقّت دون الثلاث» فلم تصادف 
إصابة الثاني فيها تحريما ييه ولا هي شرطٌ في الجل للأول» فلم تَهْدِمْ شيا 
فوجودها كعدمها بالنسبة إلى الأول» وإحلالها له» فعادت على ما بقي كما لو لم 
يُصبهاء فإن إصابته لا أثر لها البتة» ولا نكاحه» وطلاقه معلّق بها بوجه ماء ولا 
تأثيرٌ لها فيه . 

حكم رسول الله َة في المطلقة ثلاثاً لا تحلٌ للأول 
حتى يطَأمًا ازوج الثاني 

ثبت في «الصحيحين؟: عن عائشة رضي اللَّهُ عنهاء أن امرأة رفاعة القُرظيَ 
جاءت إلى رسول الله َء فقالت: يا رسول الله! إن رفاعة طلّقني» قبت طلاقي» 
وإني نكحت بعدّه عبد الرحمن بن الزّبير القرظي» وإ ما معه مثل الهُدبة» فقال 
رسول الله ب : «لَعَلّكَ تُريدينَ أَنْ ترْجعي إلى رفاعة . لآ حت دوقي عُسَيْلتَهُ 
ويَذُوقَ عُسَيْلتك0©. 


وفي «سنسن النسائي»: عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله اة : «العْسَيْلَةٌ : الجماءً اع وَلَوْلَمْ يُنزل»0" . 


(1) أخرجه البخاري ٤١١ ٤٠۸/۹‏ في الطلاق: باب إذا طلقها ثلاثاًء ثم تزوجت بعد 
اة زرا غيره فلم يمسهاء ومسلم )۱٤۳۳(‏ في 0 باب لا تحل المطلقة 
ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأهاء والهدبةء بضم الهاء: طرف الثوب 
الذي لم ينسج مأخوذ من هدب العين» وهو شعر الجفنء وأرادت أن ذكره يشبه 
الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار. 

(۲) لم نجده في المطبوع من النسائي» ولعله في الكبرىء وأخرجه أحمد في «المسند د 


٩م‎ ٥ج زاد المعاد‎ Yo¥ 


4 ا رو ول‎ ES 
وفيها عن ابن عمرء قال: سئل رسول الله يي عن الرّجل يطلق امراته‎ 
ثلاثاء فيتزوّجُها الرجُلء فَيُمْلِقَ البات» ويُرخي السّترء ثم يُطلّقها قبل أن يدخل‎ 


2 
٠. 


بها؟ قال: «لا جل لِلأوّلٍ حَتَى يُجَامعَها الخ . 
فتضمن هذا الحكم أموراً. 
أحدها : أنه لا يُقبل قول المرأة على الرجل أنه لا يقدرٌ على جماعها. 


الثاني: أن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول» خلافا لمن اكتفى 
بمجرد العقد» فإن قوله مردود بالسنة التى لا مرد لها. 


الثالث: أنه لا يُشترط الانزال» بل يكفي مجردٌ الجماع الذي هو ذوق 
ا 

الرابع : أنه ية لم يجعلْ مجرد العقد المقصود الذي هو نكاح رغبة كافياء 
ولا اتصال الخلوة بهء وإغلاق الأبواب» وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء 
وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرض للزوج والزوجة فيه 
سوى صورة العقد» وإحلالها للأول بطريق الأولىء فإنه إذا كان عقد الرغبة 
المقصود للدوام غير كاف حتى يوجد فيه الوطء» فكيف يكفي عقدٌ تيس مستعار 
ليحلّها لا رغبة له في إمساكهاء وإنما هو عاريّة كحمار العشريين المستعار 
للشراتة. 


5 5 . وفي سنده مجهول» وأورده الهيثمي في «المجمع» 14 ونسبه إلى أبي 
يعلى» وقال: وفيه أبو عبد الملك المكي لم أعرفه بغير هذا الحديث» وبقية رجاله 
رجال الصحيح . 

)١(‏ أخرجه النسائي ١519/5‏ في الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثا. ..» وأحمد 
(5//ا4) و(۷۷۷٤)»‏ وفي سنده رزين بن سليمان الأحمري ويقال : سليمان بن 
رزين» وسالم بن رزين وهو مجهول» وباقي رجاله ثقات» والطبري ٤۷۷/۲‏ و۷۸٤‏ . 


لالحا 


كم رسول الله َة في المرأة ثُقيم شاهداً واحداً على طلاق 
زوجها والزوج منكر 
ذكر ابن وضّاح عن ابن أبي مريم» عن عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن 
ی اح حجري كن ر كلتم اع ان ن عن 
النبي ع َي قال : «إذا اعت المَرأة طلاق رَّوْجهّاء َبَاءتْ عَلَى ذلك بشاهد وَاحدٍ 
عذل» استخلف رَوْجُهاء فان حَلَفَ بَطَلَتَ عَنْهُ شهادة الشاهدء وإِنْ تکل فنکوله 
بمَنزلّة شاهدٍ حر وَجَارَ طلاقه2"7» فتضمّن هذا الحكمٌ أرئعة أهون: 


أحذها: أنه لا يُكتفى بشهادة الشاهد الواحد في الطلاق» ولا مّع يمين 
المرأة» قال الإمام أحمد: الشاهدٌ واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لا يقعٌ في 
حدٌّء ولا نکاح» ولا طلاق» ولا إعتاق» ولا سرقة» ولا قتل. وقد نص في رواية 
أخرى عنه على أن العبدَ إذا ادَّعى أن سيدّه أعتقه» وأتى بشاهد» حلف مع شاهده. 

7 3050 1 6 ا 5 2 2 

وصار حرا» واختاره الخرقي» ونص أحمد في شريكين في عبد ادعی كل واحد 
ممح سا ا ل 
ا و خراء وديف ف مع أحدهماء ولش ف ولكن لا 


وقد دل حديثُ عمرو بن شعيب هذا على أنه يثيّت بشاهد ونكول الزوج» 
وهو الصوابٌ إن شاء الله تعالى» فإن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» لا يعرف من أئمة الإسلام إلا من احتج به» وبنى عليه وإن خالفه في بعض 
المواضع» وزهيرٌ بن محمد الراوي عن ابن جريج» ثقة محتج به في 
«الصحيحين»» وعمرو بن أبي سلمة» هو أبو حفص التنيسي » ميحتج ابه في 
لجح ارقا فمن احتجّ بحديث عمرو بن شعيب . فهذا من أصح حديثه . 


)١(‏ وأخرجه ابن ماجه )2١8(‏ في الطلاق: باب الرجل يجحد الطلاق» ورجاله ثقات 
وصححه البوصيري في «الزوائد». 


0۹ 


رو 
o‏ 


الثاني : أن الزوجَ يُستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تَقَمْ المرأة به بينة» لكن 
إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد. 


الثالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهدء ونكول المدّعى عليه» وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرّد النكول من غير شاهدء فإذا اعت 
المرأة على زوجها الطلاقّ» وأحلفناه لها في إحدى الروايتين» فتكل» قضي 
عليه فإذا أقامت شاهداً واحداً ولم يَحلف الزوج على عدم دعواهاء فالقضاء 
بالتكول عليه في هذه الصورة أقوى. 


وظاهر الحديث: أنه لا يُحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة 
شاهداً واحداًء كما هو إحدى الروايتين عن مالك» وأنه لا يُحكم عليه بمجرد 
دعواها مع نكوله» لكن من يقضي عليه به يقول: النكول إما إقرارٌء وإما بينة» 
وكلاهما يحكم به ولكن ينتقض هذا عليه بالنكول في دعوى القصاص» ويجاب 
بأن النكول بدل استغني به فيما يُباح بالبدل» وهو الأموال وحقوقها دون التكاح 
وتوابعه. 

الرابع : أن النكول بمنزلة البينةء فلما أقامت شاهداً واحدا وهو شطرٌ البينة 
كان النكول قائماء مقام تمامها. 

ونحن نذكرٌ مذاهب الناس في هذه المسألة» فقال أبو القاسم بن الجلاب 
فى «تفريعه: وإذا ادعت المرأةٌ الطلاق على زوجها لم يُحَلَّف بدعواهاء فإن 
أقامت على ذلك شاهداً واحداًء لم تُحلف مع شاهدهاء ولم يثيْتِ الطلاق على 
زوجهاء وهذا الذي قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأئمة الأربعة. قال: ولكن يحلف 
لها زوجهاء فإن حلف» بریءَ من دعواها. 

قلت : هذا فيه قولان للفقهاء» وهما روايتان عن الامام أحمد. 

إحداهما: أنه يحلف لدعواهاء وهو مذهب الشافعي» ومالك» وأبي 


° 


حنيفة . والثانية: لا يحلف . فإن قلنا: لا يحلف. فلا إشكال. وإن قلنا: يحلف» 
فنكل عن اليمين» فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنکول؟ فيه روايتان عن مالك 
إحداهما: أنها تطلّق عليه بالشاهد والتكول عملا بهذا الحديث» وهذا اختيائ 
أشهب» هذا فيه غاية القرة» لأن الشاهد والنكول سببان من جهتين مختلفتين» 
فقوي جانب المدعي بهماء فحكم له» فهذا مقتضى الأثر والقياس . 


والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا تكل عن اليمين» حُيسَ» فإن طال حبسّهء 
رلك . واختلفت الرواية عن الإمام أحمد. هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة 
الطلاق؟ على روايتين. ولا أثر عنده لإقامة الشاهد الواحد» بل إذا ادعت عليه 
الطلاقء ففيه روايتان في استحلافه» فإن قلنا: لا پُستحلف» لم يكن لدعواها 
أثرء وإن قلنا: يستحلف». فأبى فهل يُحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان» وسيأتي 
إن شاء الله تعالى الكلام في القضاء بالنتكول». وهل هو إقرار أو بدلء أو قائم مقام 
البينة في موضعه من هذا الكتاب؟ . 


حكم رسول الله يله يله في تخيير أزواجه بين المُقام معه 
وبين مفارقتهن له 


ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أُمرَ رسول 


الله 4 بتخيبر أزواجه» بدأ بي» فقال: «إني ذاكرٌ لك مرا فلا عَلَيِك لا تَمْجَلي 
حت تشتامري ابوك قالت: :رتك علم أن ابزي لم يكويا لبأمواتي را م 
و لأا الي فل لواجلك إن من رذن الحياة ة الدّنيا وزيتتها قتعَالينَ أمتدَكُنَ 


و سَرَاحاً جَمِيلاً َإِنْ كشن ترذن الله ور سولة والدَارَ الآخرة فَإِنَّ الله اَعَد 
للْمُحستات مِدْكُنّ آخْراً عَظيماً» [الأحزاب: : 14]» فقلت: في هذا أستأمر أبوي؟ 


فإني ريد الله سول والدارَ الآخرة. قالت عائشة: ثم فعَل أزواج النبي ي مثل 
ما فعلت فلم يكن ذلك طلاقا(©. 


(1) أخرجه البخاري ۳۹۹/۸ في تفسير سورة الأحزاب: باب قوله: «ياأيها 
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قال رخا وار شات ارت واغدة مهن ها فدهت وكانك 
العامرية رجعت إلى أهلهاء وقال. ابن حبيب : قد كان دخل بها. انتهى . 


وقيل: لم يدخل بهاء وكانت تلتقط بعد ذلك البعرء رل أنا الشفية: 


واختلف الناسٌ في هذا التخيير» في موضعين. أحدهما: في أي شيء 
كان؟ والثاني: في حکمه» فأما الأول : فالذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام 
معه والفراق» وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»» عن الحسنء أن الله تعالى إنما 
يرهن بين الدنيا والآخرة» ولم يُخْيُرْهُنّ في الطلاق!' 2 وسياق القرآن» وقول 
عائشة رضي الله عنها يرد قوله» ولا ريب أنه سبحانه خيّرهن بين الله ورسوله 
والدار الآخرة» وبين الحياة الدنيا وزينتهاء وجعل مُوجب اختيارهن اللَّهَ ورسوله 
والدارَ الآخرة المقامَ مع رسوله» وموجب اختيارهن الدنيا وزينتها أن يمتعَهنْ 
ويُسرحَهن سراحاً جميلاً» وهو الطلاق بلا شك ولا نزاع . 


كان التخيير بين المقام وأما اختلافهم 2 حکمه» ففى موضعين . أحدهما : فى حكم اختيار 
معه والفراق ١‏ من ١‏ 
الزوج› والثاني: في حكم اختيار النفس » فأما الأول : فالذي عليه معظم أصحاب 
4 وم 3 2 
النبي ونساؤه كلهنّ ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق» ولا يكون 
التخييرٌ بمجرده طلقا صح ذلك عن عمر» وابن مسعود» وابن عباس» 
وعائشة. قالت عائشة: خيّرنا رسول الله كلل فاخترناه» فلم نعدّه طلاقاء وعن أمّ 
سلمة» وقريبة أختهاء وعبد الرحمن بن أبي بكر. 
وصح عن على» وزيد بن ثابت» وجماعة من الصحابة : أنها إن اختارت 
زوجهاء فهي طلقة رجعية » وهو فول الحسن » ورواية عن حمل رواها عنه 
= النبى قل لأزواجك. . . #» ومسلم )١576(‏ في الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا 
يكون طلاقاً إلا بالنية . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١١985(‏ 
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إسحاق بن منصورء قال: إن اختارت زوجّهاء فواحدة يملك الرجعةء وإن 
اختارت نفسهاء فثلاث. قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصورء والعمل 
على ما رواه الجماعة. قال صاحب «المغني»: ووجه هذه الرواية أن التخيير كناية 
نوى بها الطلاق» فوقع بمجرّدها كسائر كناياته» وهذا هو الذي صرحت به عائشة 
رضي الله عنهاء والحق معها بإنكاره ورده» فإن رسول الله َيه لما اختاره أزواجه 
لم يقل: وقع بكن طلقةء ولم بُراجعهن» وهي أعلم الأمة بشأن التخيير» وقد صح 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن ذلك طلاقاًء وفي لفظ : «لم نعده 
طلاقا». وفي لفظ : «خيّرنا رسول الله يك أفكان طلاق؟“. 


والذي لحظه من قال: إنها طلقة رجعية أن التخيير تمليك» ولا تملك 
المرأة نفسها إلا وقد طلقت» فالتمليك مستلزم لوقوع الطلاق» وهذا مبني على 
مقدمتين. إحداهما: أن التخييرَ تمليك. والثانية: أن التمليك يستلزِمٌ وقوع 
الطلاق» وكلا المقدمتين ممنوعة» فليس التخييرٌ بتمليك» ولو كان تملیکا لم 
يستلزم وقوعَ الطلاق قبل إيقاع من ملكه» فإن غاية أمره أن تملكه الزوجةٌ كما كان 
الزوج يملكه» فلا يقع بدون إيقاع من ملكه. ولو صح ما ذكروه» لكان بائناًء لأن 
الرجعية لا تملك نفسها. 


وقد اختلف الفقهاءً في التخيير: هل هو تمليك أو توكيل» أو بعضه 
تمليك» وبعضه توكيل» أو هو تطليق منجّزء أو لعو لا أثر له البتة؟ على مذاهب 
حم التشريق هو مدن أحمد ومالك. قال أبو الخطاب في «رؤوس 
المسائل»: هو تمليكٌ يقفْ على القبول» وقال صاحب «المغني» فيه: إذا قال: 
أمرك بيدك» أو اختاري» فقالت: قبلت» لم يقع شيء» لأن «أمرك بيدك» توكيل» 
فقولّها في جوابه: قبلت ينصرف إلى قبول الوكالة» فلم يقع شيء» كما لو قال 
لأجنبية : أمرٌ امرأتي بيدك» فقالت: قبلت» وقوله: اختاري: في معناه» وكذلك 


لق الروايات الثلاث عند مسلم )۲٤( )۱٤۷۷(‏ و(۲۵) و(١5).‏ 


ay 


هل التخيير يستلزم 
الطلاق؟ 


حجج من قال بان 
التخبير تمليك 


حجج من قال بانه توكيل 


إن قالت: أخحذت أمري . دخل عليهما أحمد فى رواية إبراهيم بن هانىء إذا قال 
لامرآته: مرك بيدكء فقالت: قبلتء» ليس بشيء حتى يتييّن» وقال: إذا قالت: 
خذتٌ أمري» ليس بشیء قال: وإذا قال لامرأته: اختاريء فقالت: قبلت 


e 


نفسي» أو اخترت نفسي» كان أبين. انتهى. وفرق مالك بين «اختاري»؛ وبين 
«أمرك بيدك». فجعل «أمرّك بيدك» تمليكاء و«اختاري» EE‏ تمليكاً. قال 
أصحابّه : وهو توكيل. 

وللشافعي قولان. أحدهما: أنه تمليك» وهو الصحيح عند أصحابهء 
والثاني: أنه توكيل وهو القديم» وقالت الحنفية: تمليك . وقال الحسنٌ وجماعة 
من الصحابة: هو تطليق تقع به واحدة منبّزة» وله رجعتهاء وهي رواية ابن 
منصور عن أحمد. 

وقال أهل الظاهر وجماعةٌ من الصحابة: لا يقع به طلاق» سواءٌ اختارت 
نفسّهاء أو اختارت زوجهاء ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق . 


ونحن نذكر ماخذ هذه الأقوال على وجه الاشارة إليها. 


قال أصحابٌ التمليك: لما كان البُضع يعود إليها بعد ما كان للزوج» كان 
هذا حقيقة التمليك . 


قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستلزمٌ أهلية الوكيل لمباشرة ما كَل فيه» والمرأة 
ليست بأهل لإيقاع الطلاق» ولهذا لو وكل امرأة في طلاق زوجته» لم يصح في 


أحد القولين» لأنها لا تباشر الطلاق» والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يُوكل 
رجلاً في طلاق امرأته» يَصِحٌ أن يوكل امرأة في طلاقها. 

قالُوا: وأيضاً فالتوكيل لا يُعقل معناه ها هناء فإِنَّ الوكيلَ هو الذي يتصرف 
لموكله لا لنفسه» والمرأة ها هنا إنما تتصرف لنفسها ولحظهاء وهذا ينافي تصرفٌ 
الوكيل. قال أصحابٌ التوكيل» واللفظ لصاحب «المغني»: وقولهم: إنه توكيل لا 
يصح فإن الطلاقَ لا يصح تمليكه» ولا ينتقل عن الزوج» وإنما ينوب فيه غير 


۲¢ 


عنه» فإذا استناب غيره فيه» كان توكيلا لا غير. 


الوا ولو كان تملا لكان مقتضاه انتقال الملك إليها في بُضعهاء وهو 
محال» فإنه لم يخرُج عنهاء ولهذا لو رُطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج» ولو 
مَلّكَ البْضع» لَمَلَكَ ععوضهء كمن ملك منفعة عين كان ءوض تلك المنفعة له. 

قالوا: وأيضاً فلو كان تمليكاًء لكانت المرأةٌ مالكة للطلاق» وحينئذ يجب 
أن لا يبقى الزوج مالكا لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكاً لمالكين 
في زمن واحد» والزوجٌ مالك للطلاق بعد التخيير» فلا تكونٌ هي مالكة له» 
بخلاف ما إذا قلنا: هو توكيل واستنابة» كان الزوج مالكاء وهي نائبة ووكيلة عنه. 


قالوا: وأيضاً فلو قال لها: طلّقي نفسّكء ثم حلف أن لا يُطْلّقَء فطلقت 
نفسّهاء حَنتٌ» فدل على أنها نائبة عنه» وأنه هو المطلق. 


قالوا: وأيضا فقولّكم: إنه تمليك» إما أن تُريدوا به أنه مذّكها نفسهاء أو أنه 
ملّكها أن تُطلّقَء فإن أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاق بمجرد قولها: قبلت» 
لأنه أتى بما يقتضي خروج بُضعها عن ملكه. واتصل به القبول» وإن أردتم 
الثاني» فهو معنى التوكيل. وإن عَيّرت العبارة . 


قال المفرّقون بين بعض صوره وبعض» ‏ وهُمْ أصحابٌ مالك : إذا قال 
لها: أمرّك بيدك» أو جعلت أمرّك إليك» أو ملّكتّك أمرك» فذاك تمليك . وإذا قال: 
اختاري فهو تخيير» قالُوا: والفرق بينهما حقيقةً وحكماً. أما الحقيقةٌ؛ فلأن 
«اختاري' لم يتضمن أكثرٌ من تخييرهاء لم يُملكها نفسهاء وإنما خيّرها بين أمرين» 
بخلاف قوله : أمرّك بيدك» فإنه لا يكون بيدها إلا وهي مالكته» وأما الحكم» فلأنه إذا 
قال لها: أمرُك بيدك» وقال: أردثٌ به واحدةء فالقول قولّه مع يمينه» وإذا قال: 
اختاري. فطلقت نفسّها ثلاث وقعتء ولو قال: أردثٌ واحدة إلا أن تكونٌ غر 
مدخول بهاء فالقول قوله في إرادته الواحدة. قالوا: لأن التخيير يقتضي أن لها أن 
تختار نفسهاء ولا يحصل لها ذلك إلا بالبينونة» فإن كانت مدخولا بهاء لم تبن إلا 
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حجج المفرقين بين 
بعض صور التخيير 
وبعض 


بالثلاث» وإن لم تكن مدخولاً بهاء بانت بالواحدة» وهذا بخلاف: أمرّك بيدك» 
فإنه لا يقتضي تخييرها بين نفسها وبين زوجهاء بل تمليكها أمرهاء وهو أعمٌ من 
تمليكها الإبانة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء فإن أراد بها أحدَ محتمليه» 
بل قوله» وهذا بعينه يرد عليهم في «اختاري»» فإنه أعم من أن تختار البينونة 
بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتهاء بل: «أمرك بيدك» أصرح في تمليك الثلاث 
من «اختاري»» لأنه مضاف ومضاف إليه» فيعم جميعَ أمرها. بخلاف «اختاري» 
فإنه مطلق لا عموم له» فمن أين يُستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوص الامام أحمد» 
فإنه قال في اختاري: إنه لا تملك به المرأة أكثرَ من طلقة واحدة إلا بنية الزوج» 
ونص في «أمرك بيدك» وطلاقك بيدك» ووكلتك في الطلاق»: على أنها تملك به 
الفلايقة. وضنه رواية ارىئ أنها لا تلكا إلا بنيته: 


وأما من جعله تطليقا منجّزاء فقد تقدَّم وجه قوله وضعفه. 


النساءء إنما جعله بيد الرّجال» ولا يتغيّرٌ شرع الله باختيار العبد» فليس له أن 
يختار نقل الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق البتة. 


قال أبو عُبيد القاسم بن سلام: حدثنا أبو بكر بن عياش» حدثنا حبيبُ بن 
أبي ثابت» أن رجلاً قال لامرأة له: إن أدخلت هذا العذل إلى هذا البيت» فأمرٌ 
صاحبتك بيدك» فأدخله» ثم قالت: هي طالق» فَرُفمَ ذلك إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فأبانها منه» فمرُوا بعبد الله بن مسعود» فأخبروه» فذهب بهم إلى 
عمرء فقال: يا أميرَ المؤمنين: إن الله تبارك وتعالى جعل الرّجال قوامينَ على 
النساء» ولم يجعل النساء قوامات على الرجال» فقال له عمر: فما ترى؟ قال: 
أراها امرأته . قال: وأنا أرى ذلك» فجعلها واحدة. 


قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج: فأمر صاحبتك بيدك» ويكون 
كناية في الطلاق» ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هي طالق» ولم يجعل 
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للضرة إبانتهاء لثلا تكون هي القوامة على الزوج» فليس في هذا دليل لما ذهبت 
إليه هذه الفرقة» بل هو حجة عليها. 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 
خی الفارسية كانت تحت محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
فملكها أمرهاء فقالت: أنت طالق ثلاث مرات» فقال عثمان بن عفان: أخطأتَء 
لا طلاق لهاء لأن المرأة لا تصلق . 

ودا أيضا لا يذل لهذ الفرقة» لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى 
غير محله وهو الزوج» وهولم يقل : أنامنك طالق» وهذا نظيرٌ مارواه 
عبد الرزاق؛ حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أن مجاهداً أخبره» أن رجلا 
جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهماء فقال: ملكت امرأتي أمرهاء فطلّقني ثلاثاًء 
فقال ابن عباس : «خَطَا اللَّهُ نوءهاء إنما الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك»7©. 

قال الأثرم: سألت أبا عبد الله » عن الرجل يقول لامرأته: أمرّك بيدك؟ 
فقال: قال عثمان» وعلييٌ رضي الله عنهما: القضاء ما قضت» قلت: فإن قالت: 
قد طلقت نفسي ثلاثاً قال: القضاءٌ ما قضت. قلت: فإن قالت: طلقيُك ثلاث 
قال: المرأة ل واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «خطًاً الله 
نوءها». ورواه عن وكيع» عن شعبة» عن الحكم» عن ابن عباس رضي الله عنه» 
في رجل جعل أمر امرأته في يدهاء فقالت: قد طلقيّك ثلاثاً» قال ابن عباس : 
خط الله نوءهاء أفلا طلقت نفسها'”'. قال أحمد: صحّف أبو مطرء فقال: «خطأً 
الله فوها» ولكن روى عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: سألت عبد الله بن 
طاووس» كيف كان أبوك يقول في رجل ملّك امرأته أمرّهاء أتملك أن تُطلّق 


)0( أخرجه عبد الرزاق (11918) وسنده صحيحء. وهو في «المحلى» ١١٠١/٠١‏ وقوله: 
خطأ الله نوءها: معناه لو طلقت نفسهاء لوقع فحيث طلقت زوجهاء لم يقع»› 
فكانت كمن يخطته النوء» قلا يمطر عليه. 

(۳) وأخرجه ال لبيهقي في «سننه» ۳٤۹/۷‏ . 
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نفسهاء أم لا؟ قال: كان يقول: ليس إلى النساء طلاقٌ» فقلت له: فكيف كان 
أبوك يقول في رجل ملّك رجلاً أمرّ امرأته» أَيمْلِكُ الرجل أن يُطْلّقَها؟ قال: لا" . 
فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يُطلق إلا الزوج» وأن تمليكٌ الزوجة أمرها 
لغوء وكذلك توكيلّه غيره في الطلاق. قال أبو محمد بن حزم: وهذا قول أبي 
سليمان» وجميع أصحابنا. 

الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمرّ الطلاق إلى الزوج دون 
النساءء لأنهن ناقصاتٌ عقل ودين» والغالبُ عليهن السفه. وتذهب بهن الشهوة 
والميل إلى الرجال كل مذهب» فلو جُيل أمرُ الطلاق إليهن» لم يستقمْ للرجال 
معهن أمرء وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن» فاقتضت حكمئه ورحمته أنه لم 
يجعل بأيديهن شيئاً من أمر الفراق» وجعله إلى الأزواج. فلو جاز للأزواج نقل 
ذلك إليهن» لناقض حكمة الله ورحمته» ونظره للأزواج. قالوا: والحديث إنما 
دل على التخبير فقط» فإن اخترن الله ورضولّه والدارَ الآخرّة كما وقع كنَّ أزواجه 
بحالهن» وإن اخترنٌ أنفْسَهُنَّ» متعهن» وطلقهن هو بنفسه» وهو السّراح الجميل» 
لا أن اختيارهن لأنفسهن يكونُ هو نفسّ الطلاق» وهذا في غاية الظهور كما ترى . 

قال هؤلاء : والآثارٌ عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافاً شديداً» فصح عن 
عمرء وابن مسعود» وزيد بن ثابت في رجل جعل أمرّ امرأته بيدها فطلقت نفسها 
ثلاثاًء أنها طلقةٌ واحدة رجعية» وصح عن عثمان رضي الله عنه. أن القضاء ما 
قضت» ورواه سعيد بن منصورء عن ابن عمر» وغيره عن ابن الزبير. وصح عن 
علي» وزيد» وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنها إن اختارت نفسهاء 


فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية . 
وصح عن بعض الصحابة: أنها إن اختارت نفسهاء فثلاث بكل حال: 


وروي عن ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد اخر فطلقهاء فليس بشيء. 


. ٠١١/٠١ أخرجه عبد الرزاق (۱۱۹۱۳) و(959١١) وهو في «المحلى»‎ )١( 
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لال اوسن جرم : وقد تقصّينا مَّن روينا عنه من الصحابة أنه يقع به 
الطلاقء iS E‏ ومن لم يصح عنه إلا سبعة» ثم اختلفواء 
ولیس قول بعد بعضهم أولى من قول بعض» ولا أثر في شيء منهاء إلا ما رويناه من 
طريق النسائي» أخبرنا نصر بن علي الجهضمي» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا 
بيدك»: إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لاء اللهم غفراً إلا ما حدثني به قتادة» عن 
كثير مولى ابن سمرة» » عن 5 سلمة» عن أبي هريرة ٠‏ عن النبي ڪي قال : 
ثلاث . قال أيوب: فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة» فسألته فلم يعرفه» فرجعت 
إلى قتادة» قفارت فقال: نسي. قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول» 
ولو كان مشهورا بالثقة والحفظ. لما خالفنا هذا الخب وقد أوقفه بعض رواته 


ا f‏ )1( 
على أبي هريرة . انتهى 3 


وقال المروذي: سألت أبا عبد الله» ما تقول في امرأة حَيّرت» فاختارت 
نفسّها؟ قال: قال فيها خمسةٌ من أصحاب رسول الله ية إنها واحدة ولها 
الرجعة: عمرء وابن مسعود» وابن عمرء وعائشة. وذكر آخمرء قال غير 
المروذي: هو زيد بن ثابت. 

قال أبو محمد» ومن خيّر امرأته» فاختارت نفسّهاء أو اختارت الطلاقٌ» أو 
اختارت زوججهاء أو لم تختر شيئاًء فكل ذلك لا شيء وكُلُ ذلك سواءء ولا تطلق 
بذلك» ولا تحرم عليه» ولا لشيءٍ من ذلك حکم» ولو كرّر التخييرء وكررت هي 
اختيارٌ نفسهاء أو اختيارٌ الطلاق ألف مرةء وكذلك إن ملّكها نفسهاء أو جعل 
أمرها بيدها. ولا فرق“ 


ولا حجة في أحد دون رسول الله يكو وإذ لم يأت في القران» ولا عن 
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رسول الله َك أن قول الرجل لأمرانه: مرك بيذكء أو قن ملكتك أمرك» أو 
اختاري» يُوجب أن يكون طلاقا» أو أن لها أن تطلّق نفسهاء أو تختارٌ طلاقاء فلا 
يجورٌ أن يُحَرَمَ على الرجل فرج أباحه اللّهُ تعالى له ورسوله ب بأقوال لم يُوجبها 
لله ولا رسولّه كه وهذا في غاية البيان. انتهى كلامه""" . 


قالوا: واضطرابُ أقوال الموقعين» وتناقفضهاء ومعارضة بعضها لبعض يدل 
على فساد أصلهاء ولو كان الأصل صحيحا لاطردت فروعٌهء ولم تتناقض» ولم 
تختلف » ونحن نُشير إلى طرف من اختلافهم . 


فاختلفوا: هل يقع الطلاق بمجرد التخيير» أو لا يقعٌ حتى تختار نفسها؟ 
على قولين: تقدم حكايتهماء ثم اختلف الذين لا يوقعونه بمجرد قوله: أمرك 
بيدك: هل يختص اختيارها بالمجلس» أو يكون في يدها ما لم يفسخ» أو يطأ؟ 
على قولين. أحدهماء أنه يتقيّد بالمجلس» وهذا قول أبي حنيفة» والشافعي» 
ومالك في إحدى الروايتين عنه. الثاني : أنه في يدها أبداً حتى يفسح أو يطأء 
وهذا قول أحمدء وابن المنذرء وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال 
بعض أصحابه: وذلك ما لم تَطُلْ حتى يتبين أنها تركته» وذلك بأن يتعدّى 
شهرين» ثم اختلفوا هل عليها يمين: أنها ترکت» أم لا؟ على قولين. 

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليهاء فقال أحمد وإسحاق 
والأوزاعي» والشعبي» اهت غ ا ذللك ول خيارها: 


وكان ساكقة زانى حش اروف عو التساق لبمس ا 
وللشافعية خلافٌ مبني على أنه توكيل» فيملك الموكل الرجوع» أو تمليك» 
فلا يملكه» قال بعض أصحاب التمليك: ولا يمتنعٌ الرجوعٌ. وإن قلنا إنه 
تمليك» لأنه لم يتصل به القبول» فجاز الرجوعٌ فيه كالهبة والبيع . 


واختلفوا: فيما يلرم من اختيارها نفسها. فقال أحمد والشافعي واحدة 


.15؟5/٠١ «المحلى؛‎ )١( 
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رجعية وهو قول ابن عمرء وابن مسعودء وابن عباس» واختاره أبو عبيدء 
وإسحاق. وعن علي: واحدة بائنة» وهو قول أبي حنيفة وعن زيد بن ¿ ثابت» 
ثلاث» وهو قول الليث» وقال مالك: إن كانت مدخولاً بهاء فثلاث» وإن 
كانت غير مدخول بهاء قبل منه دعوى الواحدة. 


واختلفوا: هل يفتقرٌ قوله: أمرك بيدك إلى نية 01 لا؟ فقال أحمد 
والشافعي وأبو حنيفة: يفتقرُ إلى نيةء وقال مالك لا يفتقدٌُ إلى نيةء 
واختلفوا: هل يفتقرٌ وقوعٌ الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: اكيت لسن أو 
فسخت نكاححك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقرٌ وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى 
الزوج. وقال أحمد والشافعي: لا بد من نيتها إذا اختارت بالكناية» ثم قال 
أصحابٌ مالك: إن قالت: اخترث نفسي» أو قبلت نفسي» لزم الطلاقء ولو 
قالت : لم ا وإن قالت. قبلت أمري . سئلت عما أرادت؟ فإن أرادت 
الطلاق كان طلاقاء وإن لم ترذ لم يكن طلاقاً. ثم قال مالك: إذا قال لها: 
أمرك بيدك» وقال: قصدتٌ طلقة واحدة» فالقول قوله مع يمينه» وإن لم تكن 
له نية» فله أن يُوقع ما شاء. وإذا قال: اختاري» وقال: أردت واحدة 
فاختارت نفسهاء طلقت ثلاثاًء ولا يقبل قوله. 


ثم ها هنا فروعٌ كثيرة مضطربة غاية الاضطراب لا دليل عليها من كتاب 
ولا سنة» ولا إجماع» والزوجة زوجته حتى يقومٌ دليل على زوال عصمته 
عنها. 

لوا: ولم يجعل اللَّهُ إلى النساء شيا شيئاً من التكاح» ولا من الطلاق» 
وإنما جعل ذلك إلى الرجالء وقد جعل الله سبحانه الرجال قوّامين على 
النساء» إن شاؤوا أمسكواء وإن شاؤوا طلقواء فلا يجوز للرجل أن يجعل 
المرأة قوّامة عليه» إن شاءت أمسكت» وإن شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع 
أصحاتٌ رسول الله ع 2+ على شيء لم نتعد إجماعهم» ولكن اختلفواء فطلبنا 
الحجة لأقوالهم من غيرهاء فلم نجد الحجة تقومٌ إلا على هذا القول. وإ 


۲۷۱۹ 


كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضاًء وقد أبطل من ادعى الاجماع في 
ذلك» فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين» كما حكيناه» والحجة لا تقوم 
بالخلاف» فهذا ابن عباس» وعثمان بن عفان» قد قالا: إن تمليك الرجل 
لامرأته أمرها ليس بشيءء وابنُ مسعود يقول فيمن جعل أمر امرأته بيد اخر 
فطلقها: ليس بشيء» وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها: ليس إلى 
النساء طلاق» ويقول فيمن ملك رجلا أمر امرأته» أيملك الرجل أن يطلقها؟ 
قال: لا. 


قلت: أما المنقول عن طاووس» فصحيح صريح لا مطعن فيه سنداً 
وصراحة. وأما المنقول عن ابن مسعودء فمختلفة؛» فنقل عنه موافقة علي 
وزيد في الوقوع. كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي: أن أمرك بيدك» 
واختاري سواء في قول علي وابن مسعود وزيد» ونقل عنه فيمن قال لامرأته: 
أمرٌ فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت» ففعلت» أنها امرأته» ولم 


وآما المتقول عن انق عباس وعتمان + فانينا هو فخا إ5ا انافك المرأة 
الطلاق إلى الزوج» وقالت: أنت طالق. وأحمد ومالك يقولان ذلك مع 
قولهما بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسهاء أو طلقت تفسهاء فلا يُعرف عن 
أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتة» إلا هذه الرواية عن ابن 
مسعود» وقد روي عنه خلافهاء والثابت عن الصحابةء اعتبارٌ ذلك» ووقوع 
الطلاق بهء وإن اختلفوا فيما تَمْلِكُ به المرأة كما تقدم» والقول بأن ذلك لا 
أثر له لا يُعرف عن أحد من الصحابة البتة» وإنما وهم أبو محمد في المنقول 
عن ابن عباس وعثمان» ولكن هذا مذهب طاووس» وقد نقل عن عطاء ما 
يدل على ذلك» فروى عبد الرزاق» عن ابن جريج» قلت لعطاء: رجل قال 
لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين» قال: ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل 
إليها رجلاً أن أمرها بيدها يوماً أو ساعة» قال: ما أدري ما هذا؟ ما أظن هذا 


¥۲ 


شيعا “قلت لعطاء املك عائقة فة ين ملكها اليد امرها قال 
عطاء: لاء إنما عرضت عليها أتطلقها أم لاء ولم تُملّكها أمرها“. 


ولولا هيبة أصحاب رسول الله َة لما عَدَلْنَا عن هذا القول» ولكن 
أصحابٌ رسول الله بي هم القدوة وإن اختلفوا في حكم التخيير» ففي ضمن 
اختلافهم اتفاقهم على اعتبار التخيير» وعدم إلغائه» ولا مفسدة في ذلك» 
والمفسدة التي ذكرتمُوها في كون الطلاق بيد المرأة إنما تكونُ لو كان ذلك 
بيدها استقلالاًء فأما إذا كان الزوج هو المستقل بهاء فقد تكون المصلحة له 
في تفويضها إلى المرأة ليصير حاله معها على بينة إن أحبته» أقامت معهء وإن 
کرهته» فارقتة» فهذا مصلحة له ولهاء وليس في هذا ما يقتضي تغيير شرع الله 
وحكمتهء ولا فرق بين توكيل المرأة في طلاق نفسها وتوكيل الأجنبي» ولا 
معنى لمنع توكيل الأجنبي في الطلاق» كما يصح توكيله في النكاح والخلع. 


وقد جعل الله سبحاته للحكمين النظرَ في حال الزوجين عند الشقاق إن 
رأيا التفريق فرّقاء وإن رأيا الجمع» جمعاء وهو طلاق أو فسخ من غير 
الزوج» إما برضاه إن قيل: هما وكيلان» أو بغير رضاه إن قيل: هما 
حكمان» وقد جُعل للحاكم أن يطلّق على الزوج في مواضع بطريق النيابة 
عنهء فإذا وکل الزوجُ من يُطلّق عنه» أو يخالع» لم يكن في هذا تغيير لحكم 
الله ولا مخالفةٌ لدينه. فإن الزوجّ هو الذي يُطلّق إما بنفسه» أو بوكيله» وقد 
يكون أتمّ نظراً للرجل من نفسه» وأعلم بمصلحته» فيفوض إليه ما هو أعلمٌ 
بوجه المصلحة فيه منه» وإذا جاز التوكيل في العتق والنكاح» والخلع 
والاإبراء» وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائهاء والمخاصمة 
فيهاء فما الذي حرّم التوكيل في الطلاق؟ نعم الوكيل يقوم مقام الموكّل فيما 
يملكه من الطلاق. ومالا یملکه» وما يحل له منه» وما يحرم عليهء ففي 


(1) أخرجه عبد الرزاق )١١9465(‏ و(۸٤۱۱۹).‏ 
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الحقيقة لم يُطلَّق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله. 


کک رسول الله ٤‏ يي الذي ببّنه عن ريه تبارك وتعالى 
فيمن حرّم أمته أو زوجته أو متاعه 
قال تغالى : ليا أا الي لم حرم ما أَحَلَ لل َك تتفي مَْضَاتَ اجك 
واللَّهُ غَفُود رحيم قد ق قَدْ فَرَض الله لک تحلّة أَيْمَادكُم [التحريم : ١ك‏ ثبت في 
«الصحيحين»» أنه كه شرب عسلاً من بيت زينب بنت جحش » فاحتالت عليه 
عاش فة حتى قال : لن أَعْودَ لَهُ). وفى لفظ : وقد حلفت”"2. 
وفي «سنن النسائي» : عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله يه كانت له 
نّا 


أمة بطؤهاء اقلم ترل بداعالغة وتقصة بى رها فال اله ر وجل يا أا 


النبينُ لم حرم مَا أَحلٌّ الله لك0". 


وفي (صحيح مسلم»: عن أبن عباس رضي الله عنهماء قال: إذا حرم 


الَجُلَ امرأته» فهي يَمينْ يُكَمُرُمَاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
(OD‏ 
حسئة . 


وف اجام الت فى ع غا ر غ قال 
كفي :جح ي": عن صي 
0 ا 2 ا 5 اا و ا ر 
رسول الله يفي من نسائه وحرّمء فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلالَاً» وجَعَلَ في اليمين 


)١(‏ في الأصل: ميمونة» وهو خطأ. 

(۲) أخرجه البخاري 50/8 في التفسير: باب يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله 
لك... ٠‏ وفي الأيمان والنذور: باب من حرم طعاماء ومسلم )١5754(‏ في الطلاق: 
باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق. 

(۳) أخرجه النسائي 7١/7‏ في عشرة النساء: باب الغيرة» وإسناده صحيحء كما قال 
الحافظ في «الفتح» 49 وخ8/ "0 5. 

)۱۸( )۱٤۷۳( ومسلم‎ ۰٥۰۳/۸ وهو في البخاري‎ ».)۱۹( )۱٤۷۳( أخرجه مسلم‎ )٤( 
من حديثه بلفظ «في الحرام يمين يكفرهاء وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة‎ 


احسنة) . 


V٤ 


ا هكذا رواه مسلمة بن علقمة» عن داود» عن الشعبي» عن مسروق» 
عن عائشة» ورواه علي بن مُسهرء وغيره» عن الشعبي» عن النبي 5 مرسلا وهو 
أصح» انتهى كلام أبي عيسى . 


وقولّها: جعل الحرام حلالاً» أي: جعل الشيء الذي حرّمه وهو العسل» 


أو الجاريةٌ؛ حلالاً بعد تحريمه إياه. 


وقال الليتُ بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الله بن هُبيرة» عن 
قبيصة بن ذُؤيب» قال: سألت زيد بن ثابت» وابن عمر رضي الله عنهم» عمن قال 
لامرأته» أنت على حرام» فقالا جميعاً: كفارة يمين" . وقال عبد الرزاق» عن 
ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال في 
الخريم” هي يمينٌ يكمرها(" . 


قال ابنُ حزم: وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعائشة أمَّ المؤمنين. 
وقال الحجاج بن منهال: حدثنا جريرُ بن حازم» قال: سألت نافعا مولى ابن عمر 
رضي الله عنه عن الحرام» أطلاق هو؟ قال: لا أوليس قد حرم رسول الله 4ة 
جاريته» فأمره الله عز وجل أن يُكمّر عن يمينه» ولم يحرّمها عليه“ . 


وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن يحبى بن أبي كثير» وأيوب السختياني» 
كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هي يمين» يعني التحريو'*' . 


وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا المُقَدَّميُ: حدثنا حماد بن زيد» عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١١١١(‏ فى الطلاق: باب الايلاء. 

(؟) رجاله ثقات. ۰ ١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )١1777(‏ وسنده صحيح. 

(8) رجاله ثقات. 

(5) رجاله ثقات» وهو في «المصنف» )١١770(‏ و«سنن البيهقي» ۷/ ٠٠١‏ . 


Vo 


مذاهب الناس في تحريم 
الرجل أمته أو زوجته أو 
متاعه 


من قال بان التحريم لغو 
لا شيء فيه 


من قال بأن التحريم في 
الزوجة طلاق ثلاث 


صخر بن جويرية» عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: الحرام 
(۱( 
يمين 35 


وفي «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جبير» أنه سمع ابن عباس رضي الله 
عنهما يقول: إذا حرّم امرأته» ليس بشيء» وقال: لقد کان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة '' فقيل: هذا رواية أخرى عن ابن عباس. وقيل: إنما أراد أنه ليس 
بطلاق وفيه كفارة يمين» ولهذا احتجٌ بفعل رسول الله مد وهذا الثاز ني أظهرء 
وهذه. المسألة فيها عشرون. مذهيا للناس» 'ونحن تذكرهاء. وتذكر وجوهها 
وماخذهاء والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيقه. 


أحدها: أن التحريمَ لغو لا شيء فيه لا في الزوجةء ولا في غيرهاء لا 

طلاق ولا لیلاة» ولا يمينَ ولا ظلهار» روى وک > عن إسماعيل بن أبي خالدء 

عن الشعبي» عن مسروق: ما أبالي حرّمت امرأتي أو قصعة من ثريد. وذكر 

رم عن الثوري» عن صالح بن مسلمء > عن الشعبي» أنه قال في تحريم 
: لهي أهونٌ علي من نعلي . 

ودر عن ابن جريج» أخبرني عبد الكريم» عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء 

أنه قال: ما أبالي حرّمتّها يعني امرأته. أو حرّمت ماء النهر. وقال قتادة: سأل 

رجل حميدَ بن عبد الرحممن الحميري» عن ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: قدا 

قَرَعْتَ فَانْصَبْء وإلى رَبك فَارْعَبْ4 [ألم نشرح : '] وأنت رجل تلعب» فاذهب 
فالعب» هذا قول أهل الظاهر كلهم . 

المذهب الثاني: أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله 

علي بن أبي طالب» وزيدٌ بن ثابت» وابنُ عمر» وهو قول الحسن» ومحمد بن 


(۲) أخرجه البخاري ۳۲۸/۹ في الطلاق: باب لم تحرم ما أحل الله لك. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۳۷۸). 


۲۷٢ 


عبد الرحمن بن أبي ليلى» وروي عن الحكم بن عتيبة . قلت : الثابت عن زيد بن 
ثابت » وابن عمر» ما رواه هو من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي هبيرق عن قبييصة» أنه سأل زيدَ بن ثابت وابنَ عمر عمن قال لامرأته . 
أنت علي حرام» فقالا جميعاً: كفارة يمين» ولم يصح عنهما خلاف ذلك» وأما 
علي . فقد روى أبو محمد ابن حزم» من طريق يحيى القطان» حدثنا إسماعيل بن 
أبي خالد؛ عن الشعبي» قال: يقول رجال في الحرام: هي حرام حتى تنكح زوجا 
غيره» ولا واللّه ما قال ذلك علي» وإنما قال علي : ما أنا بمحلّها ولا بمحوّمها 
عليك› إن شئت فتقدّم» وإن شئت فتأخر. وأما الحسن» فقد روى أبو محمد من 
طريق قتادة عنه» أنه قال : كَل حلال علي حرام» فهو يمين. ولعل أبا محمد غلط 
على علي وزيد وابن عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة» فإن أحمد حكى عنهم 
أنها ثلاث . وقال» هو عن علي وابن عمر صحيح › فوهم أبو محمد» وحكاه في: 
أنت علي حرام» وهو وهم ظاهرء فإنهم فرّقوا بين التحريم» فأفتوا فيه بأنه يمين» 
وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث» ولا أعلم أحداً قال: إنه ثلاث بكل حال. 
المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يُقبل منه غير ذلك» وإن المذهبالثالث 
كانت غير مدخول بهاء وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث» فإن أطلقء 
فواحدة» وإن قال: لم أرد طلاقاء فإن كان قد تقدّم كلام يجوز صرفه إليه قبل 
منه» وإن كان ابتداء لم يقبل» وإن حرم أمته أو طعامه أو متاعه» فليس بشيء» 
وهذا مذهب مالك. 
المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاء ثم إن نوى به الثلاث المذهب اارابع 
فثلاث» وإن نوى دونها فواحدة بائنة» وإن نوى يمينا فهو يمين فيها كفارة» وإن لم 
ينو شيئاء فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء. فإن نوى الكذبَ» صَدَّق في الفتيا ولم يكن 
شيئاء ويكون في القضاء إيلاء» وإن صادف غير الزوجة الأمة والطعام وغيره» فهو 
يمين فيه كفارتهاء وهذا مذهب أبي حنيفة . 
المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق» كان طلاقاًء ويقعٌ ما نواه فإن العذمبالخاس 


YY 


المذهب السادس 


المذهب السابع 


المذهب الثامن 


المذهب التاسع 


أطلق» وقعت واحدة» وإن توى الظهارَء كان ظهاراًء وإن نَوَى اليمينَء كان 


يميناء وإن نوى تحريم عينها من غير طلاق ولا ظهار» فعليه كفارة يمين» وإن لم 


ينو شيئاء ففيه قولان. أحدهما: لا يلزمّه شىء. والثانى : يلزمه كفارة يمين . وإن 
صادف جارية» فنوى عتقها وقع العتق» وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة 
يمين» وإن نوى الظهارَ منهاء لم يصح. ولم يلزمه شيء. وقيل : بل يلزمه كفارة 
يمين» وإن لم ينو شيئاء ففيه قولان» أحدهما: لا يلزمّه شيء. والثاني: عليه 
كفارة يمين. وإن صادفٌ غير الزوجة والأمة لم يحرم» ولم يلزمه به شيء» وهذا 

المذهب السادس : أنه ظهار بإطلاقهء نواه أو لم ينوه» إلا أن صر فه بالنية 
إلى الطلاق» أو اليمين» فينصرف إلى ما نواه» هذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه 
رواية ثانية: أنه بإطلاقه يمين إلا أن يَصْرقه بالنية إلى الظهار أو الطّلاق» فينصَرفٌ 
إلى ما نواه» وعنه رواية أخرى ثالثة: أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيرّه» وفيه 
رواية رابعة حكاها أبو الحسين في «فروعه»» أنه طلاق بائن. 

ولو وصله بقوله: أعنى به الطلاق فعنه فيه روايتان. إحداهما: أنه طلاق» 
فعلى هذا هل تلزمّه الثلاث» أو واحدة؟ على روايتين» والثانية: أنه ظهار أيضاً 
كما لو قال: أنت عليَ كظهر أمى : أعنى به الطلاق» هذا تلخيص مذهبه. 

المذهب السابع : أنه إن نوى به ثلاثاء فهى ثلاتثٌء وإن نوی به واحدة» فهى 
واحدة بائنة» وإن نوى به يميناء فهي يمين» وإن لم ينو شيئاًء فهي كذبة لا شيءَ 
فيها» وهذا مذهب سفيان الثوري» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم . 

المذهب الثامن: أنه طلقةٌ واحدة بائنة بكل حالء وهذا مذهبٌ حماد بن 
أبى سليمان. 

المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدة» أو لم ينو 
شيئاء فواحدة بائنة» وهذا مذهب إبراهيم النخعي» حكاه عنه أبو محمد ابن حزم . 


۷۸ 


المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية» حكاه ابن الصباغ وصاحبه أبو بكر 


الشاشي عن الزهري› عن عمر بن الخطاب . 


المذهب العاشر 


المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقطء ولم يذكر هؤلاء المذهب الحادي عشر 


ظهارا و لذن ولا ان بل ألزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم: صح هذا 
عن علي بن ابي طالب» ورجال من الصحابة لم يُسمّواء وعن أبي هريرة. وصح 
عن الحسن» وخلاس بن عمرو»› وجابر بن زيد» وقتادة» أنهم أمروه باجتنابها 


E E UE ا ا كر‎ 


إن شئت فتقدَّم» وإن شئت فتأخر . 


المذهب الثالث عشر: الفرق بين أن يُوقع التحريم منجزاً أو معلقاً تعليقاً 


مقصوداًء وبين أن يُخرجه مخرجّ اليمين» فالأول: ظهار بكل حال ولو نوی به 
الطلاقء ولو وصله بقوله: أعني به الطلاقّ. والثاني: يمين يلزمه به كفارة يمين» 
فإذا قال: أنت عليَ حرام» أو إذا دخل رمضان» فأنت عليّ حرام» فظهارء وإذا 
قال: إن سافرت» أو إن أكلتُ هذا الطعامٌ أو كلمت فلاناء فامرأتي علىّ حرام» 
فيمين مكفرة» وهذا اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية» فهذه أصول المذاهب في هذه 
المسألة» وتتفرَعٌ إلى أكثر من عشرين مذهباً. 
فصل 
فأما من قال: التحريمٌ كلّه لخو لا شيء فيه» فاحتجُوا بأن الله سبحانه لم 
يمل الله ريه لالت واا جن لماش لأساف التى نكر انها 
العينُ وتحرم» كالطلاق والنكاح» والبيع والعتق» وأما مجردٌ قوله: حرّمت كذا 
وهو علي حرام» فليس إليه. قال تعالى: ولا تَقُولُوا لما صف أَلسِتكُم الكذبَ 
هذا خلال وهذًا حَرَامٌ مروا عَلى الله الكذبَ» [النحل: »]١١7‏ وقال تعالى: 


۲۷۹4 


المذهب الثاني عشر 


المذهب الثالث عشر 


حجج من قال بان 
التحريم لغو 


نسل 


يا أيُهَا الل لم تحَرُمْ مَا ما أَحَلَّ اله لكَ4 [التحريم : ]١‏ فإذا کان سبحانه لم يجعل 
له أن ل ٠‏ فكيف يجعل لغيره ه التحريم؟ . 
قالوا: وقد قال النبئئٌ ب : «کل عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْه أت اقيق رك وهنا 
التحريم كذلك» فيكون ردا باطلا . 

قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريم الحلال» وتحليل الحرام» وكما أن هذا 
الثاني لغو لا أثر له» فكذلك الأول. 


0 


قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت عليّ حرام» وبين قوله لطعامه: هو 
علي جرم 

قالوا: وقوله: أنت عليّ حرام» إما أن يُريد به إنشاء تحريمهاء أو الاخبارَ 
عنها بأنها حرام» وإنشاء تحريم محال» فإنه ليس إليه» إنما هو إلى من أحل 
الحلال» وحرّمَ الحرام» وشرع الأحكام» وإن أراد الإخبارء فهو كذب» فهو إما 
خبرٌ كاذب» أو إنشاءٌ باطل» وكلاهما لغو من القول. 


قالوا: ونظرنا فيهما سوى هذا القول» فرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة يرد 
بعضها بعضاء فلم يحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله» فتكون قد 
ارتكبنا أمرين: تحريمّها على الأول» وإحلالها لغيره» والأصل بقاءً النكاح حتى 
تُجمع الأمةء أو يأتى برهان من الله ورسوله على زواله. فيتعيّن القول به فهذا 
حجة هذا الفريق 
جج من قال بانها ثلاث وأما من قال: إنه ثلاث بكل حال» إن ثبت هذا عنه» فيحتجٌ له بأن التحريم 
جعل كناية فى الطلاق» وأعلى أنواعه تحريمٌ الثلاث» فيُحمل على أعلى أنواعه 


200 صحيح وقد تقدم ص۹٥۲۰‏ . 
YA‏ 


وأيضا فنا تنا التحريمَ بذلك» وشككنا: هل هو تحريمٌ تُزيله الكفارة 
كالظهارء أو يُزيله تجديدٌ العقد كالخُلع» أو لا يُريله إلا زوج وإصابة كتحريم 
الثلاث؟ وهذا متيقّنء وما دونه مشكوكٌ فيه» فلا يحل بالشك. ١‏ 

قالوا: ولأن الصحابة أَفْتَرَا في الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو 
عن علي وابن عمر صحيح» ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريم» 
فإذا صرّح بالغاية» فهي أولى أن تكو ثلاثاء ولأن المحرم لا يسبق إلى وهمه 
تحريمٌ امرأته بدون الثلاث» فكأ هذا اللفظ صارَ حقيقة عُرفية في إيقاع الثلاث . 

وأيضاً فالواحدة لا تحرمٌ إلا بعوض» أو قبل الدخول» أو عند تقييدها 
بكونها بائئة عند من يراه» فالتحريمٌ بها مقيّدء فإذا أطلق التحريمٌ» ولم يُقيّد 
انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعده» وبعوض وغيره وهو 
الثلاث . 

فصل 

وأما من جعله ثلاثاً في حق المدخول بهاء وواحدة بائنة في حق غيرهاء 
فحجتّه أن المدخول بها لا يُحَرمُها إلا الثلاث» وغيرٌ المدخول بها تحرمها 
الواحدة» فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم» فأورد على هؤلاء أن المدخول 
بها يمك الزوجُ إبانتها بواحدة بائنة» فأجابوا بما لا يُجدي عليهم شيئاء وهو أن 
الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيّدة» بخلاف التحريم» فإن الابانة به 
مطلقة» ولا يكون ذلك إلا بالثلاث» وهذا القدرٌ لا يُخلّصُهم من هذا الالزام» فإن 
إبانة التحريم أعظمُ تقييداً من قوله: أنت طالق طلقة بائنة» فإن غاية البائنة أن 
تحرمهاء وهذا قد صرّح بالتحريم» فهو أولى بالابانة من قوله: أنت طالق طلقة 
بائنة . 

فصل 
وأما مَّن جعلها واحدة بائنة في حقّ المدخول بها وغيرهاء فمأخذٌ هذا القول 


"م١‎ 


حجج المذهب الثالث 


حجج من قال بأنها 


واحدة رجعية 


حجج من قال: بسال عن 


أنها لا فيد عدداً بوضعهاء وإنما تقتضي بينونة يحصل بها التحريمٌ» وهو يَملكُ 
إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون عوض» كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنةء 
فإن الرجعة حق له فإذا أسقطها سقطت» ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه 
منهاء ملك الابانة بدونه» فإنه محسن بتركه» ولأن العوض مستحق له» لا عليه 
فإذا أسقطه وأبانهاء فله ذلك . 


نصل 
وأما مَن قال: إنها واحدة رجعيةء فمأخذه أن التحريم يُفيد مطلق انقطاع 
الملك» وهو يصدّق بالمتيقن منه وهو الواحدة» وما زاد عليهاء فلا تعيض في 
اللفظ لهء فلا يسوعٌ إثبائه بغير موجب» وإذا أمكن إعمال اللفظ في الواحدة» فقد 
وفى بموجبه» فالزيادة عليه لا موجب لها. قالوا: وهذا ظاهر جداً على أصل من 
يجعل الرجعية محرمة» وحينئذ فنقول: التحريم أعمٌّ من تحريم رجعية» أو تحريم 
بائن» فالدال على الأعم لا يذل على الأخص. وإن شئت قلت: الأعجٌ لا يستلزِمٌ 
الأخصٌء أو ليس الأخصٌ من لوازم الأعم» أو الأعم لا ينتج الأخصّ . 
فصل 
وأما من قال: يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي» أو محرّمء أو 
يمين» فيكون ما أراد من ذلك» فمأخذه أن اللفظ لم يُوضع لايقاع الطلاق خاصة» 
بل هو محتمل للطلاق والظهار والايلاء» فإذا صرف إلى بعضها بالنية فقد استعمله 
فيما هو صالح له» وصرفه إليه بنيته» فینصرف إلى ما أرادهء ولا يتجاوز به ولا 
يقصرٌ عنه» وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك» عتقت» وكذلك لو نوى الايلاء من 
الزوجة» واليمين من الأمةء لزمه ما نواه» قالوا: وأما إذا نوى تحريم عينهاء لزمه 
بنفس اللفظ كفارة يمين اتباعا لظاهر القرآن» وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم 
في «صحيحه»: إذا حرّم الرجل امرأته فهي يمين يكمّرهاء وتلا: ظلَقَدْ كان لَكُم 


YAY 


ا 


في رَسولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَنَةُ4”'', وهذا يُشبه ما قاله مجاهد في الظّهار: إنه يلزمٌه 
بمجرد التكلم به كفارة الظهارء وهو في الحقيقة قول الشافعي رحمه الله» فإنه 
يُوجب الكفارة إذا لم يُطلّق عقيبّه على الفور. قالوا: ولأن اللفظ يحتمل الانشاء 
والإخبار» فإن أراد الإخبار» فقد استعمله فيما هو صالح له» فيُقبل منه. وإن أراد 
الانشاء سل عن السبب الذي حرّمها به. فإن قال: أردت ثلاثا أو واحدة» أو 
الع فر مه لصلاحية اللفظ له وافترانه هة وإن توي الظهان كان ت 
دم د ر لأن قوله: أنت علي كظهر أمي موجبه التحريم» فإذا 
نوى ذلك بلفظ التحريمء كان ظهاراًء واحتماله للطلاق بالنية لا يزيد على احتماله 
للظهار بهاء وإن أراد تحريمّها مطلقاء فهو يمين مكفرة» لأنه امتناع منها 
بالتحريم» فهو كامتناعه منها باليمين. 


فصل 


وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاء فمأخذ قوله: أن اللفظ 
موضوعٌ للتحريم» فهو منكر من القول وزورء فإن العبدَ ليس إليه التحريم 
والتحليل» وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك فإذا حرم ما أحل الله 
له» فقد قال المُْكر والزُُورَ فيكون كقوله : أنت عليَ كظهر أمي» بل هذا أولى أن 
يكو أظيارا؛ لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه» دل على التحريم باللزوم» فإذا 
صرح بتحريمهاء فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهارء فهو أولى أن يكون 
ظهاراً. قالوا: وإنما جعلناه طلاقاً بالنية» فصرفناه إليه بهاء لأنه يصلّح كنايةً في 
الطلاق» فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه» فإنه ينصرف إلى الظهار» فإذا نوى به 
اليمِينَ؛ كان يميناء إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام وتحوه» يمين 
مكفرة» فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين» نوى ما يصلّح له اللفظ. فقيل منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١477(‏ وقد تقدم. 


YAT 


حجج من قال: بانه ظهار 
الا أن ينوي به طلاقاً 


حجج من قال: بأنه ظهار 


حجج من قال بأنه يمين 
مكفرة بكل حال 


فصل 

وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاقء أو وصله بقوله: أعني به 
الطلاق» فمأخدٌ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهاراًء ولا يخرّج عن كونه ظهاراً 
بنية الطلاق» كما لو قال: أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق» أو قال: أعني به 
الطلاق» فإنه لا يخرّج بذلك عن الظهارء ويصيرٌ طلاقاً عند الأكثرين: إلا على 
قول شاذ لا يلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار 
طلاقاء ونسخ الاسلام لذلك» وإبطاله» فإذا نوى به الطلاقٌء فقد نوى ما أبطله 
الله ورسوله مما كان عليه أل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار طلاقاً» وقد نوى 
ما لا يحتمله شرعاًء فلا تؤثّر نيته في تغيير ما استقرَ عليه حم الله الذي حكم به 
بين عباده» ثم جرى أحمد وأصحابه على أصلهء من التسوية بين إيقاع ذلك» 
والحلف به كالطلاق والعتاق» وفرّق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في 
التفريق بين الإيقاع والحلف. كما فرق الشافعي وأحمد رحمهما الله» ومَنْ 
وافقهما بين البابين في النذر بينَ أن يحلف به» فيكون يمينا مكفرة» وبين أن ينجزه 
أو يعلّقه بشرط يقصد وقوعه» فيكون نذراً لازم الوفاء كما سيأتي تقريرُه في 
الأيمان إن شاء الله تعالى. قال: فليزمهم على هذا أن يفرّقوا بين إنشاء التحريم» 
وبين الحلف» فيكون في الحلف به حالفا يلزمه كفارة يمين» وفي تنجيزه أو 
تعليقه بشرط مقصود مظاهرا يلزمّه كفارة الظهار» وهذا مقتضى المنقول عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء فإنه مرة جعله ظهاراً ومرة جعله يمينا 


فصل 
وأما من قال: إنه يمينٌ مكفرة بكل حال» فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال 


من الطعام والشراب واللباس يمين تُكمّر بالنصّء والمعنى. وآثار الصحابة» فإن 
الله سبحانه قال: ا ايها اتن لم ُحَرْمْ مَا أَحَلَّ الله لَك بتي مَرْضَاتَ أَرْواجِكَ 


ر 
. 


واللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قَدْ قَرَض الله َكُمْ تَحلَةَ أيْمَانكُم) [التحريم : ۱و ولا بد 


>20 


أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت هذا الفرض» لأنه سيبّه» وتخصيص محل 
السبب من جملة العام ممتنع قطعاء إذ هو المقصودٌُ بالبيان أولاً» فلو حص لخلا 
سبب الحكم عن البيان» وهو ممتنع» وهذا الاستدلال في غاية القوة» فسألت عنه 
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» فقال: َعَم التحريمُ يمين كبرى في الزوجة كفارتًها 
كفارة الظهار» ويمين صغرى فيما عداها كفارثها كفارة اليمين بالله. قال: وهذا 
معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومَنْ بَعْدَهمء إن التحريم يمين تكفرء 
فهذا تحريرٌ المذاهب في هذه المسألة نقلاء وتقريرها استدلالاًء ولا يخفى على 
مق ا العلم والإنصاف» وجانب التعصّب ونصرة ما بني عليه من الأقوال _ 
الراجح من المرجوح» وبالله المستعان. 
فصل 

وقد تبين بما ذكرناء أن من حرّم شيئا غير الزوجة من الطعام والشراب الاختلاف في تحريم غير 
واللباس» أو أمته لم يحرم عليه بذلك» وعليه كفارةٌ يمين» وفي هذا حلاف ز7 
ثلاثة مواضع . 

أحدها: أنه لا يحرم» وهذا قول الجمهور» وقال أبو حنيفة: يحرم تحريما فول ابي حنيفة بانه 
مقيداً تزيله الكفارة» كما إذا ظاهر من امرأته» فإنه لا يحل له وطؤها حتى يُكفّر ف 
ولان الله سبحانه سمّى الكفارة في ذلك تَجِلَّة» وهي ما يُوجب الحل» فدل على 
ثبوت التحريم قبلهاء ولأنه سبحانه قال لنبيه عَلل: كلة: لم تُحَرُمْ َم ما أَحَلَّ الله لَك 
ع را a‏ 


ومنازعوه يقولون: اا الكفارة ل من الحل الذي هو ضدٌ العقد رد من قال بأنه لا بحرم 
لا بن الجل الذي هو مقابل التحريمء فهي تخل اليمين بعد عقدهاء وأما قوله: 
ولم تُحَرُمْ ما اح الله لَك فالمراد تحريمٌ الأمة أو العسل» و ت 
وذلك يُسمى تحريماء فهو تحريم بالقول» لا إثبات للتحريم شرعاً. 

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهارء أو بقوله: أنت على حرام فلو 


نلا 


صم هذا القياس» لوجب تقديمٌ التكفير على الحنث قياساً على الظهار» إذ كان في 
معناه» وعندهم لا يجوز التكفيرُ إلا بعد الحنث» فعلى قولهم: يلزم أحد أمرين» 
ولا بد إما أن يفعله حراماً وقد فرض الله تجلَّة اليمين» فيلزم كون المحرم 
مفروضاً» أو من ضرورة المفروض» لأنه لا صل إلى الَحلّة إلا بفعل المحلوف 
عليه أو أنه لا سبيل له إلى فعله حلالاً» لأنه لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فيستفيدٌ بها 
الحل» وإقدامه عليه وهو حرامٌ ممتنع» هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. 


وبعدٌ» فلها غور» وفيها دقة وغموض» فإن من حرّم شيئاًء فهو بمنزلة من 
حف بالله على ترکه» ولو حلف على ترکه» لم يَجز له هتك حرمة المحلوفٍ به 
بفعله إلا بالتزام الكفارة» فإذا التزمهاء جاز له الاقدامٌ عل فعل المحلوفٍ عليه» » 
فلو عزم على ترك الكفارة» فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه ؛ 
ويأذن له فيه» وإنما يأذنُ له فيه ويُييحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة» فيكون 
إذنه له فيه» وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رُخصة من الله لهء ونعمة 
منه عليه بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة» فإذا لم يلتزمه بقي المنع .| 
الذي عقدّه على نفسه إصراً عليه» فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه» والتزم 
٠‏ حكمه» وقد كانت اليمينُ في شرع مَن قبلنا يتحتّم الوفاءٌ بهاء ولا يجوز الحنث» 
فوسّع الله على هذه الأمةء وجوّز لها الحنث بشرط الكفارة» فإذا لم يُكمّرْ لا قبل 
ولا بعدٌ لم يوع له في الحنث» فهذا معنى قوله : إنه يحرم حتى يكفر. 

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة» بل هو أحد القولين في مذهب أحمد 
يُوضحه : أن هذا التحريمَ والحلف قد تعلق به منعان: منع من نفسه لفعله» ومنع 
من الشارع للحنث بدون الكفارة» فلو لم يُحرّمه تحريمه أو يمينه» لم يكن لمنعه 
نفسه» ولا لمنع الشارع له أثرء بل كان غاية الأمر أن الشارعَ أوجب في ذمته بهذا 
المنع صدقةً أو عِتقاً أو صوماً لا يتوقّفٌ عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتة» 
بل هو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق» فلا يكون للكفارة أثر البتة» لا 
في المنع منه» ولا في الاذن» وهذا لا يخفى فساذه. ش 


1A٦ 


وأما إلزامه بالاقدام عليه مع تحريمه حيثٌ لا يجوز تقديمٌ الكفارة» فجوابه 
أنه إنما يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير» فعزمّه على التكفير منع من بقاء 
تحريمه عليه» وإنما يكون التحريمٌ ثابتاً إذا لم يلتزم الكفارة» ومع التزامها لا 
يستمرٌ التحريم . 

فصل 

الثاني: أن يلزمه كفارة بالتحريم» وهو بمنزلة اليمين» وهذا قول مَنْ 
سميناه من الصحابة» وقول فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعيّ ومالكاًء فإنهما 
قالا: لا كفارة عليه بذلك . 


والذين أوجبوا الكفارة أسعدٌ بالنص من الذين أسقطوهاء فإن الله سبحانه 
ذكر تَحِلَّة الأيمان عَقبّ قوله و مما ما أحَلَ اله لت وهذا صريح في أن 
51 إها ككف مدو بو زلا انا وره 
فلا يجوز أن يُخلى سببُ الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة» زق 
بغيره» وهذا ظاهرٌ الامتناع . ١‏ 


وا كان المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين» بل أقوى» فإن 
اليمِينَ إن تضمن هتك خرمة اسمه سبحانه» فالتحريمٌ تضمن هتك حرمة شرعه 
وأمره» فإنه إذا شرع الشيء حلالاً فحرّمه المكلف» كان تحريمه هتكاً لحرمة ما 
شرعه» ونحن نقول: لم يتضمن الحنث في اليمين هتكَ حرمة الاسم ولا 
التحريمٌ هتكَ حرمة الشرع» كما يقولّه من يقول من الفقهاء. وهو تعليل فاسد 
جدآء فإن الحنت إما جار وإما واجب أو مستحب» وما جوز الله لأحد اليتق أن 
هتك حرمة اسمه» وقد شرع لعباده الحنث مع الكفارة» وأخبر ابي َة أنه إذا 
حلف على یمین ورأى غيرها خیرا كمّر عن يمينه» وأتى المحلوفَ عليه» ومعلوم 
أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى لم يبح في شريعة قط وإنما الكقّارة كما سماها 
لله تعالى تحلّة وهي تفعلة من الحل» فهي تخل ما عقد به اليمين ليس إلاء وهذا 


TAY 


كفارة التحريم 


الحكم في تحريم الأمة 


العقدٌ كما يكون باليمين یکون بالتحریم» وظهر سر قوله تعالى: « قد فَرَضَ اللَّهُ 
کُم تَحِلَة أَْمَادكُم4 عقيب قوله: لم تحر مما أَحَلَّ اله لك 


الثالث: أنه لا فرق بِينَ التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند 


الجمهور إلا الشافعيَّ وحدّه؛ أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين» إذ 
التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها . 


وأيضاً فإن سبي نزول الآية تحريمٌ الجاريةء فلا يخر رج محل السبب عن 
الحكم» ان قرف ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تحلّة اليمين بتحريم 
الحلال» وهو أعمٌّ من تحريم الأمة وغيرهاء فتجب الكفارة حيث وجد سببهاء 


وقد تقدم تقريره. 
حكمٌ رسول الله َة في قوله الوَجُل لامرأته : الحقى بأهْلك 


ثبت في «صحيح البخاري»: أن ابنة الجَوْنَ لما دخلت على رسول الله يلد 
ودَنَا منها قالت: أعودُ باللّه منكَ فقال: «عَذت بعَظيم الحَقي بأهْلك»“. 


وثبت في «الصحيحين» : أن كعب بِنَّ مالك رضي الله عنه لما أتاه رسول 
رسول الله يكل يأمُرُه أن يعتزل امرأته» قال لها: الحقي بأهلك”". 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١١/4‏ في الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق. 

(۲) أخرجه البخاري 584/5 في الوصايا: باب إذا تصدق ووقف بعض ماله» وفي 
الجهاد: باب من أراد غزوة» فورّى بغيرهاء وفي الأنبياء : باب صفة النبي يله وفي 
فضائل أصحاب النبي ية : باب وفود الأنصار إلى النبي يد بمكة» وفي المغازي: 
باب قصة غزوة بدرء وباب غزوة تبوك» وفي تفسير سورة براءة: باب يا أيها الذين 
امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وفي الاستئذان: باب من لم يسلم على من 
اقترف ذنباء وأخرجه مسلم (3779) في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك. 


TAA 


فاختلف الناسٌ في هذاء فقالت طائفة : ليس هذا بطلاق» ولا يقعٌ به الطلاقٌ منقادئيس بطق نواه 

نواه أو لم ينوه وهذا قول أهل الظاهر. قالوا: والنبئٌ ية لم يكن عقد على ابنة دن 
الْجَوْنْء وإنما أرسل إليها ليَخطبها. قالوا: يدل على ذلك ما في «صحيح 

e‏ ا ج ب اي ا عن أبيه» أنه كان مع رسول الله لا 
ET‏ ارات وا ابت اناد ين فر فى توا 

دابتهاء فدخل عليها رسول الله یژ فقال : «هَبي لي نَفْسَك»» فقالت: وهل َه 
م يا قَقَالَتْ: أَعُودُ باللّه مئْكَ» 

فقال: : «قَذ عُذْت بِمَعَاذَه ثم حَرَّجّ فقال: « یا أبا أُسَيْد : : اكسُهًا رازِقِيينِ وأَلْحِقَهًا 

بَمْلهَا©. 


وفي «صحيح مسلم»: عن سهل بن سعدء قال: ذَكرثْ لرسول الله يك 
امرأة من ن العرب» فأمر أبا أَسَيْدِ أن يُرْسِلَ إليهاء فأرسل إليهاء فَقَدِمَتْ» فنزلت في 
جم بني سَاعِدة» فخرج رسول اله قا حتى جاءها دخل عليهاء فإذا امرأة متكسة 
رأسهاء فلمًا كلمهاء قالت: أعودٌ باللّه منك» قال: «قَدٌ أعَذنك ميك فقالوا 
لها: أتدرينَ مَنْ هذا؟ قالت: لاء قالوا: هذا رسول الله ية جاءك ليخطك» 
قالت: أنا كنت أشقى من ذلك . 


قالوا: وهذه كلها أخبارٌ عن قصة واحدة» في امرأة واحدة» في مقام واحد» 
وهي صريحة أن رسول الله ييو لم يكن تزوّجها بعد وإنما دخل عليها ليخطبها. 


وقال الجمهور ‏ منهم الأئمة الأربعة وغيرهم : بل هذا من ألفاظ الطلاق من قال يقع إن نواه 
إذا نوی به الطلاق» وقد ثبت فى الصحيح البخاري» : أن أبانا إسماعيل بن إبراهيم 


(1) أخرجه البخاري ۳۱۱/۹ ۳ في الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته 
بالطلاق . 

(0) أخرجه مسلم )۲٠٠۷(‏ في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتدء ولم يَصر 
مكنا 


14" زاد المعاد ج6-م١٠١‏ 


طلّق به امرآته لما قال لها إبراهيم : «مُرِيه فلْيَُيرْ عة بابه؟» فقال لها: أنت العتبةء 

2 اجا دوع ٤‏ 
وقد أمرنى أن أفارقك» الحقى بأهلك”'' وحديث عائشة كالصريح» في أنه كك 
كان عَقَدَ عليهاء فإنها قالت: لما أدخلت عليه فهذا دخول الزوج بأهله» ويؤكده 
اا واا 


ء 0 2 

وأما حديث أبى أسيد» اة ا فيه قولة : هبي لي نفسّك»2. وهذا لا يدل 
على أنه لم يتقدم نكاحه لهاء وجاز أن يكون هذا استدعاءً منه يل للدّخول لا 
للعقد. 


وأما حديث سهل بن سعد» فهو أصرحُها في أنه لم يكن وجُدَ عقدء فإنَّ فيه 
أنه عله لما جاء إليها قالُوا: هذا رسول الله جاء ليخطبّك» والظاهرٌ أنها هي 
الجونية» لأن سهلاً قال في حديثه : فأمر أبا أسيد أن يسل إليهاء فأرسل إليها. 
فالقصةٌ واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد م11 مع 
رواهاء وألفاظهم فيها متقاربة» ويبقى التعارض بين قوله: جاء ليخطبك» وبين 
قوله: فلما دخل عليهاء ودنا منها: فإما أن يكون أحدٌ اللفظين وهماء أو الدخول 
ليس دخول الرجل على امرأته» بل الدخول العام» وهذا محتمل. 


وحديثٌ ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح» ولم يزل هذا 
الفط من الألفاظ التي يطل بها في الجاهلية والاسلام» ولم يغيره النبي ة» بل 
أقرهم عليه» وقد أوقع أصحابٌ رسول الله 4 الطلاق وهُمٌ القدوة: بأنت حرام» 
وأمّرك بيدك. واختاري. ووهبثك لأهلك» وأنت خلية وقد خلوت مني» وأنت 
برية وقد أبرأتك» وأنت مبرّأة» وحبلّك على غاربك» وأنت الحرجٌ. فقال علي 
وابن عمر: الخلية ثلاث» وقال عمر: واحدة» وهو أحق بهاء وفرّق معاوية بين 
رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنت خلية» وقال علي وابن عمر رضي الله 


6 أخرجه البخاري ١84 ۲۸۳/٦‏ في الأنبياء: باب قول الله تعالى: #واتخذ الله 


إبراهيم خليلا» 
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عنهماء وزيد في البرية: إنها ثلاث. وقال عمر رضي الله عنه: هي واحدة وهو 
أحق بهاء وقال علي في الحرج: هي ثلاث» وقال عمر: واحدة» وقد تقدم ذكر 
أقوالهم في أمرك بيدك» وأنت حرام. 

والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يُعين له لفظاء فعلم أنه رد النامسّ إلى ما 
يتعارفونه طلاقأء فأيّ لفظ جرى عرفهم به» وقع به الطلاقٌ مع النيّة. 

اقا لا تراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإذا تكلّم بلفظ 
دال على معنى» وقصد به ذلك المعنى» ترتّب عليه حكمه» ولهذا يقع الطلاقٌ من 
العجمي والتركي والهندي بألسنتهم» بل لو طلَّق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية 
ولم يفهم معناه» لم يقع به شيء قطعاء فإنه تكلّم بما لا يفهم معناه ولا قصدهء 
وقد دل حديثٌ كعب بن مالك على أن الطلاق لا يع بهذا اللفظ وأمثاله إلا بالنية . 


والصوابٌ أن ذلك جار في سائر الألفاظ صريحها وكنايتهاء ولا فرق بين 


ألفاظ العتق والطلاق» فلو قال : غلامي غلامٌ حر لا يأتي الفواحش» أو أمتي أمةٌ 


حرة لا تبغي الفجورّء ولم يخطر بباله العتق ولا نواه لم يعد يعتق بذلك قطعاء 
وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترقاء» فقيل له: أين امرأتكَ؟ فقال: 
فارقتّهاء أو سرّح شعرها وقال: سرحتُها ولم يرد طلاقاء لم تطلق. كذلك إذا 
ضربها الطلق وقال لغيره إخبارا عنها بذلك: إنها طالق» لم تطلق بذلك» وكذلك 
إذا كانت المرأة فى وّثاق فأطلقت منهء فقال لها: أنت طالق» وأراد من الوثاق. 
هذا كله مذهب مالك وأحمد في بعض هذه الصورء وبعضها نظير ما نص عليه» 
ولا يقعٌ الطلاقٌ به حتى ينويّه ويأتيّ بلفظ دال عليه فلو انفرد أحدٌ الأمرين عن 
الخ لم يقغ الطلاق» ولا العتاق» وتقسيمٌ الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان 
E.‏ ا في أصل الوضع› لكن يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنةء فليس حكما ثابتاً للفظ لذاته فرب لفظ صريح» عند قوم كناية عند 
ارين أو صريح في زمان أو مكان كنايةٌ في غير ذلك الزمان والمكان» والواقعٌ 
شاهد بذلك» فهذا لفظ السّراح لا يكادُ أحدٌ يستعمله فى الطلاق لا صريحاً ولا 


۲۹۱ 


جميع الألفاظ صريحها 
وكنايتها لا تفع إلا بالنية 


كناية» فلا يسوعٌ أن يقال: إن من تكلم بهء لزمه طلاق امرأته نواه أو لم ينوه» 
ويدّعي أنه ثبت له عُرف الشرع اا ا ذه دعر .اظ شرع 
واستعمالاً» أما الاستعمال» فلا يكاد أحدٌ يطلق به البتةء وأما الشرع» فقد 
استعمله في غير الطلاق» كوه تعالى : ليا ايها الّذِينَ ١‏ منوا إذَا تكَحْتُم المُؤْمِنَات 
ر : ُن كَمَالَكمْ عَلَيِْنَ مِنْ عِدَة تَمتَدُوتها فَمَتعُوهْنَ 
وَسرَحُومُنَ سَراحاً جَمِيلاً4 [الأحزاب: 49]» فهذا السراح غير الطلاق ا 
وكذلك الفراق استعمله الشرعَ في غير الطلاق» كقوله تعالی: ي أَيُهَا البن ! إذا 
لهم الما فَطَلَقُومنَ لَمِدتهنً4 إلى قوله: إا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأمِْكُوهْنَ 
بِمَعْرُوفٍ و فَارفُومُنَ بِمَعْرُوفٍ * [الطلاق: ؟] فالامساك هنا: الرجعةء 
والمفارقةٌ : ترك الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية» هذا مما لا خلاف فيه البتة» فلا يجوز 
أن يُقال: إن من تكلم به طلقت زوجته» فهم معناه أو لم يفهمء وكلاهما في 
البطلان سواءء وبالله التوفيق. 


كم رسول الله َة في الظهار 
وبيان ما أنزل الله فيه » ومعنى العود الموجب للكفارة 

قال تعالى: الَّذِينَ اهرون نگم من نسَائِهمْ ما هنَ اتهم إن مام 
إل اللآئي وَلَدْنَهُمْ وإِنَهُمْ لَيَقُولُونَ منْكراً م مِنَ القَولٍ وَرُوراً إن الله لحمو عَفُورٌ 
ادن بُاهِرُونَ ِن انهم َم وون ِا الوا فتخریر رمن قبل أن بماك 
ذلك ُوعَظونَ به واللّهبِمَاتَعْمَلُونَ حبِيرٌ. . من لم جذ قَصِيام شهرين ماعن من 
قبل أن يتَماسًا قَمَنْ لَمْ سطع فَإطْعَامُ سين مشكيناً ذلك موا الله وََسُوله وَتلْكَ 
حُدُودُ الله ولأكافرين عَدَّابٌ اي4 [المجادلة: ؟  .]٤‏ 


ثبت فى «السنن» و«المسانيد»: أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة 
وسمع الله شكواها من فوق سبع سماوات» فقالت: يا رسول الله! إن أوس بن 
الصامت تزرّجنى وأنا شابة مرغوب فيّ» فلما خلا سني» ونثرت له بطني» جعلني 


4۲ 


امه عنده» فقا لها رسول الله مَل : «مَا عندي في أمرك شي فقالت: اللهم إني 


أشكو إليك”"' . 


ورُوي أنها قالت: : إن لي صبية صغاراً إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم 
إليّ جاعواء فنزل القران. 

وقالت عائسة الحمد لِلّه الذي وَسعَ سمعٌه الأصوات» لقد جاءت خولة بن 
تعلبة تشكو إلى رسول الله م وأنا في كر البيت يَخْفَى علي بعض كلامهاء 
فأنزل الله عر وجل #قذ سمح الله َو قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في رَوْجِهًا وتشْتكي إلى الله 
واللَهُ يَسْمَعْ تَحاورَكما إِنَّ الله سميمٌ بصي [المجادلة: .]١‏ فقال النبيئٌ كيلِ: 
اليتق فيل قالف 1 ليلد فال (فِيَصومَ شهْرَيْنِ متتابعَيْن»» قالت: يا 
E‏ قال: ١لَلْيْطْعِمْ‏ سيَّينَ 0 مشكيناً»» قالت : 
ما عنده من شيء يتصدّقٌ به» قالت: «فأتي ساعتئذ بعرقٍ مِنْ تَمْرِ» قلت: يا 
رسول الله » فإني أعينه بعرت آخرّء قال: أَحْسَئْت تَأطعِمي عَنْهُ سن مشكينا 
وازجعي إلى ابن عَمّك70". 


وفي «السنن» : أن سلمة بن صخر البياضي اھ نرا مدة شهر 
رمضان» ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه. فقال له النبي عَلل: «أَنتَ بِدَاكَ يا سَلمةا» 


248١/5 في الطلاق: باب الظهارء والحاكم‎ )۲۰۹٣۳( أخرجه ابن ماجه بنحوه‎ )١( 
والبيهقي ۷/ 27285 ورجاله ثقات. وقولها: نثرت له بطني» أي: أكثرت له الأولادء‎ 
تريد أنها كانت شابة تلد الأولاد عندى يقال: امرأة نثور: كثيرة الأولاد.‎ 

(؟) علق بعضه البخاري في #صحيحه» 817/١7‏ في التوحيد: باب قول الله تعالى: 
«وكان الله سميعاً بصيراك» > وأخرجه بتمامه موصولاً النسائي ١78/5‏ في الطلاق: 
باب في الظهار» وأحمد ٤1/١‏ ء وابن جرير ۲۸/ ۰۵ وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه أببو داود (۲۲۱۶) وابن حبان (۱۳۳۶) وابن جرير 25/58 والبيهقي 
ااا وفي سنده معمر بن عبد الله بن حنظلة لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي 
رجاله ثقات. وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي ۳۹۲/۷ وعن عطاء بن يسار 
مرسل عنده أيضاً دك ° 
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قال: قلت: آنا بذَاكَ يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر اله فاحكم فيّ بما أراك 
اللهء قال: «حرر رَقبَةِه» قلت: والذي بعثك ال ê‏ ما أملك رقبة غيرّهاء 
وضربت صفحة رقبتي» قال: «قَصُمْ شهرَيْنٍ متتايين» قال: وهل اعبت الذي 
أصبت إلا في الصيام» قال : فأطعم» ا كن رین س تكبا لله 
والّذي بعثك بالح قلقد بنا وَحْشَيْنِ ما لنا طَعَامء قال: «فانطلِق إلى صَاحِبٍ صَدَف 
بي ررب يدها يك مام ِي نينا قا من تمر وك انت وعِيائكَ 
بَقيتها». قال: فرْحت إلى قومي» فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» 


ووجدثٌ عند رسول الله المّعّة وحَسْنَ الرأي» وقد أمر لي بصدقتكم'''. 


1 00 بن امرأته 


الب عي ير للا 
ل i‏ أن لكلا فى مود لتر قال : 


G2 


«فَلاتَفْرَيُها حَبَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ الله" قال : هذا حديث حسن غريب صحيح . 

)١(‏ أخرجه أحمد 475/0» وأبو داود (۲۲۱۳)» والترمذي (۳۲۹۵) وحسنهء وابن ماجه 
زفق ۰ والبيهقي ۷/ 2586 من حديث ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر» وصححه الحاكم ٠۳/۲‏ 0 وأقره الذهبي مع أن 
فيه عنعنة ابن إسحاق» ونقل الترمذي عن البخاري أن سليمان بن يسار لم يدرك 
سلمة بن صخر: لكن يقويه ما أخرجه الترمذي )١11١١(‏ بنحوه من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن سلمة بن صخرء ورجاله 
ثقات وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ؟/ 27١5‏ وابن خزيمة وابن الجارودء وقوله: 
«أنت بذاك يا سلمة» معناه: أنت الملم بذاك والمرتكب لهء وقوله: «بتنا وحشين» 
معناه: بتنا مقفرين لا طعام لناء يقال: رجل وحش» وقوم أوحاش . 

(۲) أخرجه الترمذي )١199(‏ وأبو داود (۲۲۲۳) والنسائي 1517/5 من حديث الحكم بن 
ل O‏ 
أعلّه أبو حاتم والنسائي بالإرسال» قال الحافظ : : وفى في «مسند البزار» طريق أخرى شاهدة 
اماه و عه عه لاد ار يا رسول الله 
إني ظاهرت من امرأتي رأيت ساقها في القمر» فواقعتها قبل أن أكمّر؟ قال: «كفر 
ولا تعد). 
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وفيه أيضا: e‏ عن النبي ب في المظاهر يواقع قبل أن 
عر فقال: كفا وَاحَدَة»77) 5 وقال: حسن غريب » انتهى » وفيه انقطاع بين 
سليمان بن يسار» وسلمة بن صخر. 


وفي «مسند البزار»» عن إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: أتى رجل إلى النبي الله بيا فقال: 
إني ظاهرتثٌ من امرأتي» ثم وقعت عليها قبل أن أك فقال رسول الله لا : ألم 
يقل الله: من تل أن يَتَمَاسَا4؟ فقال: أَعْجَبَتيء فقال: «أَمْسكُ عنها حى 
تَكَفُرَ(”2 قال البزار: لا نعلمه يُروى بإسناد أحسن من هذاء على أن إسماعيل بن 
مسلم قد تُكلّم فيه» وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . 

فتضمنت هذه الأحكامٌ أموراً. 


أحدّها : إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية» وفي صدر الاسلام من كون 
الظهار طلاقاء ولو صرّح بنيته له فقال: أنت علي كظهر أمي» أعني به الطلاق» 
لم يكن طلاقاً وكان ظهاراء وهذا بالاتفاق إلا ما عساه من خلاف شاذ» وقد نصّ 
عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: ولو ظاهر يريد طلاقاً» كان ظهاراً 
أو طلّق يُريد ظهاراً كان طلاقاًء هذا لفظه» فلا يجوز أن يُنسب إلى مذهبه حلاف 
هذاء ونص أحمد: على أنه إذا قال: أنت على كظهر أمي أعني به الطلاقٌ أنه 
ظهارء ولا تطلّق به» وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية» فنسخ» فلم يجز 
أن يُعاد إلى الحكم المنسوخ 

وأيضاً فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليهء 
وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. 


وأيضاً فإنه صريح في حكمه» فلم يجز جعلّه كناية في الحكم الذي 


)۱( أخرجه الترمذي (۱۱۹۸) وابن م ماجه .)5١55(‏ 
(؟) انظر «سنن البيهقي» 17 7857. 
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إبطال ما كان عليه أهل 
الجاهلية من كون الظهار 
طلاقا وكذا إن نوى به 
الطلاق 


حرمة الظهار 


لا تجب الكفارة إلا بالعود 


أبطله عز وجل بشرعه» وقضاءٌ الله أحق» وحكم الله أوجب. 

i‏ أن الظهار حرام لا يجورٌ الاقدامٌ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر 
من القول وزورء وكلاهما حرام» والفرقٌ بين جهة كونه منكراً وجهة كونه 
ززا أن قوله: أنت عليّ كظهر أمي يتضمنٌ إخباره عنها بذلك» وإنشاءه 
تحريمهاء فهو يتضمن إخباراً وإنشاءًء فهو خبر زُورٌ وإنشاءٌ منكرء فإن الزور 
هو الباطل خلاف الحق الثابت» والمنكر خلاف المعروف» وختم سبحانه 
ال ا مولن الله عمو عَفُور) . زف إشعار يام شين لاتم الثذي 
لو فف ا ومر نه ا که 

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفس الظهار» وإنما تجبُ بالعود» 2 
قول الجمهورء وروى الثوري» عن ابن أبي تجيح» عن طاووس قال: 
تكلّم بالظهارء فقد لَزِمَه وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه» وروى معمر» عن 
طاووس» عن أبيه في قوله تعالى: ثم يع يَعُودُونَ لما قَانُوا»» قال: جعلها عليه 
كظهر أمه» ثم يغود» فيطؤها» فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد؛ أنه 
تجب الكفارة بنفس الظهار» وحكاه ابن حزم عن الثوري» وعثمان البتي» 
وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة» ولكن العود عندهم هو 
العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهرء كقوله تعالى في جزاء 
الصيد: ومن عَادَ يقم الله من [المائدة: 10] أي: عاد إلى الاصطياد بعد 
نزول تحريمه» ولهذا قال: ظعَنَا اللَّهُ عَمَا سلف [المائدة: 45] قالوا: ولأن 
الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزورء وهو الظهارٌ دون 
الوطءء أو العزم عليهء قالوا: ولأن الله سبحانه لما حرّم الظهار» ونهى عنه 
كان العود هو فعل المنهي عنهء كما قال تعالى: «عسى رکم أَنْ يَرْحَمَكُم وإِنْ 
عُدْتُم عُدْنَا4 [الإسراء: ۸] أي: إن عدتم إلى الذنب» عدنا إلى العقوبةء 
فالعودٌ هنا نفس فعل المنهي عنه . 

قالوا: ولأن الظهارَ كان طلاقاً في الجاهلية» فنقل حكمُّه من الطلاق 
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الف الظهار» ورتب عليه التكفير» وتحريم الزوجة حتى يكفرء وهذا يقتضي 
أن يكون حكمُّه معتبراً بلفظه كالطلاق. 


ونازعهم الجمهور في ذلك وقالوا: إن العود أمرٌ وراء مجرد لفظ 
الظهار» ولا يصح حمل الآية على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه. 

أحدها: أن هذه الآية بيان لحكم من يُظاهر في الاسلام» ولهذا أتى فيها 
بلفظ الفعل مستقبلاًء فقال: ُظاهرون . وإذا كان هذا بياناً لحكم ظهار 
الإسلام» فهو عندكم نفس العود» فكيف يقول بعده: : ثم يعودون» وأن معنى 
هذا العود غير الظهار عندكم؟ . 


الثاني: أنه لو كان العودُ ما ذكرتم» وكان المضارعٌ بمعنى الماضي» 
كان تقديرّه: والذين ظاهروا من نسائهم» ثم عادوا في الإسلام» ولما وجبت 
الكفارة إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام» فمن أين 
ورتا غل هن قدا الظهار في الإسلام غير عائد؟ فإن هنا أمرين: ظهار 
سابق» وعود إليه» وذلك يبطل حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا 
«يظاهرون» لفرقة ويعودون لفرقة» ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضي. 
وذلك مخالف للنظمء ومخرج عن الفصاحة. 

الثالث: أن رسول الله ك أمر أوسسّ بن الصّامت» وسلمة بن صخر 
بالكفارة» ولم يسألهما: هل تظاهرا في الجاهلية أم لا؟ فإن قلثم: ولم 
يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطاًء ولو كان شرطاًء لسألهما عنه. قيل: 
ا العود نفس الإمساك بعد الظهار زمناً يُمْكنُ وقوع الطلاق فيه 
فهذا جار على قوله» وهو نفس حجته» ومن جعل العود هو الوطء والعزم» 
قال: سياق القصة بيّن في أن المتظاهرين كان قصدذهم الوطءء وإنما أمسكوا 
له» وسيأتي تقريرٌ ذلك إن شاء الله تعالى. 


وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراًء فنعم هو كذلك» ولكن 
4۷ 


قول الظاصرية بأن معلى 


الحود أى إعادة اللشخد 


لله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين: به» وبالعودء 
كما أن حكم الايلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما. 


فصا 


وقال الجمهور: لا تجبُ الكفارة إلا بالعود بعد الظهار» ثم اختلفوا في 
معنى العود: هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه» أو أمر وراءه؟ على قولين» فقال 
أل الظاهر كُلّهم : هو إعادة لفظ الظهارء ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف 
البتة» وهو قول لم يُسبقوا إليه» وإن كانت هذه الشَّكاةٌ لا يكاد مذهب من 
المذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب اللَّهُ سبحاته الكفارة إلا بالظهار المعاد لا 
لمبتدأ . قالوا: والاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه. 


أحدها: أن العرب لا يُعقل في لغاتها العودٌ إلى الشيء إلا فعل مثله مرة 
e‏ قالوا: وهذا كتابُ الله» وكلامٌ رسوله» وكلامٌ العرب بیننا وبيتكم. قال 
تعالى : دلو وُدُوا لَعَادُوا لما نهوا عَنْْ؛ [الأنعام: ۲۸]ء فهذا نظيرٌ الآية سواء في 
أنه عدَّى فعل العود باللام» وهو إتياهم مره ا ل انا ارا به أولا» رقال 
تعالى: وان عتم عذ نا اا AIA‏ 0 العقوبة» 
ومنه قوله تعالى: الم تر إا E‏ الْجْوَى لم يوذو ن لما نَهُوا عند 
[المجادلة : ۸] وهذا في سورة الظهار نفسهاء وهو يُبِين المرادٌ من العود فيه» فإنه 
نظيرُه فعلاً وإرادة» والعهد قريب بذكره. 

قالوا: وأيضاًء فالذي قالوه: هو لفظ الظهار» فالعود إلى القول هو الإتيان 
به مرة ثانية لا تعقل العرب غير هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ إما 
إمسالكٌ » وإما عزم» وإما فعل» ولیس واحدٌ منها بقول» فلا يكون الإتيان به عوداء 
لا لفظاً ولا معنى» ولأن العزم والوطء والامساكٌ ليس ظهاراء فيكون الاتیانٌ بها 
عوداً إلى الظهار . 

قالوا: ولو أريد بالعود الرجوعٌ في الشيء الذي منع منه نفسه كما يقال» عاد 


4A۸ 


في الهبة» لقال: ثم يعودون فيما قالواء كما في الحديث: «العَائدٌ فى هبته 
كالعَائد في قيعه»''*. 


واحتج أبو محمد بن حزم» بحديث عائشة رضي الله عنهاء أن أوس بن 
الصامت كان به لمم» فكان إذا اشتدّ به لَمَمُهه ظاهَرَ من زوجته» فأنزل الله 
عز وجل فيه كفارة الظهار'''. فقال: هذا يقتضي التكرارَ ولا بده قال: ولا يصب 
في الظهار إلا هذا الخبرٌ وحدّه. قال: وأما تشنيعُكم علينا بأن هذا القول لم يقل به 
أحد من الصحابة؛ فأرونا من الصحابة من قال: إن العود هو الوطءء أو العزم» أو 
الأمساك, أو هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحد من الصحابة» 
فلا تكونون أسعدَ بأصحاب رسول الله 2 منا أبداً. 


فصل 


ا 


ونازعهم الجمهورٌ في ذلك» وقالوا: ليسّ معنى العود إعادة اللفظ الأول» 
لأن ذلك لو كان هو العودء لقال: ثم يُعيدون ما قالواء لأنه يُقال:. أعاد كلامه 
بعينه» وأما عاد» فإنما هو في الأفعال» كما يقال: عاد في فعله» وفي هبته» فهذا 
استعماله ب«في». ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايته» وإلى حاله» وإلى إحسانه 


وإساءته» ونحو ذلك» قاد اشا 


رتام 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠۷۳/١‏ في الهبة: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته» ومسلم 
7 في الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۲۱۹) وقال الخطابي: معنى اللمم ها هنا: الالمام بالنساء وشدة 
الحرص عليهن والتوقان إليهن» وليس معناء ها هنا الخبل والجنونء ولو كان به 
ذلك ثم ظاهر في تلك الحالة لم يكن يلزمه شيء من كفارة ولا غيرها. 

(۳؛ في الأصل: ضمام» وهو تحريف» وحديثه هذا أخرجه مسلم في «صحيحه» )۸٩۸(‏ 
في الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


4۹ 


رد الجمهور على 


الظاهردة 
و 


فإنه يقال: أعاد مقالته» وعاد لمقالته» وفي الحديث: «فعاد لمقالته)» بمعنى 
أعادها سواءء وأفسدٌُ من هذا رذ مَنْ رَد عليهم بأن إعادة القول محال» كإعادة 
آميى.قال: لأنه لا يتهيأ اجتماعٌ زمانين» وهذا في غاية الفساد» فإن إعادة القول 
من جنس إعادة الفعل» وهي الاتيان بمثل الأول لا بعينه» والعجبُ من متعصّب 
يقول: لا يُحْتَدُ بخلاف الظاهرية» ويبحثٌُ معهم بمثل هذه البحوث» ويردٌ عليهم 
بمثل هذا الردّء وكذلك رد من رد عليهم بمثل العائد في هبته» فإنه ليس نظيرَ 
ET :‏ 0 َر 58 كو 3 هم 25 ر 7 2و دلو 
الآية» وإنما نظيرُها ألم تر الذين هوا عَن النّحْوَى ثُمَّ يَعُودونَ لما نهُوا عن 
[المجادلة : ۸]» ومع هذا فهذه الآية تُبين المرادٌ من آية الظهارء فإن عودهم لما 
هوا عنه» هو رجوعُهم إلى نفس المنهي عنه» وهو النجوى» وليس المرادٌ به إعادة 
تلك النجوى بعينهاء بل رجوعهم إلى المنهي عنه» وكذلك قوله تعالى في 
تحريمٌ الزوجة بتشبيهها بالمحرّمة» فالعودٌ إلى المحرم هو العودٌ إليه» وهو فعلّه» 
هذا ماهد ف قال إثه الوطة: 

ونكتة المسألة: أن القول في معنى المقول» والمقول هو التحريم» والعود 
له هو العودٌ إليه» وهو استباحته عائداً إليه بعد تحريمه» وهذا جار على قواعد 
اللغة العربية واستعمالهاء وهذا الذي عليه جمهور السلف والخلف» كما قال 
قتادة» وطاووس» والحسن» والزهريٌ» ومالك» وغيرهم» ولا يعرف عن أحد 
من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة لا من الصحابة» ولا من التابعين» ولا 
من بعدهم» وها هنا أم” خفىَ على من جعله إعادة اللفظ» وهو أن العود إلى 
الفعل يستلزمٌ مفارقة الحال التي هو عليها الأنء وعوده إلى الحال التي كان عليها 
أولا» كما قال تعالى: ظوَإِنْ عُدْتُمْ عُذْنَا) [الإسراء: ۸]. ألا ترى أن عودهم 
مفارقة ما هم عليه من الإحسان» وعودهم إلى الإساءة» وكقول الشاعر: 


إن غاد للاشتاك فَالعَؤد أَحَمَدٌ 
والحَالُ التي هو عليها الآن التحريمٌ بالظهار» والتي كان عليها إباحة الوطء 


00 


بالنكاح الموجب للحل» فَعَوْدُ المظاهر عودٌ إلى حل كان عليه قبل الظهارء وذلك 
هو الموجب للكفارة فتأمله » فالعودٌ يقتضي أمرا يعودٌ إليه بعد مفارقته» وظهر سو 
الفرق بين العود في الهبة» وبين العود لما قال المظاهرُء فإِنَّ الهبة بمعنى 
الموهوب وهو عين يتضمّن عوذه فيه إدخاله في مُلكه وتصرُقه فيه كما كان أولة 
بخلاف المظاهرء فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجية» وبالعود قد طلب الرجوعَ 
إلى الحال التي كان عليها معها قبل التحريم» فكان الأليق أن يقال: عاد لكذاء 
يعني: عاد إليه. وفي الهبة: عاد إليهاء وقد أمر النبيخ 5ل أوسّ بن الصامت» 
وسلمة بن صخر بكفارة الظهارء ولم يتلفظا به مرتين» فإنّهِما لم يُخبرا بذلك عن 
أنفسهماء ولا أخبر به أزواجهما عنهماء ولا أحدّ من الصحابة» ولا سألهما 
الي :5 : هَل قلشّما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثلٌ هذا لو كان شرطاً لما أهمل بيانه . 

وسرٌ المسألة أن العود يتضمن أمرين: أمراً يعود إليه» وأمراً يعود عنهء ولا 
بد منهما فالذي يعود عنه يتضمّن نقضّه وإبطاله» والذي يعودٌ إليه يتضمّن إيثاره 
وإرادته» فعود المظاهر يقتضي نقض الظهار وإبطاله» وإيثار ضدّه وإرادته» وهذا 
عين فهم السلف من الآية» فبعضهم يقول : إن العود هو الإصابة؛ وبعضهم يقول : 
الوطء» وبعضهم يقول: : اللمس» وبعضهم يقول: العزم . 

وأما قولّكم : إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعاد» إن أردتم به المعاد 
56 فدعوى بحسب ما فهمتموه» وإن أردتم به الظهارَ المعادَ فيه لما قال 
المظاهرٌء لم يَسْتَلِزْمْ ذلك إعادة اللفظ الأول . 


وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظهار أوس بن الصامت» فما أصكّه 
وما أبعدَ دلالته على مذهبكم . 

ا ع دي 3 و 

ثم الذين جعلوا العود أمرا غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه : هل هو مجرد 
إمساكها بعد الظهار» أو أمرٌ غيره؟ على قولين. فقالت طائفة: هو إمساكها زمناً 


۳۰١ 


من قال بان العود هو 
إمساكها زمنا يتسع 
لقوله آنت طالق 


نسم لقوله : أنت طالق» فمتى لم صل الطلاق بالظهار» لزمته الكفارة» وهو قول 
الشافعي» قال منازعوه: وهو في المعنى قول مجاهدء والثوري» فإن هذا اللَقَسَ 
0 
n‏ ا اق الح بجا 
TSS‏ ي شيء في هذا الجزء الا 


من الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ . 


قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال: هو إعادة اللفظ بعينه» فإن ذلك 
قول معقول يفهم منه العودٌ لخةً وحقيقة» وأما هذا الجزءٌ من الزمان» فلا يفهم من 
الانسان فيه العود البتة. قالوا: ونحنٌ تُطالبكم بما طالبُم به الظاهرية : من قال هذا 
القول قبل الشافعي؟ قالوا: واللّهُ سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف «ثم» الدالة 
على التراخي عن الظهارء فلا بد أن يكون بينَ العود وبين الظهار مدةٌ متراخيةء 
وهذا ممتنع عندكم وبمجرد انقضاء قوله: أنت عليَ كظهر أمي صار عائدا ما لم 
يصله بقوله: أنت طالق» فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي لم 
ينقل هذا عاتم بي الاه والتانعين: و إننا عن أنه اول العا بالاية: 
فقال: الذي عَقَلْتُ ما سَمِعْتُ في (يعودون لما قالوا)» أنه إذا أتت على المظاهرٍ 
مدةٌ بعد القول بالظهار» لم يُحرّمْهًا بالطلاق الذي يحرم به» وجبت عليه الكفارة» 
كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسكٌ ما حرّم على نفسه أنه حلال» فقد عاد لما قال» 
فخالفه» فأحل ما حرم» ولا أعلمُ له معنى أولى به من هذا"''. انتهى . 

فصل 


e 
من قال بان العود هو‎ 


العزم على الوطء والذين جعلوه 2 وراء الامساك اختلفوا فيه » فقال مالك فى إحدى 


)١(‏ «الأم» 2117/4/0 و«مختصر المزني» ص 275١4 27١7‏ والمؤلف ينقل عن «مختصر 
المزني»» 1خ 


الروايات الأربع عنهء وأبو عبيد: هو العزم على الوطء»ء وهذا قول القاضي أبي 
يعلى وأصحابه» وأنكره الإمام أحمد» وقال مالك: يقول: إذا أجمع » لزمته 
الكفارة» فكيف يكون هذا لو طلّقها بعد ما يُجمع» أكان عليه كفارة إلا أن يكون 
يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار» لزمه مثل الطلاق؟ . 


ثم اختلف أربابٌ هذا القول فيما لو مات أحدُهماء أو طلَّق بعد العزم» 
وقبل الوطء» هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقرٌ الكفارةٌ. 
وقال القاضي وعامة أصحابه: لا تستقيٌ وعن مالك رواية ثانية: أنه العزم على 
الإساك وحده» ورواية «الموطأ» خلاف هذا كله : أنه العزم على الامساك والوطء 
عا e‏ : أنه الوطء نفسهء وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. وقد قال 
أحمد في قوله تعالى: ' نم يَعْودُونَ : لما قال و قال: الغشيان إذا أراد أن يغشى» 
كر وليس هذا باختلاف رواية» بل مذهبّه الذي لا يُعرف عنه غيره أنه الوطء 
ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه . 


9 


واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة: #منْ قبل أن 
يتماسًاة فأوجب الكفارة بعد العود» وقبل التماس» وهذا صريح في أن العود غير 
التماس» وأن ما يحرم قبل الكفارة» لا تجوز كونه منقدما غليها. :فالا ولك 
قصد بالظهار تحريمهاء والعزم على وطئها عود فيما قصده. قالوا: ولأن الظهار 
تحريم» فإذا أراد استباحتهاء فقد رجع في ذلك التحريم» فكان عائداً. قال الذين 
جعلوه الوطء: لا ريب أن العود د فعل ضدٌ قوله كما تقدم تقريره؛ والعائد فيما نهي 
عنه وإليه وله: : هو فاعله لا مريدُه. كما قال تعالى: لثم يَعُودونَ لمَا هوا عن 
فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته ولا يلزم أربابَ هذا القول ما ألزمهم به 
أصحاتٌ العزم» فإن قولهم: إن العود يتقدم التكفيرء والوطء متأخر عنه» فهم 
يقولون: إن قوله تعالى: ته يَعَودُونَ نما َالو #1 ا يريدون العود كما قال 
تان #قإذا قَرَآتَ القََانَ فَاسْتعدٌ بالله4 وكقوله تعالى : ]د إذا قُمْكُمْ إلى الصّلاة 
َاغْسِلُوا وجُوهكم# [المائدة: ١]ء‏ ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته 


۳ 


من قال بأنه العزم على 


الامساك EE‏ اللعرع عبي 


الامساك والوطء مهأ 


من قال إنه الو طء نفسة 


حجج عن قال إنة العام 
ت 6 


حجج من قال إنه الو بء 


من عجز عن الكفارة لم 
EE‏ 


لوقوعه بها. قالوا: وهذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأول» وبالامساك 

َمْسا واحدا بعد الظهار» وبتكرار لفظ الظهار» وبالعزم المجرّد لو طلق بعده» فإن 

هذه الأقوال كُلَّها قد تبين ضعفهاء فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة 
وأقوال المفسرين» هو هذا. وبالله التوفيق. 
فصل 

ومنها: أن من عجز عن الكفارة» لم تسقط عنهء فإن النبئ 4 أعان 

أوسَ بن الصامت بِعَرَقٍ من تمر» وأعانته امرأته بمثله» حتى كمّر» وأمر سلمة بن 

صخر أن يأخذ صدقةً قومه» فيكمّر بها عن نفسه» ولو سقطت بالعجزء لما أمرهما 

بإخراجهاء بل تبقى في ذمته ديناً عليه» وهذا قول الشافعي» وأحد الروايتين عن 


01 


وذهبت طائفة إلى سقوطها بالعجز» كما تسقط الواجبات بعجزه عنهاء 
وعن إبدالها . 

وذهبت طائفة أن كفارة رمضان لا تبقى في ذمته» بل تسقطء وغيرٌها من 
الكفارات لا تسقط» وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية . 


واحتجّ من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجزء لما صّرِفَتْ إليه» فإن الرجل 
لا يكونُ مَصرفاً لكفارته» كما لا يكون مَصْرفاً لزكاته» وأربابٌُ القول الأول 
يقولون: إذا عجز عنهاء وكفر الغيرٌ عنه» جاز أن يَضْرِفَهًا إليه» كما صرف 
النبي بيه كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله» وكما أباح لسلمة بن صخر 
أن يأكّل هو وأهلَّه من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه» وهذا مذهبُ 
أحمدء رواية واحدة عنه في كفارة من وطىء أهله في رمضان» وعنه في سائر 
الكفارات روايتان. 


والسنة ندل على أنه إذا أعسر بالكفارة» وكمَّرَ عنه غيرُه» جاز صرف كفارته 
إليه» وإلى أهله. . 


اين 


فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن 
يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل: لا يجوز ذلك لعدم الاخراج المستحق عليه 
ولكن للامام أو الساعي أن يدفع زكاته إليه بعد قبضها منه في أصح الروايتين عن 
أحمد. 

فإن قيل: فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لاء نص عليه» والفرق بينهما 
واضح . 

فإن قيل: فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق» فهل له أن يعتق نفسه؟ 
قيل: اختلفت الرواية فيما إذا أذن له في التكفير بالمال» هل له أن ينتقل عن 
الصيام إليه؟ على روايتين إحداهما: أنه ليس له ذلك» وفرضه الصيام» والثانية : 
له الانتقال إلبهء بولا يلرقه: لان المنع لبق الد وقد أذن فيه» فإذا قلنا: له 
ذلك. فهل له العتق؟ اختلفت الرواية فيه عن أحمد» فعنه في ذلك روايتان» ووجةٌ 
المنع : أنه ليس من أهل الولاء» والعتق يَعْتَمِدٌ الولاء» واختار أبو بكر وغيرٌه أن له 
الإعتاق» فعلى هذاء هل له عِتق نفسه؟ فيه قولان في المذهب» ووجةٌ الجواز 
إطلاق الاذن ووجة المنع أن الاذن في الاعتاق ينصرفٌ إلى إعتاق غيره» كما لو 
أذن له في الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة على غيره. 

فصل 

ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير» وقد اختلف ها هنا في 
موضعين. أحدهما: هل له مُبَاشْرتها دون الفرج قبل التكفير» أم لا؟ والثاني: أنه 
إذا كانت كفارته الاطعام» فهل له الوطء قبلّه أم لا؟ وفي المسألتين قولان 
للفقهاء» وهما روايتان عن أحمد» وقولان للشافعي. 

اوتنه نعم ال مام يقير الوطم قاح فرت ساني اتن قل أن 
يَتَماسًا» > ولأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه» ووجة الجواز أن التَّماسسّ كنايةٌ 
عن الجماع» ولا يلزم من تحريم الجماع تحريمٌ دواعيه» فإن الحائض يحرم 
تاها دزن درام والضافة يحرم مه الوط دون دواعية» اة يترم 


نان 


لا يجوز وطء المظاهر 
منها قبل التكفير 


هل يبحال الم تتابع 


الصيام؟ 


وطؤٌها دون دواعيه. وهذا قول أبى حنيفة . 


وأما المسألة الثانية وهي وطؤها قبل التكفير : إذا كان بالاطعام» فوجه الجواز 
أن الله سبحانه قيّد التكفيرَ بكونه قبل المسيس في العتق والصيام» وأطلقه في 
الاإطعام» ولكل منهما حكمهء فلو أراد التقييد في الاطعام» لذكره كما ذكره في 
العتق والصيام» وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاًء بل لفائدة مقصودة» ولا 
فائدة إلا تقييد ما قيّدهء وإطلاق ما أطلقه. ووجة المنع استفادةٌ حكم ما أطلقه مما 
فة إنا بيانا على الصحيح ؛ وإما قياسا قد ألخي فيه الفارق بين الصورتينء وهو 
سبحانه لا برق بين المتمائلين» وقد ذكر : #من قبل أن يماسا مرتين, فلو أعاده 
ثالث لطال به الكلام» ونبّه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات» ولو ذكره 
في آخر الكلام مرة واحدةًى لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة» ولو ذكره في أول 
مرة لأوهم اختصاصه بالأولى» وإعادته في كل كفارة تطويل» وكان أفصح الكلام 
وأبلّغه وأوجره ما وقع . 


وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنهء وشدة الحاجة 
إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى . 

ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس» > وذلِك يعم المسيسّ ليلا 
ونهاراء ولا خلاف بين الأئمة في تحريم وطئها في زمن الصوم ليلاً ونهاراء وإنما 
اختلفواء هل يبطل التتابُع به؟ فيه قولان. أحدهما : يبطل وهو قول مالك» وأبى 
حنيفة» وأحمد في ظاهر مذهبه» والثاني: لا يبطل» وهو قول الشافعي» وأحمد في 
رواية أخرى عنه. 


وَالذيخ أبظلوا ا القران» فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين 
قبل المسيس» ولم يُوجد. ولأن ذلك بت يتضمّن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام 
وتحريمه» وهو يوجب عدم الاعتداد بالصوم» لأنه عمل ليس عليه أمرُ 
رسول الله يله فيكون رداً. 


۳۰٦ 


وقوحٌ صيامهما قبل التماس» فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين. 
فصل 
ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعامٌَ المساكين ولم يقيده بقدر» ولا العم 
تتابع » وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغدّاهم وعشاهم من غير تمليك حبٌ أو تمر و( إطعاميم جه اد 
جاز» وكان ممتثلاً لأمر الله وها فول الجشيون ومالك وأبي حنيفة » وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه» وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين. 


A 


وها انه ل من المكيفاء غده انين فلو اط :واحذا سن يرما ل e‏ 
يجزه إل عن واحد» هذا قول الجمهور: مالك. والشافعي» وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكيناًء ولو لواحدٍ وهو مذهب 
أبي حنيفة . والثالثة : إن وجد غيره لم يجزء وإلا أجزأه» وهو ظاهرٌ مذهبه» وهي 
أصح الأقوال. 


فصل 


ومنها: أنه لا يجزئه دفعٌ الكفارة إلا إلى المساكين» ويدخل فيهم الفقراء ر ا 
كما يدخل المساكينُ في لفظ الفقراء عند الإطلاق» وعمم أصحابًا وغيرهم "2 ا 
الحكم في كل من يأخذ من الزكاة لحاجته» وهم أربعة: الفقراء والمساكين» وان 
السبيل» والغارمٌ لمصلحته. والمكاتب. وظاهر القران اختصاصها بالمساكين» 

ومنها: أن الله سبحانه أطلق الرقبة ها هناء ولم يُقيدها بالإيمان» وقيّدها في ترجيع المسنف اشترا 
كفارة القتل بالايمانء فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل» 500 
على قولين: فشرطه الشافعئنٌ؛ ومالك وأحمد في ظاهر مذهبه» ولم يشترطه أبو 


الما 


حنيفة» ولا أهلّ الظاهن والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لو كان شرطاً لبه 
الله سبحانه. كما بينه في كفارة القتل» بل يُطلق ما أطلقه. ويُقيد ما قيده. فيعمل 
بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفيّة أن اشتراط الإيمان زيادة على النص» وهو 
نسخ» والقران لا يخ إلا بالقرآن أو خبر متواتر 


قال الآخرون: واللفظ للشافعي : شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنةء 
كنا فرط العدل د فى الشهادة» وأطلق الشهود في مواضع› فاستدللنا به على أن ما 
انق من E‏ وإنما رد الله أموال المسلمين على 
المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقات› فلم تجز إلا للمؤمنين» 
فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز إلا لمؤمن”""» فاستدل الشافعييٌ بأن لسان 
العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه. فحمل عرف الشرع 
على مقتضى لسانهم . 


وها هنا أمران. أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس. 
الثاني: أنه إنما يحمل عليه بشرطين. أحدهما: اتحاد الحكم. والثاني: أن لا 
يكون للمطلق إلا أصل واحد. فإن كان بين أصلين مختلفين» ٠‏ لم يُحمل إطلاقه 
على أحدهما إلا بدليل يعينه. قال الشافعي : لو لدان رة مطلقة لم يُجزه إلا 
مؤمنة» وهذا بناء على هذا الأصل» وأن النذر محمول على واجب الشرع» 
وواجبُ العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم . ومما يدل على هذاء أن النبي ية قال 
لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: اثتني بهاء فسألها أينَ اللّهُ؟ فقالت: في 
السماء» فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللَّهء فقال: أعتقها فإنها مُومنة". 
قال الشافعي : فلماوصفت الايمانَ» أمر بعتقها انتهى . 


000 «الأم» /o‏ مت » مختصر المزني» ص ۲۰٤‏ . 
(۲( أخرجه مسلم (ov)‏ في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة من حديث 
معاوية بن الحكم السلمي. 


۳۹۸ 


وهذا ظاهر جداً أن العتق المأمورَ به شرعاً لا يُجِرَىءٌ إلا في رقبة مؤمنة» 
وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة» فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص 
ديم التاثين:. 

وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريعه لعبادة ربه» وتخليصّه من 
عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا أمرٌ مقصودٌ للشارع 
محبوب له» فلا يجوز إلغاؤه» وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته 
دعرو تقر ينه الكياةة الفنا نمت" أن A‏ والقمر والقان» رفك كو ايفان 
اشتراط الايمان في كفارة القتل» وأحال ما سكت عنه على بيانه» كما بيّن اشتراط 
العدالة في الشاهدين» وأحال ما أطلقه» وسكت عنه على ما بينه» وكذلك غالب 
مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملهاء وهي أكثرٌ من أن تُذكر» فمنها: قوله 
تعالى فيمن أمر بصدقة» أو معروف» أو إصلاح بين الناس : لأوَمَنْ يقَعَل ذلك 
ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله َسَوْفَ نُؤتيه أَجْراعَظيماً4 [النساء: »]1١4‏ وفي موضع آخرء 
بل مواضع يعلق الأجر بنفس العمل اكتفاءً بالشرط المذكور في موضعهء وكذلك 
قونه تعالى: قَمَنْ يَمْمَلْ مِنَ اص الات وَهُوَ ُؤْمِنٌ فَلآ كُفْرَانَ ِسَمْيِهِ» 
[الأنبياء: 94]» وفي موضع يُعلّقَ الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاءً بما علم 
من شرط الايمان» وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد. 

فصل 

ومنها: أنه لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة» وفي هذا ثلاثةٌ أقوال 
للناس» وهي روايات عن أحمد» ثانيها الإجزاءء وثالثها وهو أصحها: أنه إن 
تكملت الحريةٌ في الرقبتين أجزأه» وإلا فلاء فإنه يَصُدّقُ عليه أنه حرّر رقبة» أي : 
جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية. 

2 
ومنها: أن الكفارة لا تسقّط بالوطءِ قبل التكفير» ولا تتضاعف» بل هي 


۳۹ 


لو أعتق نصفي رقبتين لم 
يكن معتقاً لرقبة 


لا تسقط الكفارة بالوطء 
قبل التكفير ولا تتضاعف 


اا كيان اسه كما دل عليه حكمٌ رسول الله 4 الذي تقدم» قال 
الصلت بِنْ دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يكفرء 
فقالوا: كفارة واحدة. قال: وهم الحسنء واب سيرين» ومسروق» وبكرء 
وفتاذة)' وغطاءة واوو ومجاهذ» «وعكرمة .. قال * والعاشن» آزاه ناقا 


وهذا قول الأئمة الأربعة. 


وصح عن ابن عمر» وعمرو بن العاص» أن عليه كفارتين» وذكر سعيد بن 
منصورء عن الحسن» وإبراهيم في الذي يُظاهرء ثم يطؤها قبل أن يكفّر: عليه 
ثلاث كفارات» وذكر عن الزهري» وسعيد بن جبيرء وأبي يوسف» أن الكفارة 
تسقط» ووجه هذا أنه قات وقثهاء ول يبق له سبيل إلى إختراجها قبل المتبين. 


وجواب هذاء أن فوات وقت الأداء لا يُسقط الواجب في الذمّة كالصلاة 
والصيام وسائر العبادات» ووجة وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن 
به العود» والثانية للوطء المحرّم» كالوطء في نهار رمضان» وكوطء المحرم» ولا 
يُعلم لإيجاب الثلاث وجه» إلا أن يكونَ عقوبة على إقدامه على الحرام» وحكم 
رسول الله 4 يدل على خلاف هذه الأقوال» والله أعلم . 


وکات الفكت رل فأقام في مَشْرْبَةِ له تسعاً وعشرين ليلة» ثم نزل» فقانُوا: يا 
رَسول الله : ليت شهراء فقال: «إنَّ الشَّهْرَ يَكُونٌ عا وعِشْرِينَ270. 


وقد قال سبحانه: #للذين يُوّلون من نسَائهم تَريْصٌ أَرْبَعَة هر إن قاؤوا 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠١7/4‏ في الصوم: باب إذا رأيتم الهلال فصومواء و۹/٠۳۷‏ في 
الطلاق و١١/191‏ في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: #للذين يؤلون من 

تهم تربص آربعة أشهر * والمشربة: الغرفة. 


۳1۹ 


فيان الله غفورٌ رَحيمٌ. وَإِنْ عَرْمُوا الطلاق» إن الله سَميع عَلِيِمٌ 
2 207 5 و 5 3 عيذ 4 
[البقرة: 5؟؟]. 


الإيلاء: لغة: الامتناع باليمين» وخصل في عرف الشرع بالامتناع باليمين 
من وطء الزوجة» ولهذا عدي فعلّه بأداة «من» تضميئاً له معنى اليمتنعون» من 
نسائهم» وهو أحسن من إقامة «من» مقام «عَلّى»» وجعل سبحانه للأزواج مُدَّة 
أربعة أشهر يمتنعون فيها من وطء نسائهم بالإيلاء» فإذا مضت فإما أن يفيء» وإما 
أن يُطَلَقَء وقد اشتهر عن علي» وابن عباس» أن الإيلاء إنما يكون في حال 
الغضب دون الرضىء كما وقع لرسول الله 3 مع نسائهء وظاهرٌ القران مع 
الغ 


وقد تناظر في هذه المسألة محمد بن سيرين» ورجل اخرء فاحتج على 


وقد دلت الآية على أحكام . 


منها: هذا. ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقلّ من أربعة أشهر لم 
يك ملا وهذاقول الجمهون وفيه قول شاذ» أنه مؤل. 


ومنها: أنه لا يثبت له حكم الايلاء حتى يَحُْلفَ على أكثر من أربعة أشهر. 
فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهرء لم يثبت له حكمٌ الايلاءء لآن الله جعل لهم 
هده E e‏ إها أن E‏ بقية زا نهدا فون 
الجمهورء منهم» أحمد» والشافعي» ومالك» وجعله أبو حنيفة مؤليا بأربعة أشهر 
سواء» وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجل لوقوع الطلاق بانقضائهاء 
والجمهور يجعلون المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة» وهذا موضع اختلف فيه 
السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومّنْ بعدهم. فقال الشافعي» حدثنا 
سفیان» عن يحيى بن سعيد» عن ساماد بن ساره قال : أدركت بضعة عش 


۳1 


لا يثبت حكم الإبلاء حتى 


ا الأحكام المستئيطة من 


اة ايلاء 


أربعة أشهر 


حجج من أوقع الطلاق 
بمضي المدة 


رجلا من الصحابة» كلهم يُوقف المؤلي. يعني : بعد أربعة أشهر. وروى 
ا ء٤‏ 4ء 
رسول الله ية عن المؤلي» فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعةٌ أشهر”" . 


وهذا قول الجمهور من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم . 


وقال عبد الله بن مسعود» وزید بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفىء 
فيهاء طلقت مله I E‏ وهذا فول جماعة من التابعين» وقول أبي حنيفة 
وأصحابه» فعند هؤلاء يستحق المطالبة قبل مضى الأربعة الأشهرء فإن فاء وإلا 
طلقت بمضيها. وعند الجمهور» لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة الأشهر» 
فحينئذ يقال: إما أن تفيء» وإما أن تطلق» وإن لم يفىء» أخذ بإيقاع الطلاق» إما 


بالحاكم» وإما بحبسه حتى يطلَّق. 
قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: اية الايلاء تدل على ذلك من ثلاثة 


۶ 


أوجه. 


أحدها: أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فإِن قاؤوا فيهنّ فان الله عَفُودٌ رَحِيدٌ» 
فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة إما أن تُجرى 
مجرى الخبر الواحد» فتوجب العمل وإن لم توجب كونها من القران» وإما أن 
تكون قرانا نسخ لفظه» وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البئة . 

الثاني : أن الله سبحانه جعل مذة الايلاء أربعة أشهرء فلو كانت الفيئةٌ 


بعدها» لزادت على مدة النص» وذلك غير جائز . 


(۱) أخرجه الشافعي 2587/7 وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه الدارقطني ص ٤١١‏ وإسناده قوي . 

(۳) أخرجه الييهقي ۳۷۹/۷ عن أبن مسعود وإسناده صحيح» وفي الباب عن ابن عباس 
عند ابن أبي شيبة «عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهرء والفيء الجماع» وسنده 
صحيح كما في «الجوهر النقي» ۷/ ۳۷۹. 


۳1۲ 


الثالث: أنه لو وطئها في مدة الايلاء» لوقعت الفيئة موقعهاء فدل على 
استحقاق الفيئة فيها. 


قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربص أربعة أشهر» ثم قال: 
لفَِنْ فاؤوا فَنَّ الله عَقُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاقَ4 وظاهر هذا أن هذا التقسيمَ 
في المدة التي لهم فيها تربص» كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني أربعة 
أشهر» فإن وفيتني وإلا حبستك» ولا يُفهم من هذا إلا إن وفيتني في هذه المدةء 
ولا يفهم منه إن وفيتني بعدهاء وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهرء وقراءة 
ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة» وأقلٌ مراتبها أن تكون تفسيراً. 
قالوا: ولأنه أجل مضروب للفرقة» فتعقبه الفرقة كالعدة» وكالأجل الذي ضربَ 
لوقوع الطلاق» كقوله: إذا مضت أربعة أشهرء فأنت طالق . 

قال الجمهور: لنا من اية الايلاء عشرة أدلة. 


أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج» وها لهم ولم يجعلها 
عليهم› > فوجب ألا ي يستحق المطالبة فيهاء بل بعدّهاء كأجل الدَّين» ومن أوجبَ 


المطالبة فيها لم يكن عنده أجلاً لهم ولا يُعقل كونها أجلاً لهم» ويستحق عليهم 
فيها المطالبة . 


الدليل الثاني: قوله: إن قَاؤُوا فَإِنَّ الله عَفُودٌ رَحِيمٌ4» فذكر الفيئة بعد 
المدة بفاء التعقيب» وهذا يقتضى أن کون بعد المدق ونظيره قوله سبحانه : 
«الطّلاقٌ مََنَانِ فَإمْسَاكٌ بمَمْدُوفٍ أَوْ شري بإِحْسَانِ4 [البقرة: ۲۲۹]. وهذا بعدَ 
الطلاق قطعاً. 

فإن قيل: فاء التعقيب تُوجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدة؟ قيل : قد 
تقدَّمٌ في الاية ذكر الإيلاء» ثم تلاه ذكر المدة» ثم أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت 
الفاء التعقيب بعد ما تقدم ذكره» لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين» ووجب 
عوذها إليهما أو إلى أقربهما. 


۳1۳ 


حجج الجمهور بعدم 
إيقاع الطلاق بمضي المدة 


الدليل الثالث: قوله: وان عَرَّمُوا الطلاقَ 4 [البقرة: ۲۲۷]» وإنما العزم 
0 العازمٌ على فعله» كقوله تعالى: #أوَلا تَعْرْمُوا عفد الاح تی بلع 

بُ أجل [البقرة: ١٠۲]ء‏ فإن قيل: فترك الفيئة عزم على الطلاق؟ قيل : 
eT‏ جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه» وأنتم توقعون الطلاق بمجرد 
مضيّ المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه» بل لو عزم على 
الفيئة» ولم يجامع طلقتم عليه بمضيٌ المدة» ولم يعزم الطلاق» فكيفما قدرتم» 
فالآيةٌ حجة عليكم . 

الدليل الرابع : أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو الطلاق» 
والتخبيرٌ بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة کالکفارات» ولو كان في حالتين» 
لكان ترتيبا لا تخبيراً وإذا تقرر هذاء فالفيئة عندكم في نفس المدة» وعزم الطلاق 
بانقضاء المدة» فلم يقع التخييرٌ في حالة واحدة. 

فإن قيل: هو مخيّر بين أن يفيء في المدة» وبين أن يترك الفيئة» فيكون 
عازماً للطلاق بمضي المدة. قيل: ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون 
عزما عندكم إذا انقضت المدة» فلا يتأنّى التخبيرُ بين عزم الطلاق وبين الفيئة البتة» 
فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم فلا يمكنه الفيئة» وفي المدة يمكنه الفيئة› 
ولم يحضر وقت عزم الطلاق الذي هو مضي المدة» وحينئذ فهذا دليل خامس 


الدليل السادس : أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فعلّهما إليه» ليصح 
منه اختيارٌ فعل كل منهما وترکه» وإلا لبطل حكم خياره» ومضي المدة ليس إليه. 


الدليل السابع : أنه سبحانه قال: #وإِنْ عَرَمُوا الطلاق فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 
فاقتضى أن يكون الطلاق قولاً يُسمع» ليحسن ختم الآية بصفة السمع . 
الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: لك أجل أربعة أشهر» فإن وفيتني» قبلت 


۳14 


منك» وإن لم تُوفني» حبستّك» كان مقتضاه أن الوفاءً والحبس بعد المدة لا فيها: 
ولا يَعْقل المخاطب غير هذا. 


فإن قيل: ما نحن فيه نظيرٌ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام» فإن فسخت البيع 
وإلا لزمك» ومعلومٌ أن الفسخ إنما يقع في الثلاث لا بعدها؟ قيل: هذا من أقوى 
حججنا عليكم» فإن موجب العقد اللزومٌء فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام» 
فإذا انقضت ولم يه يفسخ» عاد العقدُ إلى حكمه» وهو اللزومٌ» وهكذا الزوجة لها 
حق على الزوج في الوطء» كما له حق عليهاء قال تعالى: لوَلَهُنَّ ميل الذي 
عَلَيِْنَ بالمغْرُوف» [البقرة: ۲۲۸]ء فجعل له الشارعٌ امتناعٌ أربعة أشهر لا حقً 
لها فهو فإذا تقض المدة عادت على حقها بموجب العقد» وهو المطالبة لا 
وقوع الطلاق» وحينئذ فهذا دليل تاسع مستقل . 


الدليل العاشر : أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاء وعليهم شيئين» فالذي لهم 
ترص المدة المذكورة» والذي عليهم إما الفيئةٌ وإما الطلاقٌ» وعندكم ليس عليهم 
إلا الفيئةٌ فقط» وأما الطلاق» فليس عليهم» بل ولا إليهم» وإنما هو إليه سبحانه 
عند انقضاء المدة» فيُحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى» ومعلوم أن 
هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه» وهو خلافٌ ظاهر النص. قالوا: ولأنها يمين 
بالله تعالى توجب الكفارة فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان» ولأنها مدة قدرها 


الشرعٌ» لم تتقدمها الفرقة» فلا يقع بها بينونة» كأجل العِنَّينء ولأنه لفظ لا يصح 
أن يقع به الطلاق المعجّلء فلم يقع به المؤجَّلّ كالظهار» ولأن الايلاء كان طلاقاً 


فى الجاهلية» فنسخ كالظهارء فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاء للحكم 
المنسوخ» ولما كان عليه أل الجاهلية . 

قال الشافعي: كانت الفرَقٌ الجاهلية تَحلففُ بثلاثة أشياء: بالطّلاق» 
والظّهارء والايلاء» فنقل الله سبحانه وتعالى الايلاء والظّهار عما كانا عليه في 
الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرّ عليه حكمهما في الشرع» 


۳10 


إبطال با عنبه أهل 
الجاهلية من جعل الإيلاء 
والظهار طلا 


الحجة في أن المؤلي 
مخيّرٌ بين الطلاق والعود 


مسالة في قوله؛ إن , 
وطئتك فانت طالق ثلاثاً 


وبقي حكمٌ الطلاق على ما كان عليه» هذا لفظه”". 


قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية» وليس الايلاء 0 
منهماء إذ لو كان صريحاء لوقع معجّلاً إن أطلقه» أو إلى أجل مسمّى إن قيّده ولو 
كان كتايةٌء لرجع فيه إلى نيته» ولا يرد على هذا اللعان» فإنه يُوجب الفسمّ دونَ 
الطلاق» والفسخ يقع بغير قول» والطلاقٌ لا يقع إلا بالقول. 


قالواة آنا قراءة ابن مسعودء فغايتّها أن تذل على جواز الفيئة في مدة 
الترئص» لا على استحقاق المطالبة بها فى المدة وهذا حق لا ننكره. 


وآماافولكم + جوازٌ الفيئة فى المدة ديل علن استتحفافها فيهاء فهر ياظلن 
بالدَيْنِ المؤجّل . ٠‏ 


ار إنه لو كانت الف بعد السدة» لزاات على ار أشهوء لين 
بصحيح» لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستحق فيه المطالبة» 
فبمجرد انقضائها يستحق عليه الحق» فلها أن تعجّل المطالبة به. وإمًا أن تُنْظرَه 
واا العقوق المعلفة باجا مر إن تس عسل سا | ا لبا و 
يُّقال: إن ذلك يستلزِمٌ الزيادة على الأجل» فكذا أجل الايلاء سواء . 

فصل 

ودلت الآية على أن كل مَنْ صح منه الإيلاء بأيّ يمين حلف» فهو مؤل حتى 
يبَر إما أن يفيء» وإما أن يُطَلّقَ فكان في هذا حجةٌ لما ذهب إليه من يقول من 
السلف والخلفب: إن المؤلي باليمين بالطلاق» إما أن يفيء» وإما أن يطلّقَ» ومن 
يلزمه الطلاق على كل حال لم يُمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاء» فإنه إذا 
قال: إن وطنتك إلى سنة» فأنت طالق ثلاثاء فإذا مضت أربعةٌ أشهر لا يقولون له : 
إما أن تطأء وإما أن تُطلّقَء بل يقولون له: إن وطتتها طلقت» وإن لم تطأهاء 


)١(‏ «الأم» ۲۷۷/١‏ بنحوه. 


لأسن 


طلقنا عليك» وأكثرهم لا يُمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في 
أجنبية» ولا جواب عن هذا إلا أن يقال: بأنه غير مؤل» وحينئذ فيقال: فلا تُوقفوه 
بعد مضي الأربعة الأشهرء وقولوا: إن له أن يمتنع من وطثها بيمين الطلاق دائماًء 
فإن ضربتم له الأجل» أثبتم له حكم الإيلاء من غير يمين» وإن جعلتموه مؤلياً ولم 
تجيزوه» خالفتم حكم الإيلاء» وموجب النص» فهذا بعض حجج هؤلاء على 
منازعيهم . 

فإن قيل: فما حكمُ هذه المسألة» وهي إذا قال: إن وطبتّك» فأنت طالق 
ثلاثا. 


قيل: اختلف الفقهاءٌ فيهاء هل يكون مؤلياً أم لا؟ على قولين» وهما 
روايتان عن أحمدء وقولان للشافعي في الجديد: أنه يكون مؤلياًء وهو مذهب 
أبي حنيفة» ومالك. وعلى قولين: فهل يُمَكَنُ من الايلاج؟ فيه وجهان لأصحاب 
أحمد والشافعي . َ 


أحدهما: أنه لا يُمكن منه» بل يحرمٌ عليه» لأنها بالإيلاج تطلق عندهم 
ثلاث فيصيرٌ ما بعد الإيلاج محرماء فيكون الايلاج محرماًء وهذا كالصائم إذا 
تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه» حَرُمَ عليه 
الإيلاج » وإن كان في زمن الإباحة. لوجود الاخراج في زمن الحظرء كذلك ها 
هنا يحرّم عليه الاإيلاج» وإن كان قبل الطلاق لوجود الاخراج بعده. 


والثاني: أنه لا يحرم عليه الإيلاج» قال الماوردي: وهو قول سائر 
أصحابناء لأنها زوجته» ولا يحرم عليه الاخراج» لأنهترك. وإن طلقت 
بالإيلاج» ويكون المحرمٌ بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع» وهذا 
ظاهر نص الشافعي» فإنه قال: لو طلع الفجرٌ على الصائم وهو مجامع وأخرجه 
مكانه كان على صومه» فإن مكث بغير إخراجه» أفطرء ويكمّرٌ. وقال في كتاب 
الإيلاء: ولو قال: إن وطتتّك. فأنت طالق ثلاثاًء وقف» فإن فاء» فإذا غيب 


۳1۷ 


الحشفة» طلقت منه ثلاث فإن أخرجه ثم أدخله» فعليه مهرٌ مثلها. قال هؤلاء : 
ويدل على الجواز أن رجلا لو قال لرجل : ادخل داري» ولا تقم» استباح الدخول 
لوجوده عن إذن» ووجب عليه الخروج لمنعه من المقام» ويكون الخروجٌ وإن 
كان في زمن الحظر مباحاء لأنه تركٌء كذلك هذا المؤلي يستبيحٌ أن يولج» 
ويستبيح أن ينزع» ويحرم عليه استدامةٌ الايلاج» والخلاف في الإيلاج قبل الفجر 
والنزع بعده للصائم» كالخلاف في المؤلي» وقيل: يحرم على الصائم الإيلاج قبل 
الفجرء ولا يحرم على المؤلي» والفرق أن التحريم قد يطرأ على الصائم بغير 
الإيلاج» فجاز أن يحرّمَ عليه الإيلاج» والمؤلي لا يطرأ عليه التحريم بغير 
الايلاج» فافترقا. 


وقالت طائفة ثالثة: لا يحرُمٌ عليه الوطءٌ» ولا تطلّق عليه الزوجة» بل 
يُوقفاء ويقال له: ما أمر الله إما أن تفيء» وإما أن 5ُطلق . قالوا: وكيف يكون 
مؤليا ولا يُمكن من الفيئة» بل يلزم بالطلاق» وإن مكن منهاء وقع به الطلاق» 
فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤليا؟ فهذا خلافٌ ظاهر القران» بل يقال 
لهذا: إن فاء لم يقع به الطلاقٌ» وإن لم يفيء» أَلزِمَ بالطلاق» وهذا مذهب من 
يرى اليمينَ بالطلاق لا يُوجب طلاقاء وإنما يُجزئه كفارة يمين» وهو قول أهل 
الظاهر» وطاووس» وعكرمة» وجماعة من أهل الحديث» واختيار شيخ الاسلام 


ابن ثيمية قدس الله روحه. 


حکم رسول الله ية في اللعان 


و #والَّذِينَ يمون أَرُواجَهُمْ ولَمْ يكن لَهُمْ شَهَدَاء إلا مهم 
فشهادة أَحَدِهمْ أ أَرْبَعْ م شَهَادَات باللّه نه لمن الصّادِقِين . والحَامِسَة أن لَعنَة الله عله 


ِن کان من الكاذبينَ . رة عنها العَذَابَ أ أن تَشهدَ ربع شَهَادَاتَ بالل إن 2 
الكَاذْيِينَ . والخامسة أنَّ عَضَبَّ الله عَلَيْهَا إنْ كان منّ الصَّادقِينَ 4 [النور: .]۹۰٦‏ 
وثبت في (الصحيحين»: من حديث سهل بن سعد» أن عُوَيْمراً العجلانيٌ 


۳۹1۸ 


ا 
1 سے 


قال لعَاصم بن عدي رأيت لو أن رجلا وَجَدَ مَمَ امرأته رجلا أيه فتقتلُونه. أم 
كيف يفعل؟ فسل لي سول اللّه 2 فسأل رسول الله ا فکره ول الله 2 
eS‏ ا ا 


با لاعن علد شول الله يل َا قرغا قال: كذبث عَلَيَْا يا رسول الله إن 
سكي فطلّقها ثلاثا قَبْلَ أن يمره رسول اللّهِ ‏ #. قال الزهريٌ : فكانت تَلْكَ 
نب لو فال رادت غا ركان الها ومن ول افده قد شرت 
TS‏ 


«ذاكم اربق ين كل 0000 


وقول سهل : وكانت حاملا إلى أخرهء هو عند البخاري من قول الزهري› 
وللبخاري: ثم قال رسول الله يهِ: «انْظرُوا ِن جَاءَتْ به أَسْحَم أَذْعَحَ العيئين 
yT‏ م 
به أُحَمِيرَ كانه وحْرَةٌ فَلا آخسب يمرا إل قَدْ كَدَبَ عَلَيْهَاة فجاءت به على 


النَّعْت الذي نعت به رسول TT‏ 
وفى لفظ : وكانت حَاملاٌ» فأنكر تاي 


وفي «صحيح مسلم»: من حديث ابن عمر٬‏ أن فلانَ بن فلان» قال: يا 
رسول اللَّه! أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» كيف يصنعٌ» إن تكلم 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۹۳/۹ ۳۹۸ في الطلاق: باب اللعان ومن طلق بعد اللعان» 
وباب التلاعن في المسجد» ومسلم )١597(‏ في أول اللعان )١(‏ و(7) و(”7). 

(؟) أخرجه البخاري 740/8 في تفسير سورة النور: باب قوله عز وجل: #والذين يرمون 

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء» وباب: والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 

الكاذبين. والأسحم الشديد السواد» وخدلج الساقين: عظيمهماء والوحرة: دويبة 

شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها: وحرٌ. 


۳۱4 


تكلّم بأمر عظيم» وإن سكتء سَكَتَ على مِثْل ذلك؟ فسكت النبي يقلو فلم 
يجب فلما كان بعد ذلك» أتاه فقال: إن الذي سأك عَنْهُ قَد ابثليت به» فأنزل 
الله عَرّ وجل هؤلاء الآيات في سُورَة الثُور: «والَذِينَ يَرْمُونَ أَرْواجَهُمْ4» فتلاهن 
E A Ê‏ أهونٌ من عذاب الآخرة. قال : لا 
والّذي بنك بالق ما كذبت عليهاء ثم دعاها فوعظهاء وذكرهاء وأخبرها أن 
عذابٌ الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قالّت: لا والّذِي بَعَنّك بالق إنه لكاذبٌ» 
فبدأ بالرّجُلٍ فَشَهِدَ أربعَ شهادَات باللّه إنه لمن الصادقين» والخامسة أنَّ لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبِينَ» ثم نتّى بالمرأة» فشَهِدَتْ أربغ شهادَاتٍ باللّه إل لمن 
الكاذبينَ» والخامسة أنَّ عضب الله عليها إن كان من الصّادقين» ثم فرّق 


00 


2000 


وفي «الصحيحين» عنه» قال رسول الله اة للمُتلاعنين: «حسابكما عَلى 
الله أَحَدُكُمَا كاذبٌ» لا سَبِيلَ لَك عَلَيْها»» قال: يا رسول اللّه! مالي؟ قال: لاً 
مال لَكَ» إن كت صَدَْتَ عَلَيْهَا َو ما اسْتَحْلَلْتَ من فَرْجِهَاء وَإِنْ كنت كَذَبْتَ 

وفي لفظ لهما: فرق رسول الله يكن بين المتلاعنين) وقال: «واللّه إن 
اا كَاذْبٌ هَل منْكمًا تائبة0(")؟ . 


4 
ع ا 0# 


وفيهما عنه : أن رجلا لاعن عَلَى عَهْد رَسُول الله اء فرق رسول الله لا 
ينا وای الا و 


وفي (صحيح مسلم» : من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قصة 


)001( أخرجه مسلم .)۱٤۹۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ٤٠۳/۹‏ في الطلاق: باب قول الامام للمتلاعنين: إن أحدكما 
کاذب» ومسلم )۱٤۹۳(‏ (5) و(5). 

.)١1594( ومسلم‎ ,»50٠5 ٤٨٤/٩ أخرجه البخاري‎ . )۳( 


رضن 


المتلاعنين» فشهد الرجل اربع شهادات بالله إِنّهُ لَمنّ الصادقين» ثم لعن الخامسة 
أن لعنة اله عليه إن كان مِنّ الكاذبينَء فذهبت لتلعنَ فقال لها رسول الله 45: 
مه فَأَبَتْ فلخت فلا آدبر» قال: 2 أن تجىءَ به امه 10100 فجاءت به 


(۳ 


وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك» أن هلال بن أمية قذف 
امرأته بشريك بن سَحْمَّاء» وكان اخ البرَاءِ بن مالك لأمّه» وكان اول دجلٍ 
لاعن في ا فقال ا «أَبْصِرُومًا فان جَاءَتْ به بض سَبِطاً 
قضيء العَيَْيْنِ» فهو لهلال بْن ا إن جَاءَتٌ به أككل 0 م 


٠ 5‏ فهو لشريك بن تا قال : ا 2 جاءت به أكحل 1 
0 
حش السّاقين 


وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عباس نحو هذه القصة» فقال له 
رجل: أهي المرأةٌ التي قال رسول الله : «لَوْ رَجَمْتْ أَحَدَأ بِعَيْرٍ ية لَرَجَمْتْ 
هذه»» فقال ابن عباس: لاء تلك امرأة كانت تُظهِرٌ في الإشلام لغ 

ي رسول الله كَل بَْنَهُما 
وقضى أن لا يُدعى ولڈها لأب» ولا ترمی» ولا يُرمى ولدُهاء ومَنْ رماهاء 
أورمى ولدهاء فغلية :الخد وقضى ألا يت لها عليه» ولا قوت من أجل 
أنهما يتفرّقان من غير طلاق» ولا متوفى عن 


() أخرجه مسلم .)۱٤۹٥(‏ 

0ن أخرجه مسلم )١597(‏ وقضيء ء العينين: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك . 

(9) أخرجه البخاري .4٠5/9‏ 505 في الطلاق: باب قول الامام: اللهم بيّن» ومسلم 
.)١597(‏ 

() أخرجه أبو داود (2191) في الطلاق: باب في اللعان» وأحمد )۲٠١١(‏ والطيالسي 
۷ والطبري 250/1١8‏ 1» وفي سنده عباد بن منصور وهو ضعيف لسوء 
حفظه وتغيره وتدليسه. لكن ذكر الحافظ في «التلخيص» ۳/ ۲۲۷ عن علل الخلال 
من طريق ابن إسحاق ذكر عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده نحوه. 


١١م-هج زاد المعاد‎ ۳۲١ 


زف القفئة قال عكرقة+ كان يفل ذلك آميرا على مضيو وها يدعي 
لأب . 


وذكر البخاري: أ هلال ا قاف ارا ع ووا 
شويك ين سَحْمَاءء فقال التب 45: «البينة أو حَدٌ في ظهُرك» قال نا 
رسول اللَّه: إذا رأى أحدُنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتم البينة؟ فجعل 
رسول الله ي يقول: «البَيْنَةَ وإلا حَدّ في ظَهْرِك» فقال: والذي بعثك بالحق 
إني لصَادقٌ» ورلن الله ما يبرىء ظَهْرِي من الحَدَّء فنزل ر عليه 
السلام» وأنزل عليه: والّذِينَ يَرْمُونَ اواو الآيات» فانصرفٌ 
المي 36 إليهاء فجاء هلال» فشهدَ والنبيئ 5ة يقر إن الله عَم أن 


ا 


أَحَدَكُمَا كَاذْبٌ ټل منْكُمًا تائب۲؟ e‏ فلما كانت عند الخامسة 


6 


52 5 
ت 


فَمَضْتْء فقال النبيئ ك: 0 قن جَاءَتْ به ا العَيْتيّن ) 
لكين حَدَلّجَ السَاقيْن»› فهو لشريك بن سَحماء )2 فجاءت به كذلك» فقال 


النبي 5: «لَْلاً ما مَضَى مِنْ کتاب الله کان لي 0 


وفي «الصحيحين»: أن سعد بن عُبادة» قال: يا رسول اللّه! أرأيت 
الرَجُل جد مع امرأته رجلا أيقيُله؟ فقال رسول الله : لاء فقال سَعْدٌ: بلى 
والّذي بعثك بالحق”» فقال رسول الله e‏ يفول سَيدُكم) : 
وفي لفظ آخرٌ: يا رسول للها إن وجدت مع امرأتي رجلاً هله حنى أت 
بأربعة شهداء؟ قال: «نعم». وفي ل اخ لو حت مع أَهْلي رجلا لم 


ا مو dG”‏ 


همجة ی 4 ا AIL‏ قال رول الله يل : (نعما» قال: 36 والّذي 


)١(‏ أخرجه البخاري ۸ فى تفسير سورة النور: باب الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين 


۳۲۲ 


بعك بالق تَا إن كنت لأعاجلّة بالسّيف قَبْلَ ذلكَء قال رسول الله ية 
ا ل یکم | ا أغيرُ مه“ ال اغ مني . 
وفي لظ : لو ريت مَع امرأني رجلاً لضربثه بالسيف غَيْرَ مضْفحء فقال 
البيئ اة ١أَتَمْجَبُونَ‏ من غَيْرَةِ سَعْدء قَوَالله ا منّْه واللَّهُ أ م 
ومن أَجْلٍ ذلك حر م الفراحش ما ظهَرَ منْهًا وما بَطَنَّء ولااشخص أغيد هن 
الل RE‏ ال ا أخلن ذلك بَحَتَ الله المُرْسَلِينَ 
مُبَشْرِينَ ومُنْدَرِينَ» ولا شخص أَحَب إِلَْهِ المدْحَةٌ منّ اللَّهه منْ أَجْل ذلك وَعَدَ 
اللَّهُ الجنّةو20. 


واستفيد من هذا الحكم النبويٌ عدّة أحكام . 

الحكم الأول: أن اللعان يصح من كل زوجين سواءً كانا مسلمين أو 
كافرين» عدلين أو فاسقين محدودين فى قذف» أو غير محدودين» ف أحدهما 

زللئ ة ' ا . ريك et‏ 

كذلك» قال الأمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميع الأزواج يلتعنون» 
الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة» 
والمسلم من اليهودية والنصرانية» » وهذا قول مالك وإسحاق وقول سعيد بن 
المسيب» والحسن» وربيعة» وسليمان بن يسار. 

وذهت أهل الراي» والأوزاعي 1 والتوري 6 و اة إلى ان الان لا يكن 
إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين عير محدودين في فدف»› وهو رواية عن 
آ 


ومأخذ القولين» أن اللعان يجمع وصفين: اليمينَ والشهادة» وقد سماه 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠١١ 2194/١7‏ في الحدود: باب من رأى مع امرأته رجلا فقتل 


۳۲۳ 


يصح اللعان من كل 
زوجين وإن كانا فاسقين 
محدودين في قذف أو 
كافرين 


من قال بان اللعان 
لا يكون إلا بين زوجين 
معسلمين عدلين حرين 
غير محدودين في قذف 


الله سبحانه شهادةً» وسماه رسول الله يِه يميناً حيث يقول: الَوْلاً الأيمَانء لَكَانَ 
لي وَلَهَا شأنٌ»» فمن غلب عليه حُكم الأيمان قال: يَصُِ من كل من يصح يمينه : 
قالوا: ولعموم قوله تعالى: ِوَالَّذِينَ يَرْمُونَ نَ أَرْواجَهُمْ4' د 
رسول الله يي يمينا . قالوا: ولأنه مفتقر إلى اسم الله وإلى ذكر القسم المؤكد 

وجوابه. قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكرُ والأنثى. بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان 
شاد الها تكو لف بحلاف اليمين:- فإنه قد يشو فیا النکرارة گانان 
القسامة. قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تصح منه الشهادة إلى اللعان ونفي 
الولدء كحاجة من تصح شهادته سواءء والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان» 
كالذي ينزل بالعدل الحر» والشريعة لا ترفع ضررٌ أحد النوعين» وتجعل له فرجاً 
ومخرجاً مما نزل بهء وتدحٌ النوع الآخر في الآصار والأغلالء لا فرج له مما نزل 
به» ولا مخرج» بل يستغيتٌ فلا يُغاث» ويستجييرٌ فلا يُجارء إن تكلّمَ تكلّم بأمر 
عظيم» وإن سكت سكت على مثله» قد ضاقت عنه الرحمة التي وسعت من تصح 
هاده وهذا تأباةالتريعة الو اسحة الحتيفية الستمحة. 


قال الاخرون: قال الله تعالى: لوَالّذِينَ يمون أَرُواجَهُمْ وَل يكن هم 


هَدَا شهَدَاءُ إلا نهم > قَشَهًا دآ دة أَحَدِهِمْ أَرْيَعٌ سادا باللّه4* وفي الاية دليل من 


ار 


أحدها : أنه سبحانه استثنى أنفسّهم من الشهداء» وهذا استثناءٌ متّصل قطعاء 
ولهذا جاء مرفوعاً. 

والثاني: أنه صرح بأن التعاتهم شهادة» ثم زاد سبحانه هذا بياناء فقال: 
«رَيَدْرَوُ عَنْهَا العَدَابَ أن تَشْهَدَ أَربَعَ شَهَادَاتِ باللّه إن َمِنَ الكاذبينَ 4 

والثالث: أنه جغلة دلا من الشهونةة وقائما مقامَهم عند عدمهم . 

قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن النبىَ عد قال : 
«لألِعَانَ بين مَمْلوكيْن وَلاكافرَيْن"» ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد». 


4 


وذكر الدارقطني من حديثه أيضاًء عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «أَْبَعَةٌ لسر 
يهم لان : لن بين الح والامة لكان کو تن ال والعاد ان 
الم لم وَاليَهُوديّة لعَانء َلَيْسَ بين المُسْلِم والتّصرَانية يه لعَانْ»(٠.‏ 


وذكر عبد الرزاق في «(مصنفه»» عن ابن شهاب» قال: : من وصية النبي مَل 
لِعتّاب بن أسيد سيد: أن لا لعان بين أربع» فذكر معناه0©. 


قالوا: ولأن اللّعانَ جيل بدل الشهادة وقائما مقامّها عند عدمها فَلا بص 
إلا ممن تصح منه» ولهذا تَحدٌ المرأة ة بلعان الرّوج» ونكولها تنزيلاً للعانه منزلة 
أربعة شهود . 

قالوا: وأما الحديثٌ: «لولا ما مَضى منّ الأَيْمَانء کان لي وَلَهَا أن 
فالمحفوظ فيه: : لولا ما مضى من كتاب الله؛ هذا لفظ البخاري في «صحيحه. 
TS‏ وقد تكلم فيه 


الرازي : EE‏ وقال النسائي : ضعيف . 


وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدّعي» واليمينَ على المدَعَى 
عليه والزوج ها هنا مُدَع» فلعائه شهادة: ولو كان يمينا لم تشرع في جائيه. 


قال الأولون: أما قيفي شاد فلقول الملتعن في يمينه» أشهد بالله » 
فسمي بذلك شهادة. وإن كان يمينا اعتباراً بلفظها . قالوا: : وكيف وهو مصرّح فيه 


)١١‏ أخرجه الدارقطني ٠١۳/۳‏ وفي سنده ان عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك 
الحديث» وأخرجه هو وابن ماجه (۲۰۷۱) من طريق آخر وفيه عثمان بن عطاء 
الخراساني زهو فضت جد وروي عن الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفعاه» انظر «المصنف» )٠٠٠١۸(‏ 
وااسنن الدارقطني» . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق .)۱۲٤۹۸(‏ 


Yo 


بالقسم وجوابه» وكذلك لو قال: أشهد باللّه» انعقدت يميئه بذلك» سواء نوی 
اليمِينَ أو أطلق» والعربٌ تَعْدٌ ذلك يمينا في لغتها واستعمالها. قال قيس : 


ر ره ا 6 12 و rG‏ ل ا 2 
فَأَسْهَدُعِنْدَاللَهأَنَي حا فهذا لها عدي فما عِنْدَهَا ليا" 


وف هذا حجة لمن قال: ا :اشيج د هة ولرل 
باللّه كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية» لا يكون يمينا إلا بالنية» وهو 
قول الأكثرين . كما أن قوله : أشهد بالله يمين عند الأكثرين بمطلقه . 

قالواة وما ساره انه انفسهم .من الشهداء» فيقال أولاً: «إلا» ها 
هنا: صفة بمعنى غير» والمعنى: ولم يكن لهم شهداء غير أنفسهم» فإن «غيراًا» 
و«وإلةً» يتعاوضان الوصفية والاستثناء» فيستشنى ب«غير) ا رل 
ررضت ده لأ »تحبلا على فی 


ويقال ثانياً: إن «أنفسهم» مستئنى من الشهداء» ولكن يجوز أن يكون 
منقطعاً على لغة بني تميم» فإنهم يُدلون في الانقطاع» كما يدل أهل الحجاز وهم 
في الاتصال. 


ويقال ثالثاً : إنما استثنى «أنفسهم» من الشهداء لأنه نزّلهم منزلتهم في قبول 
قولهم» وهذا قوي جداً على قول من يرجم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت وهو 
الصحيح» كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى. والصحيح: أن لعانهم يجمع 
الوصفين» اليمين والشهادة» فهو شهادة مؤكّدة بالقسم والتكرار» ويمين مغلّظة 


انواع التاكيد في الشهادة ‏ بلفظ الشهادة والتكرار لاقتفضاء التحال: تأكين الأمرء وكهدا اعتين قنه من التأكيك 


على اللعان 


عشرة أنواع . 
أحدها: ذكر لفظ الشهادة . 
)١(‏ البيت في ديوانه ص ٠١‏ من قصيدته التي مطلعها. 
تذكرْث لِيْلَى والسَّنينَ الْخَوَاليا أيَّامَ لآ نَحْسَى عَلَى الَلهْو تاها 


۳۲٢ 


الثاني: ذكر القسم بأحد أسماء الربٌ سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه 
الحسنى » وهو اسم الله جل ذكره. 

الثالث: تأكيدٌ الجواب بما يُؤكد به المقسم عليه: من «إن» واللام»ء وإتيانه 
باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب . 

الرابع : تكرارٌ ذلك أربع مرات . 

الخامس : دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين . 

السادس : إخبارٌه عند الخامسة أنها الموجبةٌ لعذاب الله» وأن عذاب الدنيا 
أهون م عذات الا 

السابع: جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليهاء وهو إما الحدٌّ أو 
الحيق :وجعل اها دارنا لعا ها 

الثامن: أن هذا اللعان يُوجب العذاب على أحدهما إما في الدنياء وإما في 
الا 

الاسم الغوي بين الملاعيو + ورات فنهاه ركه بالقراق:. 

العاشر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهماء فلما كان شأنُ هذا اللعان 
هذا لشاف جيل يمينا مروت بالختهادة «وشهادة هروت باليمين »ر الام 
لقبؤل قوله كالشاهة» فإن تكلت المرأة» مضت شهادتة وحذت» رأفاوت شهادت 
ويمينة شيئين : سقوط الحد عنه» ووجوبه عليها. وإن التعنت المرأة وعارضت 
لعانه يلعا خر منهاء أقاك لهات مقو الحد عنه دون وجوبه عليهاء فكان شهادة 
روما باسك لاخر تيا لآنه إن كان يمينا محضة فهي لآ تحدٌ بمجرد خلفة» وإن 
كان شهادة فلا تحدٌ بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولهاء قوي 
جانب الشهادة ا ونكولهاء فكان دليلاً ظاهراً على صدقه» 
فأسقط الحد عنه» وأوجبه عليهاء وهذا أحسنٌ ما يكون من الحكم» ومن أَحْسنٌ 


۷ 


من الله حكما لقوم يُوقَنُونَه وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة» وشهادة 
فيها معنى اليمين. 

وأا كيك و کک عن أبيه» عن جده» فما أبِينَ دلالته لو كان 
صحيحا بوصوله إلى عمروء ولكن في طريقه إلى عمرو مَهالك ومفاوز. قال أبو 
عمر بن عبد البر : ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به . 


وأما حديثه الآخر الذي رواه الدارقطني» فعلى طريق الحديث عثمان بن 
عبد الرحمن الوقاصي» وهو متروك بإجماعهم» فالطريق به مقطوعة . 

وأما حديثٌ عبد الرزاق» فمراسيل الزهريٌ عندهم ضعيفة لا يُحْتَخُ بهاء 
وعَنَّابُ بن أسيد كان عاملاً للنبِيٌ َيه على مكة» ولم يكن بمكة يهوديٌ ولا 


نصراني البتة حتى يُوصِيّه أن لا يُلاعِنَ بينهما. 


قالوا: وأما ردكم لقوله: «لولا ما مضى من الأيمانء لكان لي ولها شأن» 
وهو حديث رواه أبو داود في «سننه»» وإسناده لا بأس به» وأما تعلّقكم فيه على 
عبّاد بن منصور» فأكثر ما عيب عليه أنه قدريٌ داعية إلى القدر""» وهذا لا يوجب 
رد حديثه» ففي الصحيح : الاحتجاحٌ بجماعة من القدريّة والمرجئة والشيعة ممن 
عُلِمَ صِدْقَه'"» ولا تنافي بينَ قوله: «لولا ما مَضی من كتاب الله تعالى»» «ولولا 
ما مضى من الأيمان»» فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين» وتقديمه على الآخرء بل 


() بل هو سىء الحفظ ومدلس» وقد تغير بأخرة. 

0 قال ابن ان في «صحيحه»: :11١/١‏ وأما المنتحلون المذاهب من الرواة» مثل 
الارجاء وَالترفْض وما أشبههماء فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي 
وصفناه» ونكل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلاء إلا أن 
يكونوا دُّعاة إلى ما انتحلواء فإن الداعي إلى مذهبه» والذاب عنه حتى يصير إماما فيه؛ 
وإن كان ثقة» ثم روينا عنه» جعلنا للاتباع لمذهبه طريقاء وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه 
وعلى قولهء فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم» والاحتجاج بالثقات الرواة منهم 
على حسب ما وصفنا. 


۴۸ 


الأيمان المذكورة هي في كتاب الله وكتابٌ الله تعالى حكمّه الذي حكم به بين 
المتلاعنين» وأراد ية : لولا ما مضى من حكم الله الذي فصل بين المتلاعتين» 
لكان لها شان ۲خ 


قالوا: وأما قولكم : إن قاعدة الشريعة استقرّت على أن الشهادة في جانب 
المدّعيء واليمين في جانب المدّعى عليهء فجوابه من وجوهء أحدها: أن 
الشريعة لم تستقرٌ على هذاء بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ بأيمان المدّعينَ» 
وهذا لقوة جائبهم باللوث» وقاعدة الشريعة أن البعين تكون من جنية أقوى 
المتداعيين» فلما كان جانبٌ المدّعى عليه قويا بالبراءة الأصلية» شرعت اليمينٌ 
في جانبه» فلما قوي جانبٌ المدعي في القسامة باللوث كانت اليمينُ في جانبه» 
وكذلك على الصحيح لما قويّ جانبه بالنكول» صارت اليمين في جانبه» فيقال 
له: احلف واستحق» وهذا من كمال حكمة الشارع واقتضائه للمصالح بحسب 
الإمكان» ولو شرعت اليمِينُ من جانب واحد دائماء لذهبت قوة الجانب الراجح 
هدرأء وحكمة الشارع تأبى ذلك» فالذي جاء به هو غايةٌ الحكمة والمضلحة. 


وإذا عرف هذاء فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبهاء فإن المرأة تنك 
ناا وهه والزوجٌ ليس له غرض في هتك حرمته» وإفساد فراشه» ونسبة 
أهله إلى الفجورء بل ذلك اشوش عليه وأكره شىء إليه» فكان هذا لوثا ظاهراًء 
فإذا انضاف إليه نكول المرأة قوي الأمرُ جداً في قلوب الناس خاصّهم وعامّهم» 
فاستقل ذلك بثبوت حكم الزنى عليها شرعاً» فحُدَّتْ بلعانه» ولكن لما لم تكن 
يانه رة الشهد الارن فة كان ليا أن مار ها اا اخرى لها يدر 
عنها بها العذابَ عذابَ الحدّ المذكور في قوله تعالى : #وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائفَةٌ منَ 
المُؤْمِنِينَ4 [النور: ؟]» ولو كان لعانه بينة حقيقة» لما دفعت أيمانها عنها شيئاء 
وهذا يضح بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله يليه وهو أن المرأة إذا لم 
تلتعِنْ» فهل تُحَدٌ أو تحب حتى تُقَرٌ أو ثلاعن؟ فيه قولان للفقهاء. فقال 
الشافعي» وجماعة من السلف والخلف: تُحَدُء وهو قول أهل الحجاز. 


۳۹ 


إذالم تلتعن المرأة فهل 
تحد أو تحبس حتى تقر 
أو تلاعن؟ 


حجج من قال: تحبس 


وقال أحمد: تُحبسلٌ حتى تقر أو ثَلاعِنّ» وهو قول أهل العراق. وعنه رواية ثانية : 
لا تحبّسسٌ ويُخلَى سبيلها. 


قال أهل العراق ومَنْ وافقهم : لو كان لعان الرجل بينة ُوجبُ الحدّ عليهاء 
لم تملك إسقاطه باللعان» وتكذيب البينة» كما لو شهد عليها أربعة. 


قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره» لم تحد بهذه الشهادة. فلآن لا 
تخد بشهااته وده أولق وأحرق.. قَالوا::ولأنه أخل التلاعيين فا برچ ند 
الآخرء كما لم يُوجب لعائها حدّه. 

قالوا: وقد قال النبي ب : «البَينَهَ عَلى المُدّعي»“ . ولا ريب أن الزوج ها 
هنا مدّع. 

قالوا: ولأن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابَ الحد عليهاء 
ولهذا قال النبي كي : «البينهُ وإلا حَدٌ في ظهُرك» فإن موجب قذف الزوج» 
موعن كذق الاي وهر اعد تجسن انه مجان لهتطريقا إلى الخال هه 
باللعان» وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحد أمرين: إما أربعة شهود» أو 
أفوأقك» :إن الكت حب من كه a‏ البخطات وده انه 
وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله ية : والرجم واجبُْ على كل من 
زی من الرجدال والسآاء إذا كان محا إذا قات بنك أر كان الل أو 
الاعتراف2”1 2 وكذلك قال علييٌ رضي الله عنه» فجعلا طريق الحد ثلاثة لم يجعلا 
فيها اللعان. 

قالوا: وأيضا فهذه لم يتحقق زناهاء فلا يجب عليها الحد» لآن تحقق زناها 
)1١(‏ حديث حسن بطرقه وشواهده» استوفى تخريجه الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع 

العلوم والحكم» ص 25955 6 . 


(۲) أخرجه البخاري ١١5/١7‏ في الحدود: باب الاعتراف في الزنى» ومسلم )١191١(‏ في 
الحدود: باب رجم الثيب في الزنى. 


.لال 


إما أن يكونٌ بلعان الزوج وحده» لأنه لو تحقق به» لم يسقط بلعانها الحدٌّء ولما 
زا ذلك سد على فاد ر بجو أن طقن رها أا لان اعد لا 
يقبت بالنكول» فإن الحدّ يُدرأ بالشّبهات» فكيف يجب بالنكول» فإن النكول» 
يحتمل أن يكون لشدة خَفَرِمَاء أو لعْقَلَة لسانهاء أو لدهشها في ذلك المقام 
الفاضح المخزي» أو لغير ذلك من الأسباب» فكيف يثبت الحدٌ الذي اعتبرَ في 
بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود» وفي إقراره أربع مرات بالسنة 
الصحيحة الصريحة» واعتَّبرَ في كل من الإقرار والبينة أن يتضمّن وصف الفعل 
والتصريح به مبالغة في السترء ودفعا لإثبات الح بأبلغ الطرق واكدهاء وتوسلاً 
إلى إسقاط الحدّ بأدنى شبهة» فكيف يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في 
نفسه شبهة لا يقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا فيما عدا 
الأموال؟ . 


دونه ولا فی أدنى تعزير» فكيف يقضىّ به في أعظم الأمور وأبعدها اء 
وأسرعها سقوطاء ولأنها لو أقرّت بلسانهاء ثم رجعت» لم يجب عليها الحدّء 
فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على براءتها أولى» وإذا ظهر أنه لا تأثير 
لواحد منهما في تحقق زناهاء لم يجز أن يقال بتحققه بهما لوجهين. 

أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى 
الآخرء كشهادة مائة فاسق» فإن احتمال نكولها لفرط حياتهاء وهيبة ذلك المقام 
والجمع» وقد الس وعجزها عن النطق» وعقلة لسانها لا يزول بلعان الزوج 
ولا بنکولها . 

الثاني : أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول 
كسائر الحقوق . 

قالوا: وأما قوله تعالى : وَيدْرَوْ عَنْهَا العَذابَ أن تشهد فالعذاب ها هنا 


۳۳1 


حجج الموجبين للحد 


يجوز أن يُراد به الحدٌّء وأن يراد به الحبسسٌ والعقوبة المطلوبة» فلا يتعين إرادة 
الحدّ به» فإِنَّ الدال على المطلق لا يدل على المقيد إلا بدليل من خارج» وأدنى 
درجات ذلك الاحتمال؛ فلا يثبت الح مع قيامهء وقد يرجح هذا بما تقدم من 
قول عمر وعلي رضي الله عنهما: إن الحدّ إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو 
ا 


ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تَلاعِنْ» فقال أحمد: إذا أبت المرأة 

أن تلتعنَ بعد التعان الرجل» أجبرثها عليه» وهبْت أن أَحْكُمّ عليها بالرجم» لأنها 

لو أقرت بلسانهاء لم أرجمها إذا رجعت» فكيف إذا أبت اللعان؟ وعنه رحمه الله 

الى رؤاية اا كان ها ارآ کن ا بج كلب این 
فيجب تخلية سبيلها» كما لو لم تكمل البينة. 
فصل 

قال الموجبون للحدٌّ: معلومٌ أن الله سبحانه وتعالى جعل التعانَ الزوج بدلا 

عن اعرف واا تاقيم بل جعل الأزواج الملتعنينَ شهداءً كما تقدّم 

وصرّح بان لعانهم شهادٌ وأوضح ذلك بقوله : #وِيدْرَوْ عَنْهَا العَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 

ربع ادات بالل وهذا يدل على أن سبب العذاب الدنيوي قد وُجدَء وأنه لا 

يدفعه عنها إلا لعاثهاء والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المَدكُور في قوله تعالى : 


«وليَشْهَذ عَذَابَهُمَا طائقة فة من المُؤْمِنِينَ4. وهذا عذاتٌ الحدٌ قطعاًء فذكره مضافاً 
ومعرّفاً بلام العهد. فلا يجوز أن ينصرف إلى عُقوبة لم تُذكر في اللفظ» ولا دل 
عليها بوجه ما من حبس أو غيره» فكيف يُخَلَى سبيلهاء ويدرأ عنها العذابٌُ بغير 
لعان» وهل هذا إلا مخالفةٌ لظاهر القرآن؟ . 


قالوا: وقد جعل الله سبحانه لِعانَ الزوج دارئاً لحد القذف عنه» وجعل لعانَ 
الو لعذاب حدٌ الرّنى عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يُلاعن بُحدُ حَدَ 
القذف» فكذلك الزوجة إذا لم تلاعن يجب عليها الحدٌ. 


۳۲ 


قالُوا: وأما قولكم: إن لعان الزوج لو كان بيّنة ُوجب الحدّ عليها لم تملك 
هي إسقاطه باللعان» كشهادة الأجنبى. 


فالجواب: أن حكم اللّعان حُكمٌ مستقل بنفسه غير مردود إلى أحكام 
الذعاوق ولاش بلغو هو أصل فائم بنفسه شرع الذي شرع نظيره من الأحكام» 
وفصّله» الذي فصّل الحلالَ والحرام» ولما كان لِعانُ الزوج بدلاً عن الشهود لا 
جَرَمٌ نزل عن مرتبة البينة» فلم يستقل وحدّه بحكم البينة» وجعل للمرأة معارضته 
بلعان نظيره» وحينئذ فلا يظهر ترجيح أحد اللعانين على الآخر لناء والله يعلم أن 
أحدهما كاذب » فلا وجه لحد المرأة بمجرد لعان الزوج» فإذا مُكنت من معارضته 
وإتيانها بما يُبرىء ساحتهاء فلم تفعل» ونكلت عن ذلكء عمل المقتضى عمّله؛ 
وانضاف إليه قرينة قوّته وأكدته» وهي نكول المرأة وإعراضها عما يُخلّصها من 
العذاب» وَيَدْرَؤٌُه عنها. 


قالوا: وأما قولّكم: إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تُحَدّ بهذه الشهادة» 
1 بشهادته وحده؟ فجوابه أنها لم تحد بشهادة مجرّدة» وإنما حدّت 
بمجموع لعانه خمسٌ مرات» ونكولها عن معارضته مع قدرتها عليهاء فقامٌ من 
مجموع ذلك دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قوله» والظنٌّ المستفاد منه 
أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة الشهود. 


وأما قولكم: إنه أحد اللعانين» فلا بُوجب حد الآخرء كما لم يُوجب لعائها 
حدم فجوابه أن لعانها إنما شرع للدفع» لا للايجاب» كما قال تعالى : #وَيَذْرَوْ 
عَنْهَا العَدَابَ أَنْ تَشْهَدَ4 فدل النص على أن لعانه مقتض لايجاب الحد» ولعانها 
دافع ودارىء لا موجب» فقياسٌ أحد اللعانين على الآخر جمع بين ما فرّق 
الله سبحانه بينهما وهو باطل . قَالُوا: وأما قول الع فله: «البيّنةَ عَلَى المُدّعي؛» 
فیا وطاعة ران الكل ولا ريب أن لعان الزوج المذكور المكرر بينة» 
وقد انضم إليها تكولها الجاري مجرى إقرارها عند قوم» ومجرى بينة المدعين عند 
۲ 


آخرين» وهذا من أقوى البينات» ويدل عليه أن النبئّ بي قال له: «البينة وإلا حَدٌ 
في ظهرك»» ولم يُبطل اللَّهُ سبحانه هذاء وإنما نقله عند عجزه عن بينة منفصلة 
تُسقط الحد عنه يعجز عن إقامتهاء إلى بينة يتمكن من إقامتهاء ولما كانت دونها 
في الرتبة» اعتبر لها مقو منفصل» وهو نكول المرأة عن دفعهاء ومعارضتها مع 
قدرتها وتمكنهاء قالوا: وأما قولّكم: أن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا 
إيجات البحد عليها إلى آخرة فق ارد أن من موجية إسقاط الخد ,عن فة 
فحق» وإن أردتّم أن سقوط الحدٌّ عنه يسقط جميع موجبه» ولا موجب له سواه 
فباطل قطعاًء فإن وقوع الفرقة» أو وجوب التفريق والتحريم المؤيّدء أو 
المؤقت» ونفي الولد المصرح بنفيه» أو المكتفى في نفيه باللعان» ووجوب 
الات ا ر ا عدابة ا اوعد ات ا ل چ 
اللعان» فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط . 

قالوا: وأما قولّكم: إن الصحابة جعلُوا حدّ الزنى بأحد ثلاثة أشياء: إما 
البيئة» أو الاعتراف» أو الحَبّلء واللعان ليس منهاء فجوايّه: أن منازعيكم 
عولرنة إذا كان ريجات ال عليه باللا حلفا رانم الما 
فإن إسقاط الحدٌ بالحبل أدخل في خلافهم وأظهرء فما الذي سرغ لكم 
إسقاط حدّ أوجبوه بالحبل» وصريح مخالفتهم» وحرّم على منازعيكم 
مخالفتهم في إيجاب الحدّ بغير هذه الثلاثة» مع أنهم أعذرٌ منكمء لثلاثة 


۶ 


أوجه. 

أحدّها: أنهم لم يُخالفوا صريح قولهم» وإنما هو مخالفة لمفهوم 
سكتوا عنه» فهو مخالفة لسكوتهم» وأنتم خالفتم صريح أقوالهم. 

الثاني: أن غاية ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريح عن جماعة منهم 
بإيجاب الحدّء فلم يُخالفوا ما أجمعَ عليه الصحابة» وأنتم خالفتّم منطوقاء لا 
يُعْلَمُ لهم فيه مخالف البتة ها هناء وهو إيجابٌ الحدّ بالحبل» فلا يُحفظ عن 
صحابى قط مخالفة عمر وعلى رضى الله عنهما فى إيجاب الحد به. 


۳4 


الثالث: أنهم خالفوا هذا المفهومٌ لمنطوق تلك الأدلَّة التي تقدّمت» 
ولمفهوم قوله: #وَيدْرَؤُ عَنَْا العَدّابَ أن تَشْهَد [النور: ۸]» ولا ريْبَ أن هذا 
المفهوم أقوى من مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت البينة أو الحبل أو 
الاعتراف» فهم تركوا مفهوما لما هو أقوى منه وأولى» هذا لو كانوا قد 
خالفوا الصحابة» فكيف وقولُّهم موافق لأقوال الصحابة؟ فإنَّ اللعانَ مع نكول 
المرأة من أقوى البينات كما تقرر. 


قالوا: وأما قولّكم: لَمْ يتحقق زناها إلى آخرهء فجوابيُه إن أردتم 
بالتحقيق اليقينَ المقطوعَ به كالمحرمات» فهذا لا يشترط في إقامة الحد» ولو 
كان هذا شرطاء لما أقيمَ الحدٌ بشهادة أربعة» إذ شهادتُهم لا تجعل الرّنى 
محققاً بهذا الاعتبار. وإن أردتّم بعدم التحقق أنه مشكوكٌ فيه على السواءء 
بحيث لا يترجّح بوه فباطل قطعاًء وإلا لما وجب عليها العذابُ المدّرأ 
بلعانهاء ولا ريب أن التحقّقَ المستفاد من لعانه المؤكد المكرّر مع إعراضها 
عق متعارضة”ممكلة مته أقوق عق التحقق بازيم تود ولعل لهم غرضا فى 
قذفها وهتكها وإفسادها على زوجهاء والزوج لا غرض له في ذلك منها. 

وقولكم: إنه لو تحقق» فإما أن يتحقق بلعان الزوج» أو بنكولهاء أو 
بهماء فجوابّه: أنه تحقّق بهماء ولا يلزم من عدم استقلال أحد الأمرين بالحدٌ 
وضعفه عنه عدمٌ استقلالهما معاء إذ هذا شأنٌ كل مفرد لم يستقل بالحكم 
بنفسه» ويستقل به مع غيره لقوته به. 


وأما قولكم : عجباً للشافعيٌ كيف لا يقضي بالنكول في درهم» ويقضي 
به في إقامة حدٍ بَالَعْ الشَّارِعٌ في ستره» واعتبر له أكمل بيّنة» فهذا موضع لا 
ينتصر فيه للشافعي ولا لغيره من الأئمة› وليس لهذا وضع كتابتا هذاء ولا 
قصدنا به نصرّة أحد من العالمين» وإنما قصدنا به مجرّد هدي رسول الله كلا 


فى سيرته وأقضيته وأحكامه» وما تضمّن سوى ذلك» فتبع مقصودٌ لغيره» 


ro 


فهب أن من لم يقض بالنكول تناقضء فماذا يَضُرٌ ذلك هدي رسول الله وَلِل. 
وتِلْكَ شكاة ظاهرٌ عنك عَارُهًا(©. 


على أن الشّافعيَ رَحمّه الله تعالى لم يتناقض» فإنه فرّق بين نكول مجرد 
لا قوة له» وبين كول قد قارتّه التعان موكد مكرّرٌ أقيم في حق الزوج مقامَ 
البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوج» لزنى امرأته» وفضيحتهاء وخراب 
بيتهاء وإقامة نفسه وحبه في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين يدعو على 
نفسه باللعنة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله جَهْدَ أيمانه أرب مرات إنه لمن 
الصادقين» والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه ما هذا شأنّه» فمن 
أين يلزمه أن يحكم بتكول مجرد؟ . 


5 0 2000 م و 
قالوا: وأما قولكم: إنها لو أقرّت بالزنى ثم رجعت» لسقط عنها الحذدّء 
فكيف يجب بمجرّد امتناعها من اليمين؟ بجوابه: ما تقرر أنفاً. 


قالوا: وأما قولّكم: إِنَّ العذاب المُدْرَاً عنها بلعانها هو عذابٌ الحبس أو 
غيره» فجوابه: أن العذابَ المذكورً. إما عذابٌ الدنياء أو عذابُ الآخرة» 
وحمل الآية على عذاب الآخرة باطل قطعاًء فإن لعانها لا يدرؤه إذا وجب 
عليهاء وإنما هو عذابُ الدنيا وهو الحدٌ قطعاً فإنه عذابٌُ المحدودء وهو فداء 
لمن عذات:الأخرة لولاا شرعه ببحاته طهر :وفدية من :ذلك نمداب 


)1( عجر بیت» وصلره. 
وعيّرها الواشون أني أحبُها 

وهو في ديوان الهذليين صن "١‏ لأبي ذؤيب من قصيدة مطلعها. 
فل الست الاللت ولت ينا وإلاطلوعٌ الشمس ثم غيارها 

SS 
بكرء فقال: وتلك شكاة. . . أراد أن تعييره إياه بلقب لی ارا خا ونا‎ 
E هو من مفاخره لأنه لقب لقبها به رسول الله پل‎ 
نصفين» فربطت بقطعة منه الجراب» وشدت فم القربة بالباقي.‎ 


ضفن 


كيف وقد صرّحَ به في أول السورة بقوله: لوليشهذ عَذَابَهُما طائفة من 
المُؤْمنِينَ# [النور: ۲]ء ثم أعاده بعينه بقوله: ويَدْرَؤٌ عَنْهَا العَذَاب» فهذا 
هو العذابٌ المشهودٌُ مكّنها من دفعه بلعانهاء فأين هنا عذابُ غيره حى تُفَكَرَ 
الاي به؟ وإذا تبيّن هذاء فهذا هو القول الصحيح الذي لا نعتقدٌ سوا ولا 
نرتضي إلا إياه» وبالله التوفيق . 


فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفهء فما حكم نكوله؟ قلنا: 
يُحَذّ حدّ القذف عند جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو قول الشافعى 
ومالك وأحمد وأصحابهم» وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: يُحبس حتى 
لاعن أو ثقرً الزوجة» وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج 
لامرأته هَل هو الحد. كقذف الأجنبي» وله إسقاطه باللعان» أو موجبه اللعان 
نفسه؟ فالأول: قول الجمهور. والثانى: قول أبى حتيفة» واحتجوا عليه بعموم 
قوله تعالى: وَالذِينَ يَرْمُونَ المُخْصَتَات كُمَّلَمْ يأنُوا أَرْبعَة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُم 
تَمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: ٤]ء‏ وبقوله ية لهلال بن أمية: لَه أَوْحَدٌ فى 


ص 
a‏ 


هرك وبقوله له «عَدَابٌ الدُنْيَا أَهْوَنْ مِنْ عَذَابٍ الآخرَة»0©. وهذا قاله 
لهلال بن أمية قبل شروعه في اللعان. فلو لم يجب الحَدٌ بقذفه» لم يكن لهذا 
م انها حرة عفيفة يجري بيه وبينها القودء قحد بقذفها كالأجنبي» 
وبأنه لو لاعنهاء ثم أكذّبَ نفسه بعد لعانهاء لوجب عليه الحدٌّء فدل على أن 
قذفه سببٌ لوجوب الحد عليه» وله إسقاطه باللعان» إذ لو لم يكن سبباً لما 
وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان. وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى تُوجب 
أحد أمرين» إما لعانه» وإما إقرارهاء فإذا لم يُلاعن» حبس حتى يلاعن» إلا 
أن تقر فيزول موجبٌ الدعوى» وهذا بخلاف قذف الأجنبي» فإنه لا حق له 
عند المقذوفة» فكان قاذفاً محضاًء والجمهور يقولون: بل قذفه جناية منه 


01 تقدم تخريجه وهو صحيح ص۳۲۲ . 
(۲) تقدم تخريجه وهو صحيح. 


rv 


ومن الأحكام المستنيطة 
من أحاديث اللعان 
أنه َة إنما كان يقضي 
بالوحي 


يكون اللعان بحضرة 
الامام أو تائبه 


على عرضهاء فكان موجبها الحدٌ كقذف الأجنبيء ولما كان فيها شائبة 
الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه» ملك إسقاط ما يُوجبه القذفٌ من 
الحدّ بلعانه » فإذا لم يلاعن مع قدرته على اللعان» وتمكنه منه» عمل 
مقتضى القذف عملّهء واستقل بإيجاب الحدّء إذ لا معارض له» وباللّه 
التوفيق . 
فصل 
ومنها: أن رسول الله ٤‏ ية إنما كان يقضي بالوحي» وبما أراه الله ليها واه 
هوء فإنه يا لم يض ن المتلاعِنَيْن حتّى جاءه الوحيٌء ونزل القران» فقال 
لعويمر حينئذ : "قد نزل فيك وفي صحابتك» فاذهب فأت بها وقد قال كه : ١‏ 
ا الله عر وَجَلَّ عَنْ سن أَحْدَئْتُهَا فيكم لَمْ أُومرْ بها“ وهذا في الأقضيةء 
والأحكام» والسنن الكليةء وأما الأمور الجزئية التي لا تزجع إلى أحكام. 
كالنزول في منزل معيّن» وتأمير رجل معيّن» ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة 
المأمور بها بقوله: لوشَاوِْهُم في الأ [آل عمران: »]۱١۹‏ م 
مدقل + يسن هذا كوه ياه في شأن تلقيح النخل : «إنّمَا هُوَ رَأَيٌ ريه" . فهذا 
القسم شيء» والأحكامٌ والسننٌ الكلية شيء آخر . 
فصل 
ومنها : أن النبع صل يا أمره بأن يأتيّ بهاء » فتلاعنا بحضرته» فكان في هذا بیان 
أن اللمان تما يمون بحضرة الامام أو تات وأنة لسن لا خاد الرعية أن يلان 
بينهماء كما أنه ليس له إقامة الحد» بل هو للامام أو نائبه. 


)0 لم نقف عليه في شيء من كتب السنة التي بين أيدينا . 

68 لم نجده بهذا اللفظ» وقد تقدم تخريجه بلفظ «إذا أمرتكم بشيء من رأيي» فإنما أنا بشر» 
وبلفظ «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وبلفظ «إني ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا 
E‏ فكوا بوكلا فى E SSR‏ وابن 
ماجه (۲۲۷۱) إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم» وإن كان من أمور دينكم فإلي2. 


۸ 


فصل 

ومنها: أنه يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدونه» فإن ابن 
عباس» وابن عمر» وسهل بن سعد» حضروه مع حداثة أسنانهم» فدل ذلك على 
أنه حضره جمع كثير» الان نا عم رون ل ا ا ار لقال 
سهل بم سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي 5لظة. وحكمة هذا والله أعلم ‏ 
أن اللعانَ بني على التغليظ مبالغةً في الردع والزجر» وفعلّه في الجماعة أبلغ في 
ذللق: 

00 

ومنها: أنهما يتلاعنان قياماء وفي قصة هلال بن أمية أن النبيئ 4 قال له : 
قم فاشهد أربع شهادات بالله . 

وفي «الصحيحين»: في قصة المرأة» ثم قامت فشهدت» ولأنه إذا قام 
شاهده الحاضرون» فكان أبلغ في شهرته» وأوقمَ في النفوس» وفيه سر آخرء 
وهو أن الدعوة التي تُطلب إصابتُها إذا صادفت المدعرٌ عليه قائماً نفذت فيه 
ولهذا لما دعا خبيب على المشركين حين صلبوه» أخذ أبو سفيان معاوية 
فأضجعه» وكاتوا يروت أن الرجل إذا لطئء بالأرض» زلّت عنه الدعوة”". 

فصل 

ومنها: البداءة بالرجل في اللعان» كما بدأ الله عز وجل ورم للقي فل 
بدأت هي» لم يُعتدَ بلعانها عند الجمهور» واعتدَ به أبو حنيفة . وقد بدأ الله سبحانه 
في الحدّ بذكر المرأة فقال: «الرًانبة والرّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ واحد مِنْهُمَا مائة جلد 
[النور: ۲]» وفي اللعان بذكر الزوج» وهذا في غاية المناسبة» لأن الزنى. من 
المرأة أقبح منه بالرجل» لأنها تزيد على هتك حق الله إفساد فراش بعلهاء وتعليق 


000 وهو من زعماتهم التي لا يقرها الاسلام. 


۳4 


يسن التلاعن بمحضر 
جماعة من الناس 


القيام عند الملاعنة 


البداءة بالرجل في اللعان 


وعظهما قبل اللعان 


لا يقبل منهما آقل من 


لا تستحب الزيادة على 
الالفاظ المذكورة في 
الكتاب والسنة 


نسب من غيره عليه» وفضيحة أهلها وأقاربهاء والجناية على محض حق الزوج » 
وخيانته فيه» وإسقاط خرمته عند الناس» وتعييره بإمساك البغي» وغير ذلك من 
مفاسد زناهاء فكانت البداءة بها في الحدّ أهمَّ» وأما اللعانٌُ: فالزوجٌ هو الذي 
قذفها وعرضها للّعانء وهتك عرضهاء ورماها بالعظيمة» وفضحها عند قومها 
وأهلهاء ولهذا يجب عليه الحدٌ إذا لم يُلاعن» فكانت البُّداءة به في اللعان أولى 
من البداءة بها. 
فصل 
ومنها: وعظ كل واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعان» فيُوعظ 
ويُذْكّرء ويقال له: عذاب الدنيا أهونْ من عذاب الآخرة» فإذا كان عند الخامسةء 
أعية ذلك عا ابتك ا ارهد 
فصل 
ا ميد خی اک و و ا 
يُقبل منه إيدال اللعنة بالغضب والابعاد والشّخطء ولا منها إبدال الغضب باللعنة 
والابعاد والسخط» بل يأتي كل منهما بما قسم الله له من ذلك شرعاً وقدرء وهذا 
أصحٌ القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما. 
ومنها: أنه لا يفتقرٌ أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئ 
بل لا يُستحب ذلك» فلا يحتاج أن يقول: أشهدٌ بالله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية» ونحو ذلك» بل يكفيه 
أن يقول: أشهد باللّه إني لمن الصادقين» وهي تقول: أشهد بالله إِلّه لمن 
الكاذبين» ولا يحتاج أن يقول: فيما رميتها به من الزنى» ولا أن تقول هي : إنه 
لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» ولا يُشترط أن يقول إذا ادّعى الرؤية: 
رأيتها تزني كالمروّد في المُكخُلَة» ولا أصل لذلك في كتاب الله» ولا سنة رسوله» 
فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن تكلّف زيادة عليه . 
”3 


قال صاحب «الافصاح» وهو يَحَيَى بن محمد بن هبيرة في إفصاحه»: من 
الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من الزنى» 
واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزنى. قال: ولا أراه 
يحتاج إليه» لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه» ولم يذكر هذا الاشتراط . 

وظاهر كلام أحمدء أنه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان» فإن إسحاق بن 
منصور قال: قلت لأحمد: كيف يُلاعن؟ قال: على ما في كتاب الله يقول أربع 
مرات: أشهد بالله إني فيما رميثها به لمن الصادقين» ثم يقف عند الخامسة 
فيقول: لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين» والمرأة مث ذلك . 

ففي هذا النص أنه لا يُشترط أن يقول: من الزنى» ولا تقوله هي ولا 
يُشترط أن يقول عند الخامسة: فيما رميثُها به» وتقول هي : فيما رماني به» والذين 
اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد 
أو غيره من الخبر الصادق» ونوت: إنه لمن الكاذبين في شأن آخرء فإذا ذكرا ما 
رّميت به من الزنى» انتفى هذا التأويل . 

قال الاخرون: هب أنهما نويا ذلك» فإنهما لا ينتفعان بنيتهماء فإن الظالم 
لا ينفعه تأويلة» ويمينه على نية خصمه» وميه بما أمر الله به إذا كان مجاهراً فيها 
بالباطل» والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب» نوى ما ذكرتم» أو لم ينوه» فإنه 
لا يموّه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا. 

فصل 


ومنها: أن الحمل ينتفي بلعانه» ولا يحتاج أن يقول: وما هذا الحمل مني» 
ولا يحتاج أن يقول: وقد استبرأتهاء هذا قول أبي بكر عبد العزيز من أصحاب 
أحمد» وقول بعض أصحاب مالك» وأهل الظاهر» وقال الشافعٌ: يحتاجٌ الرجل 
إلى ذكر الولدء ولا تحتاج المرأة إلى ذكره» وقال الخرقي وغيرُه: يحتاجان إلى 
ذكره» وقال القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هو مي . وهو 

۳٤١ 


هل ينتقي الحمل 
باللعان؟ 


قول الشافعي» وقول أبي بكر أصح الأقوال» وعليه تدل السنة الثابتة . 


فإن قيل: فقد روى مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
ال كله لاعن بَيْنَ رجل وامرأته» وانتفى من ولدهاء ففرّق بينهماء وألحق الولد 
2 


بالمراً 
وفي حديث سهل بن سعد: EE RE‏ 7 


وقد حكم ية «بأن الولد للفراش»”" وهذه كانت فراشاً له حال كونها 
حاملاًء فالولدٌ له فلا ينتفى عنه إلا بنفيه . 


قيل: هذا موضمٌ تفصيل لا بد منه» وهو أن الحمل إن كان سابقاً على ما 
رماها به» وعلم أنها زنت وهي حامل منه» فالولد له قطعأء ولا ينتفي عنه بلعانه» 
ولا يحل له أن ينفيه عنه في اللعان» فإنها لما علقت به» كانت فراشاً له» وكان 
الحمل لاحقاً به» فزناها لا يريل حكم لحوقه به» وإن لم يعلم حملّها حال زناها 
الذي قد قذفها به » فهذا ينظر فيه» فإن جاءت به لأقلّ من ستة أشهر من الزنى الذي 
رماها به» فالولدٌ له» ولا ينتفي عنه بلعانه وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنى 
الذي رماها به» نظرء فإما أن يكون استبرأها قبل زناهاء أو لم يستبرئهاء فإن كان 
استب رأهاء انتفى الولد عنه بمجرد اللعان» سواء نفاه» أو لم ينفه» ولا بد من ذكره 
عند من يشترط ذگره ٠‏ وإن لم يستبرثهاء فها هنا أمكن أن يكون الولدٌ منهء وأن 
يكون من الزاني» فإن نفاه في اللعان» انتفى» وإلا لحق بهء لأنه أمكن كونه منه 


ولم ينفه . 


)1١(‏ أخرجه مالك ٥٦۷/۲‏ في الطلاق: باب ما جاء في اللعان» والبخاري 505/9 في 
الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة» ومسلم )١5915(‏ في اللعان. 

(؟) أخرجه البخاري ۳٠١/۸‏ في تفسير سورة النور» وتمامه: وكان ابنها يدعى إليهاء ثم 
جرت السنة في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها . 

(۳) متفق عليه من حديث عائشة . 


۳۲ 


فإن قيل: فالنبئ 5ة قد حكم بعد اللعان» ونفى الولد بأنه إن جاء يُشْبهُ 
الزوجَ صاحب الفراش فهو له. وإن جاء يُشبه الذي رميت به» فهو له» فما قولكم 
في مثل هذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدهاء ثم جاء الول يُشبهه» هل 
تلحقونه به بالشبه عملا بالقافة» أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملاً بموجب 
لعانه؟ قيل: هذا مجال ضنْكّ» وموضع ضيّق تجاذب أَعِنَّتَه اللعانّ المقتضي 
لانقطاع النسب» وانتفاء الولد» وأنه يُدعى لأمه ولا يدعى لأب» والشبه الدال 
على ثبوت نسبه من الزوج» وأنه ابثه» مع شهادة النبيّ كَل بأنها إن جاءت به على 
قهنه): فار 0 وات كذ علتهاة فهذ مق لا مخلص مله لالص" 
البصير بأدلة الشرع وأسراره» والخبيرٌ بجمعه وفرقه الذي سافرت به همّتْه إلى 
مطلع الأحكام» والمشكاة التي منها ظهر الحلال والحرامٌ» والذي يظهر في هذاء 
والله المستعان وعليه التكلان» أن حكم اللعان قطع حكم الشبه» وصار معه بمنزلة 
أقوى الدليلين مع أضعفهماء فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغيير 
أحكامه» والنبئ ية لم يُخْبِرْ عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعان» 
وإنما أخبر عنه» ليتبين الصادقٌ منهما من الكاذب الذي قد استوجّب اللعنة 
والغضب» فهو إخبار عن أمر قدري كون يتبين به الصادق من الكاذب بعد تقرر 
الحكم الديني» وأن الله سبحانه سيجعل في الولد دليلاً على ذلك » ويدل عليه 
أنهككِةٍ قال ذلك بعد انتفائه من الولدء وقال: «إن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا 
صدق عليهاء وإن جاءت به كذا وكذاء فلا أراه إلا كذب عليها»» فجاءت به على 
النعت المكروه» فعلم أنه صَدَقَ عليهاء ولم يَعْرِض لهاء ولم يفسخ حكم اللعان» 
فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليهاء فكذلك لو جاءت به على 
شبه الزوج يعلم أنه كَدَبَ عليهاء ولا يُغير ذلك حكم اللعان» فيحد الزوج ويلحق 
به الولد» فليس قوله: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية إلحاقاً له به في 
الحكم» كيف وقد نفاه باللعان» وانقطع نسبه به» كما أن قوله: وإن جاءت به كذا 
وكذاء فهو للذي رميت به. ليس إلحاقاً به» وجعله ابنه» وإنما هو إخبارٌ عن 


er 


هل بحد إذا قذف امرأته 
بالزنى برجل بعينه؟ 


الواقع» وهذا كما لو حكم بأيمان القَسَامَةِ ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على كذب 
الحالفين» لم ينتقض حُكُمُها بذلك» وكذا لو حكم بالبراءة من الدعوى بيمين» ثم 
أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها يمينٌ فاجرة» لم يبطل الحكم بذلك . 
فصل 
ومنها: أن الرجل إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه» ثم لاعنهاء سقط 
الحدٌ عنه لهماء ولا يحتاجٌ إلى ذكر الرجل في لعانه» وإن لم يُلاعن» فعليه لكل 
اخ مهما حدم وهذا موضع اختلف فيه» فقال أبو حنيفة ومالك: يُلاعن 
للزوجة» ويحد للأجنبي» وقال الشافعي في أحد قوليه : يجب عليه حدٌّ واحد» 
ويسقط عن الخد لهما بلعانه» وهو قول أحمد» والقول الثاني للشافعي : أنه يحد 
لكل واحد حداأء فإن ذكر المقذوف في لعانه» سقط الحدٌ» وإن لم يذكره فعلى 
قولين » أحدهما: يستأنف اللعان» ويذكره فيه» فإن لم يذكره» خد له. والثاني: 
أنه يسقط حدّه بلعانه» كما يسقط حدٌ الزوجة. 


وقال بعض أصحاب أحمد: القذفٌ للزوجة وحدهاء ولا يتعلّق بغيرها حق 
المطالبة ولا الحد. وقال بعض أصحاب الشافعي: يجب الحدٌ لهماء وهل يجب 
خد وان أو حدّان؟ على وجهين» وقال بعض أصحابه: لا يجب إلا حدّ واحد 
فرلا واا ولا لكت بن ايسان أنه إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه: أنه 
يسقط عنه حكمُّه» وإن لم يذكره فعلى قولین : الصحيح عندهم : أنه لا يسقط. 

والذين أسقطوا حكم قذف الأجنبي باللعان» حجتّهم ظاهرة وقوية جداًء 
فإنه يان لم يحد الزوج بشريك بن سحماء» وقد سماه صريحاء وأجاب الآخرون 
عق هذا ا ها ارت كان رها و چ الد قاف 
الكافر . والثاني: أنه لم يُطالب به» وحدٌ القذف إنما يام بعد المطالبة. 


وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين» وقالوا: قول من قال: إنه يهودي 
باطل» فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماءء وهو حليف الأنصار» وهو أخو 
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ارت ين الك لأمه. فال اع العزيوتيق رة فى شرع اكام حل النكل : 

قد اختلفت آهل العلم في شزيك بن ستحماء المقذوف» فقيل : إنه كان يهوديا وهو 
باطل» والصحيح: أنه شريك بن عبدة حليف الأنصار» وهو أخو البراء بن مالك 
لأمه. وأما الجواب الثاني» فهو ينقلب حُجََةَ عليكم» لأنه لما استقرّ عنده أنه لا 
حق له في هذا القذف» لم يطالب به» ولم يتعرّض له» وإلا كيف يسكت عن براءة 
عرضه» وله طريق إلى إظهارها بحدّ قاذفه» والقوم كانوا أشدّ حمية وأَنَفَةَ من 
ذلك؟ وقد تقدّم أن اللعان أقيمٌ مقام البينة للحاجة» وجعل بدلا من الشهود 
الأربعة» ولهذا كان الصحيح أنه يُوجِبُ الحدّ عليها إذا نكلت» فإذا كان بمنزلة 
الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخرء ومن المحال أن تحدّ 
المرأة باللعان إذا نَكلّتء ثم يحد القاذف حدًّ القذف وقد أقام البينة على صدق 
قوله» وكذلك إن جعلناه يميناً فإنها كما درأت عنه الحدَّ من طرف الزوجة» درأت 
عنه من طرف المقذوف» ولا فرق» لأنه به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه 
من فراشه» وربما يحتاج إلى ذكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه» كما 
استدل النبئٌ ية على صدق هلال بشبه الولد بشريك بن سحماء» فوجب أن 
يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفهاء وقد قال النبي يه للزوج: «البينة وإلا حذ 
في ظهرك»» ولم يقل: وإلا حَدَّانَء هذا والمرأة لم تطالب بحدّ القذف» فإن 
المطالبة شرط في إقامة الحدّ» لا في وجوبه» وهذا جواب آخر عن قولهم: إن 
شريكاً لم يُطالب بالحدٌّء فإن المرأة أيضاً لم تُطالب به» وقد قال له التب يل 
«البينة وإلا حَدٌّ في ظهرك» . 


0 هو عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة 
المتوفى سنة 567 ه مترجم في «نيل الابتهاج» 178 للتنبكتي» وعبد الحق هو ابن 
عبد الرحمن الاشبيلى الحافظ العلامة الحجة صاحب المؤلفات النافعة فى الحديث 
واللغة» الرقائق» له في الأحكام نسختان كبرى وصغرى» وابن بزيزة إنما شرح الصغرى 
توفي سنة )٥۸۲(‏ ه مترجم في «تذكرة الحفاظ» ص ل oY‏ 
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فإن قيل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه؟ فقال: زنى بك 
فلان» أو زنيت به؟ قيل: ها هنا يجب عليه حدان» لأنه قاذف لكل واحد منهماء 
ولم يأت بما يُسقط موجب قذفه» فوجب عليه حكمه» إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى 
أحدهماء ولا ما يقومٌ مقامّها. 


فصل 


إذا لاعنها وهي حامل ومنها: أنه إذا لاعنها وهي حاملء وانتفى من حملهاء انتفى عنه» ولم 


وانتفى من حملها انتفى و و و 
e‏ حتج إلى أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحةء وهذا 


موضع اختلف فيه . فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يُلاعن لنفيه حتى تَضَّمٌ لاحتمال 
أن يكون ريحا مَل ولا يكون للعان حينئذ معنى» وهذا هو الذي ذكره الخرقي 
في «مختصره»» فقال: وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف عنه حتى ينفيّه عند 
وضعها له ويلاعن» وتبعه الأصحابٌ على ذلك» وخالفهم أبو محمد المقدسي 
كما يأتي كلامّه. وقال جمهورٌ أهل العلم: له أن يُلاعِنَ في حال الحمل اعتماداً 
على قصة هلال بن أمية» فإنها صريحةٌ صحيحةٌ في اللعان حال الحمل» ونفي 
الولد في تلك الحالء وقد قال النبي 4ة: «إن جاءت به على صِمَّة كذا وكَذَاء فلا 
أراه إلا قد صدق عليها. . .» الحديتٌ. قال الشيخ في «المغني»: وقال مالك 
والشافعي» وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل» وينتفي عنه» محتجين 
بحديث هلال» وأنه نفى حملهاء فنفاه عنه لنب يلل وألحقه بالأمٌ ولا حَفَاءَ أنه 
كان حملا ولهذا قال النبيئٌ يَِِ: «انظروهاء فإن جَّاءَتْ به كذا وكذا» قال: ولأن 
الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا تنبت للحامل أحكامٌ تُخالف فيها الحائل 
من النفقة والفطر في الصيام» وترك إقامة الحدٌ عليهاء وتأخير القصاص عنهاء 
وغيرٍ ذلك مما يطول ذكرّه» ويصح استلحاق الحملء فكان كالولد بعد وضعه. 
قال: وهذا القول هو الصحيح» لموافقته ظواهر الأحاديث» وما خالف الحديتٌ 
لا يُعبأ به كائنا ما كان وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوال الفراش» ولا يحتاجُ إلى 


۳٦ 


ذكره في اللعان احتجاجا بظاهر الأحاديث» حيث لم ينقل نفيُ الحمل» ولا 
تعرض لنفيه . 

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله» فإنه لا بى نف الحمل واللعان عليه» 
فإن لاعنها حاملاء ثم أتت بالولدء لزمه عنده» ولم يتمكن من نفيه أصلاًء لأن 
اللعان لا يكون إلا بين الزوجين» وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها . 

قال المتازعون له هذا فيه إلرامة ولدا لين مه وسدٌ باب الانتفاء من 
E a ADÎ‏ طرينا » كله A‏ 
وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنى إليها فيهاء لأن الولد الذي تأتي به 
يلحقّه» إذا لم.ينفه» فيحتاج إلى نفيه» وهذه كانت زوجته في تلك الحال» فملك 
نفيَ ولدها. وقال أبو يوسف. ومحمد: له أن ينفيّ الحمل ما بين الولادة إلى تمام 
أربعينَ ليلة منها. وقال عبد الملك بن الماجشُون : لا يُلاعن لنفي الحمل إلا أن 
ينفيَه ثانية بعد الولادة. وقال الشافعئٌ: إذا علم بالحمل فأمكنه الحاكم من 
اللعان» فلم يلاعن» لم يكن له أن ينفيّهُ بعد. 

فإن قيل: فما تقولون: لو استلحق الحمل» وقذفها بالزنى» فقال: هذا 
الولدٌ مني وقد زنت» ما حكمٌ هذه المسألة؟ قيل: قد اختلف العلماء في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال. 

انها E‏ وذ الزلة درل لكيه اللفافة: 

والثاني : أنه يُلاعن» وينتفي الولد. 

والثالث: أنه يلاعن للقذف» ويلحقه الولدء والثلاثة روايات عن 
مالف والمتضوصن عل احمد:" أنه لا بص استلخاق"الولد كما لا يصع 
نفيه . 

قال أبو محمد: وإن استلحق الحملء فمن قال: لا يصح نفيه» قال: 
لا يصح استلحاقه. وهو المنصوص عن أحمد. ومن أجاز نفيه» قال: يصح 
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مسالة فيما لو استلحق 
الحمل وقذفها بالزنى 


ةلحاق وهو مذهب الشافعي. لأنه محكومٌ بوجوده بدليل وجوب النفقة 
ووقف الميراث»ء فصح الإقرار به كالمولود» وإذا استلحقه. لم يملك نفيّه بعد 
ذلك» كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لا يصح استلحاقّه» قال: لو 
صح استلحاقه» للزمه بترك نفيه كالمولود» ولا يلزمُه ذلك بالاجماع» ولیس 
للشبه اث في الالحاق» بدليل حديث الملاعنة» وذلك مختص بما بعد 
الوضع» فاختص صحة الالحاق به» فعلى هذا لو استلحقه» ثم نفاه بعد 
وضعه كان له ذلك» فأما إن سكت عنه» فلم ينفهء ولم يستلحقه. لم يلزمه 
عند أحد علمنا قوله. لأنه تركه محتمل» لأنه لا يتحفَق وجودٌه إلا أن 
يلاعنهاء فإن أبا حنيفة ألزمه الولدَ على ما أسلفناه. 
فصل 

ران ابن عباس: ففرّق رسول الله يل بينهماء وقضى ألا يُدعى ولدها 
لابه ولا ر ومن رماهاء أو رمى ولدهاء فعليه الحدّء وقضى أن لا بيت لها 
عليه» ولا قوت» من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها . 

وقول سهل: فكان بها يُدعى إلى أمه» ثم جرت السنةٌ أنه يرئها وترث منه 
ما فرض الله لها. 

وقوله : مضت السنة في المتلاعنين أن يُفرَّقَ بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. 


وقال الزهري؛ عن سهل بن سعد: فرق رسول الله تل بينهماء وقال: لا 


وقول الزوج: يا رسول الله! مالى؟ قال: «لا مال لك» إن كُنْتَ صَدَفْتَ 
عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليهاء فهو أبعدُ لك 
منها) . 


فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام . 
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الحكم الأول: التفريق بين المتلاعنين» وفي ذلك خمسة مذاهب. 


أحدها: أن الفرقة تحصل بمجرد القذف» هذا قول أبي عبيد» والجمهود 
خالفوه في ذلك» ثم اختلفواء فقال جابر بن زيد» وعثمان البَتّي» ومحمد بن أبي 
صُفرة» وطائفة من فقهاء البصرة: لايقع باللعان فرقةٌ ألبتة» وقال ابن أبي صفرة : 
اللعان لا يقطَعٌ الوصمة» واحتجوا بأن النبيّ ب لم يُْكر عليه الطلاق بعد اللعان» 
بل هو أنشأ طلاقهاء ونه نفسه أن يمْسِكَ من قد اعترف بأنها زنت» أو أن يقومَ 
عليه دليل كذب بإمساكهاء فجعل النبنٌ ي فعلّه سنة» ونازع هؤلاء جمهور 
العلماءء وقالوا: اللعان يُوجَبُ الفرقة» ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب . 


أحدها : أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحده» وإن لم تلتعن المرأة» وهذا 
القول مما تفرّد به الشافعي» واحتج له بأنها فرقة حاصلة بالقول» فحصلت بقول 
الزوج وحده كالطلاق. 


المذهب الثاني : أنها لا تحصّل إلا بلعانهما جميعاًء فإذا نَم لعانهماء وقعت 
الفرقة» ولا يُعتبر تفريق الحاكم» وهذا مذهبُ أحمد في إحدى الروايتين عنه 
اختارها أبو بكر» وقول مالك وأهل الظاهرء واحتج لهذا القول بأن الشرعَ إنما 
ورد بالتفريق بين المتلاعنين» ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده» وإنما فرق 
الي يي بينهما بعد تمام اللعان منهماء فالقول بوقوع الفرقة قبلّه مخالفٌ لمدلول 
الم ومعل الت يرق رار اران فف الان لا فى كر قد ا إا اينات 
على زناهاء وإما شهادة به» وكلاهما لا يقتضي فرقة» وإنما ورد الشرع بالتفريق 
بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة» وهي أن اللَّهَ سبحانه جعل بين الزوجين 
مودة ورحمة» وجعل كلاً منهما سكناً للآخرء وقد زال هذا بالقذف» وأقامها مقام 
الخزي :والعاز والقضيخةء فإنه إن كان كاذيا فق فضحها وبهتهاء ورماها بالداء 
العضال» ونكّسٌ رأسها ورؤوس قومهاء وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن كانت 
كاذبة» فقد أفسدت فراشه» وعرّضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوج بغي» 
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التفريق بين المتلاعنين 


من يفرق بمجرد القذف 


من قال: لا بقع باللعان 
فرقة 


قول من قال: تحصل 
الفرقة بمجرد لعان الزوج 


وحده 


قول من قال: إن الفرقة 
تحصل بعد اللعان 


قول من قال: إن الفرقة 
لا تحصل إلا بتمام 
لعانهما وتفريق الحاكم 


وتعليق ولد غيره عليه» فلا يحصل بعد هذا بينهما من المودة والرحمة والسكن ما 
هو مطلوبٌ بالنكاح» فكان من محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهماء والتحريمٌ 
المؤبد على ما سنذكره» ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتّب على بعض 
لعان الزوج قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين» فلم يثبت بأيمان أحدهماء 
كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف . 


المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصّل إلا بتمام لعانهماء وتفريق الحاكم» 
وهذا مذهبٌُ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد» وهي ظاهر كلام الخرقي» 
فإنه قال: ومتى تلاعناء وفرق الحاكمٌ بينهماء لم يجتمعا أبداً. واحتج أصحابُ 
هذا القول بقول ابن عباس في حديثه : ففرّق رسول الله يا بينهما. وهذا يقتضي 
أن الفرقة لم تَحصّل قبله» واحتجوا بأن عويمراً قال: كذبتُ عليها يا رسول الله» 
ن أمسكتهاء فطلقها ثلاثا قبل أن يمره رسول الله كوه وهذا حجةٌ من وجهين» 
حدهما: أنه يقتضي إمكان إمساكها. والثاني: وقوع الطلاق» ولو حصلت الفرقة 
باللعان وحده» لما ثبت واحدّ من الأمرين» وفي حديث سهل بن سعد: أنه طلقها 


ثلاثاء فأنفذه رسول الله يد . رواه أبو داود(20 . 


ٍ 
ا 


قال الموقعون للقرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم : اللعان معثى يقتضي 
التحريمَ المؤبّد» كما سنذكره» فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع» قالوا: 
ولأن الفرقة لو وقعت على تفريق الحاكم» لساغ ترك التفريق إذا كرهه الزوجان» 
كالتفريق بالعيب والاعسار» قالوا: وقولّه: فرق النبي ييا يحتمل أموراً ثلاثة. 
أحدها: إنشاء الفرقة. والثاني: الإعلامٌ بها. والثالث: إلزامّه بموجبها من الفرقة 
ا 


وأما قوله: كذبت عليها إن أمسكتهاء فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١١50(‏ فى الطلاق: باب فى اللعانء والبيهقى 7/ 04٠١‏ وإسناده 


م 


اللعان ادون فة فرعا :بل هو ادن إلى فر اها ون كان الام متائرا إلى عادر 
إلبهء وآما طلاقه ثلاثة؛ فما زاد الفرقة الواقعة إلا تأكيداء فإنها حرمت عليه 
تحريماً مؤيّداً. فالطلاق تأكيد لهذا التحريم» وكأنه قال: لا تحل لي بعد هذا. 
وأما إِنفاذُ الطلاق عليه فتقريرٌ لموجبه من التحريم» فإنها إذا لم تَحل له باللعان 
أبداًء كان الطلاق الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان» فهذا معنى إنفاذه» فلما 
لم ينكره عليه» وأَئَّره على التكلم به وعلى موجبه» جعل هذا إنفاذاً من النبي كَل 
وسهل لم يحك لفظ النبئّ ية أنه قال: وقع طلاقك» وإنما شاهد القصَّةء وعدم 
إنكار النبي 4ة للطلاق» فظن ذلك تنفيذاء وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبارء 
والله أعلم . 
فصل 

الحكم الثاني : أن فرقة اللعان فسخ» وليست بطلاق» وإلى هذا ذهب 
الشافعيٌ وأحمدء ومن قال بقولهماء واحتجوا بأنها فرقةٌ تُوجب تحريما مؤبّداً 
فكانت فسخا كفرقة الرضاع» واحتجوا بأن اللعان ليس صريحاً في الطلاق» ولا 
نوى الزوج به الطلآق» فلا يقع به الطلاقٌ» قالوا: ولو كان اللعان صريحاً في 
الطلاق» أو كناية فيه» لوقع بمجرد لعان الزوج» ولم يتوقف على لعان المرأة» 
قالوا: ولأنه لو كان طلاقاء فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به 
الثلاث» فكان يكون رجعياً. قالوا: ولأنَّ الطلاق بيد الزوج» إن شاء طلق» وإن 
شاء أمسكَء وهذا الفسخ حاصل بالشرع وبغير اختياره» قالوا: وإذا ثبت بالسنة 
وأقوال الصحابة» ودلالة القرآن» أن فرقة الخُلع ليست بطلاق» بل هي فسخ مع 
كونها بتراضيهماء فكيف تكون فرقةٌ اللعان طلاقا؟ . 

فصل 

الحكم الثالث: أن هذه الفرقة توجب تحريما مؤبداً لا يجتمعان بعدها أبداً. 
قال الأوزاعي: حدثنا الزبيدي» حدثنا الزهري» عن سهل بن سعد فذكر قصة 
المتلاعنين» وقال: ففرق رس ول الله اة بينهما وقال: لا يجتمعان 


۳o1 


فرقة اللعان فسخ 


توجب هذه الفرقة 
تحريماً مؤبدا والحكمة 
من ذلك 


وذكر البيهقي من حديث سعد بن جبير» عن ابن عمر» عن النبي كَل قال: 
المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا". 

قال: وروينا عن علي» وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» قالا: مضت 
اة في المتلاعتين أن" لأ بجعا أبدا فال ورزى :عق عر ب الخطاك 
رضي الله عله أنه قال+ يفرق ينها ولا يجتمعان ابد" ' وإلى هذا ذهب أحمدء 
والشافعي» ومالك» والثوريٌ» وأبو عبيد» وأبو يوسف. 


0 


وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسه» حلّت له» وعاد فراشه 
بحاله» وهي رواية شاذة شد بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلّمُ أحداً رواها 
غيره» وقال صاحب «المغني»: وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يُفرّق 
بينهما. فأما مع تفريق الحاكم بينهماء فلا وجة لبقاء النكاح بحاله. 


قلت: الرواية مطلقة ء ولا أثر لتفريق الحاكم في دوام التحريم» فإن القُرقة 
الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفرقة الحاصلة بتفريق الحاكم» فإذا كان إكذابُ 
نفسه مؤثراً في تلك الفرقة القوية» رافعاً للتحريم الناشىء منهاء فلأن يُؤثرَ في 
الفرقة التي هي دونهاء ويرفع تحريهما أولى. 


و ع ع 
وإنما قلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى من الفرقة بتفريق الحاكمء لأن 
فرقة اللعان تستندٌ إلى حكم الله ورسوله» سواءٌ رضي الحاكمٌ والمتلاعنان التفريق 


)۱( أخرجه البيهقي 7/ ٤٠١‏ ورجاله ثقات. 

() وأخحرجه الدارقطني ٠٤٠1/۲‏ وسنده جيد كما قال صاحب «التنقيح». 

)( أخرجه عن حديث علي رضي الله عنه عبد الرزاق )١١٤١١‏ والبيهقى ٠٤٠١/۷‏ وفى 
ا ٠ ٠ O a sea‏ 

)4( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۷ والبيهقي ۷/ .5٠١‏ ورجاله ثقات . 
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ا فهي فرقة من الشارع بغير رضى أحدٍ منهم ولا اختياره» بخلاف فرقة 
الحاكم» فإنه إنما يفرق باختياره . 

وأيضا فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه 
بخلاف ما إذا توقّف على تفريق الحاكم» فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقةء 
ولا كان له سلطانٌ عليهاء وهذا الروايةٌ هي مذهب؛ سعيد بن المسيب» قال: فإن 
أكذب نفسّهء فهو خاطبٌ من الحُطَابء ومذهبُ أبي حنيفة ومحمد» وهذا على 
أصله اطردء لأن فرقة اللعان عنده طلاق . وقال سعيدٌ بن جبير : إن أكذب نفسه» 
ردت إليه ما دامت في العدة. 


والصحيح: القول الأول الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحةٌ» وأقوالٌ 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو الذي تقتضيه حكمة اللعان» ولا تقتضي سواه فإن 
لعنة الله تعالى وغضبّه قد حل بأحدهما لا محالة» ولهذا قال النبي ية عند 
الخامسة: «إنها المُوجبة»» أي الموجبة لهذا الوعيد» ونحن لا نعلم عينّ مَنْ حلّت 
به يقيناء ففرق بينهما خشية أن يكونّ هو الملعونّ الذي قد وجبت عليه لعنةٌ الله 
E‏ امرأة غير ملعونة» وحكمة الشرع تأبى هذاء كما أبت أن يَعْلُوَ 
الكافرٌ مسلمة والزاني عفيفة . 

فإن قیل : فهذا يوجب ألا يتزوج غیرها لما ذكرتم بعينه؟ . 

قيل: لا يوجب ذلك» لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون» وإنما تحققنا أن 
أحدهما كذلك» وشككنا في عينه» فإذا اجتمعاء لزمه أحدٌ الأمرين ولا بده إما 
شاو ماناک باون مج غلا فو وي غا عق اف وات بدي تان 
إذا تزوّجت بغيره» أو تزرّج بغيرهاء لم تتحقق هذه المفسدة فيهما. 

وإيضا فإن النفرة الحاصلة من إساءة كَل واحد منهما إلى صاحبه لا تزول” 
أبداًء فإن الرجل إن كان صادقاً عليهاء فقد اشاح فاحشتهاء وفضحَها على رؤوس 
الأشهادء وأقامها مقام الخزي. وحقق عليها الخزي والغضب» وقطع نسب 


١7؟م-5ج زاد المعاد‎ or 


لا بسقط صداق الملاعنة 


بعد الدخول 


هل يحكم للملاعنة 
بنصف المهر إذا وقع 
الئعان قبل الدخول 


زلا ون كان كاذ قد أفناف إلى ذلك معا هته القررة العليمة» بو ]حرق 
قلبها بهاء والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاء» وأوجبت 
عليه لعنة الله. وإن كانت كاذبة» فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسهاء وألزمته 
العارَ والفضيحة» وأحوجتةٌ إلى هذا المقام المُخزي» فحصل لكل واحد منهما من 
مالع فو وا و النان ذا لا كاء يلع عع ا نواه 
فاقتضت حكمة مَنْ شَرْعُهُ كله حَكْمَةٌ ومصلحة وعَدْلٌ ورحمةٌ تحٌّم الفرقة بينهماء 
وقطع الصحبة المتمحُضة مفسدة. 
وأيضاً فإنه إذا كان كاذباً عليهاء فلا ينبغي أن 
صَنَعّ من القبيح إليهاء وإن كان صادقا فلا ينبغي أن 
ويرضى لنفسه أن يكون زوج بغي . 
فإن قيل: فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراهاء هل يحل له وطؤها بملك 
اليمين؟ قلنا: لا حل له لأنه تحريم مؤبّد» فحرمت على مشتريها كالرضاع» ولأن 
المطلّق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم تَحلَ له قبل زوج وإصابة» فهاهنا أولىء لأن 
هذا التحريمً مؤبد» وتحريم الطلاق غير مؤبد. 
فصل 
الحكم الرابع : أنها لا يَسْقُطُ صداقّها بعد الدخول» فلا يَرجِمٌ به عليهاء فإنه 
أ كاف سادا ققد امل من درا عرف الائ و إن كان ادا فاون 


وأحرى . 


يلط على إمساكها مع ما 


ا ايپ اام 


فإن قيل: فما تقولون: لو وقع اللعان قبل الدخول» هل تحكمون عليه 
بنصف المهر» أو تقولون: يسقط جملة؟ . 

قيل: فى ذلك قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمد مأخذهُما: أن الفرقة 
إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي» كشرائها لزوجها قبل 
اكول قيوط ا ك اا لو افك يفا فا وار 


of 


نضفه تغليبا لجائية: وأنه هو المشاركٌ في سبب الاسقاط» والسيد الذي باعه 
متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكل فُرقة جاءت من قبل 
الزوج نصَفَّت الصداق كطلاقه» إلا فسخه لعيبهاء أو فوات شرط شَرَطَهء فإنه 
قط كلب ون اا هر الت فة لان مبب الف متها وه الخائلة لهغليه: 
ولو كانت الفرقة بإسلامه» فهل يسقط عنه» أو تُنصفه؟ على روايتين. فوجة 
إسقاطه» أنه فعل الواجب عليه» وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليهاء فهي 
المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام» ووجة التنصيف أن سبب 

فإن قيل: فما تقولون في الخلع : هل ينصفه أو يسقطه؟ . 

قيل: إن قلنا: هو طلاق تضَّفهء وإن قلنا: هو فسخ» فقال أصحابنا: فيه 
وجهان. أحدهما: كذلك تغليباً لجانبه. والثاني: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب 
الفسخ» وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجهاً واحداً» وإن كان معهاء ففيه 
وجهان. 

فان فيل فبا 'تقولوة؟ لو كانت الفرقة بشرائة لر وجه من سيدهاء هل 
يسقطه أو ينصفه؟ . 

قيل: فيه وجهان: أحدهما: يسقطه» لأن مستحق مهرها تسبّب إلى 
إسقاطه ببيعهاء والثاني: ينصّفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء» وكلّ فرقة جاءت 
من قبلها كردتهاء وإرضاعها من يفْسَحٌ إرضاعٌه نكاحهاء وفسخها لاعساره أو 
عيبه» فإن يسقط مهرها. 

فإن قيل: فقد قلتم : إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرهاء إذ 
الفرقة من جهتهاء وقلتم: إن الزوج إذا فسخ لعيب في المرأة سقط أيضاًء ولم 
تجعلوا الفسخ من جهته فتنصفوه» كما جعلتموه لفسخها لعيبه من جهتهاء 
فأسقطتموه» فما الفرق؟ قيل: الفرق بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بُضع 


مهم 


هل ينصف الخلع المهر أو 
بسقطه إذا وقع قبل 
الدخول؟ 


لا نفقة للملاعنة على 
الملاعن ولا سكنى 


سليم من العيوب» فإذا لم يتبين كذلك» وفسخ» عاد إليها كما خرج منهاء ولم 
يستوفه» ولا شيئا منه» فلا يلزمه شيء من الصداق» كما أنها إذا فسخت لعيبه لم 
تُسلم إليه المعقود عليه» ولا شيئاً منه» فلا تستحق عليه شيئاً من الصداق . 
فصل 

الحكم الخامس: أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى» كما قضى به 
رسول الله ي وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليهاء كما 
نای باد کک فی ذلك وات سرافو" کات اله ا ا ا بإ قرط 
النفقة والسكنى للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوتة» لأن المبتوتة له سبيل إلى أن 
ينكحها في عدتهاء وهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدّهاء فلا وجه 
اصلا اروب فا و اها ويد الفط العصيمة القطاعا كنا 


فأقضيئه ية يُوافق بعضها بعضاء وكلها تُوافق كتابٌ الله والميزانٌ الذي أنزله 
ليقومً الناسٌ بالقسط» وهو القياسٌ الصحيح» كما ستقر عيئك إن شاء الله تعالى 
بالوقوف عليه عن قريب . 


وقال مالك» والشافعى: لها السكنى. وأنكر القاضى إسماعيل بن إسحاق 
هذا القرل کارا شد 


وقوله: «من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق» ولا متوفى عنها» لا يدل 
مفهومه على أن كل مطلقة؛ ومتوفى عنها لها النفقةٌ والسكنى» وإنما يدل على أن 
هان الفرقين قد تجن معهما فة وسكت ولك كات الما املك هلها 
ذلك في فرقة الطلاق اتفاقاء وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا نفقة لها 
ولا سكنى» كما لو كانت حائلاء وهذا مذهبُ أبي حنيفة وأحمد في إحدى 
روايتيه» والشافعي في أحد قوليه» لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يُرجى 
عودة» فلم يبق إلا نفقةٌ قريب» فهي في مال الطفل إن كان له مالء وإلا فعلى من 
تلزمه نفقته من أقاربه . 


كن 


والثاني: أن لها النفقة والسكنى في تركته تُقدم بها على الميراث» وهذا 
إحدى الروايتين عن أحمدء لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها 
بالطلاق البائن» بل انقطاعها بالطلاق أشدء ولهذا تغسل المرأة زوجها بعد موته 
عند جمهور العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى الروايتين 
عنه» فإذا وجبت النفقة والسّكنى للبائن الحامل» فوجويُها للمتوفى عنها زوجُها 
أولى وأحرى . 


والثالث: أن لها السكنى دون النفقة حاملاً كانت أو حائلاً» وهذا قول مالك 
وأحدٌ قولي الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة» وليس هذا موضمٌ بط 
هذه المسائل وذكر أدلتهاء والتمييز بين راجحها ومرجوحهاء إذ المقصود أن 
قوله: «من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها» إنما يدل 
على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القوثٌ والبيت في الجملة» فهذا إن 
كان هذا الكلام من كلام الصحابي» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه مُدْرَجّ من قول 
الزهري . 

فصل 

الحكم السادس: انقطاحٌ نسب الولد من جهة الأب» لأن رسول الله كلد 
قضى ألا يدعى ولذها لأب» وهذا هو الحو وهو قول الجمهور. وهو أجل فوائد 
اللعان» وشذ بعض أهل العلم» وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعانٌ البتةء لأن 
النبي ئة قضى أن الولد للفراش» وإنما ينفي اللعانٌ الحمل» فإن لم يُلاعنها حتى 
ولدت. لاعن لإسقاط الحد فقطء ولا ينتفي ولذها منه» وهذا مذهب أبي 
محمد بن حزم» واحتج عليه بأن رسول الله ية قضى أن الولد لصاحب الفراش» 
قال : فصح أن كل مَنْ ولد على فراشه ولد» فهو ولدّه إلا حيثٌ نفاه الله على لسان 
رسوله مء أو حيث يوقن بلا شك أنه ليس ولده» ولم ينفه ب إلا وهي حامل 
باللعان فقط. فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسب» قال: ولذلك قلنا: إن صدقته 


لاه 


انقطاع نسب ولد اللعان 
من جهة الأب 


فى أن الحمل ليس منه» فإن تصديقها له لا يُلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: ولا 
َكْسِبٌُ كَل تفس إل عليه [الأنعام: 174] فوجب أن إقرار الأبوين يصدّق على 


تن اننا مكوة کا على رها واا فی الله اة او إذا اکا 


الأ والتعنت هي والزوج فقطء فلا ينتفي في غير هذا الموضع» انتهى کلام . 


يقول أحمد وأبو حنيفة» والصحيح: صحته على الحمل» وعلى الولد بعد 
وضعهء كما قاله مالك والشافعى» فالأقوال ثلاثة. 

ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ماء فإن 
الفراش قد زال باللعان» وإنما حكم رسول اهيل بأن الولدَ للفراش عند تعارض 
الفراش» ودعوى الزاني» فأبطل دعوى الزاني للولد» وحكم به لصاحب الفراش» 
وا ها اعت الفرافن قد تن الو لاعنة:. 

فإن قيل: فما تقولون: لو لاعن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش» فقال: 
لم تزن» ولكن ليس هذا الول ولدي؟ . 

قيل : في ذلك قولانَ للشافعي» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد. 

إحداهما: أنه لا لعان بينهماء ويلزمه الولدٌ» وهي اختيار الخرقي. 

والثانية : أن له أن يُلاعِنَ لنفي الولد» فينتفي عنه بلعانه وحده» وهي اختيار 
أبى البركات بن تيمية» وهى الصحيحة. 

فإن قيل: فخالفتم حكمّ رسول الله َة «أن الولد للفراش» قلنا: معاذ الله 
بل وافقنا أحكامّه حيث وقع غيرّنا في خلاف بعضها تأويلاً» فإنه إنما حكم بالولد 
للفراش حيث ادعاه صاحب الفراش» فرجح دعواه بالفراش» وجعله له وحكم 
يه عن صاب اقرا حت تناه عن تمه رفظم مه مق قي آلا يدعي 
)١(‏ «المحلى» ٠٤١۷/١١‏ . 

e۸ 


لأب» فوافقنا الحكمين» وقلنا بالأمرين» ولم نفرق تفريقاً بارداً جداً سمجاً لا أثر 
لَهُ في نفي الولد حملاً ونفيه مولوداً» فإن الشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصّوري 
الذي لا معنى تحته البتة» وإنما يرتضي هذا مَنْ قَلَّ نصيبه من ذوق الفقه وأسرار 
الشريعة» وحكمهًا ومعانيهاء والله المستعان» وبه التوفيق. 
فصل 

الحكم السابع: إلحاق الولد بأمّه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه» وهذا 
الإلحاق يفيد حكما زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب» وإلا كان عدي 
الفائدة» فإن خروجٌ الولد منها أمر محقق» فلا بد في الالحاق من أمر زائد عليه 
وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوت النسب من الأب» وقد اختّلفَ في ذلك . 

فقالت طائفة : أفاد هذا الإلحاق قطع توهم انقطاع نسب الولد من الأم» كما 
انقطع من الأب» وأنه لا يُنسب إلى أمٌّ ولا إلى أب» فقطع النبيئٌ لا هذا الوّهمء 
وألحق الولدَ بالأم» وأكد هذا بإيجابه الحدّ على من قذفه أو قذفَ أمه» وهذا قول 
الشافعي ومالك» وأبي حنيفة» وکل من لا يرى أن أمه وعصباتها له. 

وقالت طائفة ثانية : بل أفادنا هذا الالحاق فائدة زائدة» وهي تحويل النسب 
الذي كان إلى آبية إلى أهةء وجعل أقه قائمة مقام أبيه في ذلك» فهي عصبئه 
وعصباتها أيضا عصبته» فإذا مات» حارّت ميراثةٌ» وهذا قول ابن مسعود» ويُروى 
عن علي» وهذا القول هو الصواب» لما روى أهل السنن الأربعة» من حديث 
واثلة بن الأسقع» عن النبيّ اة أنه قال: «تحوز المَرْأة د ثة مَوَارِيتَ : عتيقهاء 
ولقِيطّهاء وَوَلَدَها الذي لأعَنَتْ عَلَيْه00): ورواه الامام أحمد وذهب إليه. 


وروی أبو داود فى (سئئله» : من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن 


)؟١١5( في الفرائض: باب ميراث الملاعنة» والترمذي‎ )۲۹٠7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
في الفرائض» وابن ماجه (7757) في الفرائض: باب تحوز المرأة ثلاثة مواريث»‎ 
وإسناده جيد.‎ ء٠١١۷‎ /٤و‎ ٤٩١ /۳ وأحمد‎ 


۳۹ 


إلحاق ولد اللعان يأمه 


r 


جده» عن النبيّ 45 أنه جعل ميرّاتٌ ابن المُلاعَنَةَ لأمّه ولورثتهًا منْ ن يَعدهَا 


وفي «السنن» أيضا رسلا س حديك مرل قال جع -رسول ا 
ميراتٌ ابن المُلاعَئَة لأمّه ولورثتها من بده" . 


وهذه الاثاذ موافقة لمحض القياس» فإن النسّب في الأصل للأب» فإذا 
انقطع من جهته صار للأم. كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب» فإذا كان الأب 
رقيقاء كان لمعتق الأم. فلو أعتق الأبُ بعد هذاء انجر الولاءٌ من موالي الأم إليهء 
ورجع إلى أصله» وهو نظيرٌ ما إذا كذب الملاعن نفسه» واستلحق الولدء رجع 
النسبُ والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محض القياس» وموجبُ 
الأعاديث: والكثاة وهو مذهبُ حَبْر الأمة وعالمها عبد الله بن مسعود» ومذهب 
إمامي أهل الأرض في زمانهماء أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» وعليه يذل 
القران بألطف إيماء وأحسنه» فإن الله سبحانه جعل عيسى من ذرية إبراهيم بواسطة 
مريم أمّه» وهيّ من صّميم ذرية إبراهيم» وسيأتي مزيدٌ تقرير لهذا عند ذكر أقضية 
النبي و َي وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى. 


فإن قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في 
(اصحيحه» في قصة اللعان: وفي آخره: ثم جرت السنة أن يرت مها ورت 
منه ما فرض الله لها؟ قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه» وإن 
أمكن أن يكون مدرجاً من كلام ابن شهاب7" وهو الظاهرُء فإن تعصيب الأم 
لا يُسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه» وغَايتُها أن تكون كالأب حيث 
يجتمع له الفرض والتعصيب» فهي تأخذ فرضها ولا بد فإن فضل شيءٌ أخذته 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (۲۹۰۸) وسنده حسن. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۰۷) ورجاله ثقات. 

(۳) أو من قول سهل» وقال الشافعي: إن نسبته إلى ابن شهاب الزهري لا تمنع نسبته 
إلى سهل» وانظر بسط ذلك في «الفتح» ۳۹۸/۹. 


۳۹۰ 


بالتعصيب» وإلا فازت بفرضهاء فنحن قائلون بالآثار كلها في هذا الباب 
بحمد الله وتوفيقه. 
فصل 
الحكم الثامن :"انها لا ترف ولا ترم ولذهاء رمن رناها أو رمن رادها 
فعليه الحَدُ؛ وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رُمِيَتْ به. فيْحدٌُ قاذفها وقاذفٌ 
و لهاب هذا "اللي ذلك عليه ال ال السترييع ريدق و تسيو ا 
وقال أبو حنيفة: إن لم يكن هناك ولد نفيَ نسبّه» حُدَّ قاذفهاء وإن كان هناك ولد 
اف ل تكد ودی والحديك ھا هوكم ليا و غا الزوجٌ» والذي 
أوجب له هذا الفرق أنه متى تى نسب ولدهاء فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولدء 
فأثر ذلك شبهة في سُقوط حدٌ القذف . 
فصل 
الحكم التاسع : أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لعانهما معأًء وبعد أن َم 
اللعانان» فلا يترتب شيء منها على لعان الزوج وحده» وقد خرّج أبو البركات بن 
تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحدّه» وهو تخريجٌ صحيح» فإن 
لعانه كما أفاد سقوط الحد وعارٌَ القذف عنه من غير اعتبار لعانهاء أفاد سقوط 
النسب الفاسد عنه» وإن لم ثُلاعن هي» بطريق الأولى» فإِنَّ تضرره بدخول النسب 
الفاسد عليه أعظمٌ من تضرره بحدٌّ القذف» وحاجته إلى نفيه عنه أشدٌ من حاجته 
إلى دفع الحد ٠‏ فلعانه كما استقل بدفع الحد استقل ب: بنفي الولد» والله أعلم . 
فصل 
الحكم العاشرٌ: وجوبٌ النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفّى عنها إذا كانتا 
حاملين» فإنه قال: : "من أجل أنهما يفترقانِ عن غير طلاق ولا متوفى عنها»» فأفاد 
ذلك أمريْن أحدهما: : سقوط نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملاً من الزوج . 
والثاني: وجوبهما لهاء وللمتوفى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج. 


٦1 


بحد قاذفها وقاذف ولدها 


لا تترتب الأحكام السابقة 
إلا بعد تمام اللعان 


وجوب النفقة والسكنى 
للمطلقة والمتوفى عذنها 
إذا كانتا حاملين 


اعتبار الحكم بالقاقة في 
الالحاق بالنسب 
SEE 7‏ 


من قتل رجلا في داره 
مدعيا زناه بحريمه قتل 
به إن لم يأت ببينة أو 


إقرار الولي 


وقول كله : «أنصدوها فَإِنْ جَاءت به كذ وكذاء فهر لهلال بن أميّة »ون جَاءتْ 
به كَذَا وكَذًا فهو لِشَّرِيك بن سَحْمَاءك إرشادٌ منه كك إلى اعتبار الحم بالقاقةء ون 
لبه مدخلاً فى معرفة النسب» وإلحاق الولد بمنزلة الشبه» وإنما لم يُلحق بالملاعن 
لو قَدِّر أن الشبة له» لمعارضة اللعان الذي هو أقوى من الشبه له كما تقدم . 
اوس E‏ 5 32 وو وو 
وقوله في الحديث: «لوْ أن رجلا وجد مع أمراته رجلا يقتله فتقتلونه به) 
دليل على أن من قتل رجلاً فی داره» وادَّعى أنه وجده مع امرأته أو حريمه»› قتل 


فيه» ولا يُقبل قوله» إذ لو قبل قولهء لأهدرّت الدماءٌء وكان كل من أراد قتل رجل 
أدخله داره وادعى أنه وجده مع امرأته . 


pn 


ولكن هاهنا مسألتان يجب التفريق بينهما. إحداهما: هل يسعه فيما بينه وبين 
اله تعالى أن يقثُلّه» أم لا؟ والثاني : هل يُقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق 
يزول الاشكال فيما ثقل عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» حتى جعلها بعض 
العلماء مسألّة نزاع بين الصحابة» وقال: مذهب عمر رضي الله عنه: أنه لا يُقتل به» 
ومذهب علي: أنه يقتل به» والذي غره ما رواه سعيدٌ بن منصور في «سننه)» أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيناهو یوما يتغدى» إذ جاءه رجل يعدو وفي يده سيف 
ملطخ بدم » ووراءه قوم يعدون» فجاء حتى جلسّ مع عمرء فجاء الآخرون» فقالوا يا 
أميرَ المؤمنين : إن هذا قتل صاحبناء فقال له عمر رضي الله عنه : ما تقول؟ فقال له: يا 
أميرٌ المؤمنين! إني ضربت بين فخذي امرأتي» فإن كان بيئهما أحد فقد قتلته» فقال 
عمر : ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضرب بالسَيّف » فوقع في وسط الرجل 
وفخذي المرأة» فأخذ عمرٌ رضي الله عنه سيفه فهرّهء ثم دفعه إليه» وقال: إن عادواء 
فعد. فهذا ما نقل عن عمر رضي الله عنه . 

وأما علي» سيل عمن وَجَدَ مع امرأته رجلا فقتله» فقال: إن لم يأت بأربعة 


۳Y 


ا فليغط بره ٩‏ فظن أن هذا خلافٌ المنقول عن عمرء فجعلها مسال 
خلاف بين الصحابةء وأنت إذا تأملت حُكميهماء لم تَجِدْ بينهما اختلافاء فإن 
عمر إنما أسقط عنه القودَ لما اعترف الوليئٌ بأنه كان مع امرأته» وقد قال أصحابنا 
واللفظ لصاحب «المغني»: فإن اعترفٌ الولئٌ بذلك» فلا قصاصٌ ولا دية» لما 
روي غن عمرء: ثم ساق القصةء وكلامه يُعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصناً 
وغيرَ محصن» وكذلك حكمٌ عمر في هذا القتيل» وقولّه أيضاً: «فإن عادوا فعد» 
ولم يفرق بين المحصّن وغيره» وهذا هو الصوابٌء وإن كان صاحب «المستوعب» 
قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلا ينال منها ما يُوجب الرجم» فقتله» وادّعى أنه 
قتله لأجل ذلك» فعليه القصاص في ظاهر الحكمء إلا أن يأتي ببيّنة بدعواه» فلا 
يلزمه القصاص › قال: وفي عدد البينة روايتان» إحداهما: شاهدان» اختارها أبو 
بكر» لآن البينة على الوجود لا على الزنى» والأخرى لا يُقبل أقلّ من أربعة» 
والصحيح أن البينة متئ قامت بذلك» أو أقر به الولئ» سقط القصاض محضنا كان 
أو غيره» وعليه يدل كلام علي» فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلا فقتله: إن لم 
نأك بأرة شهدا «فلیغط برْمته) وعذا لآن:هذا القفل ليس :بحد للزق» ولو كان 
حدا لما کان بالسيف ولاعتبرَ له روا إقامة الحد وكيفيته» وإنما هو عقوبةٌ لمن 
تعدّى عليه» وهتك حريمّه: وأفسد أهلّهء وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما 
تخلقن a e‏ :لون كال أمظلا ميا فا اهنا 
مانا كان می ا حدر غو لجار فر ها رة فا ب 
واحدة. وكذلك من اطْلَعَ في بيت قوم من تُقب» أو شق في الباب بغير إذنهم» 
تر وله ار عور 5 فإن انقلعت عيئُهء فلا ضمان 
عليهم. قال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهرٌ كلام أحمد أنهم يدفعونه» ولا ضمان 
عليهم من غير تفصيل . 


)١(‏ أخرجه مالك ؟/لا"الاء 8"الاء وعبد الرزاق )١174165(‏ والشافعى ۲/ ۳۹۷ والبيهقى 
0 ۲۳۱ ورجاله ثقات. 


ل۳ 


وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهل» فيبدأ بقوله: انصرف 
واذهب» وإلا نفعل بك كذا. 

قلت: وليس في كلام أحمدء ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا 
التفصيل» بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه» فإن في «الصحيحين» عن 
أنس» أن رجلاً أطلع من جُحر في بعض حجر النبي بب فقام إليه بمِشْقصٍ أو 
بمشّاقصء وجعل يَخْتله ليطعت( فأين الدفمٌ بالأسهل وهو 4# يختله أو 


يختبىء له» ويختفى ليَطعنّه . 


وفى «الصحيحين» أيضا: من حديث سهل بن سعدء أن رجلا اطلع في 
جْحْرٍ في باب النبي يف وفي يد النبيّ ب مذرَىَ يَحُكُ به رَأْسَهء فلمًا رآهُ قال: لَوْ 
EA Nee < 7 0 0 Ego‏ ر ل 
عله انلك اتطرقق لكان فش N‏ مق اخ ]لمت 0 
أي ١‏ شي ا 2 9 ع ا 


8 0 5 5000 95 5 1 > إلى ا 1 
وفيهما أيضا: عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : «لو 
ل ا ا ل ر اي ال لماوعو وى ال أو لك له 
أن امْرءا اطلع عليّك بغيْر إذن» فخذفتة بخحصاة؛ ففقات عيته لم يكن عليِكَ 


0 
حلا ) 5 
5 


وفيهما''' أيضا: «مَنْ الم في بيت قوم بير ٳِڏْنهم» فققؤوا عَيْنَهُ فلا ديه لَه 
وَلا قصاص». 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٠١/٠١‏ في الديات: باب من اطلع في بيت قوم» ففقؤوا عينهء 
فلا دية له» ومسلم )5١01(‏ في الاداب: باب تحريم النظر في بيت غيره. 

(۲( أخرجه البخاري 2515/١7‏ ومسلم (5195). 

[(فرة أخرجه البخاري ۲۱۹/۱۲» ومسلم (۲۱۵۸). 

)٤(‏ الضمير يعود إلى الصحيحين؟ ولم يخرجاه بهذا اللفظ» ولا أحدهماء وإنما هو عند 
أحمد ۲ والنسائي 27١/4‏ من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح» وصححه 
ابن حبان» ولمسلم )۲۱٥۸(‏ من حديث أبي هريرة «من اطلع في بيت قوم بغير 
إذنهم» فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». 


ل۳ 


وهذا اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال: ليس هذا من باب 
دفع الصائل» بل من باب عقوبة المعتدي المؤذي» وعلى هذا فيجوز له فيما بِينّه 
وبين اله تعالى قتل من اعتدى على حريمه» سواء كان محصتًاً أو غير محصن» 
معروفا بذلك أو غير معروف» كما دل عليه كلام الأصحاب» وفتاوى الصحابة» 
وقد قال الشافعي وأبو ثور: يسه قتلّه فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني 
فاه ا ات لخر وال ١‏ جم ا رون فق ذا عاد 
بشاهدين ولم يُفصّلا بين المحصن وغيره. وَاخْتّلفَ قول مالك في هذه المسألة» 
فقال ابنُ حبيب: إن كان المقتول محصناء وأقام الزوجُ البينة» فلا شيء عليهء 
وإلا قتل به» وقال ابن القاسم: إذا قامت البينة فالمحصّنُ وغيرٌ المحصّن سوا 
ويُهدر دمه» واشتحب ابن القاسم الدية في غير المحصّن . 

فإن قيل: فما تقولون في الحديث المتفق على صحته» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول اللّه: أرأيت الرجل 
يج مع امرأته رجلا أيقُله؟ فقال رسول الله 5 : «لا٤»‏ فقال سَعْدٌ: بَلَى والّذي 
َعَنَكٌ بالق فقال رسول الله يَيه: «اسْمَعُوا إلى ما يقول سَيدكم» . 

وفي اللفظ الآخر: «إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امرأتي رجلا أَمْهلُهُ حى آتي بأزْبعة 
شهدَاء؟ قال: «نعم» قال: والّذي بَعَنَكَ بالق إِنْ كُنْتْ لأَعَاجِلَهُ ا قل 
ذلك قال رسول الله كَل : «اسْمَعُوا إلى ما يقو ور ار 


(3 


واللَهُ غير مّي؟» 


قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم» والقول بموجبه» وآخرُ الحديث دليل على 
أنه لو 'قتله لم يقد به لأته:قال+ إلى والذي. أكَرمَكَ بالحق» :ولو وجب عليه 
القصاص بقتله. لما أقره على هذا الحلف» ولما أثنى على غَيْرّته» ولقال: لو 
قتلته فتلت به» وحديث أبي هريرة صريح في هذاء فإن رسول الله 45 قال: 


(0) تقدم تخريجه. 


دم 


2 


«أتَعْجَبُونَ من عَيْرّة سغد فَوَاللّه لأنا أَغيرُ ر منْهُ واللَّهُ أَْيَرُ منّي٤ء‏ ولم ينكر عليه» ولا 
نهاه عن قتله لأن قوله ية كم ملز وكذلك فتواه حكم عام للأمة» فلو أذن له 
في قتله» لكان ذلك حكماً منه بان دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه» ووقعت 
المفسدة التي درأها اللّهُ بالقصاص. وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في 
دورهم» ويدّعون أنهم کانوا يَرَوْنَهُم على حريمهم» فس الذَّرِيعَة وحمى 
المفسدّة» وصان الدماء» وفي ذلك دليل على أنه لا يُقبل قول القاتل» ويُتقاد به في 
ظاهر الشرع» فلما حلف سعد أنه يقتلّه ولا ينتظر به الشهودء عَجب النبئٌ يمن 
غَيْرّتهء وأخبر أنه غَيُودٌ وأنه 4ة أغيرٌُ منهء واللّهُ أشدُ غير وهذا يحتمل 

أحدهما: إقراره وسكوتّه على ما حلف عليه سعد أنه جائز له فيما بيه وبَيْنَ 
اللّه» ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع» ولا يناقض أول الحديث آخره. 

والشاني : أن رسول الله بَلقال ذلك كالمتكر على سعد فقال: «ألاً 
تون إلى ما ول د كام يع آنا أنهاه عن قتله وهو يقول: بلى» والذي 
أكرمك بالحق» ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة» وأنه شدَة عَيْرته» ثم 
قال: أنا أغيرٌ منْهُ» والله أغيرٌ مني. وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شدَّة غيرته 
سبحانه» فهي مقرونةٌ بحكمة ومصلحة» ورحمة وإحسان» فالله سبحانه مع شدّة 
غيرته أعلم بمصالح عباده» وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة 
إلى القتل» وأنا أغيرُ من سعد» وقد نهيته عن قتله» وقد يريد رسول الله يك علا 
الأمرين» وهو الأليق بكلامه وسياق القصة . 

فصل 

في حكمه ؟ له في لحُوق النسب بالرّوج إذا خالف لون ولده لوته 

لمعو عدي اميك للم الا 
كأنه عرض بنفيه» فقال النبئٌ ككة: «مَل لَك م مِنْ إبل»؟ قال: نعم. قال: 


۳٦ 


لَوْنْهًا؟» قال: حُمْر. قال: يه نحم . َال رَسُولُ الله يكنه: 

«فأنّى أَنَاهَا ذلكَ؟2 قال: لَعَلَهُ ي رَسُول الله يكون تَرَعَهُ عِرْقٌ. فقال النيئ كَلِ: 

ا(وهذًا لَعَلَّهُ يون تَرَعَهُ ء Pe‏ 

لا يجب الحد بالتعريض 


إذا كان على وجه السؤال 
والاستفتاء 


وفي هذا الحديث من الفقه: أن الحد لا يجب بالتعريض إذا كان على وجه 
السؤال والاستفتاءء ومن أخذ مله أنه لا يجب بالتعريض ولو كان على وجه 
المُقَابَحة 3 والمشاتمة» فقد ا التُجَعَة ورب تعريض يض أفهم. وأوجع للقلب» 
وأبلغ في النكاية من التصريح» ا كلام رميات و او ا 
ويجعل الكلام قطعيّ الدّلالة على المراد. 

وفيه أن مجرد الرّيبة لا يسرع اللعانَ ونفي الولد . 

وفيه ضربٌ الأمثال والأشباه والنظائر في الأحكام» ومن تراجم البخاري في 
«صحيحه» على هذا الحديث: باب من شبه أصلاً معلوما بأصل مبين قد بين الله 
حكمه لِيُفَهمَ السائل» وساق معه حديتٌ: «َرَآَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى اَمَك دير . 

فى حكمه ية بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشاً 

ثبت فى «الصحيحين؟» من حديث عائشة رضى الله عنهاء قالت : اختصم 
ل ونام وعبدٌ بن زمعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن 
01 1 0 تی ١‏ ی ء۶ 1 4 م و 
أخي عتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إليّ أنه ابه» انْظْرْ إلى شبّههء وقال عبد بن زمعة: 
هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وَليدَته» فنظر رسول الله يِه فرأى 
كديا ما ا قفال : لكر لك يا عبد إن رقعة RR‏ ب نماض الك 


)١5٠١( في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد» ومسلم‎ ۳۹١ /۹ أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث ابي هريرة.‎ 
في الاعتصام.‎ 5501/١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


۳% 


جهات ثبوت النسب 


الأمة تكون فراشاً 


واحْتّجبي مله يا سَوْدَةا» ف 

فهذا الحكمٌ النبوئٌ أصل في ثبوت النسب بالفراش» وفي أن الأمة تكون 
فراشاً بالوطء» وفي أن الشَّبه إذا عارض الفراش» قُدّمَ عليه الفراشل» وفي أن 
أحكامٌ السب تتبعٌض» فتثيت من وجه دون وجهء وهو الذي يُسميه بعض الفقهاء 
كما بِينَ ُكمين» وفي أن القافة حق» وأنها من الشرع . 


فأما ثبوتٌ النسب بالفراش» فأجمعت عليه الأمة» وجهاتٌ ثبوت النسب 
أربغة 4 القراكن ٤‏ :والاسعلحاق: الي والقَاقَةَ» فالثلاثة الأول» متفق عليهاء 
اتف ا يتا به الفراشء واختلفوا في التسرّي» فجعله 
عي اا ا للفراش» واحتجوا بصريح حديثِ عائشة الصحيح؛ و 
النبيّ ية قضى بالولد لزمعة» وصرّح بأنه صاحب الفراش» وجعل ذلك عِلة 
للحكم بالولد له» فسبّبُ الحكم ومحلّه إنما كان في الأمة» فلا يجورٌ إخلاءٌ 
الحديث منه وحملّه على الحرة التي لم تذكر ألبتة» وإنما كان الحكمٌ في غيرهاء 
فإن هذا يستلزِمٌ إلخاءَ ما اعتبره الشارِحٌ ولق الحكمّ به صريحاء وتعطيل محل 
الحكم الذي كان لأجله وفيه. 


ثم لو لم يرد الحديثُ الصحيح فيه» لكان هو مقتضى الميزان الذي أنزله الله 
تعالى ليقوم النامنٌ بالقسط» وهو التسوية بين المتمائلين» فإن السُرّيّة فراش حمسا 
وحقيقة وحُكماء كما أن الحُرَةَ كذلك» وهي تراد لما تراد له الزوجةٌ من الاستمتاع 
والاستيلاد» ولم يزل ا ا وحديثاً يرغبون في السّراري لاستيلادهن 
واستفراشهن» والزوجة إنماس ميت فراشا لمعنى هي والسُرَيُّ فيه على حدٌ سواء . 


)١(‏ أخرجه البخاري 04/5 في الخصومات: باب دعوى الوصي للميت» و17/ ١07‏ في 
الأحكام: باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه و7١/77.‏ ۲۷ في الفرائض باب 
الولد للفراش»ء ومسلم )١5517(‏ في الرضاع: باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» 
ومالك ۷۳۹/۲ في الأقضية: باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه. 


۳1A 


وقال أبو حنيفة : لا تكون الأمة فراشاً بأوّل ولد ولدته من السيد» فلا يلحقّه 
الولك إلا إذا استلحقه» فيلحقه حينئذ بالاستلحاق» لا بالفراش» فما ولدت بعد 
ذلك لحقه إلا أن يفيه » فعندهم ولد الأمة لا يلحق السيد بالفراش» إلا أن يتقدّمه 
ولك ومعلومٌ أن النبيّ 445 ألحق الولد بِرَمْعَةَ وأثبت نسبه منه» ولمْ 
مُت قط أن هذه الأمّة ولَدَثْ له قبل ذلك غيرهء ولا سأل النيئٌ َل عن ذلك ولا 
استفصل فيه . 


قال منازعوهم: ليس لهذا التفصيل أصل في كتاب ولا سُنة» ولا أثر عن 
صاحب» ولا تقتضيه قواعدٌ الشرع وأصوله» قالت الحنفية : ونحن لا نكر كونَ 
الآأمة' فراش في البكملةء ولكنة فراش محف وهي ف درن الجر قاعتيرنا نا 
تعتق به بأن تَلِدَ منه ولداً فيستلحقه» فما ولدت بعد ذلك» لحق به إلا أن يفيه 
وأما الولد الأرّلَء فلا يلحقه إلا بالاستلحاق» ولهذا قُلتّم: إنه إذا استلحق ولداً 
من أمته لم يلحقه ما بعدّه إلا باستلحاق مستأنف» بخلاف الزوجة» والفرق 
بينهما: أن عقد النكاح إنما يراد للوطء والاستفراش» بخلاف ملك اليمين» فإن 
الوطء والاستفراش فيه تابع» ولهذا يجوز وروده على من يحرم عليه وطوها 
بخلاف عقد التكاح. قالوا: والحديثٌ لا حْجَّة لكم فيه» لأن وطء زمعة لم يثيْتَ» 
وإنما ألحقه النبئٌ ية لعبد أخاء لأنه استلحقه. فألحقه باستلحاقه» لا بفراش 
الأب. 


قال الجمهورٌ: إذا كانت الأمة موطوءة» فهي فراش حقيقة وحُكماء واعتبائ 
ولادتها السابقة في صيرورتها فراشا اعتبارٌُ ما لا دليل على اعتباره شرع 
والنبيٌ 4ة لم يعتبره في فراش رَمْعَة» فاعتبارُه تحكم . 


وقولّكم: إن الأمةً لا تراد للوطءء فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت 
وقدارقا تقول ا ورك اناسل مهار A‏ امه ال EN A‏ 


۳۹۹ 


EES RE‏ لبو ملعا جر ويل 
جوابه على من حكم بلحوق الولد بزمعة» وقال لابنه: هو أخوك . 


وقولكم: إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه: باطل» فإن المستلحق إن لم يقر 
به جميع الورثة» لم يلحق بالمقر إلا أن يشهد منهم اثنان أنه ولد على فراش 
الميت» وعَبْدٌ لم يكن يقر له جميع الورثة» فإن سودة زوجة النبي بي أخته. وهي 
قر به ولم تَسْتَلحقةُ وحتى لو أقرّت به مع أخيها عبدء لكان ثبوت"التسب 
بالفراش لا بالاستلحاق» فإن النبي 4 صرّح عقيب حكمه بإلحاق النسب» بأن 
الولد للفراش» معللاً بذلك» منبها على قضية كلية عامة تتناول هذه الواقعة 
وغيرها. ثم جوابٌ هذا الاعتراض الباطل المحرّم» أن ثبوتَ كون الأمة فراشاً 
بالإقرار من الواطىء» أو وارثه كاف في لحوق النسبء فإن النبي 44 ألحقه به 
بقوله: ابن وليدة أبي وُلِدَ على فراشه» كيف ورَّمْعَةٌ كان صِهرّ النبيّ يل وابننه 
تحتهء فكيف لا يثبّت عنده الفراش الذي يلحق به النسب؟ . 
وأما ما نقضتّم به علينا أنه إذا استلحق ولداً من أمته» لم يلحقه ما بعدّه إلا 
بإقرار مستأتف» فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد» هذا أحذهماء والثاني: أنه 
يلحقه وإن لم يستأنف إقرارا» ومن رجح القول الأول قال: قد يستبرئها السيد بعد 
الولادة» فيزول حكمٌ الفراش بالاستبراء» فلا يلحقه ما بعد الأول إلا باعتراف 
مستأنف أنه وطئهاء كالحال في أول ولدء ومن رجح الثاني قال: قد يثبت كوثها 
فراش أولأًء والأصل بقاء الفراش حتى يبت ما يُريله» إذ ليس هذا نظيرٌ قولكم : 
إنه لا يلحقه الولدٌ مع اعترافه بوطئها حتى يستلحقه» وأبطل من هذا الاعتراض 
قول بعضهم» إنه لم يُلحقه به أخاء وإنما جعله له عبداً» ولهذا أتى فيه بلام 
التمليك فقال: «هُوَ لكَ». أي: مملوك لك» وقرّى هذا الاعتراض بأن في بعض 
ألفاظ الحديث «هْوَ لَك عبد)» وبأنه أمر سودّة أن تحتجب منه» لكان اغا نيا 
لما أمرها بالاحتجاب منه» فدل على أنه أجنبي منها. قال: وقوله: «الولد 
للفراش»» تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أي : لم تكن هذه الأمة فراشاً لهء لأن 


ون 


الأمة لا تكون فراشاًء والولد إنما هو للفراش» وعلى هذا يصح أمرُ احتجاب 
سودة منه» قال: ويُؤكده أن فى بعض طرق الحديث «احتجبى منه» فإنه ليس لك 
بأخ» قالوا: وحينئذ فتبيّن أنا أسعدٌ بالحديث وبالقضاء النبوي منكم . 

قال الجمهورٌ: الآن حَميَ الوطيسٌ» والتقت حلقتا البطان فنقول ‏ والله 
المستعان ‏ : أمّا قولّكم: إنه لم يُلحقه به أخاء وإنما جعله عبداء يردٌه ما رواه 
محمد بن إسماعيل البخاري فى «صحيحه» في هذا الحديث: «هو لك» هو أخوك 
يا عبد بن زمعة»''' وليس اللام للتمليك» وإنما هي للاختصاصء كقوله: «الولد 
للفراش». فأما لفظة قوله: «هو لك عبد»» فرواية باطلة لا تصح أصلا. وأما أمره 
سودة بالاحتجاب منه» فإما أن يكونَ على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة 
التي أورثها الشَّبَهُ البيّنُ بعتبة» وإما أن يكون مراعاةً للسَّبَهَيْنِ وإعمالاً للدليلين» 
فإن الفراش دليل لحوق النسب» والشبه بغير صاحبه دليل نفيه» فأعمل أمَر 
الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوته» وأعمل الشَّبه بعْتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية 
بينه وبين سودة» sS‏ وأوضحهاء ولا يمنع ثبوت 
النسب من وجه دون وجه »2 فهذا الزائيم ت السب مدربيه :وبين الولد في 
التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وغيرها» وقد فاك بض 
أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع» وهذا كثية فى الشريعة» فلا بكر من تخلّف 
المحرمية بِينَ سودة وبينَ هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة» وهل هذا إلا محض الفقه؟ 
وقد علم بهذا معنى قوله: «ليس لك بأخ»» لو صحت هذه اللفظة مع أنها لا 
تصح وقد ضعفها أهل العلم بالحديث» ولا نبالي بصحتها مع قوله لعبد: ١هُو‏ 
آخوك» وإذا جمعت أطراف كلام النبي يك وقرنت قوله: «هو أخوك»» بقوله: 
«الزلك لرا وللغاهو ال لك ادن ما ذكزوة من التاويل + وان 
الحديتٌَ صريحٌ في خلافه لا يحتملّه بوجه والله أعلم. والعجب أن منازعينا في 
هذه ميال مار ال وة فر اها لجر د الق وازن كان يلها ون الرويم بعد 


. أخرجه البخاري ۱۹/۸ في المغازي: باب مقام النبي بي بمكة زمن الفتح‎ )١( 


۳۷1 


الاختلاف فيما تصير به 
الزوجة فراشا 


الاختلاف فيما تصير به 
الأمة فراشاً 


المشرقين» ولا يجعلونَ سرَيته التي يتكرّر استفراشه لها ليلاً ونهاراً فراشاً. 
واختلف الفقهاءٌ فيما تصيرٌ به الزوجة فراشاًء على ثلاثة أقوال. 


أحذها: أنه نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بهاء بل لو طلّقها عقيبه في 
المجلس» وهذا مذهب أبى حنيفة . 


والثاني : أنه العقدٌ مع إمكان الوطءء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 


والثالث: أنه العقدُ مع الدخول المحقّق لا إمكانه المشكوك فيه» وهذا 
اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب» فإنه 
نص في روايته فيمن طلق قبل البناء» وأتت امرأته بولد» فأنكره أنه ينتفي عنه بغير 
لعان» وهذا هو الصحيح المجزوم به وإلا فكيف تصيرُ المرأة فراشاً ولم يدل 
بها الزوجٌ» ولم يَبّن بها لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يَعْدٌ أهل العرف واللغة المرأة 
فراشاً قبل البناء بهاء وكيف تأتي الشريعةٌ بإلحاق نسب بمن لم يبن بامرأته» ولا 
خا بهاء ولا اجتمع بها بمجرّد إمكان ذلك؟ وهذا الامكان قد يقطع بانتفائه 
عادة» فلا تصيرٌ المرأة فراشا إلا بدخول محقق» وبالله التوفيق. وهذا الذي نص 
عليه في رواية حرب» هو الذي تقتضيه قواعِدٌه وأصول مذهبه والله أعلم . 

واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمة فراشاًء فالجمهور على أنها لا تصير فراشاً 
إلا بالوطءء وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء 
دون الخدمة» كالمرتفعة التي يهم من قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري» 
فتصير فراشاً بنفس الشراء» والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشاً إلا 
بالدخحول . 

فصل 
فهذا أحدٌ الأمور الأربعة التي يثبت بها النسب» وهو الفراش . 


VY 


الثاني : الاستلحاق وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق» فأما 
الجدٌّء فإن كان الأب موجوداً لم يؤثر استلحاقه شيئاء وإن كان معدوماء وهو كُلٌ 
الورثة» صح إقراره» وثبت نسب المُقرٌ به» وإن كان بعض الورثة وصدّقوه. 
فكذلك» وإلا لم يثْبْتَ نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه . 


والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواءء والأصل في ذلك أن مَّن حاز 
الغال يفتك لشي اراز واد كات ر اغعةه وها اضر مدهي ايد 
والشافعي» لأن الورثة قامُوا مقامٌ الميت» وحلُوا محلّه. وأورد بعض الناس على 
هذا الأصل» أنه لو كان إجماعٌ الورثة على إلحاق النسب يبت النسبء للزم إذا 
SS‏ 
حلوا محلّه في إلحاقه» وهذا لآ يلرم لأنا اعتبرنا جميعَ الورثة والحمل من 
الورثة» فلم يجمع الورثة على نفيه . 


فإن قيل: فأنكم أعتبرثّم في ثبوت النسب إقرارٌ جميع الورثة» والمقر هاهنا 
إنما هو عبدٌ» وسودة لم تقر به وهي أختّه » والنبيئٌ يك ألحقَهُ بعبد باستلحاقه» ففيه 
دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره» ودليل على أن استلحاق أحد 
الأخوة كاف . 


EEE E‏ فان فا اشا وأقرقة سرو عا 
استلحاقه» وإقرارُها وسكوتها على هذا الأمر المتعدي حكمُّه إليها من خلوته بهاء 
ورؤيته إياها وَصيرورته أخاً لها تصديق” لأخيها عَبْدِء وإقراد بما أقر به» وإلا 
لبادرت إلى الإنكار والتكذيب» فجرى رضاها وإقرارّها مجرى تصديقهاء هذا إن 
كان لَمْ يَصْدّرْ منها تصديق صريح» فالواقعة واقعةٌ عين» ومتى استلحق الاح أو 
الج أو غيرُهما نسب من لو أقر به مورثهم لحقه» ثبت نسيّه ما لم يكن هنا وارثٌ 
منازع » فالاستلحاق مقتض لثبوت النسب» ومنازعة غيره م من الورثة مانع من 
الثبوت› فإذا وُجِدَ المقتضي » ولم ي يمنع مانع من اقتضائه» E‏ 


r 


الاستلحاق 


البينة 


القافة 


ولكن هاهنا وهو اف رار فق ساق الات اساد هل هوه رار 
خلافة عن الميت» و إقرارٌ شهادة؟ هذا فيه خلافٌ» فمذهب آم والشافعي 
رحمهما الله أنه إقرارٌ خلافة» فلا تشترط عدالة المستلحق» بل ولا إسلامه» بل 
E ys‏ 
الشهادة» وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا أقرُوا بالنسب» 
ع و 

لحق» وإن لم يكونوا عدولا» والمعروف من مذهب مالك خلافه. 

العالث : البيئة». بان يهد شاعدان .أنه ايش أو أنه. ولد على فراشة من 
زوجته» أو آمته» وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم» 
وثبت نسبه» ولا يعرف في ذلك نزاع . 

الرابع : القافة» حكم رسول الله تة وقضاءٌه باعتبار القافة وإلحاق النسب 
بها. 


ثبت في «الصحيحين»: من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي 
رسول الله بء ذات يوم مسرورا تبرق أساريرٌ وجهه» فقال: ألم ري أن مُجَْدا 
المُذلجي نظر آنفا ا ريد بن حَارِثَة وأَسَامَة بْنِ رَيْد وَعَلَيْهِمَا قَطيفَةٌ كذ قَنْ عطي 
N EA‏ 3 هذه الأقَدَامَ بَعْضهًا ف بَعْضٍ3070, ف 


)١(‏ أخرجه البخاري 1۹/۷ في فضائل أصحاب النبي يَكلِِ: باب مناقب زيد بن حارثة 
و7١/48‏ في الفرائض: باب القائف. ومسلم )١559(‏ في الرضاع: باب العمل 
بإلحاق القائف الولد. والمدلجي: نل ٠‏ إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» 
وكانت القيافة فيهم» وفي بني أسدء والعرب تعترف لهم بذلك» قال الحافظ: وليس 
ذلك خاصاً بهم على الصحيح» فقد أخرج يزيد , بن ارود اي الترائض تنكل بح 
إلى سعيد بن المسيب أن عمر كان قائفا أورده في قصةء وعمر قرشي ليس مدلجيا 
ولأ استياء لا :اسه كويني» ولد اسه ر وق مسف فيه اراق :02۷ عدي 


ا 


النبين ب بقول القائف ولو كانت كما يقول المُنازعون من أمر الجاهلية كالكهانة 
55 ع ا م 5 3 35 5 52 و 
ونحوها لما سر بهاء ولا أعجب بهاء ولكانت بمنزلة الكهانة . وول صح عله وعيد 


مَن صَدَّقَ كاهنا. قال الشافعي : والنبئٌ ية أثبته علماء ولم يُنكره» ولو كان خطأ 
لأنكره» لأن في ذلك قذفٌ المحصّنات» ونفى الأنساب» انتهى . 


كيف والنبی 5 قد صرح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارهاء فقال 
في ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به كذا 
وكذا فهو لشريك بن سخماء»» فلما جاءت به على شبّهِ الذي رُمِيَتْ به قال : دلولا 
الأيْمّان لَكَانَ لي وَلَهَا شان“ وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عينٌ القافةء فإن 
القائف يتبمٌ أَثْرَ الشبه» وينظرُ إلى من يّصل» فيحكم به لصاحب الشبه» وقد اعتبر 
النبي 5 الشبه وبيّن سببه» ولهذا لما قالت له أَمّ سلمة: أو تحتلم المرأة» فقال: 
مم يون الشّبة(" . 


وأخبر في الحديث الصحيح» أن ماء الرّجُل إذا سبق ماءَ المرأة» كان الشَّبَهُ 
لَه وإذا سبق مَاؤُهَا مء كان الشَّبَهُ ل٠‏ . فهذا اعتبار منه للشبه شرعاً وقدراً» 
وهذا أقوى ما يكون من طرق الاحكام أن يتوارّد عليه الخلق والأمرُ والشرحٌ 
والقدرٌ» ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدُونَ في الحُكم بالقافة. 


قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن يحيى بن سعید» عن سليمان بن 


معمر عن أيوب عن ابن سيرين أثر يعترف فيه عمر أنه من القافة. 

(1) هذا لفظ أحمد (9١؟)‏ وأبي داود )۲۲٠١(‏ والطيالسي (7777) من رواية عباد بن 
منصورء عن عكرمة» عن ابن عباس» ولفظ البخاري "4١/8‏ «لولا ما مضى من 
كتاب الله» لكان لي ولها شأن». 

(؟5) أخرجه البخاري ۲٠١ 2707/١‏ في العلم: باب الحياء في العلم» ومسلم )۳١۳(‏ 
في الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. 


(۳) أخرجه البخاري 55١/5‏ فى الأنبياء: باب خلق ادم وذريته. 


Yo 


حجج من أنكر ثبوت 
النسب بالقافة 


يسار» عن عمر في امرأة وَطئها رجلان في طهرء فقال القائف؛ قد اشتركا فيه 
جا 


قال الشعبى : وعلى يقول: هو ايثهماء وهما أبواه يرثانه» ا 


وروى الأثرم بإسناده» عن سعيد بن المسيّب» في رجلين اشتركا في طهر 
امرأة» فحملت» فَولَّدَتْ غلاما يُشبههماء فرُفمَ ذلك إلى عمرَ بن الخطاب» فدعا 
القافة» فنظرواء فقالوا: نراه يُسْبِهُهُمَاء فألحقه بهماء وجعَلّه رهما ويرثانه. 

ولا يُعْرَفُ قط في الصحابة مَنْ خالف عمر وغلياً رضي الله عنهما في ذلك» 
بل حكم عمر بهذا في المدينة» وبحضرته المهاجرون والأنصار» فلم يكره منهم 
منكر . 


قالت الحنفية : قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرّجلٍ» والحُكمْ بالقيافة 
تعويل على مجرّد الشّبه والظن والتخمين» ومعلوم أن الشَّبه قد يُوجد من 
الأجانب» وينتفي عن الأقارب» وذكرتم قصة أسامة وزيد» ونسيتّم قصة الذي 
ولدت امرأته غلاما أسود بُخالف لوتهماء فلم يُمكنه النبيٌ يك من نفيه» ولا جَعَلٌ 
للشبه ولا لعدمه أثرأء ولو كان للشبه أثر» لاكتفى به في وَلدِ الملاعنة» ولم يحتج 
إلى اللعان» ولكان ينتظرٌ ولادتهء ثم يلحق بصاحب الشبه» ويستغني بذلك عن 
اللعان» بل كان لا يَصِحُ نفيُه مع وجود الشبه بالزوج» وقد دَلَّت السنة الصحيحةٌ 
الصريحة على نفيه عن الملاعن» ولو كان الشبه له» فإن النبيّ َه قال: «أَنْصِرٌوها 
فإن جَاءَتْ به كَذَا وكذَاء فَهُرَ لهلال بن أميّةه» وهذا قاله بعد اللّعان ونفي النسب 
فم فتن E E‏ كمه وهنا كان لماه 
على شبهه دليلاً على کذبه» لا على لحوق الولد به. 


قالوا: وأما قصة أسامة وزيدء فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد 


. رجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يدرك عمرء لكنه يتقوى برواية الأثرم الاتية‎ )١( 


۳۴۷٦ 


لمخالفة لونه لون أبيه» ولم يكونوا يكتفون بالفراش» وحكم الله ورسُوله في أنه 
اة فلا ين ية القاقف وات شهادته حكمٌ اللّه ورسوله» فسر به النبي كلل 
لموافقتها حكمه» ولتكذيبها قول المنافقين» لا أنه أثبت نسبه بهاء فأين في هذا 
إثباث النسب بقول القائف؟ 


قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبارٌ الشبهء فإنها إنما 
اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافةء ونحن لا تُنكرٌ ذلك. قالوا: وأما 
حكم عمر وعلي» فقد اختّلفَ على عمر» فرُوي عنه ما ذكرثّم» ورُوي عنه أن 
القائف لما قال له: قد اشتركا فيه» قال وال أيّهما شئت20. فلم يعتبر قول 
القائف . 


قالوا: وكيف تقولون بالشبه» ولو أقر أحدٌ الورثة بأخ» وأنكره الباقون» 
والشَّبَهُ موجود» لم تُبنُوا النسب بهء وقلتّم: إن لم تتفق الورثة على الاقرار به 
يفت ال ؟ 


قال آهل السدية س العجي: أن نكر عا ال افا وا 
من باب الحذس والتخمين مَنْ يُلحق ولد المشرقي بمن في أقصى المغرث» 
مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين» ويُلحق الود باثنين مع القطع بأنه ليس 
اا اها ريدن إا الحم الولة شرل اقا المعيد إلى الفية المعير 
شرعاً ندز فهو استناد إلى ظن غالب» ورأي راجح» وأمارة ظاهرة بقول 
من هو من أهل الخبرة» فهو أولى بالقبول من قول المقومين» وهل يُنكر 
مجيءٌ كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة» والظنون الغالبة؟ 


وأما وجود الشبه بين الأجانب» وانتفاؤه بين الأقارب» وإن كان واقعاء 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» 7/7 من حديث يحيى بن سعيدء عن سليمان بن 
يسار» ورجاله ثقات كما تقدم إلا أنه منقطع . 


7Y 


رد المثبتين على النافين 


فهو من أندر شيء وأقَلّه والأحكام إنما هي للغالب الكثير» والنادرُ في حكم 
المعدوم . 


وأما قصة من ولدت امرأنّه غلاماً أسودء فهو حجةٌ عليكم» لأنها دليل 
على أن العادة التي فطر الله عليها الناسّ اعتبارٌ الشبهء وأن خلاقه يُوجب 
ريبة» وأن في طباع الخلق إنكارٌ ذلك ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه 
وهو الفراش» كان الحكمٌ للدليل القوي» وكذلك نقول نحن وسائر الناس: 
إن الفراش الصحيح إذا كان قائماء فلا يُعارّض بقافة ولا شَبّه» فمخالفةٌ ظاهر 
الشبه لدليل أقوى منه ‏ وهو الفراش غيرٌ مستنكرء وإنما المستنكرٌ مخالفة 
هذ الذليل الظاهر بخير شىء: 


وأما تقديمٌ اللعان على الشبه» وإلغاءٌ الشبه مع وجودهء فكذلك أيضاً 
هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهماء وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع 
عدم ما يُعارضهء كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية» ويُعمل بهما عند 
عدمهما. 

3 ف ی اا ی E‏ حل رف 
بالقيافة» والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش» فسرودٌ النبي بياث وفرحه 
بهاء واستبشاره لتعاضد أدلة النسب وتضافرهاء لا لاثبات النسب بقول القائف 
وحده» بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرهاء ولو لم 
تصلّح القيافة دليلاً م قرح بها ولم يُسرء وقد كان النبيٌ يك يفرح ويسر إذا 
ادت عة أدلة الحق» ويُخبر بها الصحابةء ويحب أن يسمعوها من 
الخو ا ن اق ود ةا و ا ادت ا وه 
وتفرح» وعلى هذا فطر الله عباده» فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة 
وبالله التوفيق 


وأما ما رُوي عن عمر أنه قال: وال أيهما شئت› فلا تعرف صحته عن 


TYA 


عمرء ولو صح عنه لكان قولاً عنه» فإن ما ذكرنا عنه في غاية الصحة9؟. مع 
أن قوله: وال أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القائف. ولو كان 
صريحاً في إبطال قوله» لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين» كما 


وأما إذا أقر أحدٌ الورثة بأخ» وأنكره الباقون» فإنما لم يثبت نسبه 
لمجرد الإقرار» فأما إذا كان هناك شبةٌ يستندٌ إليه القائف. فإنه لا يعتبر إنكارٌ 
الباقين» ونحن لا نقصّر القافة على بني مُذْلحء ولا نعتبرٌ تعدد القائف» بل 
يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبرء وعن حمل رواية أخرى : أنه 
شهادة» فلا بد من اثنين» ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ . 


فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين» فما تقولون فيما إذا 
الت القافة بأبوين:- كل تلحر ت هما آل قرف براح وا 
ألحقتمُوه بأبوين» فهل يختص ذلك باثنين» أم يلحق بهم وإن كثرواء وهل 
حكم الاثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حكمهما؟ 


قيل: هذه مسائل فيها نزاع بين اهل العلمء فقال الشافعي ومن وافقه: 
لا يُلحق بأبوين» ولا يكون للرجل إلا أب واحد. ومتى ألحقته القافة باثنين» 
سقط قولّهاء وقال الجمهورٌ: بل يلحق باثنين» ثم اختلفواء فنص أحمد في 
رواية مهنا بن يحبى: أنه يلحق بثلاثة» وقال صاحب المغني: ومقتضى هذا 
أله a‏ إن واه لاله إذاتهان اليحافة باقن عار 
إلحاقه بأكثرٌ من ذلك وهذا مذهب أبي حنيفة» لكنه لا يقول بالقافة» فهو 
يُلحقه بالمدّعين وإن كثرواء وقال القاضي: يجب أن لا يُلحق بأكثر من 
تلؤلة وف رل مدن اة وال ان جامد له لن باکر امن 


(09) ربما يكون مراد المصنف رحمه الله أن الحديث بطريقيه طريق سليمان بن يسار 


۳4 


إذ الحقته القافة بأكثر من 
أب فهل يلحق بهم؟ 


اثنين» وهو قول أبي يوسف» فمن لم يُلحقه بأكثرٌ من واحد. قال: قد أجرى 
لله سبحانه عادته أن للولد أباً واحداء وأماً واحدة» ولذلك يُقال: فلا ابن 
فلان» وفلان ابن فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن فلان وفلان» لكان ذلك 
منكراً. وعُد قذفاء ولهذا إنما يُقال يوم القيامة: أين فُلان ابن فلان؟ وهذه 
عَذْرَة فلان ابن فلان» ولم يعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط» ومن 
ألحقه باثنين» احتج بقول عمر» وإقرار الصحابة له على ذلك. وبأن الولد قد 
ينعقدٌ من ماء رجلين» كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة» ثم قال أبو يوسف: 
إنما جاء الأثرٌ بذلك» فيقتصر عليه. وقال القاضي: لا يتعدى به ثلاثة» لأن 
أحمد إنما نص على الثلاثة» والأصل ألا يُلحق بأكثّر من واحد» وقد دل قول 
عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم» فدل على إمكان انعقاده من 
ماء ثلاثة» وما زاد على ذلك» فمشكولٌ فيه. 

قال" الكلحكره الت اك مو كلذية 1 چا ی اناغ ولي 
وثلاثة» جاز خلقه من ماء أربعة وخمسة» ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقط› 
بل إما أن يلحق بهم وإن كثرواء وإما أن لا يتعدى به أحد. ولا قول سوى 
القولين والله أعلم. 

فإن قل إذا الملا الو على هله الرجلء وآراف الله أن لى 
الولدّء انضم عليه 0 انضمام» وأتمّه حتى لا يَفْسُّدَه فكيف يدخل عليه 
ا قيل: لا يمتنعٌ أن يَصل الماءٌ الثاني إلى حيث وصل الأول» فينضم 
عليهماء وهذا كما أن الولدَ ينعقد من ماء الأَبَويْنِ» وق ق اء الر جل ا 
المرأة أو بالعكس» ومع هذا فلا يمتنعٌ وصول الماء الثاني إلى حيث وصل 
الأول» وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع وطؤهاء جاء الولد عيبل“ 


)١(‏ هذه الملاحظة نابية عن الصوابء فإن المشاهد المحسوس أن الجنين يسمن من ترف 


الحامل» وكثرة تغذيها بالمواد الدسمة بدون حركة منهاء ولو لم يطأها زوجها طول 
مدة الحمل ولا مرة» والحيوان المنوي يلتقي بالبويضة فيخترقهاء ويذهب بها إلى = 


۴۸۰ 


الجسم ما لم يُعارض ذلك مانع» ولهذا ألهم الله سبحاتّه الدوابٌ إذا حملت 
أن لا" تمكن الف أن عورد ها بل تفر عنه كل التّمارء وقال الامام 
أحمد : إن الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصرهء وقد شبّهه النبيٌ علا 
بسقي الزرع» ومعلومٌ أن سقيّه يزيد في ذاته والله أعلم. 


فإن قيل: فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولدء وعلى أن الولد 
للفراش» فما تقولون لو استلحق الزاني ولداً لا فراش هناك يُعارضهء هل 
ERE‏ ويثبت له أحكامٌ النسب؟ 


قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيهاء فكان إسحاق بن 
اھر ينعن إن أن المولوة من الرى دا يكن ولوا على" فراش اع 
صاحبه » وادعاه 0 الق به وأوّل قول انيم ا «الولد للفراش»› 
مذهب الحسن البصري» رواه عنه إسحاق بإسناده» في رجل زنى بامرأة» 
فولدت لدا فادّعى ولدّها فقال: يجلد ويلزمه الولد» وهذا مذهب عروة بن 
اروغ ومان ين يسار ذكر عنهما أنهما قالا: أَيُّما رجل أتى إلى غلام 
يزعم أنه ابن له» وأنه زنى يأمه ولم يدع ذلك الغلام أحد» فهو انه واحتج 
سليمان» بان عمر بن الخطاب كان لبط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في 
الأسلام» وهذا المذهب كما تراه قوة EY‏ وليس م الجمهور أكثر من 
«الولد للفراش» وصاحبُ هذا المذهب اول قائل به» والقياسٌ الصحيح 
يقتضيه» فإن الأب أحدٌ الزانيين» وهو إذا كان يلحق بأمه» وينسب إليهاء 


و 5 
وترثه ويرثهاء ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به» وقد 


الرحم» فينضم عليها أحكم انضمام» ونفار البهائم من السفاد دليل على ذلك لأن 
الله أودع فا اعاتا عونا في عدم الرغبة في السفاد إلا للنسل. لأنه مضعف 
للجسمء وموهن لقواه» والحيوان مسخر لخدمة الانسان» ووکل الله الإنسان إلى 
عقله ليتصرف بحكمة. 


۳۸1 


نو اسنلدق الزاني ولداً 


لا فراش هناك بعارضه 


فهل بلحقه نسبه؟ 


وج الولدٌ من ماء الزانيين» وقد اشتركا فيه» واتفقا على أنه ابنهماء فما 
المانعٌ من لحوقه بالأب إذا لم يدّعِه غيرُه؟ فهذا محض القياس» وقد قال 
جريج للغلام الذي زنت أمُّه بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان 
الراعي''" , وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذبٌ. 


فإن قيل: فهل لرسول الله با في هذه المسألة حکم؟ قيل: قد رُوي عنه 

فيها حديثان» لعو كر شأنهما. 
5 و 1 5 8 

ذكر أبو داود فى «سننه»: من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ية : 
«لآ مُسَاعَاة في الاسّلام» من سَاعئ فى الجاهليّة فَقَدْ لحق بعصبته» وَمَن ادع 
ولد من حير رشدق خلا رتا ولا بور 

الساغافة ال ركان الأ جلها فى الأنا درن الحزائر» اهن 
يسعين لمواليهن» فيكتسبّْنَ لهم. وكان عليهن ضرائبُ مقررة» فأبطل النبي يكل 
المساعاة في الاسلام» ولم يُلحق النسب بهاء وعفا عما كان في الجاهلية منهاء 
عِِ 4 5 5 58 و م ا 
الحرة والأمة» ويقال فى الأمة خاصة: قد ساعاها. ولكن في إسناد هذا الحديث 


رجل مجهول» فلا تقوم به حجة. 
وروی أيضا فى «سئنه» من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده «أن 


)١(‏ قطعة من حديث مطول أخرجه البخاري 2*”55/5 2758 ومسلم )5006٠(‏ وأحمد 
۲ من حديث أبى هريرة. 
(۲) أخرجه أبو داود )١١75(‏ فى الطلاق: باب في ادعاء ولد الزنى»ء وأحمد (5١5؟)‏ 


وسنده ضعيف لجهالة أحد رواته. 


5 أ ۳ 


النبيّ كل قضى أن كل مستلكق استُلْحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه وريه 
فقضى أن كل مَنْ کان من أَمَةِ يملكها يوم أصابّهاء فقد لَحِقَ بمن استلحقه» وليس 
لد ينها قن كله نين انرا ونا أذرك من مراك لم عه هله سيت ولا 
يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكرّه» وإن كان من أمة لم يملكهاء أو من حرة 
عَاهَرَ بهاء فإنه لا يُلحَق ولا يَرِثُء وإن كان الذي يُدعى له هو اذَّعاهُء فهو من ولد 
زنية من حرة كان أو أمة. 

وفي رواية: وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. وذلك فيما 
استلحق في أوَّل الإسلام» فما اقتسمّ من مال قبل الإسلام» فقد مضى"'؟ وهذا 
لأهل الحديث في إسناده مقال» لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي . 

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغاياء فإذا ولَدَثْ أمةٌ أحدهم وقد وطئها 
غير بالزنى» فربما ادعاه سيدهاء وربما ادعاه الزاني» واختصما في ذلك» حتى 
قام الإسلام» فحكم النبئٌ ية بالولد للسيد. لأنه صاحب الفراش» ونفاه على 
لانن 


تونق هذا الحديت امون 


منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورثته» فإن 
كان الولدٌُ من أمة يملكها الواطىء يوم أصابهاء فقد لحق بمن استلحقه» يعني إذا 
كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة» وصار ابنه من يومئذ» ليس له مما قسم قبلّه 
من الميراث شيء» لأن هذا تجديد حكم نسبه» ومن يومئذ يثبت نسبّه» فلا يرجم 
بما اقتسم قبلّه من الميراث» إذ لم يكن حكم البنوة ثابتأء وما أدرك من ميراث لم 
يقسم» فله'نصيبّه منهء لآن الحكم ثبت قبل قسمه الميرات» فيستحق منه نصيبه» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (515؟) و۲۲۱۷) فى الطلاق: باب ادعاء ولد الزنى» وسنده 
حسن» لأن محمد بن راشد المكحولى لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن خلافا لما 


FAT 


وهذا نظيرٌ من أسلم على ميراث قبل قسمه» قسم له في أحد قولي العلماء» وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد» وإن أسلم بعد قسم الميراث» فلا شيء له» فثبوت 
النسب هاهنا بمنزلة الاسلام بالنسبة إلى الميراث . 


قوله: «ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره» هذاء يبين أن التنازعَ 
نين الورثة ؛ :أن الصورة الأولى أن يستلحقه وزثة أيه الذي كان يذعى له». وهذه 
الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي يدعى له كان ينكرء فإنه لا يلحق» لأن 
الأصل الذي الورثة خلف عنه منكرٌ له» فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان 
من أمة يملكهاء أما إذا كان من أمة لَّمْ يَمْلكَهاء أو من حرة عَاهَرَ بهاء فإنه لا 
يلحق» ولا يَرِثُء وإن ادعاه الواطىء وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرة» وهذا 
حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاهء ولا 
يرئه» وأنه ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة. 

وأما ما اقتسم من مال قبل الاسلام» فقد مضىء فهذا الحديتٌ يرد قول 
إسحاق ومن وافقه» لکن فيه محمد بن راشد» ونحن نحتج بعمرو بن شعيب» فلا 
يُعلل الحديثٌ به» فإن ثبت هذا الحديث» تعيّنَ القول بموجبه» والمصير إليهء 
ولارن قوك حاف ون عه “راث الان 

EOL ESE E‏ ل 

في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحدء 
ثم تنازعواالولد فأقرع بينهم فيه» 
ثم بلغ الي بء فضحك ولم ينكره 

ذكر أبو داود والنسائي في «سننهما»» من حديث عبد الله بن الخليل» عن 
زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبيّييله » فجاء رجل من أهل 
اليمن» فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولدء قد 
وقعُوا على امرأة في طهر واحدء فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا فغليّاء ثم قال 


TA 


لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعَلَياء ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذاء فَعَلَيَاء فقال: 
أنتم شركاء متشاكسُون. إني مُقرِعٌ بينكم » فمن قرع» فله الولد وعليه لصاحبيه ثُلنا 
الديه» فأقرع بينهم» فجعله لمن قرع» فضحك رسول الله بيه حتى بدت أضراسّه 
أو ادو وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه» 
لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير» عن زيد بن أرقم . 
قال: أتي علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد» 
فسأل اثنين أَنَقَرَانَ لهذا بالوَلّد؟ قالا: لاء حَتَى سألهم جميعاء فجعل كلما سأل 
اثنين قالا: لاء فأقرعَ بينهم» فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة» وجعل عليه 
ثلشي الدية» قال: فذكر ذلك للنبيّ يل فضحك حتى بَدَتْ تراج . وقد أعل 
هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم» فيكون مرسلاً. قال 
النسائي : وهذا أصوبٌ. وهذا أعجب. فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث 
لا يجعلّه مرسلاً» فإنه عبد خير أدرك عليا وسمع منه» وعلي صاحب القصة» 
فهب أن زيدَ بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الإرسالء إلا أن يقال: 
عبد خير لم يُشاهذ ضجك النبي بء وعلي إذ ذاك كان باليمن» وإنما شاهد 
ضَحكه كيه زي بن أرقم أو غيرّه من الصحابة وعبد خير لم يدك مَنْ شَاهَدَ 
ضحكه» فصار الحديث به مرسلاً. فيقال: إذاً: قد صح السندٌ عن عبد خير» عن 
زيد بن أرقم» متصلاء فمن رجح الاتصالء لكونه زيادة من الثقة فظاهرء ومن 
رجّح رواية الأحفظ والأضبط» وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5514) في الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولدء 
والنسائي ١47/5‏ في الطلاق: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه» وأحمد 
٤‏ وسنده ضعيف . 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۷۰) في الطلاق: باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولدء 
والنسائي ١87/5‏ في الطلاق: باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه» وأحمد 
اف 


١م-5ج زاد المعاد‎ Ao 


اختلاف الفقهاء في حكم 
علي 


بالقصةء فغايئُها أن تكون مرسلة» وقد يقوى الحديثٌ بروايته من طريق أخرى 

وبعدء فاختلف الفقهاء في هذا الحكمء فذهب إليه إسحاق بن راهويه. 
وقال: هو السنة في دعوى الولدء وكان الشافعئٌ يقول به في القديم» وأما الامام 
أحمد» فسئل عن هذا الحديث» فرجح عليه حديثٌ القافة» وقال: حديتٌ القافة 
أحبٌ إلي . 


وهاهنا أمران» أحدهما: دخول القرعة في النسب» والثاني: تغريمُ مَنْ 
خرجت له القرعة ثلثي دية ولده لصاحبيه. وأما القرعة» فقد تستعمل عند فقدان 
مرجح سواها من بينة أو إقرار» أو قافة» وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في 
هذه الحال» إذ هي غايةٌ المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى» ولها دخول في 
دعوى الاملاك المرسلة التي لا تنيت بقرينة ولا أمارة» فدخولها في النسب الذي 
يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. وأما أمرٌ الدية 
فمشكل دا فان هذا ليبن بمو جيه الدية» راتا هو تقويت تة خرو القرضة 
فيقال: وطءٌ كل واحد صالح لجعل الولد له» فقد فوته كل واحد منهم على 
صاحبيه بوطئه» ولكن لم يتحقق من كان له الولدٌ منهم» فلما أخرجته القرعة 
لأحدهم» صار مُفْوّتاً لنسبه عن صاحبيه» فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد» ونزل 
الثلاثة منزلة أب واحدِ» فحصة المتلف منه ثلثُ الدية» إذ قد عاد الولد له» فيغرَمٌ 
لكل من صاحبيه ما يخصّهء وهو ثلث الدية. 


ووجة ار اح عن هذل أنه اليا اتلفه'علييما بوطة ولحوق الول بان 
وجب عليه ضمان قيمته» وقيمة الولد شرعا هى ذيته» فلزمه لهما ثلثا قيمته» وهی 
الف روصت هذ كب انلف هذا ف وین شر کی لد عق ناي عله ا 
القيمة لشريكيه» فإتلافٌ الولد الحر عليهما بحكم القرعة» كإتلاف الرقيق الذي 


۳۸٦ 


ونظير هذا تضمينٌ الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما 
فات رهم على السيد لحريتهم» وكانُوا بصدد أن يكونوا أرقاء» وهذا ألطف ما 
يكون من القياس وأدقه» وأنت إذا تاملت كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم› 
وجدت هذا أقوى منهاء وألطف مسلكاء وأدقٌّ مأخذاء ولم يضحك منه النبئٌ لاز 
سَدّى. 

وقد يُقال: لا تعارض بين هذا وبِينَ حديث القافة» بل إن وجدت القافة 
تعيّن العمل بهاء وإن لم توجد قافة» أو أشكل عليهم» تعيّن العمل بهذا الطريق» 
والله أعلم . 


فصل 
ذكرٌ حكم رسول الله ئة في الولد من أحق به في الحضانة 


روى أبو داود في اسئنه» : من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه 
عبد اش وو غمرى بن العاض + أن امراة فال باو سز لظ إن ان شا کان بطي 
له وعَاءء وثدبي له سقاء» وحَجري له حواء» وإن أباه طلقني» فأراد أن ينتزعة 
مني » فقال لها رسول الله ية : «أنت احق به ما لّم تُكحي ٠‏ . 


وفي «الصحيحين»: من حديث البراء بن عازب» أن ابنة حمزة اختصم فيها 
علي وجعفرء وزيدٌ. فقال علي: أنا أحق بها وهي ابن عمي» وقال جعفر: ابنة 
عمي وخالتها تحتي» وقال: زيد: ابنة أخي» فقضى بها رسول الله اة لخالتهاء 
وقال: «الْخَالَة رة الأ . 


(۱) أخرجه أبو داود )١١75(‏ فى الطلاق: باب من أحق بالولدء وأحمد )1۷٠۷(‏ وسنده 
حسن ۰ والحاكم 0 وصححه ووافقه الذهبى . 
(۲) أخرجه البخاري ۲۲۳/١‏ في الصلح: باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلانء 


ولم يخرجه مسلم» وهو فى «سنن الترمذي» .)١405(‏ وأخرجه أبو داود (۲۲۷۸)= 


TAY 


E 


ع و ع و ن 01 7 
ل MS‏ سول الله 
. قال الترمذي : حديثٌ صحيح . 


ووی آمل ال اهاه نان اا معدت عا ا رل ك1 إن 


رسول الله لا : «اسْتَهماعَلَيّه»» فقال زوجها من يُحافني في ولدي؟ فقال 


ERT‏ ا الي 7 و 2 ی چ 
رسول الله عاو : «هذا أبوكَ وهذه آمك وخذ بيد أيّهما شئت»» فأخذ بيد أمه» 


فانطلقت ره“ . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


وفى «سئن النسائى» : عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن 


جده» أن ده أسلم وأبت اشرات أن ف فجاء بابن له صغير لم بلغ قال 
فأجلس النبي عة الأب هاهنا والأم هاهناء ثم خَيّرَهُ وقال «اللَّهُمٌ لمده» فذهب إلى 


اسه( 


(۱) 


وأحمد )7٠١(‏ و(91) والبيهقي ٦/۸‏ من حديث عليء ورواه أحمد )۲٠٤١(‏ 
بمعناه من حديث ابن عباس. 

أخرجه الترمذي )١7017(‏ في الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا 
افترقاء وأبو داود (۲۲۷۷) فى الطلاق: باب من أحق بالولد» وابن ماجه (۲۳۵۱) 
في الأحكام: باب تخيير الي بين أبويه» والنسائي ۱۸١ ۱۸٥/١‏ والشافعي 
۲ وأحمد (774) وعبد الرزاق )۱۲١۱١(‏ والبيهقي ۳/۸ من طريق زياد بن 
سعد» عن هلال بن أبي ميمونة» عن أبي هريرة» وأبو ميمونة اختلف في إسمهء 
فقيل: سليم» وقيل سلمى» وقيل: سلمان» وقيل: أسامة» وهو ثقة روى له 
أصحاب السنن» وباقي رجاله ثقات» وصححه ابن حبان )١1١١(‏ والحاكم» وابن 
القطان. 

تقدم تخريجه في الحديث السابقء ومقالة الترمذي إنما هي لرواية الحديث السابق» 
فإنها هي المخرجة عنده لا هذه الرواية» فإنها لفظ أبي داود والنسائي. 

أخر جه النسائي ١85/5‏ في الطلاق: باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدء 
وعبد الحميد وأبوه وجده لا يعرفون. وفي الأصل: الد ی ا 


۳A۸ 


ورواه أبو داود عنه وقال: خرن جدَّي رافع بن سنان» أنه أسلم وأبت 
امرأته أن تُسْلِمَء فأتت النبيّ بي فقالت: ابنتي وَهي فطيم أو شبهه» وقال رافع : 
ابنتي » فقال له رسول اللّه بية: «اقعد ناحية»» وقال لها: «اقعدي ناحية»» فأقعدَ 
الصبيّة بينهماء ثم قال: «ادعوًاها»» فمالّت إلى كيك فقال النبي كَللة: «اللّهُم 
اهدها»» فمالت إلى أبيهاء فأخذها”'". 


فصل 
الكلام على هذه الأحكام 


أما الحديث الأول» فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب» ولم 
يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به» ومدارٌ الحديث عليه» وليس عن النبي اة حديثٌ 
في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذاء وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرٌهم» وقد 
صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو» فبطل قول مَنْ يقول: لعله محمد والدٌ 
شعيب» فيكون الحديثُ مرسلاً. وقد صح سماعٌ شعيب من جدَّه عبد الله بن 
عمرو» فبطل قول من قال: إنه منقطع» وقد احتج به البخاريٌ خارجّ صخيحه» 
ونص على صحة حديثه» وقال: كان عبد الله بن الرُبير الحميدي» وأحمد 
وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجُون بحديثه» فَمَن الاس بَعْدَهُم؟! هذا لفظه. 
وقال إسحاق بن راهويه: هو عندناء كأيوب عن نافع» عن ابن عمر. وحكى 
الحاكم في «علوم الحديث» له الاتفاق على صحة حديثه» وقال أحمد بن صالح: 
لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة . 


وقولها: «كان بطني وعاء» إلى اخره» إدلاءٌ منهاء وتوسّل إلى اختصاصها 
به» كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة» والأبٌ لم يشاركها في ذلك» فنبهت 


لق أخرجه أبو داود )۲۲٤٤(‏ من طريق عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن جده وسنده 
حسن . 


۳A4 


سقوط الحضانة 
بالتزويج 


اعتبار المعاني والعلل 
وتأثيرها في الأحكام 


القضاء على الغائب 


الأم أحق بالولد من الأب 


في هذا الاختصاص الذي لم يُشاركها فيه الأب على الاختصاص الذي طلبته 
بالاستفتاء والمخاصمة . 


وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل» وتأثيرها في الأحكام» وإناطتها 
ان ذلك أمر مستقر في الفطر السّليمة حتى فطرٍ النساء» وهذا الوصففٌ الذي 
أدلت به المرأة وجعلته سببا لتعليق الحكم به قد قَرَّرهُ انب اة ورتب عليه أثره» 
ولو کان باطلاً ألغاه» بل ترتيبُه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه» وأنه سببه . 

واستدل بالحديث على القضاء على الغائب» فإن الأب لم يذكر له حضور 
مقا دلا لديا وائعة کی ان كان الآ هاضر ناهر 
وإن كان غائباء فالمرأة إنما جاءت مستفتية أفتاها النبيئ ية بمقتضى مسألتهاء 
وإلا فلا يُقبل قولها على الزوج : إنه طلقها حتى يُحكم لها بالولد بمجرّد قولها. 

ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان» وبينهما ولد» فالأ أحق به من 
الأب ما لم يقم بالأمّ ما يمنع تقديمّهاء أو بالولد وصف يقتضي تخييره» وهذا ما 
لا يعرف فيه نزاٌء وقد قضى به خليفة رسول الله كَل أبو بكر على عمر بن 
الخطاب» ولم ینکر عليه منكر. فلما وَلَيَ عمرٌ قضى بمثله» فروى مالك في 
«الموطأ»: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت 
عند عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه امرأةٌ من الأنصارء فولدت له عاصم بن عمرء 
ثم إن عمرٌ فارقهاء فجاء عُمَرُ قبّاء» فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد» فأخذ 
بعضده» فوضعه بين يديه على الدابة» فأدركته جدة الغلام» فنازعته إِيّاه حى أتيا 
أبا بكر الصديق رضي الله عنه» فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني» فقال أبو 
بكر رضي الله عنه : حل بينها وبينه» فما راجعه عُمَرٌ الكلام'“ . 


۳4۰ 


قال ابن عبد البر : هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة» تلقاه أهل 
العلم بالقبول والعمل» وزوجة عمر أمٌ ابنه عاصم: هي جميلة ابنة عاصم بن 


قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهيّه في ذلك خلافٌ أبي بکر» ولكنه 
سلم للقضاء ممن له الحكمٌ والامضاءء ثم كان بِعْدُ في خلافته يقضي به ويُفتي» 
ولم يُخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الب صغيراً لا يُميزء ولا مخالف لهما 
ا 


وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» أنه أخبره عن عطاء الخراساني» عن ابن 
عباس قال: طلق عمرٌ بِنُ الخطاب امرأته الأنصارية أمَّ ابنه عاصم» فلقيها تحمل 
بمحسر » وقد فطمّ ومشى » فأخذ بيده لينتزعة منهاء ونازعها إياه حتّى أوجمٌ الغلام 
وبكى» وقال: أنا أحق بابني ملك» فاختصما إلى أبي بكرء فقضى لها به وقال: 
ريحها وفراشها وحجرّهًا خير له منك حتى بَشباً ويختارَ لنفسه» ومحسر: سوق 
بين قباء والمدية . 

وذكر عن الثوري» عن عاصم» عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عُمَرَ عُمَرَ 
إلى أبي بكر رضي الله عنه» وكان طلقهاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: الأم 
1 مز 


أعطفُ› وألطف. وأرحمء وأحنى» وأرأف» هي أحق بولدها ما لم تتزوج”" : 


وذكر عن معمر قال: سمعت الزهري يقول: إن أبا بكر قضى على عَمَرَ في 


فإق فل "ققد اختلفيث الرؤاية :هل كانت المتازغة رفنت نة و 
بين الام 


.)١7591( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 
.)١755٠6١0( «المصنف»‎ )۲( 
.)١756598( «المصنف»‎ )۳( 


۳4۹1 


يقدم الأب في ولاية المال 
والنكاح وتقدم الأم في 
ولاية الحضانة والرضاع 


هل يقدم أقارب الام على 
أقارب الأب في الحضانة؟ 


أولآ» ثم بيتّه وبِينَ الجدة» أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما. 


قيل: الأمر في ذلك قريب» لأنها إن كانت من الأم فواضح» وإن كانت من 
الجدة» فقضاء الصديق رضي الله عنه لها يدل على أن الأم أولى. 
فصل 
والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأبٌ على الأم ومن في جهتهاء 
وهي ولاية المال والنكاح» ونوعٌ تُقدّم فيه الأم على الأب» وهي ولايةٌ الحضانة 
والرضاع» ودم كلّ من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولدء 
وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه» وتحصل به كفايته. 


ولما كان النساءٌ أعرفٌ بالتربية» وأقدرَ عليهاء وأصبّر وأرأفَ وأفرغ لهاء 
لذلك قُدَّمَت الأم فيها على الأب . 


ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضعء قَدّمَ 
الأب فيها على الأم. فتقديم الأم في الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط 
للآطفال» والنظر لهمء وتقديمٌ الأب في ولاية المال والتزويج كذلك. 

إذا عرف هذاء فهل قُدّمتِ الأَمّ لكون جهتها مقدمةً على جهة الأبوة في 
الحضانة» فقدمت لأجل الأمومة» أو قدّمت على الأب» لكون النساء أقوم 
بمقاصد الحضانة والتربية من الذكورء فيكون تقديمُها لأجل الأنوثة؟ ففي هذا 
للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على 
أقارب الأم أو بالعكس » كأم الأمء وأم الآأب» والأأخت من الأب والأخت من 
الأم» والخالة» والعمة» وخالة الأم.» وخالة الأب» ومن يُدلي من الخالات 
والعمات بأم» ومن يدلي منهن بأب» فقيه روايتان عن الامام أحمد. إحداهما 
تقديمٌ أقارب الأم على أقارب الأب . والثانية وهيّ أصحٌ دليلاًء واختيار شيخ 
الاسلام ابن تيمية : تقديمٌ أقارب الأب وهذا هو الذي ذكره الخرقي في 


«مختصره»» فقال: والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وا مو الخال 


۳4۲ 


وخالة الأب أحق من خالة الأم» وعلى هذا فأمٌ الأب مقدّمة على آم الأم كما نص 
عليه أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


وعلى هذه الرواية : فأقاربٌ الأب من الرجال مقدّمون على أقارب الأم» 


والأح للأب أحق من الأخ للأم» والعمٌ أولى من الخال» هذا إن قلنا: إن لأقارب 
الأم من الرجال مدخلاً في الحضانة» وفى ذلك وجهان فى مذهب أحمد 
والشافعي. أحدهما: أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محْرّم» أو لامرأة وارثةء 


أو مُدلية بعصبة» أو وارث . 


والثاني: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه» وهو قول أبي حنيفة» 
وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة» وأن الأم إنما 
قدّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتهاء إذ لو كان جهتها راجحة لترجّم رجائها 
ونساؤها على الرجال والنساء من جهة الأب» ولما لم يترجّح رجالها اتفاقاً 
فكذلك النساءء وما الفرق المؤثر؟ 


وأيضا فإن أصول الشرع وقواعِدَهُ شاهدةٌ بتقديم أقارب الأب في الميراث» 
وولاية النكاح» وولاية الموت وغير ذلك» ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم 
على قرابة الأب في حكم من الأحكام» فمن قدَّمها في الحضانة» فقد خرج عن 
و 

فالصوابٌ في المأخذ هو أن الأم إنما قَدّمت» لأن النساءً أرفق بالطفل» 
وأخير يتريغ اص عل ولك وعلى هذا فالجدّة أم الأب أولى من أمّ الآ 
والأخت للأب أولى من الأخت للأم» والعمة أولى من الخالة» كما نصّ عليه 
أحمد في إحدى الروايتين» وعلى هذا فتقدَمٌ أمُ الأب على أب الأب» كما تُقَدّم 
الأم على الأب . 


وإذا تقرر هذا الأصلء فهو أصل مطّرد منضبط لا تتناقض فروعه» بل إن 
فقت القزابة والدرعة ولهدة قدي الأنثى على الذكرء فتُقَدّم الأحت على الأخء 
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هل لاقارب الأم من الرجال 
مدخل في الحضانة ؟ 


التدليل على تقديم جهة 
الأبوة في الحضانة 


علة تقديم الأم في 
الحضانة 


تقديم الأنثى على الذكر 
حين اتفاق القراية 

والدرجة وتقديم جهة 

الأب حين اتفاق الدرجة 
واختلاف القرابة 


ببان تناقض من قدم آم أم 

على آم الأب ثم اختلافهم 

في تقديم الآخت لام على 

الأخت للأب والخالة على 
العمة 


والعمة على العم والخالة على الخال» والجدة على الجدء وأصله تقديم الأم 
على الأب . 

وإن اختلفت القرابة» قَدّمت قرابةٌ الأب على قرابة الأم» فتقدم الأخت 
للآب على الأخت للأم» والعمة على الخالة» وعمة الأب على خالته» وهلم 
0 

وهذا هو الاعتبارُ الصحيح» والقياسنٌُ المطردء وهذا هو الذي قضى به سيد 
قضاة الإسلام شريح» كما روى وكيع في (مصنفه»: عن الحسن بن عقبة» عن 
سعيد بن الحارث قال: اختصم عي وخال إلى شريح في طفل» فقضى به للعم» 
فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي» فدفعه إليه شريح . 

ومن سلكٌ غير هذا المسلك لم يجد بداً من التناقض» مثاله: أن الثلاثة 
وأحمد في إحدى روايتيه» يُقدَّمُون أم الأم على أم الأب. ثم قال الشافعي في 
ظاهر مذهبه» وأحمد في المنصوص عنه: تقد الأخت للأب على الأخت للأم» 
فتركوا القياس» وطرّده أبو حنيفة» والمزني» وابن سريجء فقالوا: تقدّم الأحت 
للأم على الأخت للأب. قالوا: لأنها تدلي بالأم» والأخت للأب بالأب» فلما 
دمت الأم على الأب» قُدّمَ من يُدلي بها على من يُدلي بهء ولكن هذا أشدٌ تناقضا 
من الأول لأن أصحاب القول الأول جَرَوْا على القياس والأصول في تقديم قرابة 
الأب على قرابة الأم» وخالفوا ذلك في أم الأم وأم الأب» وهؤلاء تركوا القياس 
فى الموضعين» وقدّموا القرابة التي أخّرها الشرعٌ» وأخّروا القرابة التي قدّمهاء 
ولم يمكنهم تقديمُها في كل موضع» فقدّموها في موضعء وأخروها في غيره مع 
تساويهماء ومن ذلك تقديمٌ الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع تقديمه 
فوجب تقديمٌ الأخت للأ والخالة على الأخت للأب والعمة» وكذلك مَنْ قدَّمَ 
من أصحاب أحمد الخالّة على العمة» وقدّمَ الأخت للأب على الأخت للأم» 
كقول القاضى وأصحابه» وصاحب «المغنى» : فقد تناقضوا. 


۴4٤ 


فإن قيل: الخالة تُدلي بالأم» والعمة دلي بالأب» فكما قُدّمتِ الأم 
علق الات كد تعن يلي تهنا وور وف يرن الا آنا كينا قال 
السو و فال ا الأب. 


قيل: قد بینا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة» وتقديم هذه 
الجهةه بل لكوتها أنن ؛- هادا وحد عمة وخالة: فالمعنى الذي قَدَّمَتْ له الام 
موجوة ا وانعازت العمة بانينا ندل باقرى اقرا رهن وراه الاب 
والنبيل 5 قضى بابنة حمزة لخالتهاء وقال: «الحّالة 3 حيث لم يكن لها 
مزاحم من أقارب الأب تساويها في درجتها. 


فإن قيل: فقد كان لها عمة وهي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة» 
وكانت إذ ذاك موجودة في المدينة» فإنها هاجرت» وشهدت الخندق» وقتلت 
رجلاً من اليهود كان يُطيف بالحصن الذي هي فيه» وهي أوَّل امرأة قتلت 
رتخا د المشركين» وبقيت إلى خلافة عمر رضي الله عنه» فقدّم الب كلل 
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الخالة عليهاء وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب . 


قيل: إنما يدل هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم» وطلبت الحضانة» 
فلم يقض لها بها بعد طلبهاء وقدّم عليها الخالةء هذا إذا كانت لم تمنع منها 
لعجزها عنهاء فإنها توفيت سنة عشرين عن ثلاث وسبعين سنة» فيكون لها 
وقت هذه الحكومة بضع وخمسون سنة» فيحتمل أنها تركتها لعجزها عنهاء 
ولم تطلبها مع قدرتهاء والحضانة حق للمرأةء فإذا تركتهاء انتقلت إلى 
غيرها. 


وبالجملة: فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن 
صفية خاصمت في ابنة أخيهاء وطلبت كفالتهاء فقدّم رسول الله كله 
وهذا لا سبيل إليه. 
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علة تقديم الحمة على 
الخالة 


صفية بنت عبد المطلب 


وقتلها رجلاً من اليهود 


تناقض من قدم أم أم ثم 
الخالة على الأب وأم الأب 


تناقض الروابة عن أحمد 
في تقددم الأخت عن الأم 


اختلاف أصحاب أحمد في 
فهم نصه السايق 


فصل 

ومن ذلك أن مالكاً لما قدّم أمّ الأم على أمّ الأب» قدم الخالة بعدها على 
الأب وأمه» واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء» على وجهين» 
فأحدٌ الوجهين: تقديم خالة الخالة على الأب نفسه» وعلى أمه» وهذا في غاية 
البعد» فكيف تقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسه» وعلى قرابته مع أن 
الأب وأقاربه أشفق على الطفل» وأرعى لمصلحة من قرابة الأم؟ فإنه ليس إليهم 
بحال» ولا يتسب إليهم» بل هو أجنبيٌ منهم» وإنما نسبه وولاؤه إلى أقارب أبيهء 
وهم أولى به يعقلون عنه» وينفقون عليه عند الجمهور» ويتوارثون بالتعصيب 
وإن بعدت القرابةٌ بينهم بخلاف قرابة الأم» فإنه لا يثبت فيها ذلك» ولا توارْتٌ 
فيها إلا في أمهاتهاء وأول درجة من فروعهاء وهم ولذّهاء فكيف تقدم هذه 
القرابة على الأب» ومن في جهته» ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب 
نفسه وعلى أمه» فهذا القول مما تأباه أصول الشريعة وقواعِدّهاء وهذا نظيرٌ إحدى 
الروايتين عن أحمد في تقديم الأخت على الأم» والخالة على الأب» وهذا أيضا 
في غاية البعدء ومخالفة القياس . 

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب» فتقدمان 
عليه» وهذا ليس بصحيح» فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجة» وامتازت عليه 
بكونها أقومَ بالحضانة» وأقدرٌ عليها وأصبرّ» قُدَّمَتْ عليه» وليس كذلك الأخت 
من الأم» والخالة مع الأب» فإنهما لا يُساويانه» وليس أحدّ أقربَ إلى ولده منهء 
فكيف تُقَدَمُ عليه بنت امرأته» أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟ 

ثم اختلف أصحاب الامام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه . 

أحدها: إنما قدمها على الأب لأنوثتهاء فعلى هذا تقدَّمُ نساء الحضانة على 
كل رجل» فَقَدَمٌ خالة الخالة وإن علت» وبنت الأخت على الأب. 

الثاني : أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب» وهما من أهل الحضانة» 


۳۹٦ 


فتْقدّمُ نساءٌ الحضانة على كل رجل إلا على من أدلين به» فلا تقدمن عليه» لأنهن 
فرعه» فعلى هذا الوجه لا تَقَدّم أمُ الأب على الأب» ولا الأخت والعمة علي 
وتقدم عليه أم الأم» والخالة» والأخت للأم» وهذا أيضاً ضعيف جداً» إذ يستلزِمٌ 
تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه» ومعلومٌ أن الأب إذا قُدَمَ على الأخحت 
للأب فتقديمّه على الأخت للأم أولى» لأن الأخت للأب مقدمة عليهاء فكيف 
تقدّم على الأب نفسه؟ هذا تناقض بين . 


الثالث: تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر مّن في جهته» قالوا: 
فعلى هذاء فكل امرأة في درجة رجل تُقَدَّمُ عليه» يقد من أدلى بها على من 
أدلى بالرجل» فلما قَدّمَتِ مت الأ على الأب وهي في درجته قدمت الأخت من الأم 
على الأخت من الأب وقدّمَت الخالة على العمة. هذا تقرير ما ذكره أبو 
البركات بن تيمية في «محرره» من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث› 
وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» وعلى 
الخالة» وتقديم خالة الأب على خالة الأمء وهو الذي لم يذكر الخرقي في 
(مختصره غيره» وهو الصحيح» وخرجها ابنْ عقيل على الروايتين في أم الأم» 
وأم الأب. ولكن نصه ما ذكره الخرقي» وهذه الرواية التي حكاها صاحب 
«المحرر» ضعيفة مرجوحة؛ فلهذا جاءت فروعها ولوازِمُّها أضعف منها بخلاف 
سائر نصوصه في جادة مذهبه . 

فصل 

وقد ضبط بعض أصحابه هذا البابَ بضابط» فقال: كَل عصبةء فإنه يدم 
على كل امرأة هي أبعدٌ منه» ويتأخر عمن هي أقربٌ منه» وإذا تساويا» فعلى 
وجهين. فعلى هذا الضابط يُقَدَمٌ الأب على أمهء وعلى أم الأم ومن معهاء ويُقدّم 
الأخ على ابنته وعلى العمة؛ والعم على عمة الأب» وتقدّم أمْ الأب على جد 
الأب وفي تقديمها على أب الأب وجهان. وفي تقديم الأخت للأب على الأخ 
للأب وجهان» وفي تقديم العمة على العم وجهان. 

۳4۹۷ 


ضابط فى الحضانة 
لبعض أصحاب أ.حند 


بيان تناقض الضابط 
السابق 


والصواب: تقديم الأنثى م التساوي» كما دمت الام على الأب لما 
استوياء فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له» وامتيازها بقوة أسباب 
الحضانة والتربية فيها. 

واختّلفَ فى بنات الاخوة والأخوات» هل يُقدمن على الخالات والعمات» 
أو تقدم الخالات والعماتٌ عليهن؟ على وجهين مأخذهما: أن الخالة والعمة 
تدليان بأخوة الأم والأب» وبنات الاخوة والأخوات يُدلين ببنوة الأب» فمن قدَّم 
بنات الاخوة» راعى قوة البنوة على الأخوة» وليس ذلك بجيد» بل الصوابٌ تقديم 
العمة والخالة لوجهين. 

أحدهما: أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيه» فإن العمة أخت أبيه» وابنة 
الأخ ابنة ابن أبيه » وكذلك الخالة أخت أمه» وبنت الأخت من الأم» أو لأب بنت 
بنت أمه أو أبيه» ولا ريب أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة . 

الثاني : أن صاحب هذا القول إن طرّد أصله» لزمه ما لا قبل له به من تقديم 
بنت بنت الأخت وإن نزلت على الخالة التي هي أم» وهذا فاس من القول» وإن 
خصّ ذلك ببنت الأخت دون من سفل منهاء تناقض . 

واخدريت امنتنانة الحو ابا فى لعل و الاعف نذأي بيني ار 
فالمذهب: أن الج أولى منها وحكى القاضي في «المجرد» وكيا انها اولي 
منه» وهذا يجىء على أحد التأويلات التى تأوّل عليها الأصحابٌ نص أحمد» وقد 
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تعدمت . 

ومما يُبين صحة الأصل المتقدّم أنهم قالوا: إذا عَدِمّ الأمهات» ومن في 
جهتهن ‏ انتقلت الحَضَانةٌ إلى العصبات» وقَدّمَ الأقربٌ فالأقربٌ منهم» كما في 
الميراث» فهذا جار على القياس» فيقال لهم: هَلاً راعيتّم هذا في جنس القرابة؛ 
فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟ 
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وأيضاً فإن الصحيح في الأخوات عندكم أنه يُقدّم منهن من كانت لأبوين» 
ثم من كانت لأب» ثم من كانت لأم» وهذا صحيح موافق للأصول والقياس» لكن 
إذا ضمّ هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقضٌ» وتلك 
الفروعٌ المشكلة المتناقضة . 

وأيضاً فقد قالوا بتقديم مهات الأب والجدٌ على الخالات والأخوات للأم» 
وهو الصوابٌ الموافق لأصول الشرع» لكنه مناقض لتقديمهم أمهات الأم على 
أمهات الأب ويناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب. كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد رحمه الله والقول القديم للشافعي. ولا ريب أن القول به 
أطرد للأصل» لكنه في غاية البُعد من قياس الأصول كما تقدم» ويلزمهم من طَرْدء 
أيضا تقديم من كان من الأخوات لام :على من كان منهن لآب وقد التزمه أبو 
حنيفة» والمزني» وابنُ سريج» ويلزمهم من طرده أيضا تقديمٌ بنت الخالة على 
الأخت للآب» وقد التزمه زفرء وهو رواية عن أبي حنيفة» ولكن أبو يوسف 
استشنع ذلك فقدَّم الأحت للأب كقول الجمهورء ورواه عن أبي حنيفة . 

وه أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب» 
وهذا في غاية البعد والوهنء وقد التزمه زفر» ومثل هذا من المقاييس التي حذر 
منها أبو حنيفة أصحابه» وقال لا تأخذوا بمقاييس زفرء فإنكم إن أخذتم بمقاييس 
زفر حَرّمْتُمُ الحَلال» وحلَّلتُمُ الحَرَامَ. 

فصل 

وقد رام بعض أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلّص به 
من التناقض» فقال: الاعتبارٌ في الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومة» ثم 
الولادة الظاهرة وهي الأبوةء ثم الميراث. قال: ولذلك تُقَدّمُ الأحت من الأب 
على الأخت من الأم» وعلى الخالة» لأنها أقوى إرثاً منهما. قال: ثم الادلاءی 
فتقدّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم» والعمة تدلي بالأب» فذكر أربع 


۳۹۹ 


ضابط آخر في الحضاذة 
لبعض أصحاب أحمد 
وبيان تناقضه 


ضابط الحضانة عند ابن 


قدامة 


أسباب للحضانة مرتبة: الامومة» ثم بعدها الأبوة» ثم بعدها الميراث» ثم 
الادلاءء وهذه طريقة صاحب «المستوعب»)» وما زادتة هذه الطريقة إلا تناقضا 
وبعداً عن قواعد الشّريعة» وهى من أفسد الطرق» وإنما يتبينُ فسادها بلوازمها 
الباطلة» فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقديمٌ من في جهتها على الأب 
ومّنْ في جهته» كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم الأخت للأم» وبنت 
الخالة على الأب وأمه» وتقديم الخالة على العمة» وتقديم خالة الأم على الأب 
وأمه» وتقديم بنات الأخحت من الأم على أم الأب وهذا مع مخالفته لنصوص 
إمامه» فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده. 


5 
3ے 


وإن أراد أن الأم نفسها تَقَدَمُ على الأب» فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا 
لكونها أنثى في درجة ذكرء وكل أنثى كانت في درجة ذكر قُدَّمَتَْ عليه مع تقديم 
قرابة الأب على قرابة الأم؟ وهدا:هو الصواب كما تقدم» وكذلك قوله: لاثم 
الميراث» إن أراد به أن المقدّم في الميراث مقدم في الحضانة فصحيح» وطرده 
تقديمٌ قرابة الأب على قرابة الأم..لأنها مقدّمة عليها في الميراث» فتقدم الأخت 
على العمة والخالة. وقوله: «وكذلك تقديم الأخت للأب على الأخت للأم» 
والخالة» لأنها أقوى إرئاً منهماء فيقال: لم يكن تقديمُها لأجل الارث وقوته» 
ولو كان لأجل ذلك» لكان العصبات أحق بالحضانة من النساء» فيكون العم أولى 
من الخالة والعمة» وهذا باطل . 

وقد ضبط الشيخ في «المغني» هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل في بيان 
الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرجال والنساء. وآولن الكل نها: 
الأ ثم أمهائها وإن علون يُقدّم منهن الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن 
متحققة »› فهن في معنى الأم: وعن أحمد» أن أم الأب وأمهاتها يُقدّمن على أم 
الأم» فعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم» لانن يُدلِين به» فيكون الأب 


f 


بعد الأم» ثم أمهاته» والأولى هي المشهورة عند أصحابناء فإن المقدَّم الأم» ثم 
أمهاتهاء ثم الأب» ثم أمهاته» ثم الجدٌّء ثم أمهاّه» ثم جد الأب» ثم أمهاتهء 
وإن كن غير وارثات لأنهن يُدلين بعصبة من أهل الحضانة» بخلاف أمٌّ أب الأم. 
وحُكي عن أحمد رواية أخرى: أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب» فتكون 
الات من الأبوين أحق منه» ومنهماء ومن جميع العصبات» والأولى هي 
ال رة عم ال ارقن الأناء:والأنياكم اقلت اتان إلن 
الأخوات وتّقدَمٌ الأخت من الأبوين» ثم الأختُ من الأب» ثم الأخت من الأم» 
يدم الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانة» فَقَدّمَتْ على مَنْ في 
درجتها من الرجالء كالأم تُقَدّمُ على الأب» وأمٌ الأب على أب الأب» وكل جدة 
في درجة جد تُقَدَّمُ عليه لأنها تلي الحضانة بن نها والرجل لأ يليها بنشيه: 

وفيه وجه آخر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه» والأول أولى» وفي تقديم 
الأخت من الأبوين» أو من الأب على الجد وجهان» وإذا لم تكن أخت فالأخ 
للأبوين أولى» ثم الأ للأب» ثم ابناهماء ولا حَضانة للأخ من الأمّ لما ذكرنا. 

فإذا عدمواء» صارت التيضانة للخالات على الصحيح› وترتيئهن فيها 
كترتيب الأخوات» ولا حضانة للأخوال» فإذا عدمواء صارت للعمات ويقدّمن 
على الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوة» ثم للعم للأبوين» ثم للعم للأب» 
زل ها اتن ين الوا اها إلى الات ابل قزل الخرقي: 
وعلى القول الآخر: إلى خالات الأم» ثم إلى عمات الأب» ولا حَضانة لعمات 
الأمء لأنهن يُدلين بأب الأم» ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل 
الحضانة في درجة قَدَّمٌَ المستحق منهم بالقرعة» انتهى كلامه . 

وهذا خير مما قبله من الضوابط» ولكن فيه تقديمٌ أم الأم وإن علت على 
الأب وأمهاته» فإن طَرَّدٌ تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب جاءت تلك 
اللوازم الباطلة» وهو لم يُطرده» وإن قَدَّمَ بعضٌ من في جهة الأب على بعض من 
في جهة الأم كما فعل» طولب بالفرق» وبِمَنَاط التقديم . 


1 


المؤاخذات على ضابط 


ابن قدامة 


ضابط الحضانة عند اين 
تيمية وبيان صحته 


واطراده 


وفيه إثباثُ الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأ وهو في درجتها 
ومساو لها من كل وجه» فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكرء انتقض برجال العصبة 
كلهم» وإن كان ذلك لكونه ليس من العصبة» والحضانة لا تكون لرجل إلا أن 
يكون من العصبة. قيل: فكيف جعلتمُوها لنساء ذوي الأرحام مع مساوات 
قرابتهن لقرابة مَنْ في درجتهن من الذكورٍ من كل وجه؟ فإما أن تعتيرٌوا الأنوثة فلا 
لھا اک أو الميراتٌ فلا تجعلوها لغير وارث» أو القرابة فلا تمتعوا منها 
الأ من الأم والخال وأبا الأم» أو التعصيب» فلا تعطوها لغير عصبة . 


فإن قلتم: بقي قسنم خر وهو قولناء وهو اعتبار التعصيب في الذكور 
والقرابة فى النساء . 

قيل: هذا مخالف لباب الولايات» وباب الميراث» والحضانة ولاية على 
الطفل» فإن سلكتم بها مسلك الولايات» فخصّوها بالأب والجد» وإن سلكتم بها 
مسلكٌ الميراث» فلا تعطوها لغير وارث» وكلاهما خلاف قولكم وقول الناس 


٤ 


أجمعين . 

وفى كلامه أيضاً: تقديمٌ ابن الأخ وإن نزلت درجنّه على الخالة التي هي أم» 
وهو فى غاية البعد» وجمهورٌ الأصحاب إنما جعلوا أولاد الاخوة بعد أب الأب 
والعمات وهو الصحيح» فإن الخالة أخت الأم» وبها تدلي» والأمٌ مقدّمة على 
الأب» وابن الأخ إنما يدلي بالأخ الذي يُدلي بالأب» فكيف يُقَدَّمُ على الخالة» 
وكذا العمة أحت الأب وشقيقئه» فكيف يقدمٌ ابن ابنه عليها . 

وقد ضبط هذا البابَ شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية بضابط اخر. فقال: 
أقربٌ ما يُضبط به باب الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولاية تعتمد الشفقة 
والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقومّهم بهذه الصفات وهم أقاربه يقدّم 
منهم أقربهم إليه وأقومهم بصفات الحضانة . . فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداًء فإن 
استوت درجتهم دم الأنثى على الذكر» فتقدم الام على الأب» والجدة على 

۲ 


الجد» والخالة على الخال» والعمة على العم» والأخت على الأخ. فإن كانا 
ذكرين أو الْتَييْنَء قُدّمَ أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهماء وإن اختلفت 
درجِدُّهُما من الطفل» فإن كانوا من جهة واحدة» قَدمَ الأقربٌ إليه» فتقدّمٌ الأخت 
على ابنتهاء والخالةٌ على خالة الأبوين» وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة» 
والجد أبو الأم على الأخ للأم» هذا هو الصحيح لأن جهة الأبوة والأمومة في 
الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيها. وقيل: يقدم الأخ للأم لأنه أقوى من أب الأم 
فى الميراث . والوجهان في مذهب أحمد. 

وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال» لأنه ليس من 
العصبات» ولا من نساء الحضانة» وكذلك الخال أيضاء فإن صاحب هذا الوجه 
يقول: لا حضانة له» ولا نزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى من الخال وإن كانوا من 
جهتين» كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة» والأخت للأب» والأخت 
للأم» وأم الأب» وأم الأمء وخالة الأب» وخالة الأم ذم من في جهة الأب في 
ذلك كله على إحدى الروايتين فيه. هذا كله إذا استوت درجتهم» أو كانت جهة 
الأب أقربّ إلى الطفل» وأما إذا كانت جهة الأم أقرب» وقرابة الأب أبعد» كأم 
0 وأم أب الأب» وكخالة الطفل» وعمة أبيه» فقد تقابل الترجيحان» ولكن 

يْقَدُمٌ الأقربٌ إلى الطفل لقوة شفقته وحنّوه على شفقة الأبعد» ا قرابة 
الأب» فإنما يقدّمها مع مساواة قرابة الأم لهاء فأما إذا كانت أبعد منهاء م 
E‏ ا مسي اجر و 
الأصول» وبالله التوفيق . 


فصل 


وقوله : «أنت أحق به ما لم تنكحي»» فيه دليل على أن الحضانة حق' 


۳ 


الحضانة حق للأم وهل 
تحق لها الأجرة؟ 


هل سقوط الحضانة 
بالنكاح للتعليل أو 


للأم» وقد اختلف الفقهاءء هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب 
أحمد ومالك» وينبني عليهما: هل لمن له الحضانة أن يُسقطّها فينزل عنها؟ على 
قولين. وأنه لا يجب عليه خدمة الولد أيامٌ حضانته إلا بالأجرة إن قلنا: الحق لى 
وإن قلنا: الحق عليه» وجب خدمته مجاناً. وإن كان الحاضن فقيراًء فله الأجرةٌ 
على القولين. 


وإذا وهبت الحضانة للاأب» وقلنا: الحق لهاء لزمت الهبة ولم ترجع فيهاء 
وإن قلنا: الحق عليهاء فلها العود إلى طلبها 


والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا 
تلزم في أحد القولين: أن الهبة في الحضانة قد جد سيبهاء فصار بمنزلة ما قد 
وجدء وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهراً ألزمت الهبة» ولم ترجع 
فيها. . هذا كلَّهُ كلام أصحاب مالك وتفريعهم» والصحيحٌ أن الحضانة حق لهاء 
وعليها إذا احتاج الطفل إليهاء ولم يوجد غيرٌهاء وإن اتفقت هي وولي الطفل 
على نقلها إليه جازء والمقصود أن في قوله 4ة : «أنت أحق به»» دليلاً على أن 
اله لا 

فصل 

وقوله: «ما لم تنکحي»» اختلف فيه فيه: هل هو تعليل أو توقيت» على قولين 
ينبني عليهما : EE Sy‏ > فهل تعود الحضانة؟ 
فزن قب اللقط تعليل» عادت الحضانة بالطلاق» لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال 
بزوالهاء وعلة سقوط الحضانة التزويج» فإن طلقت» زالت العلة» فزال حكمهاء 
وهذا قول الأكثرين» منهم : الشافعي» وأحمدء وأبو حنيفة . 

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياء هل يعودٌ حقُّها بمجردهء أو يتوقف 
عودها على انقضاء العدة؟ على قولين» وهما في مذهب أحمد والشافعي» 
أحدهما : تعود بمجرده» وهو ظاهر مذهب الشافعي. والثاني: لا تعود حتى 


٤ 


تنقضيّ العدة» وهو قول أبي حنيفة والمزني» وهذا كله تفريع على أن قوله: «ما 
لم تنكحي» تعليل» وهو قول الأكثرين. وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا 
تزوجت ودخل بهاء لم يَعْدْ حقها من الحضانة» وإن طلقت» قال بعض أصحابه: 
وهذا بناء على أن قوله: «ما لم تنكحي»» للتوقيت أي : حقك من الحضانة مُوقت 
إلى حين نكاحك» فإذا نكحت» انقضى وقت الحضانة» فلا تعود بعد انقضاء 
وقتهاء كما لو انقضى وقتها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه: 
يعودٌ حقها إذا فارقها زوججهاء كقول الجمهور» وهو قول المغيرة» وابن أبي 
حازم. قَالُوا: لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابتُها الخاصة» وإنما 
عارضها مانع النكاح لما يُوجبه من إضاعة الطفل» واشتغالها بحقوق الزوج 
الأجنبي منه عن مصالحه» ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه» وعليهم 
في ذلك مله وعَفّاضَّةء فإذا انقطع التكاحٌّ بموت» أو قرقة» زال المانع» 
والمقتضي قائم» فترتب عليه أثره» وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع 
منهاء ككفر» أورق» أو فسق» أو بدوء فإنه لا حضانة له فإن زالت الموانع» عاد 
حقّهِم من الحضانة» فهكذا النكاح والفرقة . 


وأما النزاعح في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي» أو بوقفه على انقضاء 
العدة» فمأخذه كون الرجعية زوجة في عامة الأحكام» فإنه يثبت بينهما التوارثٌ 
والنفقة» ويّصح منها الظهارٌ والإيلاء: ويحرم أن يكح عليها أختهاء أو عمتهاء أو 
خالتهاء أو أربعاً سواهاء وهي زوجة» فمن راعى ذلك» لم تعد إليها الحضانة 
بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة» فتبين حينئذ» ومن أعاد الحضانة 
بمجرد الطلاق» قال: قد عزلها عن فراشه» ولم يبق لها عليه قَسْوٌء ولا لها به 
شغل» والعلة التي سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق» وهذا هو الذي 
رجحه الشيخ في «المغني» وهو ظاهر كلام الخرقي» فإنه قال: وإذا أخذ الولد من 
الم إذا تزوجت ثم طلقت» رجعت على حقها من كفالته . 


فصل 
YS‏ وقوله: «ما لم تنكحي». اختلف فيه : هل المراد به مجرد العقدء أو العقد 
مع الدخول؟ وفي ذلك وجهان. أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتهاء وهو 
قول الشافعي» وأبي حنيفة» لأنه بالعقد يَملكُ الزوج منافع الاستمتاع بهاء ويّملكُ 
نفعها من حضانة الولد. والثاني: أنها لا تزول إلا بالدخول» وهو قول مالك» فإن 
بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة» والحديث يحتمل الأمرين» والأشبة 
قوط حضاتتها بالنغذ لاا عع صارت فى مظن الاشتعال عن الولك والتهيق 
للدخول» وأخذها حينئذ في أسبابه» وهذا قول الجمهور. 
فصل 
دن عر واختلف الناس في سقوط الحضانة بالنكاح» على أربعة أقوال. 
ادها سفوطها طلقا كرا كان المخغدرة كرا أو أن رهد 
مذهب الشافعي. ومالك وأبي حنيفة» وأحمد في المشهور عنه. قال ابن 
المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم» وقضى به شريح . 
وا العا ا ا باقر ماله ول فرق في اا بين 
الايّم وذوات البعل» وحكي هذا المذهبُ عن الحسن البصري» وهو قول أبي 
محمد أبن حزم . 
القول الثالث: أن الطفل إن كان بنتاً لم تسقط الحضانة بنكاح أمهاء وإن 
كان ذكراً سقطت» وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله نص عليه في رواية 
مهنا بن يحيى الشامي» فقال: إذا تزوجت الأمٌ وابنُها صغيرء أخدّ منها. قيل له: 
والجارية مثل الصبي؟ قال: لاء الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين. وعلى هذه 
الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن 
أبي موسى : وعن أحمد, أن الأم أحق بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ . 


405 


والقول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضاتتهاء ثم 
اختلف أصحاب هذا القول» على ثلاثة أقوال. أحدها: أن المشترط أن يكون 
الزوج نسيباً للطفل فقطء وهذا ظاهرُ قول أصحاب أحمد. الثاني: أنه يشترط أن 
يكون مع ذلك ذا رحم محرم» وهو قول أصحاب أبي حنيفة . الثالث: أنه يشترط 
أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلادء بأن يكون جدا لللطفلء وهذا قول مالك» 
وبعض أصحاب أحمد» فهذا تحرير المذاهب فى هذه المسألة . 


فأما حُجةٌ مَنْ أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاء فثلاثُ حجج: إحداها: 
حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره. الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك» وقد 
تقدّم قول الصدّيق لعمر: هي أحق به ما لم تتزوج» وموافقة عمر له على ذلك» 
ولا مخالف لهما من الصحابة ألبتة» وقضى به شريح» والقضاة بعده إلى اليوم في 
سائر الأعصار والأمصار. 


الثالثة : ما رواه عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» حدثنا أبو الزبير» عن رجل 
صالح من أهل المدينة» عن أبي سلمة بن عبد الرحطن» قال: كانت امرأةٌ من 
الأنصار تحت رجل من الأنصارء فقتل عنها يوم أحد وله منها ولدء فخطبها عم 
ولدها وَرَجُلُ آخر إلى أبيهاء فأنكح الآخرّء فجاءت إلى النبيّ بف فقالت: 
أنكحني أبي رجلا لا أريده» وترك عم ولدي» فيؤخذ مني ولدي» فدعا 
رسول الله بل أباهاء فقال: أنكحت فلاناً فلانة؟ قال: نعم» قال: «أَنْتَ الذي لا 
نكاح لَك اذْهَبِي فائكحي عم ولّدك»' فلم ينكر أخدذ الولد منها لما تزوجت» 
بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة» ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح» 
وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل. واعترض أبو محمد بن حزم على هذا 
الاستدلال» بأن حديث عمرو بن شعيب صحيفة» وحديث أبي سلمة هذا مرسل» 


وفيه مجهول. وهذان الاعتراضان ضعيفان» فقد بينا احتجاجّ الأئمة بعمرو في 
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حجة من أسقط الحضائة 


اعتراض ابن حزم على 
الأدلة السابقة ورد 
المصنف عليه 


حجة ابن حزم على عدم 
سقوط الحضائة 
بالتزوييج 


تصحيحهم حديثه» وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم» وقول 
البخاري» وأحمد» وابن المديني» والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم» لم 
يلتفت إلى سواهم . 

وأما حديث أبي سلمة هذاء فإن أبا سلمة من كبار التابعين» وقد حكى 
القصة عن الأنصارية» ولا يُنكر لقاؤه لهاء فلا يتحقق الإرسال. ولو تحقق» 
فمرسل جيد» له شواهدٌ مرفوعة وموقوفة» وليس الاعتماد عليه وحدّه» وعنى 
بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح» ولا ريب أن هذه 
الشيادة ل تياف به» ولكن المجهول إذا عدَّله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن 
كان واحداً على أصح القولين» فإن التعديل من باب الاخبار والحكم لا من باب 
الشهادة» ولا سيما التعديل في الرواية» فإنة يكتفى فيه بالواحد. ولا يزيد على 
أصل نصاب الرواية» هذا مع أن أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره 
تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل» كما هو إحدى الروايتين عن أحمد» وأما إذا 
روى عنه وصرح بتعديله» فقد خخرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيّما إذا 
هم کی رود اا عن الاو ال وآبق الزؤبييا ون كان فة تدلس: 
كليس مشرو بالقدليين عن المتتميق و الفا ل ف ن ى ل 
السلف» لم يكونوا يُدلّسون عن متهم ولا مجروح» وإنما كثر هذا النوع من 
التدليس في المتأخرين . 

واحتج أبو محمد على قوله» بمارواه من طريق البخاري» عن 
عبد العزيز بن صهيب» عن أنس قال: قَدِمَ رسول الله بل المدينة وليس له خاد 
فأخذ أبو طلحة بيدي» وانطلق بي إلى رسول الله َل فقال: يا رسول الله! إن أنساً 
غلامٌكيّنٌء فَلْيَحْدُمْك. قال: فخدمتّه في السفر والحضر». وذكر الخبر. 


)١(‏ أخرجه البخاري 0 في الوصايا: باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا 
کان صلاحا له» ومسلم لحل رقف في الفضائل : باب کان رسول الله ل أحسن الناس 
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قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمهء ولها زوج» وهو أبو طلحة بعلم 
رسول الله ية » وهذا الاحتجاج في غاية السقوط. والخبرٌ في غاية الصحةء فإن 
أحداً من أقارب أنس لم بازع أمه فيه إلى النبي 5ة وهو طفل صغير لم يََِّرْه ولم 
اکل وحده» ولم يشرب وحده» ولم يميز» وأمه مزوجة» فحكم به لأمه. وإنما 
َم الاستدلال بهذه المقدمات كلهاء والنبي ية لما قَدم المدينة كان لأنس من 
العمر عشرٌ سنين» فكان عند أمه» فلما تروّجت أبا طلحة لم يأت أحدٌ من أقارب 
5 ينازعها في ولدها ويقول: قد تزوجت فلا حضانة لك» وأنا أطلبُ انتزاعه 
منْك» ولا ريب أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي 
والزوجٌ وأقاربٌ الطفل على ذلك ولا ريب أنه لا يجب» بل لا يجوز أن يُقَرّق 
بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يُخاصمها مَنْ له الحضانةء ويَطْلّب انتزاع 
الولد» فالاحتجاح بهذه القصة من أبعد الاحتجاج وأبرده. 


و هذ اشا احتجاجهم بأن أمّ سلمة لما تزوجت برسول الله يف لم 
تسقط كفالتها لابنهاء بل استمرت على حضانتهاء فيا عجباً من الذي نازع أمّ سلمة 
في ولدهاء ورغب عن أن يكون في حجر النبيّ كل . 

واحتج لهذا القول أيضاً بأن رسول الله ت قضى بابنة حمزة لخالتها وهي 
مزوّجة بجعفر» فلا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاث ماخذ. أحدُها: أن 
النكاحَ لا يسقط الحضانة. الثاني : أن المعضونة ا كاتف ها فتكاح أمهًا لا 
سقط حضانتهاء ويسقطّها إذا كان ذكراً. الثالث: أن الزوج إذا كان نسيباً من 
الطفل» لم تسقط حضانتهاء وإلا سقطت» فالاحتجاجٌ بالقصة على أن النكاحَ لا 
يُسقط الحضانة مطلقا لا يم إلا بعد إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين. 

فصل 

وقضاؤه بَا بالولد لأمه» وقوله: «أنت احق به ما لم تتكحي»» لا يستفاد 

منه عمومٌ القضاء لكل أمَّ حتّى يقضي به للأم. وإن كانت كافرة» أو رقيقة» أو 
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شروط الحاضن الاتفاق 
في الدين 


حجة من أثبت الحضانة 


للكافرة على الولد المسلم 


فاسقة» أو مسافرة» فلا يَصمُ الاحتجاح به على ذلك ولا نفيهء فإذا دل دليل 
منفصلٌ على اعتبار الاسلام والحرية والديانة والاقامة» لم يكن ذلك تخصيصاً ولا 
مخالفة لظاهر الحديث . 

اتفاقهما في الدَّين» فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين. 

أحدهما: أن الحاضن حريصٌ على تربية الطفل على دينه» وأن ينشأ عليه 
ويتربّى علیه» فیصعب بعد كبره وعقله انتقاله عنه» وقد يُغيره عن فطرة الله التى 
فطر عليها عباده» فلا يُراجعها أبداً» كما قال النبيئ ب : كل مَوْلُود يُولَدُ على 
الفطرة فأَبَواه يَهُوَدَانه أو يُتَصَّرَانهء أو يُمَجّسَانه)('2. فلا يُؤمن تهويدٌ الحاضن 
وتنصيرُه للطفل المسلم . 

فإن قيل: الحديثٌ إنما جاء فى الأبوين خاصة . 


قيل: الحديث خرجٌ مخرج الغالب إذ الغالبُ المعتاد نشوء الطفل بين 
أبويه» فإن فَقدَ الأبوان أو أحدُهما قامٌ ولي الطفل من أقاربه مقامهما . 

الوجه الثاني : أن الله سبحانه قطعَ الموالاة بين المسلمين والكفار» وجعل 
المسلمين بعضّهم أولياءَ بعض» والكفارٌ بعضهم من بعض» والحضانة من أقوى 
أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين. وقال أهل الرأي» وابنُ القاسم» وأبو 
ثور: تشبتُ الحضانة لها مع كفرها وإسلام الولدء واحتجُوا بما روى النسائي في 
سننه» من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه» عن جدّه رافع بن سنان» أنه 
أسلم وأبت امرأته أن تسلم» فأتت النبىّ ياء فقالت: ابنتي وهي فطيمٌ أو يشبههء 
وقال رافع: ابنتي» فقال النبيٌ بي : «افْعُدْ ناحيّة»» وقال لها: «اقعدي نَاحِيَةا 


)١(‏ أخرجه البخاري ١94 .1١97/4‏ في الجنائز: باب ما قيل في أولاد المشركين» 
ومسلم (۲۹۵۸) في القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. 
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وقال لما دادر اها قمالت الصببية إلى أمها فقال ال كيه .: «اللَّهُمَ اهُدهًا»» 
فمالت إلى أبيها فأخذه]'' . 


قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاع» وخدمة الطفل» وكلاهما يجوز من 
الكافرة . 


قال الآخرون: هذا الحديث من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي» وقد ضعفه إمامٌ العلل يحيى بن 
سعيد القطان» وكان سفيان الثوري يحمل عليه“ » وضعف ابن المنذر الحديث» 
وضعفه غيره» وقد اضطرب في القصة» فروّى أن المخيّر كان بتتأء وروّى أنه كان 
ابناً. وقال الشيخ في «المغني»: وأما الحديث» فقد روي على غير هذا الوجه» 
ولا يثبته أهل النقل. وفي إسناده مقال» قاله ابن المنذر. 


ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الاإسلام» فإن 
الصبيّة لما مالت إلى أمها دعا النبي ية لها بالهداية» فمالت إلى أبيهاء وهذا يدل 
على أن كوتها مع الكافر خلافٌ هدى الله الذي أراده من عباده» ولو استقر جعلها 
مع أمهاء لكان فيه حجة» بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله. 

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق. فأ فسق أكبرٌ من 
الكفر؟ وأينَ الضّررُ المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر 
المتوفّع من الكافر» مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاء 
وإن شرطها أصحابٌ أحمد والشافعي وغيرهم» واشتراطها في غاية البعد. 


(۱) أخرجه أبو داود (5544) بهذا السند كما تقدم» وأما رواية النسائي /٦‏ 21805 فمن 
طريق عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جده. 

(۲) تضعيف الثوري له من أجل مذهبهء ويحيى بن سعيد مرة وثقه» ومرة ضعفهء وقد 
وثقه ابن معين وأحمد» وأبو حاتم والنسائي» وابن عدي» وابن سعدء والساجي» 
فحديئه لا ينزل عن رتبة الحسن» ولذا قال الحافظ في « التقريب »: صدوق ربما 
وهم. فالحديث حسن كما تقدم. 
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اشتراط الخلو من الفسق 
في الحضائة 


اشتراط العقل في 
الحاضن 


الحرية 


ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على 
الأمة» واشتد العنت» ولم يزل من حين قام الاسلام إلى أن تقوم الساعة 
أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدّ في الدنياء مع كونهم الأكثرين. 
ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في 
الحرج والعسر ‏ واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على 
خلافه ‏ بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائمٌ الوقوع في الأمصار 
والأعصار» والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك» فساقء» 
ولم يزل الفسق في الناس» ولم يمنع النبي َة ولا أحدٌ من الصحابة فاسقاً 
من تربية ابنه وحضانته له» ولا من تزويجه مولّيته» والعادة شاهدة بأن الرجل 
ولو كان من الفساق». فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير 
لها بجهده» وإن قُدَّرَ خلاف ذلك» فهو قليل بالنسبة إلى المعتادء والشارع 
يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوبٌ الحضانة» وولاية 
التكاح» لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله» وتوارث 
العمل به مقدّماً على كثير مما نقلوه» وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم 
تضبيعٌه واتصال العمل بخلافه. ولو كان الفسق يُنافي الحضانة» لكان من زنى 
أو شرب خمراء أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصغارء والتّمسنَ لهم 
غيره والله أعلم. 


نعم» العقل مشترط في الحضانة» فلا حضانة لمجنون ولا معتوه ولا 
طفل» لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنهم ويكفلهم» فكيف يكونون كافلين 
لغيرهم . 


وآما: اشتراط' الشريةه. فل كيف عله دل ركن اللي اليد وقد 

اشترطه أصحابٌ الأئمة الثلاثة . وقال مالك في خرٌ له ولد من أمة: إن الأم 

اڅن به إلا أن تباع » فتنتقل › فيكون الأب أحق بهاء وهذا هو الصحيح» لأن 
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النبي بي قال «لا تول والدَّة عن ولدها»“. وقال: ١مَنْ‏ فرق بَيْنَ الوالدة 
وَوَلَدمَاء فرق الله بيه وبَيْنَ أحبّنه يَوْمَ القيامة“. وقد قالوا: لا يجورٌ 
التفريق في البيع بين الأمّ وولدها الصغير فكيف يُفرّقون بينهما في الحضانة؟ 
وعمومٌ الأحاديث تمن من التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع» واستدلآلّهم 
بكون منافعها مملوكة للسيدء فهي مستغرقَةٌ في خدمته. فلا تفرع لِحَضَانة 
الولد ممنوع» بل حَقٴ الحضانة لهاء تقدّم به في أوقات حاجة الولد على حق 
السيد» كما في البيع سواء. وأما اشتراط خلوها من النكاح» فقد تقدم.. 


وهاهنا مسألة ينبغي التنبية عليها وهي أنا إذا أسقطنا حقَّها من الحضانة 
بالنكاح» ونقلناها إلى غيرها فائّفْق أنه لم يكن له سواهاء لم سقط حقُّها من 
الحضانة» وهي أحق به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه» وتربيته في 
جرا ا 
شفقته ورحمته وحئوّف ومن المحال أن تأتيّ الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة 
أعظمَ منها بكثير» والنبيٌ ية لم يحكم حكماً عام كلياً: أن كل امرأة تزوجت 
سقطت حضانتها في ج جميع الأحوال حتى يكون إثبات الحضانة للأم في هذه 
الحالة مخالفة للنص ٠ ٠‏ 


ونا اتحاد الدار» فإن كان سفْرٌ أحدهما لحاجة» ثم يعود والآخر 


مقيم» فهو أحق بهء لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعاً إضرا” 


به وتضيِيعٌ لهء هكذا أطلقوهء ولم يستثنوا سفرَ الحج من غيره» وإن كان 


)١(‏ أخرجه البيهقي 5/8 من حديث أبي بكرء وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف» وشيخه 
عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف أيضا. 

(۲) أخرجه أحمد 24١7/5‏ ۳ والترمذي (۱۸۳) في البيوع: باب ما جاء في كراهية 
الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة وولدها في البيع من حديث أبي أيوب 
الأنصاريء والدارمي Y۸ Y/Y‏ وسنده حسن » وصححه الحاكم 00/۲« وأقره 
الذهبي . 
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الخلو من النكاح 


اتحاد الدار شرط من 
شروط الحاضن 


قول من اشترط لسقوط 
1 الحضانة مع عقد النكاح 
والدخول حكمٌ الحاكم 


أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر للاقامة» aS EG‏ 
فالمقيمُ أحق» وإن كان هو وطريقه آمنين» ففيه قولان» وهما روايتان عن 
أحمد» إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمه»› 
وهو قول مالك والشافعي» وقضى به شريح. والثانية: أن الأم أحق. وفيها 
قول ثالث: أن المنتقل إن كان هو الأب» فالأمٌ أحق به» وإن كان الأم» فإن 
انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصلّ التكاح فهي أحق به» وإن انتقلت إلى 
غيره» فالأبُ أحق. وهو قول الحنفية. وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى: 
أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية» فالأبٌ أحق. وإن كان من بلد إلى بلدء 
فهي أحق» وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقومٌ عليها دليل يسكن القلبُ إليهء 
فالصوابٌ النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الاقامة أو النقلة» 
فأيّهما كان أنفمَ له وأصونَ وأحفظ. روعيء ولا تأثيرَ لإقامة ولا نقلة» هذا 
كله ما لم يُرِدْ أحدُهما بالنقلة مضارة الآخرء وانتزاع الولد منه. فإن أراد 
ذلك لم يجب إليه» والله الموفق. 
فصل 

وقوله: «أنت أحق به ما لم تكحي»» قيل: فيه إضمارٌ تقديره: ما لم 
تنكحي» ويدخل بك الزوج» ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعسّف بعيد 
لا يُشْعرٌ به اللفظ» ولا يدل عليه بوجه» ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف 
م ال فاا والدخول داخل في قوله: «تنكحي»» عند من اعتبره» فهو 
كقوله : حى تنكم رَوْجاً غَيْرَهُ4 » ومن لم يعتبره» فالمراد بالنكاح عنده العقد. 

وأما حكمٌ الحاكم بسقوط الحضانة» فذاك إنما يحتاج إليه عند التنازع 
لافار عة نوكتو ةا لحك زمر سعط لا أن 
رسول الله ين اول مقو الحضانة على حكمه» بل قد حكم هو بسقوطهاء 
حَكُمَ به الْحُكَامُ بعده أو لم يحكمُوا. والذي دل عليه هذا الحكمٌ النبوي» أن الام 
أحق بالطفل ما لم يُوجد منها التكاحٌ» فإذا نكحت» زال ذلك الاستحقاقٌ» وانتقل 


٤ 


البح إلى فرعا :كام ا طم له الى )نودوي فلن مان لد نان 
امتنع » أجبره الحاكم عليه» وإن أسقط حقّه أو لم يطالب به» بقي على ما كان 
عليه أولاء فهذه قاعدة عامة مستفادّة من غير هذا الحديث . 
فصل 

وقد احتج من لا يرى التخييرَ بين الأبوين بظاهر هذا الحديث» ووجة اختلاف الفقهاء في 
الاستذلال أنه قال؟ انت أحو دف ولوق الطفل لم تكن هي أحق به إلا إذا شسفن 
اختارهاء كما أن الآبّ لا يكون أحق به إلا إذا اختاره» فإن قدر: أنت أحق به إن 
اختارك . قَدّرَ ذلكَ في جانب الأبء والنبئٌ يه جعلها أحق به مطلقاً عند 
المنازعة» وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة: ومذاهب 
الناس فيهاء والاحتجاج لأقوالهم» ونرجح ما وافق حكم رسول الله بي منها. 


ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج» عن عطاء الخراساني» عن ابن عباس 

رضي الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضى الله عنه أمرأته» فذكر الأثرَ 

المتقدم» وقال فيه: رها وفراشها خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه» فحكم 
به لأمّه حين لم يكن له تمييرٌ إلى أن يَشبً ويُميز ويخير حينئذ . 
ذكر قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

قال الشافعي: حدثنا ابن عيينة» عن يزيد بن يزيد بن جابر» عن 

إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجرء عن عبد الرحمن بن عَنْمء أن عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه . حير غلاما بين أبيه وأمه(2© , 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: 
خير عمل رضي الله عنه غلاماما بین أبيه وأمه: فاختار آم فانطلقت به: 


)١(‏ رجاله ثقات. 


1٥ 


LS o ESR عم سني عد‎ NS 
عن عبد الرحمن بن غنم» قال: اختّصم إلى عمرٌ بن الخطاب في غلام» فقال:‎ 
. هو مع أمه حتى يُعْربَ عنه لسانه ليختار”""‎ 

وذكر سعيد بن منصور عن هشيم» عن خالد» عن الوليد بن مسلم» قال: 
اختصموا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يتيم فخيّره» فاختار أمه على 
عمه» فقال عمر: إِنَّ لَطْفَ أمك خير من خضب عمّكَ . 


ذكر قول على بن أبى طالب رضى الله عنه 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنبأنا ابن عيينة» عن يونس بن عبد الله 
الجَرْمي» عن عمارة الجرمي» قال: خيرني علي بين أمي وعَمَي» ثم قال لأخ لي 
أصغر مني : وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذا لخيرثه”” . 

قال الشافعي رحمه الله : قال إبراهيم : عن يونس عن عمارة عن علي مثله'”" 
قال فى الحديث : وکت اين سبع دين » أو ثمان سنين. 

قال يحيى القطان: حدثنا يونس بن عبد الله الجرمي» حدثني عمارة ابن 
رويبة» أنه تخاصمّت فيه أمّه وعمّه إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه» قال: 
فخيرني علي ثلاثاء كلَّهُنَّ أختارٌ أمي» ومعي أخّ لي صغيرء فقال علي: هذا إذا 
بلغ مبلغ هذا خيّر . 

ذكر قول أبى هريرة رضى الله عنه 


01 و 
قال أبو تة زر بن عزن : دنا سفبان ب عييتة :عن ریاد ن سعد 


.)155١5( رجاله ثقات» وهو فى «المصنف»‎ )١( 
واسنن البيهقي» ۸ وعمارة الجرمي ذكره ابن‎ »)۱۲۹٠۹( وهو في «المصنف»‎ )۲( 


كا 


عن هلال بن أبي ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خيّر غلاما بين أبيه وأمه» وقال: 
إل رسول الله َة حير غلاما بينَ بيه وأمه”"" . 


فهذا ما ظفرت به عن الصحابة. وأما الأئمة» فقال حرب بن إسماعيل : مذهب ابن راهويه في 


ءِِ 7 و 5 و 
سألت إسحاق بن راهويه» إلى متى يكون الصبئٌ والصبية مع الأم إذا طلّقت؟ 
قال: أَحَبعٌ إليّ أن يكون مع الأم إلى سبع سنين» ثم يُخيّر. قلت له: أترئ 
التخيير؟ قال: شديداً. قلت : فأقل من سبع سنين لا يُخير؟ قال: قد قال بعضهم : 
إلى خمس ٠»‏ وأنا أحَب إليّ سبع . 

وأما مذهب الامام أحمدء فإما أن يكون الطفل ذكراً أو أنثى» فإن كان 
درا فإما أن يكون ابنّ سبع أو دوتّهاء فإن كان له دون السبع» فأمُه أحق بحضانته 
من غير تخيير» وإن كان له سبعٌ» ففيه ثلاث روایات . 

. إحداها ‏ وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه ‏ : أنه يخير» وهي اختيارٌ 
أصحابه» فإن لم يختر واحدا منهماء أقرع بينهماء وكانَ لمن قرع» وإذا اختار 
أحدّهماء ثم عاد فاختار الآخرء نقل إليه» وهكذا أبداً. 

واا »إن الات ا امن غير ی 

والثالثة : أن الأم أحق به كما قبل السبع . 

وأما إذا كان أنثى» فإن كان لها دون سبع سنين» فأمّها أحق بها من غير 
تخير» وإن بلغت سبعاء فالمشهورٌ من مذهبه» أن الام أحق بها إلى تسع سنين» 


اذا بلح تا ا6ل تان بياس غير ر 


وعنه رواية رأبعة: أن الآمّ أحق بها حتى تبلغ » ولو تزوجت الأم. 


وعنه رواية خامسة: أنها تخير بعد السبع كالغلام» نص عليهاء وأكثر 


)١(‏ رجاله ثقات» وقد تقدم تخريجه. 


41۷ زاد المعاد ج٥-‏ م٤٠‏ 


التخيير 


مذهب الشافعي 


مذهب مالك وأبي حنيقة 


مذهب الليث 


مذهب الحسن ابن حي 


مذهب من قال بالتخيير 
في الغلام دون الجارية 


أصحابه إنما حكوا ذلك وجها في المذهب» هذا تلخيص مذهبه وتحريره. 

وقال الشافعي: الأ احق بالطفل ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلا سبع سنين» 
فإذا بلغا سبعاً وهما يعقلان عقل مثلهماء خير کل منهما بين أبيه وأمه» وكان مع 
فاخا 

وقال مالك وأبو حنيفة لا تخيير بحال» ثم اختلفا فقال أبو حنيفة» الام أحق 
بالجارية حتى تبلغ» وبالغلام حتى يأكل وحده» ويشربٌ وحده» ويلبسّ وحده» 
ثم يكونان عند الأب ومن سوى الأبوين ا نما حتی يستغنيا» ولا بز 
البلوغ» وقال مالك: الام أحق بالولد ذكراً كان أو أنثى حتى يثغر» هذه رواية ابن 


ور 
وهب» وروی ابن القاسم : حتى يبَْلغْ ولا يخير بحال. 


PN 


ال اللن معد ا أن بالان نن يكلم فبا سن واا سي 
تبلغ » ثم الأبُ أحق بهما بعد ذلك . 

وقال الحسنٌ بن حَي : الم أولى بالبنت حتى يكحب ثدياهاء وبالغلام حَنّى 
بِقَع » فيُخيران بعد ذلك بين أبويهماء الذكرٌ والأنثى سواء . 

قال المخيّرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت التخييرٌ عن النبيّ 45 في 
الغلام» من حديث أبي هريرة: وثبت عن الخلفاء الراشدين» وأبي هريرة» ولا 
يُعرف لهم مخالفٌ في الصحابة ألبتة» ولا أنكره منكر. قالوا: وهذا غايةٌ في 
العدل الممكن» فإن الأمّ إنما قُدَّمتْ في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية 
والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساءء وإلا فالأمٌ أحد الأبوين» 
فكيف تُقَدّم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حداً يُعْرِبُ فيه عن نفسه» ويستغني عن الحمل 
والوضع وما تعانيه النساء» تساوى الأبوان» وزال السبب الموجب لتقديم الأم» 
والأبوان متساويان فيه» فلا يُعَدَمُ أحدّهما إلا بمرجّح, والمرجّح إما من خارج» 
وهو القرعةٌ» وإما من جهة الولد» وهو اختيارٌه» وقد جاءت السنةٌ بهذا وهذاء 
وقد جمعهما حديثٌ أبي هريرة» فاعتبرناهما جميعاء ولم ندفع أحدهما بالآخر. 


4۸ 


وقدمنا ما قدمه النبئٌ بيا » وأخرنا ما أخره» فقدم التخييرُء لأن القرعة إنما يُصار 
إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه» ولم يبق مر جح سواهاء وهكذا فعلنا هاهنا 
قدمنا أحدّهما بالاختيار» فإن لم يخترء أو اختارهما جميعاء عدلنا إلى القرعة» 
فهذا لو لم يكن فيه موافقة السنة» لكان من أحسن الأحكام» وأعدلهاء وأقطعها 
للنزاع بتراضي المتنازعين . 

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي: أنه إذا لم يختر واحداً منهما كان 
عند الأم بلا وُرعة» لأن الحضانة كانت لهاء وإنما ننقلّه عنها باختياره» فإذا لم 
يختر » بقي عندها على ما كان . 

فإن قيل : فقد قدمتَمٌ التخييرَ على القّرعة» والحديث فيه تقديمٌ القرعة أولاً» 
ثم التخيير» وهذا أولى» لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي 
المستحقين» وقد تساوى الأبوان» فالقياسٌ تقديمٌ أحدهما بالقرعة» فإن أبيا 
القرعة» لم يبق إلا اختيارٌ الصبي» فيُرجح به» فما بال أصحاب أحمد والشافعي 
قدَّموا التخييرَ على القرعة . 

قيل: إنما قُدَمّ التخيير» لاتفاق ألفاظ الحديث عليه» وعمل الخلفاء 
الراشدين به» وأما القرعة» فبعض الرواة ذكرها في الحديث» وبعضهم لم 
يذكرهاء وإنما كانت في بعض طرق أبي هريرة رضي الله عنه وحده» هدم التخيير 
عليهاء فإذا تعذر القضاء بالتخيير» تعينت القّرعة طريقا للترجيح إذ لم يبق سواها. 

ثم قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي في «سننه)» والامام 
أحمد في «مسنده» من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأمٌّ في 
ابنتهماء وأن النبيّ بيه أقعده ناحية» وأقعد المرأة ناحية» وأقعد الصبية بينهماء 
وقال: «اذْعُرّاها»» فمالّت إلى أُمّها فقال النبئٌ يك : «اللَّهُمّ اهُدمًا؛ فمَالّت إلى 
أبيها َأَحَدَمَا“. قانُوا: ولو لم برذ هذا الحديثٌ لكان حديثٌ أبي هريرة رضي الله 


= وهو حسن» وعزوه إلى أحمد وهم من المصنف رحمه الله‎ 45١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


4۹ 


رد المخيرين على من 
اقتصر بالتخيير على 
الغلام 


عنه» والآثار المتقدمة حجة في تخيير الأنثى» لأن كون الطفل ذكراً لا تأثير له في 
الحكم» بل هي كالذكر في قوله يَلئِ: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُل قَذْ أَفْلّسَ200. 
وفي قوله «مَنْ أَعْتَقَ شركا لَهُ في عَبْد» بل حديثٌ الحَضَّانة أولى بعدم اشتراط 
الذكورية فيه» لأن لفظ الصّبي ليس من كلام الشارع» إنما الصحابئٌ حكى القصة» 
وأنها كانت في صبي» فإذا نم المناط تبيّنَ أنه لا تأثير» لكونه ذكراً. 


رد الحنابلة على من أجاز 
التخيير للذكر والانثى 


قالت الحنابلة: الكلامٌ معكم في مقامين» أحدهما: استدلالكم بحديث 


رافع» والثاني: إلغاؤكم وصف الذكورية في أحاديث التخيير. 


فأما الأول» فالحديث قد ضعَفه ابن المنذر وغيرُه» وضعف يحيى بن سعيد 


واكووئ عبد الخد ون عدفن عا يفي ققد الف فيه على فر ل أا أن 
النكاز كان ا ورور انه كانداجا > غاا ع ا لقان د 
عثمان البتي» عن عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جده» أن أبويه اختصما 
إلى النبيّ بي أحدهُما مسلمء والآخرٌ كافر» فتوجه إلى الكافرء فقال النبئٌ 2: 
لهو فترجه إلى المسلم؛ فقضى له په 


قال أبو الفرج ابن الجوزي: ورواية من روى أنه كان غلاما أصح. قالوا: 


و أنه كان أنثى» فأنتم لا تقولون به» فإن فيه أن أحدهما كان مسلماء 
نثى» فانتم لا تقولون به» فإن في 


(۲) 


(۳) 


فإنه لم يخرجه. 

أخرجه البخاري ٤۷/١‏ وأحمد 2414/7 وأبو داود )۳١٠۹(‏ في البيوع: باب في 
الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه من حديث أبي اودر 

أخرجه البخاري ٠١9/0‏ فى العتق: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين 
الشركاءء ومسلم )٠١١١(‏ في الأيمان: باب من أعتق شركا له في عبد من حديث 
ابن عمر. 

أخرجه عبد الرزاق »)١7717(‏ ولفظه «أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم» فجاء 
بابن له صغير لم يبلغ» قال: فأجلس النبي َي الأب ها هنا والأم ها هناء ثم خيره 
وقال: اللهم اهده» فذهب إلى أبيه» واللفظ الذي ساقه المصنف هو لابن ماجه 
(3805). 
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والآخر کافراً» فكيف تحتجون بما لا تقولون به. 


قالواة:وايضا فل كان ملين فف الخد أن الطفل كان مما رحا 
E‏ السبع› والظاهر أنه دون الخمس» وأنتم لا تُخيرون من له دون السبع» 
فظهر أنه لا يُمكنكم الاستدلال بحديث رافع هذا على كل تقدير . 


فبقي المقام الثاني» وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرهاء 
فنقول: لاريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصففُ الذكورة» أو وصفف الأنوثة 
قلعا ومنها ما لا يكفي فيه» بل يُعتبر فيه إِمَا هذا وإمّا هذاء فيُلغى الرصف في 
كل حكم تعلق بالنوع الانساني المشترك بين الأفراد» ويُعتبر وصففُ الذكورة في 
كل موضع كان له تأثير فيه» كالشهادة والميراث» والولاية في النكاح» ويعتبر 
وصف الأنوثة في كل موضع يختص بالإناث» أو يُقدمن فيه على الذكورء 
كالحضانة» إذا استوى في الدرجة الذكرٌ والأنثى» قُدّمت الأنثى . 


بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير» هل لوصف الذكورة تأثيدٌ في ذلك 
فيلحق بالقسم الذي تعتبر فيه أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا 
سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصف الذكورة» لأن التخيير هاهنا تخيير 
شهوة» لا تخيير رأي ومصلحة. ولهذا إذا اختار غيرَ مَّن اختاره أولاً» نقل إليه» 
فلو خيرت البنت» أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة» وعند الأم أخرى» 
فإنها كلما شاءت الانتقال» أجيبت إليه» وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم 
البيوت» وعدم البروزء ولزوم الخدور وراء الأستارء فلا يليق بها أن تمكن من 
خلاف ذلك. وإذا كان هذا الوصفُ معتبراً قد شهد له الشرعٌ بالاعتبار لم يمكن 
إلغاوٌه. 


قالوا: وأيضا فإن ذلك يُفضي إلى ألا يبقى الأبُ موكّلاً بحفظهاء ولا الأم 
للها بينهماء وقد عرف بالعادة أن ما يتناوبٌُ الناسٌ على حفظهء ويتواكلون فيه» 
فهو آيل إلى ضیاع» ومن الأمثال السائرة: «لا يصلّح القذرٌبَيْنَ طَبَاحَيْن) . 
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قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يُضعف رغبة الآخر فيه 
بالاحسان إليه وصيانته» فإذا اختار أحدهماء ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحدّهما 
تام الرغبة في حفظه والاحسان إليه . 


فإن قلتم: فهذا بعينه موجودٌ في الصبي» ولم يمنع ذلك تخييره. قلنا: 
صدقتّم لكن عارضّه كونُ القلوب مجبولة على حب البنين» واختيارهم على 
البنات» فإذا اجتمع نقصٌ الرغبة».ونقصٌ الأنوثة» وكراهة البنات في الغالب» 
ضاعت الطّقَلَةٌ» وصارت إلى فسّاد يَعْسُرُ تلافيه» والواقعٌ شاه بهذاء والفقه 
تنزيل المشروع على الواقع» وسر الفرق أن البدت تحتاجُ من الحفظ والصيانة فوق 
ما يحتاج إليه الصبيُ» ولهذا شرع في حق الإناثِ مِنَّ الستر والخَمَرٍ ما لم يُشرع 
مله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شبراً أو أكثر» وجمع نفسها في الركوع 
والسجود دود التجافي» ولا ترفمٌ صوتّها بقراءة القرآن» ولا تَرْمْلَ في الطواف» 
ولا تتتجرّدُ في الاحرام عن المخيط» ولا تكشفُ رأسهاء ولا تسافرُ وحدّهاء هذا 
كلَّهُ مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت في سن الصغر. وضعف العقل الذي 
يقبل فيه الانخداع؟ ولا ريب أن تردّدّها بين الأبوين مما يعود على المقصود 
بالابطال» أو يُخْلٌ به أو يَنْقْصّهِ لأنها لا تستقرُ في مكان معيّن» فكان الأصلح لها 
أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير» كما قاله الجمهور: مالك» وأبو 
فة وأحمد. وإسحاق+ فتحيرها لين متصوضا عليه» ولا هو في معناه 
فيلحق به . 
- ت هاهنا حصل الاجتهاد في تعيين أحد الأبوين لمقامها عنده» وأيهما 
عنده أصلح لهاء فمالك» وأبو حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين عنه: عيّتوا الأم» 
وهو الصحيحٌ دليلاً» وأحمد رحمه الله في المشهور عنه» واختيارٌ عامة أصحابه 
عيّنوا الأب . 


قال من رجح الأم: قد جرت العادة بأن الأبّ يتصرّف في المعاش» 
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والخروج› ولقاء الناس› والأمٌ فى خدرها مقصورة فى بيتها» فالبنت عندها 
أضون اط اكت راع وا قوف ات ف غا الأرقات 
غائبٌ عن البنت» أو في مَظلَة ذلك» فجعلّها عند أمها أصونُ لها وأحفظ . 


قالوا: وكل مفسدة يعرض وجوذها عند الأم» فإنها تعرض أو أكثرٌ منها عند 
الأب» فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليهاء وإن ترك عندها امرأته أو 


E Kise‏ ع و ع 
غيرهاء فالأم أشفَق عليها وأصونٌ لها من الأجنبية . 


قالوا: وأيضا فهي محتاجة إلى تعلّم ما يصلّح للنساء من الغزل والقيام 
بمصالح البيت» وهذا إنما تقوم به النساءٌ لا الرجال» فهي أحوجٌ إلى أمها لتعلمها 
اب ر ري نها ان ابه تعد عت اة وإسلانها إلى ارا 
أجنبية تعلّمها ذلك» وترديدها بين الأم وبينه» وفي ذلك تمرين لها على البروز 
والخروج» فمصلحة البنت والأم والأب أن تكونٌ عند أمهاء وهذا القولُ هو الذي 
ارو 


و 


قال من رجح الأب : الرجال أغيرُ على البنات من النساءء فلا تستوي غيرة 
الرجل على ابنتهء وغيرة الأم أبداء وكم من أمّ تُساعِدُ ابنتها على ما تهواهء 
ويحملّها على ذلك ضعفُ عقلهاء وسُرعةٌ انخداعهاء وضعفُ داعي الغيرة في 
طبعهاء بخلاف الأب» ولهذا المعنى وغيره جعل الشارعٌ تزويجًها إلى أبيها دون 
أمهاء ولم يجعل لأمها ولاية على بُضعها البتة» ولا على مالهاء فكان من محاسن 
الشريعة أن تكون عند أمّها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية» فإذا بلغت حداً 
تشتهى فيه» وتصلح للرجال» قَمِنْ محاسن الشريعة أن تكونٌ عند من هو أغيرٌ 
عليهاء وأحرص على مصلحتهاء وأصون لها من الأم. 


قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغيْرّة» ولو مع 
فسقه وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليته إذا رأى منها ما يريبه لشدة 
الغيرة» ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضدّ ذلك» قالوا: فهذا هو 


رفت 


الغالبُ على النوعين» ولا عبرة بما خرج عن الغالب» على أنا إذا قدمنا أحد 
الأبوين فلا بد أن تراعي صيانته وحفظه للطفل» ولهذا قال مالك والليث: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصين» أو كانَّتْ غيرٌ مرضية» فللاب أخدٌّ البنت 
منهاء وكذلك الامامٌ أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه» فإنه يعتبر قدرته 
على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملاً لذلك» أو عاجزاً عنه» أو غير مرضي» أو 
ذا دياثة والأم بخلافه» فهي أحوٌ بالبنت بلا ريب» فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو 
بنفسه» فإنما نُقدِّمه إذا حصلت به مصلحة الولد» ولو كانت الأم أصون من الأب 
وأغيرَ منه قدمت عليه» ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة» 
فإنه ضعيفُ العقل يؤيْرُ البطالة واللعب» فإذا اختار من يُساعِدُهُ على ذلك لم 
يُلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع له وأخيرُء ولا تحتمل الشريعة غير 
هذاء والنبي ميه قد قال: 0 بالصّلاة لع واضرِبُوهُم على تَرْكها حشر 
قروا بيهم في المَضاجى ٠‏ . والله تعالى يقول : فيا بها الَِّينَ آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُم 
وأَمْليِكُمْ تارا وَقُودُهَا الاس والحجَارَةٌ» [التحريم: .]٦‏ وقال الحسن: علَموهُم 
وأدبوهم وفقهوهم» فإذا كانت الأم تتركه في المكتب» وتعلمه القرآن والصبيُ 
يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوه يُمكنه من ذلك» فإنه أحق به بلا تخيير» ولا 
قرعة» وكذلك العكسّ» ومتى أخل أحدٌ الأبوين 0 بأمر الله ورسوله في الصبي 
وعطّلهء والآخر مُراع له» فهو أحق وأولى به. 


: وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع بات ضا عند عفن اكا 
: اي فاختار آباه» فقالت له أمه: سَلْهُ لأي شيء أباه» فسألهء 
الصبيان» فقضى به للأم. قال: أنت أحق به. 


قال شيخنا: وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي أوجبه الله 


000 حديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود وقد تقدم تخريجه. 
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عليه» فهو عاصء ولا ولاية له عليه» بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته» فلا 
ولاية لهء بل إما أن ترفع يذه عن الولاية ويام من يفعل الواجب» وإما أن يُضم إليه 
مَنْ يقومٌ معه بالواجب» إذ المقصودٌ طاعةٌ الله ورسوله بحسب الامكان. قال 
والولاء» سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاًء بل هذا من جنس الولاية التى لا به 
فيها من القدرة على الواجب والعلم به» وفعله بحسب الامكان. قال: فلو قدر أن 
الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته» ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من 
تلك الضرة» فالحضانة هنا للأم قطعاء قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس 
عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاء و تخ ولد ين الأ بويت معطلا 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاًء بل لا يقدم ذو العُدوان والتفريط 


على البرّ العادل المحسن» والله أعلم . 


قالت الحنفية والمالكية: الكلامٌ معكم في مقامين» أحدهما: بيان الدليل 
الدال على بطلان التخيير» والثاني: بيان عدم الدلالة في الأحاديث التي استدللتم 
بها على التخيير» فأما الأول : فيدّل عليه قوله كَةِ: «أنت أحق بها ولم يُخيره. 
وأما المقامٌ الثاني : فما رويثم من أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيهاء وأنتم لا 
تقولون بها على إطلاقهاء بل قيدتم التخيير بالسبع» فما فوقهاء وليس في شيء 
من الأحاديث ما يدل على ذلك» ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبر» ير 
بين أبويه» وإنما يعتبر اختياره إذا اعتبر قوله» وذلك بعد البلوغ» وليس تقييذكم 
وقت التخيير بالسبع أولى من تقييدنا بالبلوغ» بل الترجيح من جانبناء لأنه حينئذ 
يعبر قوله ويدل عليه قولها: «وقد سقاني من بئر أبي عنبة»» وهي على أميال من 
المد وغيرٌ البالغ لا يتأتى منه عادة أن يَحْملَ الماءً من هذه المسافة ويستقي من 
البئر»ء سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ» فليس فيه ما ينفيه» والواقعةٌ 
واقعة عين» وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دون البلوغ حتى يجب 


{۵ 


مذهب من قال ببطلان 
التخيير 


رد المثبتين للتخيبر 
على مبطليه 


الرد على من قال: إن 
التخيير يحصل بعد 
البلوغ 


المصيرٌ إليه» سلمنا أنه فيه ما ينفي البلوغ» فمن أين فيه ما يقتضي التقييدٌ بسبع 
كما قلتم؟ 

الت الكنافهية والحابلة تومن قال «الشيير: “لا يتات .لكي الامحجاخ 
بقوله ب : «أنت أحق به ما لم تنُكحي»» بوجه من الوجوه» فإن منكم من يقول : 
إذا استغنى بنفسه» وأكل بنفسه» وشرب بنفسه» فالأبُ أحق به بغير تخيير» 
ومنكم من يقول: إذا الَمَرَهِ فالأبُ أحق به. 

فنقول: النبي ي قد حكم لها به ما لم تنكح» ولم يفرق بين أن تكح قبل 
بلوغ الصبيٌ السّنّ الذي يكون عنده أو بعده» وحيتئذ فالجوابٌ يكون مشتركا بيننا 
وبينكم» ونحن فيه على سواءء فما أجبتّم به» أجاب به منازعوكم سواءء فإن 
أضمرتم أضمرُواء وإن قَيّدتّم قيّدواء وإن حَصَّصْتُمْ خصّصّوا. وإذا تبين هذاء 
فنقول: الحديث اقتضى أمرين . 


أحدهما: أنها لا حقّ لها في الولد بعد النكاح . 


والثاني : أنها أحق به ما لم تنكح› وكونها أحق به له حالتان» إحداهما: أن 
يكون الولدٌ صغيراً لم يميزء فهي أحق به مطلقاً من غير تخيير. الثاني: أن يبلغ 
سن التمييز» فهي أحق به أيضاء ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط» والحكم إذا 
علق يشرط صدق إطلاثه اعتماداً على تقدير الشرطء وحيتئذ فهي أحق به بشرط 
اختياره لهاء وغايةٌ هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالة على تخييره. ولو حمل 
على إطلاقه» وليس بممكن ألبتة» لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخبير» وأيضاً 
فإذا كتتم قيدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من 
القيود التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث ألبتة» فتقييده بالاختيار الذي دلت 
عليه السنة» واتفق عليه الصحابة أولى. 


وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ , فلا يصح لخمسة أوجه. 
الحدها» أن لظ الحديق أنه غير غلاما بين آبوية + :وتنخفيقة العلام هن الم 
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يبلغ » فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب» ولا قرينة 
صارفة . 
الثاني : أن البالغ لا حضانة عليه» فكيف يَصِحٌ أن يخير ابن أربعين سنة بين 
أبوين؟ هذا من الممتنع شرعا وعادة» ووج الخدت عليه 
الغالث: أنه لم يفهم أحدٌ من السامعين أنهم تنازعوا في رجل كبير بالغ 
عاقل» وأنه خيّر بين أبويه» ولا يسبق إلى هذا فهمٌ أحد ألبتة» ولو فرض تخييره» 
لكان بين ثلاثة أشياء : الأبوين» والانفراد بنفسه. 
الرابع : أنه لا يُعقل فى العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في 
رجل كبير بالغ عاقل» كما لا يعقل في الشرع تخييرٌ من هذه حاله بين أبويه. 
الخامس: أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ ذكره 
النسائي» وهو حديث رافع بن سنان» وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ» فأجلس 
النبيئٌ 4ة الأب هاهناء والأم هاهنا ثم خيّره. 
وأما قولكم: إن بثر أبي عنبة على أميال من المدينة» فجوابه مطالبتكم 
أولاً: :بضحة هذا الحذيت ومن ذكرة» وثانياً: بأن مسكن هذه المرأة كان بعيداً من 
هذه المتوءا رثالا بأ هن له تحر العسن سحن ل مك ا مي من ال امك 
عادة» وکل هذا مما لا سبيل إليهء فإن العرب وأهل البوادي يستقي أولادُهم 
الصغار من ابار هي أبعدٌ من ذلك . 
وأما تقييدنا له بالسبع» فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك» ولا هو أمة 
مجمع عليه» فإن للمخيّرين قولين» أحدهما: أنه يخير لخمس» حكاه إسحاق بن 
راهويه» ذكره عنه حرب في «مسائله»» ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التي 
يصح فيها سماعٌ الصبي» ويمكن أن يعقل فيهاء وقد قال محمود بن الربيع : 
۷ 


الاختلاف في قصة بنت 
حمزة 


هل تستحق ببنوة العم 
الحضانة 


و ا 57 0-2 3 000 
عقلت عن النبي يلي مجة مها في فيّ وأنا ابن حمس سئين”''. والقول الثاني: 
أنه إنما يخير لسبعء وهو قول الشافعي» وأحمد وإسحاق رحمهم الله» واحتج 
لهذا القول بأن التخييرَ يستدعي التمييرٌ والفهم» ولا ضابط له في الأطفال» فضبط 
بمَظتنه وهي السبعٌ» فإنها أول سن التمييزء ولهذا جعلها النبي 5 حداً للوقت 
الذي يؤمر فيه الصَّبىٌ بالصلاة. 

وقولكم: إن الأحاديتٌ وقائع أعيان» فنعم هي كذلك› ولكن يمتنع حملها 
لفظ : صغير لم يبلغ» وبالله التوفيق . 

وأما قصة بنت حمزة» واختصام علي» وزيد» وجعفر رضي الله عنهم فيهاء 
وحكم رسول الله يك بها لجعفرء فإنَ هذه الحكومّة كانت عَقيب فراغهم من عمرة 
القضاءء فإنهم لما خرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم» فأخذ 
علي بيدهاء ثم تنازع فيها هو وجعفرٌ وزيدٌ» وذكر كل واحد من الثلاثة ترجيحاء 
فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التى عقدها رسول الله ب بيه وبِينَ حمزة» وذكر 
علي كونها ابنة عمّه» وذكر جعفر مرجٌّحين: القرابة» وكون خالتها عنده» فتكون 
عند خالتهاء فاعتبر النبيئٌ 342 مرجّح جعفر دون مرجّح الاخرين» فحكم له» وجبر 
كل وَاحد منهم وطيّب قلبّه بما هو أحبٌ إليه من أخذ البنت. 

فأما مرجح المؤاخاة» فليس بمقتض للحضانة» ولك زيدا كان وصي 
حمزة» وكان الاخاء حينئذ يثيّتُ به التوارث» فظن زيدٌ أنه أحق بها لذلك . 

وأمّا مرجّح القرابة هاهنا وهي بنوة العم» فهل يستحق بها الحضانة؟ على 
قولين. أحدهما : يستحق بها وهو منصوص الشافعي» وقول مالك» وأحمد» 
وغيرهم» لأنه عصبة» وله ولاية بالقرابة» فقدم على الأجانب» كما يُقدّمٌ عليهم 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه» ٠٥۸ ء٠١١۷ /١‏ وكان في الأصل «محمود بن لبيد 
وهو خطأ. 
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في الميراث» وولاية النكاح» وولاية الموت. سول ا كد لم يُنكر على جعفر 

كر ا ا ولو لم يكن لهما ذلك» لأنكر عليهما الدعوى الباطلةء 
فإنها دعوى ما ليس لهماء وهو لا يقر على باطل . 

والقول الثاني : أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الأباء والأجدادء هذا 
قول بعضٍ أصحاب الشافعي» وهو مخالف لنصهء وللدليل. فعلى قول 
الجمهور ‏ وهو الصواب ‏ إذا كان الطفل أنثىء وكان ابن العم محرماً لها 
برضاع أو نحوه» كان له حضاتتُها وإن جاوزت السبع وإن لم يكن محرماء فله 
حضانتها صغيرة وخی بلع شبعا اقلا يبن ل اتيا دبل تك ی مجر مهاه ار 
امرأة ثقة . وقال أبو البركات في محرره» : : لا حضانة له ما لم يكن محرما برضاع 
أو نحوه. 

فإن قيل: فالحكمٌُ با لحضانة من النبي 35 في هذه القصةء هل وقع للخالة هلوت نك لخا ار 

قيل: هذا مما اخثلف فيه على قولين» منشؤهما اختلافٌ ألفاظ الحديث في 


ذلك» ففي ااصحيح الببخاري»» من حديث البراء: فقضى بها النبيُ 5ة 
0( 
لا 


وعن أبي داود: تحن عدي راق بن مجن عن أبيه عن علي في هذه 
القصة SS a‏ 
عنده» ثم ساقه من طريق د عن أبي إسحاق عن هانىء بن هانىء» 
وشبيرة بن بن يريمء وقال: «فقضى ر بها النبئٌ كك 28 لخالتهاء وقال : «الحالة بمَنْزلة 


و( 


الأ 


(0) أخرجه أبو داود (۲۲۷۸) و(۲۲۷۹) و(٠۲۲۸)‏ في الطلاق: باب من أحق بالولد. 
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استشكال الفقهاء هذا واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذاء فإن القضاءً إن كان لجعفر» فليس 
0 رما لهاء وهو وعلي في القرابة منها سواء» وإن كان للخالة» فهي مزوّجة. 
والحاضنة إذا تزيّجت» سقطت حضانئئهاء ولما ضاق هذا على ابن حزم» طعن 
لعن ابنحزم في القصة في القصة بجميع طرقهاء وقال: أما حديث البخاري» فمن رواية إسرائيل» وهو 
ضعيف» وأما حديث هانىء وهبيرة» ننجهولان و اسا حديت ابن ابی ليلى» 
فمرسل» وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف» وأما 
حديث نافع ابن عجير» فهو وأبوه مجهولان» ولا حُجة في مجهولء قال: إلا أن 
هذا الخبرَ بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية» لأن خالتها كانت 
مزوّجة بجعفر» وهو أجمل شاب في قريش» وليس هو ذا رحم محرم من بنت 
حمزة. قال: ونحن لا نكر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتهاء الك اف 
لها. 


رد المصنف على ابن حزم قلت: وهذا من تهؤره رحمه الله» وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس 
على صحته» فخالفهم وحده» فإن هذه القصةً شهرثُها في الصحاح» والسنن» 
والمسانيد» والسير» والتواريخ تغني عن إسنادهاء فكيف وقد اتفق عليها صاحب 
الصحيح» ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها ألبتة» وقوله: إسرائيل ضعيف» 
فالذي غره في ذلك تضعيف علي بن المديني له» ولكن أبى ذلك سائرٌ أهلٍ 
الحديث» واحتجُوا به» ووتقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجّب من حفظه» وقال 
أبو حاتم . وهو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديتٌ عن 
أبي إسحاق» وكان يحفظ حديئّه كما يحفظ السورة من القران. وروى له الجماعة 


وآنا قول :إن هاا وغبيرة مجهولان» فنعم مجهولان عنده» معروفان عند 
أهل السئن» ونّقهما الحفاظء فقال النسائي. هانىء بن هانىء ليس به بأس» 
وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة» وقد وثق. 


۹ 


وأما قوله: حديث ابن ص ليلى» وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم 
الجهني ليس بالمعروف» فالتعليلان باطلان» فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى 
عن علي غير حديث» وعن عمر» ومعاذ رضي الله عنهما. والذي غر أبا محمد أن 
أبا داود قال: حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا سفيان عن أبي فروة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر» وظن أبو محمد» أن عبد الرحمن لم يذكر 
عليا في الروايةء فرماه بالارسال» وذلك من وهمه» فإن ابن أبي ليلى روى القصة 
عن علي» فاختصرها أبو داود» وذكر مكان الاحتجاج. وأحال على العلم 
المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن علي» وهذه القصة قد رواها علىء» 
وسمعها منه أصحابه: هانىء بن هانىء» وهبيرة بن يريم » وعجير بن عبد يزيد» 
بتمامها» وأشار - حديث د أبي ليلى» e‏ وذكر السند منه إليهء 
E yT‏ 
عبد الرحمن بن ات ليلى» عن علي» أنه اختصم هو وجعفر وزيدء وذكر 
الحديث . 


ع ع و 
وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف» فقد عرفه سفيان بن عيينة وغيره» 


وخرجا له في «الصحيحين» . 


وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة: فنعم» ولا يعرف حالهماء وليسا 
من المشهورين بنقل العلم» وإن كان نافع أشهرَ من أبيه لرواية ثقتين عنه: 
محمد بن إبراهيم التميمي» وعبد الله بن علي» فليس الاعتمادٌ على روايتهماء 
وبالله التوفيق» فثبتت صحة الحديث . 


رد المصنف على 


وأما الجواب عن استشكال من استشكله» فنقول وبالله التوفيق : لا إشكال» الاستشكال السابق 
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علة عدم أخذه َي بنت 
حمزة 


الحكم كان للخالة وبه رد 
للاشكال 


سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة» فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن 
عمهاء جاز أن تجعل مع امرأته في بيته؛ بل يتعيّن ذلك وهو أولى من الأجنبي لا 
سيما إن كان ابن العم مبرزاً في الديانة» والعفة» والصّيانة» فإنه في هذه الحال 
أولى من الأجانب بلا ريب. 


فإن قيل : فالنيئ يي كان ابنّ عمهاء وكان محرماً لهاء لأن حمزة كان أخاه 
من الرضاعة» فهلا أَحَذَّهَا هو؟ 

قيل: رسول الله بي كان في شغل شاغل بأعباء الرسالة» وتبليغ الوحي» 
والدعوة إلى الله» وجهاد أعداء الله عن فراغه للحضانة» فلو أخذهاء لدفعها 
إلى بعض نسائه» فخالتُها أمسٌ بها رحما وأقربُ. 

وأيضاً فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد تسع ليال» فإن 
دارت الصبيةٌ معه حيث دار كان مشقة عليهاء وكان فيه من بروزها وظهورها 
كَل وقت ما لا يخفى» وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي 
أجنبيةٌ. هذا إن كان القضاءً لجعفرء وإن كان للخالة ‏ وهو الصحيح وعليه 
يدل الحديث الصحيح الصريح ‏ فلا إشكال لوجوه. 

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُسْقطْ حضانة البنت كما هو إحدى 
الروايتين عن أحمد وأحدٌ قولي الملخلفة :وفص “هذا الول :الك > وفك 
تقدم سرٌ ألفرق بين الذكر والأنثى. 

الثاني أن" اھا ری هن الطفل ذا ا حضاتتهاء وجعفر ابن 
عمها. 

الثالث: أن الزوج إذا رضي بالحَضانة» واثر كون الطفل عنده في 
حجره» لم تسقط الحضانة» هذا هو الصحيح» وهو مبني على أصل» وهو أن 
سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاة لحق الزوج» فإنه يتنغص عليه الاستمتاعٌ 
المطلوبٌ من المرأة لحضانتها لولد غيره» ويتنكّدُ عليه عيشه مع المرأة» لا 
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يُومق أن صل بينهها حلاف المودة والرحبةء. ولهذا كان للؤوج أن يمنعها 
من هذا مع اشتغالها هي بحقوق الزوج» فتضيعٌ مصلحة الطفل» فإذا اثر 
الزوجُ ذلك وطلبه» وحَرّص عليه» زالت المفسدة التي لأجلها سقطت 
الحضانة» والمقتضي قائم» فيترتب عليه أثره» يوضحه أن سقوط الحضانة 
بالتكاح ليست حقاً لله» وإنما هي حق للزوج وللطفل وأقاربه» فإذا رضيّ من 
له الحق جاز» فزال الإشكال على كل تقدير» وظهر أن هذا الحكمّ من 
رسول الله ية من أحسن الأحكام وأوضحها وأشدّها موافقة للمصلحة» 
ا ا والعدل واه ى 

فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء. أحدها: أن نكاح الحاضنة لا 
قط حضانتهاء كما قاله الحسن البصري» وقضى به يحبى بن حمزة» وهو 
مذهب أبي محمد ابن حزم. 

والثاني: أن نكاحها لا ا حضانة البنت» ويسقط حضانة الابن» كما 
قاله أحمد في إحدى روايتيه . 

والثالث: أن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتهاء ونكاحها 
للأجنبي يسقطهاء كما هو المشهور من مذهب أحمد. 

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري» وهو أن الحاضنة إن كانت 
ما والمنازِحٌ لها الأب» سقطت حضانتها بالتزويج» وإن كانت خالة أو غيرّها 
من نساء الحضانةء لم تسقط حضانتُها بالتزويج» وكذلك إن كانت أمّا 
والمنازٌ لها غيرٌ الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتها. 

ونحن نذكر کلامه» وما له وعليه فيه» قال في «تهذيب الآثار" بعد ذكر 
حديث ابنة حمزة: فيه الدلالةً الواضحة على أن قيّمَ الصبية الصغيرة» والطفل 
الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من عصباتهما 
من قبل الأب» وإن كى ذوات أزواج غير الأب الذي هما منهء وذلك أن 


<Y 


الاختلاف في إسقاط 
الحضانة بالتزويج 


مذهب الطبري في 
الحضانة وسقوطها 
پالروخ 


رسول الله كَل قضى بابنة حمزة لخالتها في الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا 
عمها عليٌ وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسول الله 5ة اخى بينّه 
وبيته» وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد مقتل حمزة» وكان معلوما 
بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في 
حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار» بل قرابتهُما من النساء من قبل أمهما أحق 
وإن كن ذوات أزواج. 

فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أمَّ 
الصغير والصغيرة وقرابتهما من النساء من قبل أمهاتهما أحقٌ بحضانتهماء وإن 
كُنَّ ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهماء 
فهلاً كانت الأمٌ ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد. كما كانت 
الال اج ا وإن كان لها زوج غير أبيهماء وإلا فما الفرق؟ 

قيل : الفرق بينهما واضح» وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته 
عن النبيّ 4 أن الأم أحق بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لَمْ 
تكح 0 غيره» ولم يخالف في ذلك من يجوز الاعتراض به على الحجة 
فيما نعلمه. وقد روي في ذلك خبرء وإن كان في إسناده نظرء فإن النقل 
الذي وصفت أمره دال على صحته» وإن كان واهيّ السند. ثم ساق حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أَنْتِ أَحَقٴ به مَا لّم تكحي» من طريق 
المثنى بن الصباح عنه . 

ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبة أبيه» فصحة الخبر عن النبي كل 
الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحق بها من بني عمها 
وهم عصبتهاء فكانت الأمٌ أحقً بن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير 
أبيهاء لأن النبي بي إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم» وإذا كان 
ذلك كالذي وصفناء تين أن القول الذي قلناه في المسألتين أصل إحداهما 
من جهة النقل المستفيض» والأخرى من جهة نقل الآحاد العدول» فإذا كان 
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كذلك» فغيرُ جائز رَد حكم إحداهما إلى حكم الأخرى» إذ القياسٌ إنما يجوز 
استعمالّه فيما لا نص فيه من الأحكام فأما ما فيه نص من كتاب الله» أو خبر 


فإن قال قائل: زعمت أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت 
ا الطفل» وجعلت الأب أولى بحضانتتها منها بالنقل المستفيض » 
فف بكرن ذلك كنا قلت؟ وقد علمت أن الحسن البصري كان يقؤل: 


المرأة أحق بولدهاء وإن تزوجت» وقضى بذلك يحيى بن حمزة. 


قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزمٌ به الحجة في الدين عندنا ليس 
مه الا بكرن له مالف ولكن صق أن قله فرلا وملا عن علماء الآمة 
مَنْ يتفي عنه أسبابٌ الكذب والخطأء وقد بقل مَنْ صفتّه ذلك من علماء 
الك أن الند اانا كيده جمد اوكرتا "من :ر رجھاا زوا فر أن الات 
أولى بحضانة ابتتها منهاء فكان ذلك حجّة لازمة غير جائز الاعتراض عليها 
بالرأي» وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله» انتهى كلامه. 
ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 
فأما قوله : إن فيه الدلالة على أن قرابة الطفل من قبل أمهاته من النساء أحق' 
شان ين ا بزو اقل الف ر و زواج ولاه فيد عل لات 
ألبتة» بل أحدٌ ألفاظ الحديث صريحٌ في خلافه» وهو قوله : وأما الابنة فإني 
أقضي بها لجعفرء وأما اللفظ الآخرء «فقضى بها لخالتهاء وقال: هي أم» وهو 
اللفظ الذي احتج به أبو جعفرء فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقا احق من قرابة 
الأب» بل إقرارٌ النبي بي علياً وجعفراً على دعوى الحضانة يدل على أن لقرابة 
الأب مدخلا فيهاء وإنما قدّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة» فتقديمُها على 
قرابة الأب كتقديم الأم على الأب والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما 
ادّعاهء لا من أن من كان من قرابة الأم أحق بالحضانة من العصبة من قبل الأب» 


{o 


التعقيب على كلام 
الطبري 


حتى تكون بت الأخت للأم أحق من العم وبنت الخالة أحق من العم» والعمة» 
فأين في الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكونٌ واضحة . 

قوله: وكان معلوما بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير 
والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار» يعني: فيخيّر بين 
قرابة أبيه وأمهء فيقال: ليس ذلك معلوماً من الحديث» ولا مظنوتاً» وإنما دل 
الحديثُ على أن ابن العم المزيّج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحته خالة 
الطفل» ويبقى تحقيق المناط : هل كانت جهة التعصيب مقتضيةٌ للحضانة فاستوت 
في شخصين؟ فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانةء كما 
فهمه طائفة من أهل الحديث» أو أن قرابة الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل 
من عصبة الأب» ولم تسقط حضانتُها بالتزويج إما لكون الزوج لا يُسقط الحضانة 
ملفا » كقول الحسن ومن وافقه» وإما لكون المحضونة بنتا كما قاله أحمد في 
رواية» وإما لكون الزوج قرابة الطفل كالمشهور من مذهب أحمد» وإما لكون 
الحاضنة غير أمَّ نازعها الأبٌّء كما قاله أبو جعفرء فهذه أربعة مدارك» ولكن 
العدوك الذي ان أبن ج هيت جد فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم 
بتزويجها هو بعينه موجود في سائر نساء الحضانة» والخالة غايتّها أن تقوم مقام 
الام وتي بهاء فلا تكون أقوى منهاء وكذلك سائرٌ قرابة الأم» والنبي وله لم 
يحكم حكماً عاماً أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط حضاتتهن بالتزويج» وا 
حكم حكما معينا لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع كونها مزوجة بقريب من الطفل» 
والطفل ابنة. 

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره» فيريد به 
الإجماعَ الذي لآ ينقضه عنده مخالفة الواحد والاثنين» وهذا أصل تفرد به 
ونازعه فيه الناس . 

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واه» فمبني على ما وصل إليه 
من طريقه» فإن فيه المثنى بن الصبّاح» وهو ضعيف أو متروك» ولكن الحديث قد 


۳٦ 


رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده رواه أبو داود في «سننه) . 
فصل 
وفي الحديث مسلك خامس» وهو أن النبي © قضى بها لخالتها وإن كانت مطاحه ين 

ذات زوج» لأن البنت تحرّم على الزوج تحريمٌ الجمع بين المرأة وخالتهاء وقد نبه 
الببئٌ 5 على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» فذكر الحديث بطوله» وقال فيه: «وَأَنْتَ يا جَعْمَرُ أَولَى بها: تَحْتَكَ 
خَالَتّهَاء ولا تكح المرْأَةٌ عَلَى عَمِهَاء ولا عَلّى خالنها»» وليس عن النبي 4ة نص 
يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على التأبيد حتى يُعترض به 
على هذا المسلك» بل هذا مما لا تأباه قواعدٌ الفقه وأصول الشريعة» فإن الخالة ما 
دامت في عصمة الحاضن» فبنت أختها محرمة عليه» فإذا فارقهاء فهي مع 
خالتهاء فلا محذورٌ في ذلك أصلاء ولا ريب أن القول بهذا أخيرٌ وأصلحٌ للبنت 
من رفعها إلى الحاكم يدفعها إلى أجنبي تكون عنده» إذ الحاكم غيرٌ متصد 
للحضانة بنفسه» فهل يشكّ أحد أن ما حكم به النبي ب في هذه الواقعة هو عينٌ 
المصلحة والحكمة والعدل» وغاية الاحتياط للبنت والنظر لهاء وأن كَل حكم 
خالفه لا ينفك عن جَؤْر أو فساد لا تأتي به الشريعةٌ» فلا إشكال في حكمه ب 
والاشكال كل الاشكال فيما خالفه» والله المستعان» وعليه التكلان. 


ذكر حكمه ب في النفقة على الزوجات 


وأنه لم يُقدّرهاء ولا ورد عنه ما يدل على تقديرهاء وإنما رد الأزواج فيها 
إلى العرف . 


ثبت عنه في «صحيح مسلم»: «أنه قال في خطبة حَجة الوداع بمحضر 
الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوما: «واتقوا اللّهَ في التَّسَاءِ فأنَكم 


2 7 كسيد إن وطن لوي وو ا س وت‎ © e 
أخذتمُوهن بأمانة الله وَاسْتَخللتم فَرُوجَهِنٌ بكلمة الله . ولهِنّ علیکم رزقهنّ‎ 


A 


ل 


وثبت عنه ية في «الصحيحين» : أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت له : إن أيا 


سُفيان رجل شحيح ليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذثٌ منه 
وهو لا يعلم فقال: «خذي ما كفيك وَوَلَدكِ بالمَغْرُوف»' 


وفي سنن بي داود» : من حديث حكيم ب بن معاوية» عن أبيه رضي الله 
عندء قال أتيت رسول الله ک1 فقلت :يا رسول الله! ها تقول فی نساتنا؟ قال: 
فقتو نكا E TE‏ فقا افون :ولا EEE‏ 


وى (DGS‏ 
هن . 


ما 


وهذا الك زع رعو لد امايق لكتابٍ الله عز وجل حيث يقول 
تعالى : #وَالوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ حَوْلَئْن کاماین ل آزاة أن + يم الوَضاعَة 
وَعلى المؤلود ل َدتُهُنَ وَكَسْوتهُنٌ هَن بالمعروف * [البقرة: »]۲٣۳‏ والنبي 395 َيه جعل 
نفقة المّرأة مثل نفقة الخّادم» وسرّى بينهما في عدم التقديرء وردّهما 0 
المعروف» فقال: «للْمَمْلوك 0 وکسوته بالمَعْرُوف». فجعل نفقتهما 
بالمعروف» ولا ريب أن نفقة الخادم غيرٌ مقدّرة» ولم يقل أحد بتقديرها. 


وصح عنه في الرقيق أنه قال: «أَطْعِمُوهُم مما تأكلوتة واَلِْسُوَهُمْ مما 
تَلْبَسُونَ». رواه مسلمء ”كما قال في الزوجة سواء . 


)1( أخرجه مسلم )١1148(‏ في الحج: باب حجة النبي بيه من حديث جابر. . 

(۳) أخرجه البخاري »۳۳۸/٤‏ ۳۳۹ في البيوع: باب من أجرى أمر الأمصار على ما 
يتعارفون بينهم» ومسلم )۱۷١١(‏ في الأقضية: باب قضية هند من حديث عائشة. 

(۳) أخرجه أبو داود )۲٠١١(‏ في النكاح: باب حق المرأة على زوجهاء وسنده قابل 

(5) أخرجه مسلم )١517(‏ في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل من حديث أبي 
هريرة . 


0 


وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قراف تقول ]نا أن اط 
وإما أن لقني ويقول العبد: ال واستعملني . ويقول الابن أطعمني إلى 
مَنْ تَدَعُنى 0" . فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد كلَّها الاطعام لا التمليك . 


وروى النسائي هذا مرفوعا إلى النبي ية كما سيأتي . 


وقال تعالى : #منْ أَوْسَط ما تُطِعِمُونَ أَهْليكُم أو كسْوَتُهُمْ4 [المائدة: 89]» 
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ند وصح عن ابن 
فرق 
بال 


ففسر الصحابة إطعامَ الأهل بالخبز مع غيره من الأدم» والله ورسولّه ذكرا 
الانفاق مطلقاً من غير تحديد» ولا تقدير» ولا تقبيد» فوجب رده إلى العُرفٍ لو لم 
يرده إليه النبيئ يِه فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف» وأرشد أمته إليه؟ ومن 
المعلوم أن أهل العُرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى من 
يُوجب التقدير: الخبز والادام دون الحَبٌ» والنبيٌ ي وأصحابه إنما كانوا يُنفقون 
على أزواجهم» كذلك دون تمليك الحب وتقديره» ولأنها نفقة واجبة بالشرعء 
فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق» ولو كانت مقدرة» لأمر النبي اة هندا أن تأخذ 
اله لها مر غا را رها أن تلع ما يها من غين تقد ورد الالجتهاد في 
ذلك إليهاء ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مُدّين» ولا في رطلين 
بحيث لا يزيد عليهما ولا يَنْقَصء ولفظه لم يدل على ذلك بوجه» ولا إيماءء ولا 


ا اا و کی ع كه انر ی ا 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤٤١ ٤۳۹/۹٩‏ في النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال. 

(۲) ذكره ابن كثير في «تفسيره» 84/1 عن ابن أبي حاتم» وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» ۰۱۷/۷ وسنده صحيح. 


۹ 


للمعروف». وإيجابٌ قدر الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقلّ من 
مد أو من رطلي خبزء إنفاق بالمعروف» فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنة 
ولأن الحب يحتاجُ إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك» فإن أخرجت ذلك من مالهاء 
لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج» وإن فرض عليه ذلك لها من ماله كان الواجب حباً 
ودراهم» ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حباً أو دقيقاً أو غيرّه» لم يلزمه بذلّه» 
ولو عرض عليها ذلك أيضاء لم يلزمها قبولّه لأن ذلك معاوضةء فلا يُجبر أحدُهما 
على قبولهاء ويجوز تراضيهما على ما اتفقا عليه . 

ست والذين قروا النفقة اختلفواء فمنهم من قدّرها بالحب وهو الشافعي» 
فقال: نفقة الفقير مذ بمّد النبي يِل لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مذ 
والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهلء فقال: لفكَفَارتّه إطْعَامُ عَشَرَة 
اکن ين اوخ نا عون أَهْلِيكُم ر كسنيم [المائدة: 69 قال: وعلى 
المُوسر مُدَانْء لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مُدَان في كفارة الأذى» 
وعلى المتوسط مد ونصفٌ» نصف تَفَقَة الموسر» ونصف نفقة الفقير. 

وقال القاضي أبو يعلى: مقدرة بمقدار لا يختلف في القلة والكثرة» 

والواجب رطلان من الخبز في كل يوم في حق المُوسر والمُعْسر اعتباراً 
بالكفارات ٠‏ وإنما يختلفان في صفته وجودته» لأن المُوسر والمُعْسرَ سواء في قدر 
المأكول» وما تقُومٌ به البنيةٌ» وإنما يختلفان في جودته» فكذلك النفقة الواجبة . 

حجع لدعي والجمهور قالوا: لا يُحفظ عن أحد من الصحابة قط تقديدُ الشقة» لا بم 
ولا برطل» والمحفوظ عنهم» بل الذي اتصل به العمل في كل عصر ومصر ما 
ذكرناه. 

قالوا: ومن الذي سلّم لكم التقدير بالمُد والرطل في الكفارة» والذي دل 

عليه القران والسنة أن الواجب في الكفارة الاطعامٌ فقط لا التمليك. قال تعالى في 
كفارة اليمين: لإفكمَارتُهُ إطعامٌ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط ما تُطْعِمُونَ أهليكم » 
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[المائدة : 84]» وقال في كفارة الظهار: لفْمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سين مشكيناً» 
[المجادلة : ٤]ء‏ وقال في فدية الأذى: #ففذية مِنْ صيام أؤ صَدَقَةَ أو نل4 
ا وكين في القر دی إطفاع الكقار ت مداو لين فى ونع 
واحد منها تقدير ذلك بمد ولا رطل» وصح عن النبي ي أنه قال لمن وطىء في 
نهار رمضان: «أَطَمِمْ سين مشكينا»”"". وكذلك قال للمُظاهر» ولم يَحَدَّ ذلك بمد 
ولارطل. 


فالذي دل عليه القران والسنة» أن الواجب في الكفارات والنفقات هو 
الإطعامٌ لا التمليك» وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو 
بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو خالد» عن حجاج؛ عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي: يُخديهم» ويعشيهم خبزا وزيتا. 

وقال إسحاق» عن الحارث كان علييٌ يقول في إطعام المساكين في كفارة 
اليمين: يُعدَّيهم ويعشيهم خبزا وزيتا» اوش وسا 


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن يعلى» عن ليثء» قال: كان عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه يقول: من أوسط ما تُطعِمُون أهليكم» قال: الخبز 
والسمن» والخبز والزريت» والخبز واللحه”" . 1 


)1١(‏ أخرجه البخاري ٠٤١١ ٠٤1/٤‏ في الصوم: باب إذا جامع في رمضانء وباب 
المجامع في رمضان» وفي الهبة: باب إذا وهب هبة» فقبضها الاخرء وفي النفقات: 
باب نفقة المعسر على أهله. وفي الأدب: باب التبسم والضحك» وباب ما جاء في 
قول الرجل: ويلك» وفي الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: قد فرض الله لكم 
تحلة أيمانكم)» وباب من أعان المعسر في الكفارة» وباب يعطي في الكفارة عشرة 
مساكين» وفي المحاربين: باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الامام» وأخرجه 
مسلم )١١١١(‏ في الصوم: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان. 

(۲) حجاج والحارث ضعيفان» وهو في «تفسير الطبري» 25١/7‏ وذكره ابن كثير 
۴۳۲ وزاد نسبته لابن أبي حاتم. 

(۳) ليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 


أقوال الصحابة في 
الكفارة 


أقوال التابعين فى 


الكفارة 


وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوسط ما يطعم الرجل أهله: 
الخبرٌ واللبن» والخبز والزيت» والخبرٌ والسمن» ومن أفضل ما يُطعم الرجل 
أهله : الخبز واللحه”"' . 


الأشعري كفر عن يمين له مرة» فأمر بجيرا أو جبيرا يطعم عنه عشرة مساكين خبزا 
ولحما وأمر لهم بثوب مُعقّد أو ظهراني” . 


وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب» عن 
خمد أن أنساً رضي الله عنه مرض قبل أن يموتّ» فلم يستطع أن يصومء وكان 
يجمعٌ ثلاثين مسكيناً فيطعمهم خبزاً ولحماً أكلة واحدة0©. 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد وأبي زا وة 
ومحمد بن سيرين» والحسن البصري» وسعيد بن جبير» وشریح» وجابر بن 
زيد» وطاووسء والشعبي» وابن بريدة» والضحاكء والقاسمء وسالم» 
ومحمد بن إبراهيم» ومحمد بن كعب» وقتادة» وإبراهيم النخعي» والأسانيد 
عنهم بذلك في أحكام القرآن لاإسماعيل بن إسحاق» منهم من يقول: يغدّي 
المساكينَ شيهم ومنهم من يقول: أكلة واحدة» ومنهم من يقول: خبز 


ولحمء خبر وزيت» حبر وسمن» وهذا مذهب أهل المدينة» وأهل العراق» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2١1/7‏ وسنده صحيح» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» 
۲“ وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ وابن 
مردويه. 

(۲) أخرجه البيهقي 51/٠١‏ من حديث سعيد بن منصور» عن إسماعيل بن إبراهيم» عن 
سلمة بن علقمة» عن محمدبن سيرين. والمعقد: ضرب من برود هجرء 
والظهراني . منسوب إلى مر الظهران ‏ قرية عند واد بين عسفان ومكة» وقيل: إلى 
ظهران ‏ قرية من قرى البحرين ‏ كما في «النهاية» . 

(۳) يحيى بن إسحاق هو البجلي لين الحديث كما في «التقريب». 


حت 


وأحمد في إحدى الروايتين عنه» والرواية الأخرى: أن طعام الكفارة مقدّر دون 


فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهماء كقول الشافعي وحده» وعدم التقدير فيهماء 
كقول مالك وأبى حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين. والتقديرٌُ فى الكفارة دون 
النفقة» كالرواية الأخرى عنه. 


قال من نصر هذا القول: الفرق بين النفقة والكفارة: أن الكفارة لا تختلف 
باليسار والاعسارء ولا هى مقدّرة بالكفاية» ولا أوجبها الشارعٌ بالمعروف» كنفقة 
الزوجة والخادم» والاطعامٌ فيها حق لله تعالى لا لآدمي معين» فيُرضى بالعوض 
عنه» ولهذا لو أخرج القيمة لم يجُزه» وروي التقديرٌ فيها عن الصحابة» فقال 
القاضي إسماعيل: حدثنا حجّاج بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصور» عن 
أبي وائل» عن يسار بن نمير» قال: قال عمر: إن ناسا يأتوني يسألوني» فأخلف 
أني لا أعطيهم » ثم يبدو لي أن غطيهم» فإذا أمرتك أن تكَفَرَء فأطعم عي عشرة 

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حربء قالا: حدثنا حماد بن سلمة» 
عملم و كل عن يحيى بن عباد» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
يَايَرُفا!() إذا حلفت فحنثت» فأطعم عني ليميني خمسة أَصُوُّع عشرة مساكين . 

وقال ابن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن :ابن أب ليلى)» عن عمر ابن أبي مرة» 
عن عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين نصف صاع: 

حدثنا عبد الرحيم» وأبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن قرط» عن جدته» 
)1( ضبطوه بفتح الياء وسكون الراء بعدها فاء مشبعة بغير همز وقد تهمز» وكان من 


موالي عمر أدرك الجاهلية» ولا تعرف له صحبة» وقد حج مع عمر بخلافة أبي 
بكر» وعاش إلى خلافة معاوية. 


7 


قول من قال بالتقدير في 
الكفارة دون النفقة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا نطعمُ : نصف صاع من برء أو صاعا من تمر في 
كفارة اليمين. 

وقال إسماعيل: حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام بن أبي عبد الله 
حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن زيد بن ثابت» قال: يُجزىء في 
كفارة اليمين لكل مسكين مد حنطة . 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن يزيد» عن أيوب» عن نافع» أن 


ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر اليمين» أعتق» وإذا لم يذكزْهاء أطعم عشرة 


م وو 


وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كفارة اليمين مد ومعه أدمّة. 

وأما التابعون» فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وقال: كل طعام ذكر في القرآن للمساكين» فهو نصفُ صاعء وكان 
يقول في كفارة الأيمان كلها: مُدَان لكل مسكين. 

وقال حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار: أد ركت 
الناسَ وهم يُعطون في كفارة اليمين مدا بالمدٌ الأول . وقال القاسمء وسالم» وأبو 
سلمة» مد فد هن يرع وقال عطاء : فرقا بين عشرة» ومرة قال: مد مَدّ. 


قالوا: وقد ثبت في «الصحيحين» أن النبي يي قال لكَعْب بن عُجْرَةَ في 
كفارة فدية الأذى: «أَطْعِمْ سن مَسَاكِينَ نصف صاع نصّفً صاع طعَاما لكر 
مشكين2207. فقدّر رسول الله ع فدية الأذىء فينملا ده ا وعدّيناها 
إلى سائر الكفارات» ثم قال من قذّر طعام الزوجة: ثم رأينا النفقات والكفارات 
قد اشتركا في الوجوب. فاعتبرنا إطعام النفقة بإطعام الكفارة» ورأينا الله سبحانه 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5/4‏ في الحج: باب قول الله تعالى: لآو صدقة» ومسلم 
() في الحج: باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى. 5 


٤ 


قد قال في جزاء الصيد: او كَقَارَةٌ طْعَامُ مَسَاكين # [المائدة : 65 وما أجمعت 
الأمة أن الطعام مقدّر فيهاء ولهذا لوعَدِمَ الطعام» صام عن كل مد يوماًء كما أفتى 
نه أب عباس والناسٌ بعده» فهذا ما احتجّت به هذه الطائفةٌ على تقدير طعام 
الكفارة . 


قال الآخرون: لا حجة في أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمةء وقد أمرنا 
تعالى أن نَرْدَ ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله» وذلك خيرٌ لنا حالاً وعاقبةًء ورأينا 
الله سبحانه إنما قال في الكفارة: لإطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ4» و لإطْعَامُ ف 
مسشکیناً فعلق الأمر بالمصدر الذي هو الاطعام ولم يحد لنا جنس الطعام ولا 
قدره» وحد لنا جنس المطعمين وقدرّهم » فأطلق الطعام وقيّدَ المطعومين» ورأيناءُ 
سبحانه حيث ذكر إطعامٌ المسكين في كتابه» فإنما أراد به المعهود 
المتعارف» كقوله تعالى: وما أدراك ما المَقَبَةُ؟ فك رة أز ِطْمَامٌ في يوم ذي 
مَسْعْبَة بتيماً# [البلد: .]١١‏ وقال: : «ويطيمون العام عل حب مشكيناً ويتيما 
وأسيراً4 [الانسان: ۸ وكان من المعلوم يقيناء أنهم لو غدَّوهم أو عشَّوهم أو 
أطعمُوهم خبزاً ولحما أو خبزاً ومرقاً ونحوه لكانوا ممدوحين داخلين فيمن أثتى 
عليهم» وهو سبحانه عَدَل عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام الذي هو 
مصدرٌ صريح ٠‏ وهذا نص في أنه إذا أطعم المساكينَ» ولم يُملكهم» فقد امتثل ما 
أمر به» وصح في كل لغة وعرف: أنه أطعمهم . 

الوا وقي أي اة الا يضاق لظ الاطعام إلا بالتمليك؟ ولما قال أنس 
رضي الله عنه : إن النبي ية أطْعَمّ الصحابة في وليمة زينب خبزاً ولحماً). كان 
قل اتد اعام ودعاهم إليه على عادة الولائم» وكذلك قولّه في وليمة صفية : 
«أم UE‏ وهذا أظهر من أن نذكر شواهده» قالوا: وقد زاد ذلك 


يي البخاري 107/8 في تفسير سورة الأحزاب: باب قوله: إلا تدخلوا بيوت 


النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام » 
(؟9) أخرجه البخاري ٠١١/9‏ في النكاح: باب اتخاذ السراري» ومسلم ٠٠٤۳/۲‏ ب 


{° 


حجة من قال بعدم 
التقدير في ١‏ لنفقة 
والكفارات 


2 
0 


إيضاحاً وبياناً بقوله: من أَوْسَط ما تُطهِمُونَ أَهْلِيكُم4 [المائدة: 149» ومعلوم 
يقيناًء أن الرجل إنما يطعم أهله الخبرٌ واللحمّ» والمرق واللبنّ» ونحو ذلكء فإذا 
أطعم المساكينَ من ذلك» فقد أطعمهم من أوسط ما يُطعم أهلّه بلا شك» ولهذا 
اتفق الصحابة رضي الله عنهم في إطعام الأهل على أنه غير مقدر كما تقدّمَ» والله 
سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة» فدلً بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غيرٌ 


32 


قد 


وأما من قدّر طعام الأهل» فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة» فيُقال: هذا 
خلاف مقتضى النص» فإن الله أطلق طعامَ الأهل» وجعله أصلاً لطعام الكفارة» 
فعْلمّ أن طعام الكفارة لا يتقدّر كما لا يتقدّرٌ أصلهء ولا يُعرف عن صحابى ألبتة 
تقديرٌ طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت . 

قالوا: فأما الفروق التي ذكرتمُوهاء فليس فيها ما يستلزِمٌ تقديرٌ طعام 
الان واا هة وو آنه با ف اا و اعارا 
تتقدّر بالكفاية» ولا أوجبها الشارع بالمعروف» ولا يجوز إخراج العِوّض عنهاء 
وهي حق لله لا تسقّط بالاسقاط بخلاف نفقة الزوجة» فيقال: نعم لا شك في 
صحة هذه الفروق» ولكن من أين يستلزمٌ وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي 
إطعامٌ واجب من جنس ما يُطْعِمّ أهلهء ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على 


وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرهاء فجوابه من وجهين . 
أحدهما : أنا قد ذكرنا عن جماعة» منهم : علي» وان وأبو موسى» وابن 


(175) في التكاح: باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجهاء ولفظه عند مسلم «فأصبح 
النبي يي عروسا». فقال: «من كان عنده شيء فليجىء به» قال: وبسط نطعاء قال: 
فجعل الرجل يجيء بالأقط» وجعل الرجل يجيء بالتمر» وجعل الرجل يجيء 


بالسمن» فحاسوا حیسا» فكانت وليمة رسول الله ا 


٤ 


مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: يُجزىء أن يديهم ويعشيّهم . 


الثاني : أن مَنْ رُوي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديراً وتحديداًء بل 
تمثيلاً فن منهم من روي عنه المد وروي عنه مدان» ورُوي عنه مكوك» وروي 
عنه جواز التغدية والتعشية» ورُوي عنه أكلة» ورُوي عنه رغيفٌ أو رغيفانء فإن 
كان هذا اختلافاًء فلا حجة فيه» وإن كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال 
الحالف والمكمّرء فظاهرء وإن كان ذلك على سبيل التمثيل» فكذلك . فعلى كل 


تقدير لا حجة فيه على التقديرين . 


قالوا: وأما الإطعامٌ في فدية الأذى» فليس من هذا الباب» فإن الله سبحانه 
قال: طفَفِدْيَة مِنْ صيام» أو صَدَقَةَ أَوْ بسك [البقرة: ١۱۹]ء‏ واللَهُ سبحانه 
أطلق هذه الثلاثة ولم قيا وصح عن النبي ب44 تقييدٌ الصيام بثلاثة أيام» وتقييد 
النسك بذبح شاة» وتقييد الإطعام بستة مساكين» لكل مسكين نصفٌ صاع» ولم 
يقل سبحانه في فدية الأذى : فإطعام ستة مساكين» ولكن أوجب صدقة مطلقة» 
وصوما مطلقاء ودماً مطلقاء فعيّنه النبئ يك بالمَرْقِء والثلاثة الأيام» والشاة. 


وأما جزاء الصيدء فإنه من غير هذا الباب» فإن المُخْرِجَ إنما يُخرج قيمة 
الصيد من الطعام» وهي تختلف بالقلة والكثرة» فإنها بَدَل ملف لا يُنظر فيها إلى 
عدد المساكين» وإنما ينظر فيها إلى مبلغ الطعام» فيطعمه المساكين على ما يرى 
من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض» فتقديرٌ الطعام فيها على حسب 
المتلف» وهو يقل ويكثرء ولیس ما يُعطاه کل مسكين مقدراً. 

ثم إن التقدير بالحَبٌ يستلزمٌ أمراً باطلا بَيّنّ البُطلان» فإنه إذا كان الواجبٌ 
لها عليه شرعا الحب» وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبزء فإن جعلتم هذا 
فنعا رفن كان رن ا وإن لم تجعلوه معاوضة» فالحبٌ ثابت لها في ذمته» ولم 
تَعْتّض عنه» فلم تبرأ ذمته منه إلا بإسقاطها وإبرائهاء فإذا لم تُبرته طالبته بالحب 
مدة طويلة مع إنفاقه عليها كل يوم حاجتها من الخبز والأدم» وإن مات أحدهما 


{۷ 


ما استنبط من حديث 
شكوى هند 

جواز ذكر العيوب عند 
الشكوى 


تفرد الاب بنفقة أولاده 


كان الحب ديئاً له أو عليه» يُوْخَذَ من التركة مع سعة الانفاق عليها كل يوم . 


ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتملّة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى 
ذلك كل اا ریت كل الدع كما يدنه العقل وال ولا يكن أن ا 
إن النفقة التي في ذمته تسقط بالذي له عليها من الخبز والأدم لوجهين» أحدهما: 
أنه لم يبعه إياهاء ولا اقترضه منها حتى يثبت في ذمتهاء بل هي معه فيه على حكم 
الضيف» لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعاً. ولو قُدَّرَ ثبوته في ذمتهاء لما 
أمكنت المقاصة» لاختلاف الدينين جنساًء والمقاصة تعتمدٌ اتفاقهما. هذا وإن 
قيل بأحد الوجهين : إنه لا يجو المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها 
اه عرفت مال بت ولع يجيه فإنها انا تحت فا فیا دنا ا 
المعاوضة عليها حتى تستقر بمُضي الزمان» فيعاوض عنها كما يُعارض عما هو 
مستقر في الذمة من الديون» ولما لم يجد بعض أصحاب الشافعي من هذا 
الاشكال مخلصاً قال : الصحيح أنها إذا أكلت» سقطت نفقتها. قال الرافعي في 
«محرره»: أولى الوجهين السقوط» وصححه النووي لجريان الناس عليه في كل 
عصر ومصرهء واكتفاء الزوجة به. وقال الرافعي في «الشرح الكبير»ء 
Ns‏ و EE TERI LES‏ 
بما ليس بواجب» وصبحوا بأن هذين الوجهين في الرشيدة التي أذن لها قيّمّهاء 
فإن لم يأذن لهاء لم تسقط وجها واحداً. 

فصل 
وفي حديث هند: دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب 


عه شكواة» وان ذلك تنس که وط ذلك فول الا حرفي دة ا 
رسول الله! إنه فاجر لا يُبالى ما حلف عليه . 


وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده» ولا تشاركه فيها الأم» وهذا إجماع 
من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه» أن على الام من النفقة بقدر ميراثهاء وزعم 


۸ 


صاحب هذا القول: أنه طرَّدٌ القياس على كل من له ذكر وأنثى فى درجة واحدة» 
وهما وارثان» فإن النفقة عليهماء كما لو كان له أحّ وأختء أو أم وجدء أو ابن 
وبنت» فالنفقةٌ عليهما على قدر ميرائهماء فكذلك الأب والأء. 


والصحيح: انفرادٌ العصبة بالنفقة» وهذا كله كما ينفرد الأب دون الأم 
بالإنفاق» وهذا هو مقتضى قواعد الشرعء فإن العصبة تنفرد بحمل العقل» وولاية 
النكاح» وولاية الموت والميراث بالولاء» وقد نص الشافعئٌ على أنه إذا اجتمع أم 
وجد أو أب» فالنفقة على الجد وحده» وهو إحدى الروايات عن أحمد» وهي 
الصحيحة في الدليل» وكذلك إن اجتمع ابن وبنت» أو أم وابن» أو بنت وابن 
ابن» فقال الشافعي: النفقةٌ في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة» وهي 
إحدى الروايات عن أحمد. والثانية : أنها على قدر الميراث في المسائل الثلاث› 
وقال أبو حنيفة : النفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في 
القرب» وفي مسألة بنت وابن ابن: النفقة على البنت لأنها أقرب» وفي مسألة أم 
وبنت على الام الربع» والباقي على البنت» وهو قول أحمد. وقال الشافعي: 
نرو از لأنها تكون عصبة مع أخيهاء والصحيح: ااا 
بالإنفاق» لأنه الوارث المطلق . 


وفيه ذليل على أن ثفقة الزوجة: والأقارت. مقدرة بالكفاية»' وأن ذلك 


بالمعروف» وأن لِمَن له النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها مَنْ هي عليه . 


وقد احتجٌ بهذا على جواز الحكم على الغائب» ولا دليل فيه» لآن أبا سفيان 
كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراء والنبي يلل لم يسألها البيئة» ولا يُعطى 
المدّعي بمجرد دعواه» وإنما كان هذا فتوى منه عله . 


وقد احتج به على مسألة الظفرء وأن للانسان أن يأخذ من مال غريمه إذا 
ظفر به بقدر حقه الذي جحلده إياه» ولا يدل لثلاثة أوجه» أحذها: أن سبب الحق 


هاهنا ظاهرء وهو الزوجية» فلا يكون الأخذٌ خيانةً فى الظاهرء فلا يتناوله قولٌ 


۹ زاد المعاد جه-م6١‏ 


عدم صحة الاحتجاج به 


على جواز الحكم على 


الغائب 


عدم صحة الاحتجاج به 
على جواز الاخذ من مال 
الغريم... 


هل تسقط النفقة بمضي 
الزمن؟ 


النبيت ل : «أَدّ الأمَانَةَ إلى من اتْتَمََكَء ولا َحْنْ مَنْ خَانَكَ)''' . ولهذا نص أحمد 
على المسألتين مفرقا بينهماء فمنع من الأخذ في مسألة الظفرء وجوَّز للزوجة 
الأخذ» وعمل بكلا الحديثين . 

الثاني: أنه يشق على الزوجة أن ترفعه إلى الحاكم» فيلزمه بالإنفاق أو 
الفراق» وفي ذلك مضرّة عليها مع تمكنها من أخذ حقها. 

الثالث: أن حقها يتجدّدُ كَل يوم فليس هو حقا واحداً مستقراً يُمكن أن 
تستدينّ عليه» أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين. 

وقد احتج بقصة هند هذه على أن نفقة الزوجة تَسْقَط بمضي الزمان» لأنه لم 
يُمكنها من أخذ ما مضى لها من قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يعطيها ما يكفيهاء 
ولا دليل فيهاء لأنها لم تدع به ولا طلبته» وإنما استفتته : هل تأخذ في المستقبل 
ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك . 

وبعد» فقد اختلف الناسٌ في نفقة الزوجات والأقارب» هل يسقطان بمضيٌ 
ال مان كلاهماء أو لآ يشقطان: أو تفط تفقةٌ الأقارت دون الزونجات؟ على كلذ ثلاثة 
أقوال. 

أحدها : 0 يسقطان ر بمضي الزمان» وهذا مذهب أبي حنيفة » وإحدى 


والثانى: أنهما لا يسقطان إذا كان القريبُ طفلاً» وهذا وجه للشافعية. 


)1١(‏ حديث صحيح بشواهده أخرجه أبو داود (6780”) والترمذي )١575(‏ والدارمي 
۴.۲ والدارقطني ص ۳۰۳ والحاكم ۲ من حديث أبي هريرة» وسنده 
حسن» وله شاهد عند الدارقطني والضياء والطبراني في «الصغير؛ ص 45 من حديث 
أنس» والطبراني من حديث أبي أمامةء وأبي داود )٠٤۳(‏ عن رجل من الصحابة» 
والدارقطني عن أبي بن كعب. 


(0١ 


والغالت تفط فف القديت حون فة الو هذا هي اله مق 
مذهب الشافعي وأحمد ومالك . ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان» منهم من قال : 
إذا كان الحاكمٌ قد فرضها لم تسقط» وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم 
من قال: لا يور فرض الحاكم في وجوبها شيا إذا سقطت بمضي الزمان» والذي 
ذكره أبو البركات في «محرّره»» الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك» 
فقال: وإذا غاب مُدة ولم يُنفق» لزمه نفقة الماضي» وعنه: لا يلزمه إلا أن يكون 
الحاكم قد فرضها. 


وأما نفقةٌ أقاربه» فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن 
الحاكم وهذا هو الصوابٌ, وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب 
لما عضي من الزمان نفلا رو جه آنا اقل > فاته لا يعرف عم اع وال عن 
قدماء أصحابه استقرارٌ نفقة القريب بمضي الزمان إذا فرضها الحاكم» ولا عن 
الشافعي» وقدماء أصحابه والمحققين لمذهبه منهم» كصاحب «المهذب»» 
و«الحاوي»» و«الشامل»» و«النهاية»)» و«التهذيب»» و«البيان»)» و«الذخائر »207 
وليس في هذه الكتب إلا السقوط بدون استثناء فرض» وإنما يُوجد استقرارُها إذا 
نها الحاكم في «(الوسيط» و«الوجيز»»› وشرح الرافعي وفروعه» وقد صرح 
نصر المقدسي في (تهذيبه»» والمحاملي في «العدة)» ومحمد بن عثمان في 
«التمهيد»» والبندنيجي في «المعتمد» بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكم» وعلّلوا 
السقوط بأنها تجبُ على وجه المواساة لإحياء النفس» ولهذا لا تجب مع يسار 
المنفق عليه» وهذا التعليل يُوجب سقوطها فرضت أو لم تفرض. وقال أبو 


(:) «المهذب» لاي إسحاق الشيرازي» المتوفى ٤۷١‏ ه» و«الحاوي» لأبي الحسن 
المارودي المتوفى 55٠‏ ه» و«الشامل» لابن الصباغ المتوفي ٤۷۷‏ هء و«النهاية» 
لإمام الحرمين الجويني المتوفي ۸ هء و«التهذيب» للامام البغوي المتوفى 
5 هه و«البيان» لأبي الخير اليمني الشافعي المتوفى 508 ه. و«الذخائر» لأبي 
المعالي المخزومي الشافعي المتوفى 565٠‏ ه. 


fo! 


المعالي: ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع لا تمليك» وما لا يجب فيه 
التمليك» وانتهى إلى الكفاية» استحال مصيرّه ديناً في الذمة» واستبعد لهذا 
التعليل قول من يقول: إن نفقة الصغير تستقرٌ بمضي الزمان» وبالغ في تضعيفه من 
جهة أن إيجابٌ الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقض » ثم اعتذر عن تقديرها 
في صورة الحمل على الأصح. إذا قلنا: إن النفقة له بأن الحامل مستحقة لها أو 
منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا قلنا: تتقدرء ثم قال: هذا في الحمل 
والوللاالفيديرة اما فة عرسا فلا تفر ديا صل “ات : 

وهذا الذي قاله مؤلاء هو الصوابٌ» فإن في تصور فرض الحاكم نظراًء لأنه 
إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لاء فإن كان يعتقده» لم يسغ له الحكم 
بخلافه» وإلزام ما يعتقد أنه غيرُ لازم» وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف 
به قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعي . فإما أن يعني بالفرض 
الإيجاب» أو إثباتَ الواجب» أو تقَديرَةٌ أو أمراً رابعاً فإن ا الايجابُ» فهو 
ت الا ر ا ر وكدليف إن ار ات الاچ فر 
وعَدَمُهُ سيّان» وإن أريد به تقديرُ الواجب» فالتقديرٌ إنما يَُثَرْ في صفة الواجب من 
الزيادة والنقصان» لا في سقوطه ولا ثبوته» فلا أثر لفرضه في الواجب ألبتة» هذا 
مع ما في التقدير من مُصادمة الأدلة التي تقدمت على أن الواجب النفقة 
بالمعروف» فيطعمهم مما يأكل» ويكسوهم مما يلبس . وإن أريد به أمرٌ رابع» فلا 
بد من بيانه لينظر فيه . 

فإن قيل: الأمرُ الرابع المرادٌ هو عدمٌ السقوط بمضي الزمان» فهذا هو محل 
الحكم» وهو الذي أثر فيه حكمٌ الحاكم» وتعلّق به. قيل: فكيف يُمكنٌ أن يعتقدَ 
السقوط» ثم يلزم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد عدم السقوطء فخلاف الاجماع» 
ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيل الشيءَ عن صفته» فإذا كانت صفة هذا الواجب 
سقوطه بمضي الزمان شرعا لم يُرله حكم الحاكم عن صفته . 

فإن قيل: بقي قسم آخر» وهو أن يعتقد الحاكمٌ السقوط بمضي الزمان ما لم 


>*ه: 


يفرض» فإن فرضت» استقرت فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس 
مضى الزمان. 

قيل: هذا لا يُجدي شيئاء فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضى الزمان» وإن هذا 
هو الحق والشرع» لم يَجَرْ له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته» وما هذا إلا 
بمثابة ما لو ترافع إليه مضطرء وصاحب طعام غير مضطر» فقضى به للمضطر 
بعوضه» فلم يتفق أَخَذُهُ حتى زال الاضطرا ولم يعط صاحيه العوض أنه يلزمة 
بالعوض› ويُلْرَم صاحب الطعام ببذله له» والقريب يستحق النفقة لإحياء مُهجته 
فإذا مضى زمن الوجوب» حصل مقصودُ الشارع من إحيائه» فلا فائدة في الرجوع 


بسبب آخر. 

فإن قيل: فهذا ينتقض عليكم بنفقة الزوجة» فإنها تستقدٌ بمضي الزمان» 
ولو لم تفرض مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه . 

قيل: النقض لا بُد أن يكون بمعلوم الحكم بالنص أو الاجماع» وسقوط 
نفقة الزوجة بمضى الزمان مسألة نزاع» فأبو حنيفة وأحمد فى رواية يُسقطانهاء 
والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يُسقطانهاء والذين لا يسقطونها فرّقوا بينها 
وبين نفقة القريب بفروق . 

أحدها: أن نفقة القريب صلة . 

الغانى: أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والاعسار بخلاف نفقة القريب . 

الغالث: أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالهاء ونفقة القريب لا تجب 
إلا مع إعساره وحاجته . 

الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى» ولا 
يعرف عن أحد منهم قط أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى» فصح عن عمر 


{or 


الفرق بين نفقة الأقارب 
والزوجات 


رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم» فأمرهم بأن 
يُنفقوا أو يُطلقواء فإن طلقواء بعثوا بنفقة ما مضى » ولم يخالف عمر رضي الله 
عنه في ذلك منهم مخالف. قال ابن المنذر رحمه الله : هذه نفقةٌ وجبت بالكتاب 
والسنة والاجماع» ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها. 


قال المسقطون: قد شكت هند إلى النبي ية أن أبا سفيان لا يُعطيها 
كفايتهاء فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدر الكفاية» ولم يجوز لها أخذ ما 
مضى» وقولّكم: إنها نفقة معاوضة» فالمعاوضة إنما هي بالصداق» وإنما النفقة 
لكونهافي حبسه» فهي عانيةٌ عنده كالأسيرء فهي من جملة عياله» ونفقتها 
اا كل نتن ان ل ت من ااا شيل بها محضل ار 
وقد عاوضها على المهر» فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام الزوج بهء 
والنبئٌ ية جعل نفقة الزوجة كنفقة القريب بالمعروف» وكنفقة الرقيق فالأنواع 
الثلاثة إنما وجبت بالمعروف مواساة لاحياء نفس من هو في ملكه وحبسه» ومن 
بينه وبينه رحم وقرابة» فإذا استغنى عنها بمضي الزمان» فلا وجه لاإلزام الزوج 
بهاء وای معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك» والتضييق عليه» 
وتعذيبه بطول الحبس» وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها من الدخول والخروج 
وعُْشرة الأخدان بانقطاع زوجها عنهاء وغيبة نظره عليهاء كما هو الواقع» وفي 
ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله» حتى إن الفروج لَنَعُجّ إلى الله من 
حبس حماتها ومن يصونها عنهاء وتسييبها في أوطارهاء ومعاذ الله أن يأتي شرعٌ 
الله لهذا الفساد الذي قد استطار شرارٌه» واستعرت نارّه» وإنما أمر عمرٌ بن 
الخطاب الأزواج إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى» ولم يأمرهم إذا قَدمُوا أن 
يفرضوا نفقّة ما مضى» ولا يُعْرَفُ ذلك عن صحابي ألبتة» ولا يلزمٌ من الإلزام 
بالنفقة الماضية بعد الطلاق وانقطاعها بالكلية الالزامٌ بها إذا عاد الزوجٌ إلى النفقة 
والأقامة؛ واستقبل الزوجة بكل ما تحتاج إليه» فاعتبارٌ أحدهما بالآخر غيرٌ 


چ و الروجة ةا بوم » فهي كنفقة القريب» وما مضى فقد 


{o٤ 


استغنت عنه بمضى وقته» فلا وجه لالزام الزوج به» وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين 


الزوجين» وهو ضدٌ ما جعله الله بينهما من المودة والرحمة» وهذا القول هو الصحيح 


المختارٌ الذي لا تقتضي الشريعة غير وقد صرح أصحابُ الشافعي» بأن كسوة 
الزوجة وسكنها يسقطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهما إمتاع لا تمليك» فإن لهم في 
ذلك وجهین . 
فصل 

وأما فرض الدراهم» فلا أصل له في كتاب الله تعالى» ولا سنة رسوله كل 
ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ألبتة» ولا التابعين» ولا تابعيهم» ولا 
نص عليه أحدّ من الأئمة الأربعة» ولا غيرُهم من أئمة الاسلام» وهذه كب الآثار 
والسنن» وكلامٌ الأئمة بين أظهرناء فأوجدّونا من ذكر فرض الدراهم. والله 
سبحانه أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف» وليس من المعروف 
فرض الدراهم» بل المعروف الذي نص عليه صاحبُ الشرع أن يُطعمهم مما 
يأكل» ويكسوهم مما يلس » ليس المعروف سوى هذا» وفرض الدراهم على 
المنفق من المنكر» وليست الدراهمٌ من الواجب ولا عوضه» ولا يصح الاعتياضل 
عما لم يستقر ولم يملك» فإن نفقة الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً فيوماء ولو 
کانت مستقرة ة لم تصح المعاوضة عنها بغير رضى الزوج والقريب» فإن الدراهم 
تجعل عوضاً عن الواجب الأصلي» وهو إما الب عند الشافعي» أو الطعامٌ المعتاد 
عند الجمهور. فكيف يُجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاه» ولا 
إجبار صاحب الشرع له على ذلك» فهذا مخالف لقواعد الشرع» ونصوص 
الأئمة» ومصالح العباد» ولكن إن اتفق المنفق والمنفق عليه على ذلك جاز 
باتفاقهماء هذا مع أنه في جواز اعتياض الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف 
في مذهب الشافعي وغيره» فقيل: لا تعتاض» لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة 
عوضاء فلا تعتاض عنه قبل القبض» كالمسلم فيه» وعلى هذا فلا يجورٌ الاعتياش 
لا بدارهم ولا ثياب» ولا شيء البتةء وقيل : تعتاض بغير الخبز والدقيق» فإن 


{o0 


فرض الدراهم في النفقة 
لا أصل له في الكتاب 
والشكة 


نالاعتياض بهما رباًء هذا إذا كان الاعتياض عن الماضي» فإن كان عن المستقبل» 
لم يصح عندهم وجها واحداًء لأنها بصدد السقوط› فلا يعلم استقرارها. 


ذكر ما روي من حكم رسول الله ب في 
تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها 

روى البخاري في «صحيحه»» من حديث س هريرة رضي الله عنه» قال: 
قال رسول الله كله : «أفضل الصَّدَقَة مَا ترك غنىّ»» وفي لفظ : «ما كان عَنْ ظَهْرِ 
غنىَّء واليّدُ العلا حَيْدٌ من اليد السُفْلَىء وابْدَأْ بِمَنْ تَعُول»» تقول المرأة: إما أن 
تطعمَني» وإما أن تَطَلقَنيء ويقول العبدٌ: أطعمني واستعملني» ويقول الولدٌ: 
أطعمني» إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله 5 قال : 
لاداس كش ای رة > 

وذكر النسائي هذا الحديث في كتابه وقال فيه : «وابْدَأ بِمَنْ تعُول»» فقيل : 
من أعول ا وسو ل افا قال وام انك ول أَطعِمْني وإلاً فارقني» حَادمُكَ 
يول أطعئي واشتغملي» ولك يول : أطمتتي إلى من ترك وهذا في 
جميع نسخ كتاب النسائي» هكذاء وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب» عن 
محمد بن عجلان» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله 


DETTE 
"0 عنه » سا وميك ان"‎ 


حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا حماد بن سلمة» عن عاصمء عن أبي صالحء عن 
أبى هريرة» أن النبي بيه قال: «المَرأة تقول لرَوْجِهًا: أطعمْني أو طلقني» 


فرق 


)١(‏ أخرجه البخاري 5794/9 » 45٠‏ في النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. 

(0) إسناده حسنء وأخرجه أحمد في «المسند» )95١١(‏ و(۷۷۲۷) والدارقطني 
40/۳ 1. 

(۳) أخرجه الدارقطني ۳/ ۲۹۷ وسنده حسن. 


4٥٦ 


وقال الدارقطني: حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك» وعبدٌ الباقي ابن 
قانع » وإسماعيل بن علي» قالوا: أخبرنا أحمدبن على الخزاز» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الباوردي» حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا حماد بن سلمة»› 
ارات قال يدق هما . وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة» عن عاصم بن 
بهدلة؛ عن أبي صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بل مثله . 

وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا سفيان» عن أبي الزناد» قال: 
سألت سعيد بن المسين عن الرجل .لا يجذ ما يفق على امراتهه اثقاق بيتهماة 
قال: نعم. قلت سنة؟ قال: سنة. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله ل فغايئُه 
أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب . 


واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال. 


أحدها : أنه يُجبر على أن ينْفق أو يُطلّقَ روى سفيان عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» عن ابن المسيب» قال: إذا لم يجد الرجل ما يُنفق على امرأته» جر 
على طلاقها. 

الثاني : إنما يُطلّقها عليه الحاكمٌء وهذا قول مالك» لكنه قال: يؤجل في 
عدم النفقة شهراً ونحوه» فإن انقضى الأجل وهي حائضل» أَخرَ حتى تطهر» وفي 
الصداقة عامين» ثم يُطلقها عليه الحاكمٌ طلقة رجعية» فإن أيسر في العدة» فله 
ارتجاعهاء وللشافعي قولان. أحدهما: أن الزوجة تخير إن شاءت أقامت مع 
وتبقى نفقة المُعْسِرٍ ديناً لها في ذمته. قال أصحابه: هذا إذا أمكنته من تفسهاء وإن 
لم تُمكنهء سقطت نفقتُّهاء وإن شاءت» فسخت التكاح . 


(۱) أخرجه الدارقطنی ۳/ ۲۹۷. 
(۲) أخرجه الدارقطني 4۷/۳ 


والقول الثاني: ليس لها أن تفسخ» لكن يرفع الزوجٌ يده عنها لتكتسب» 
والمذهب أنها تملك الفسخ . 


قالوا: وهل هو طلاق أو فسخ؟ فيه وجهان. 


هل هذا الفراق طلاق أو أحدهما: أنه طلاق» فلا بُدَّ من الرفع إلى القاضي حتى يلزمه أن يطلقينا أو 
فسخ 5 04 - 2 
ينفق » فإن أبى طلق الحاكم عليه طلقة رجعية» فإن راجعهاء طلق عليه ثانية» فإن 
راجعهاء طلق عليه ثالثة . 


والثاني : أنه فسخ» فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسارٌ» ثم تفسخ 
هي“ وإن اختارت المقام» ثم أرادت الفسحٌ» ملكته» لأن النفقة يتجدد وجوبها 
كل يوم» وهل تملك الفسحّ في الحال أولا تملكّه إلا بعد مضي ثلاثة أيام؟ وفيه 
قولان. الصحيح عندهم: الثاني . قالوا: فلو وجد في اليوم الغالق قفا رتيدر 
عليه نفقةٌ اليوم الرابع» فهل يجب استئنافٌ هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال 
حماف بن أبي سليمان: يؤل سنة الم يشيع فباسا على العثين..وقال عمر بن 
عبد العزيز: يُضرب له شهر أو شهران. وقال مالك: الشهرٌ ونحوه. وعن أحمد 
روايتان. إحداهماء وهي ظاهر مذهبه: أن المرأة تخيّرُ بين المقام معه وبين 
الفسخ . فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم» فيُخْيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه 
أو يجبره على الطلاق» أو يأذنَ لها في الفسخ» فإن فسخ أو أذن في الفسخ» فهو 
فسخ لا طلاق ولا رجعة له» وإن أيسر في العدة. وإن أجبره على الطلاق» فطلق 
رعنياء فله رجعتّهاء فإن راجعها وهو مُعْسِرٌء أو امتنع من الإنفاق عليهاء فطلبت 
الفسخ. فسخ عليه ثانياً وثالثء وإن رضيت المقام معه مع عُسرته» ثم بدا لها 
الفسحٌ» أو تزوجته عالمة بعُسرته» ثم اختارت الفسخء فلها ذلك . 

قال القاضي: وظاهرٌ كلام أحمد: أنه ليس لها الفسح في الموضعين» 
ويبطل خيارهاء وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبه» ودخلت في العقد عالمة به» 
فلم تملك الفسحَء كما لو تزوّجّت عِيناً عالمة بعنّه. وقالت بعد العقد: قد 


O۸ 


ريك بعتا :وعدا النق قاله القافى جر نض الملامي والشحة: 


والذين قالوا: لها الفسح ‏ وإن رضيت بالمقام ‏ قالوا: حقّها متجدّدٌ كل 
يوم» فيتجدّدُ لها الفسخ بتجدّد حقهاء قالوا: ولأن رضاها يتضمّن إسقاط حقها 
فيما لم يجب فيه من الزمان» فلم يسقط كإسقاط الشفعة قبل البيع . قالوا: وكذلك 
لو أسقطت النفقة المستقبلة» لم تسقط» وكذلك لو أسقطتها قبل العقد جملة 
ورضيت بلا نفقة» وكذلك لو أسقطت المهر قبله» لم يسقط» وإذا لم يسقط 
وجوبّها لم يسقط الفسخ الثابت به. والذين قالوا بالسقوط أجابُوا عن ذلك بأن 
حقها في الجماع يتجدّدء ومع هذا إذا أسقطت حقها من الفسخ بالعنّة سقطء ولم 
تملك الرجوعٌ فيه. 


قالوا: وقياسكم ذلك على إسقاط نفقتها قياس على أصل غيرٍ متفق عليه» 
ولا ثابت بالدليل» بل الدليل يدل على سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع» كما 
صح عن النبيّ 45 أنه قال: «لا يحل له أن يبيعَ حتى يُوْذْنَ شریکة» فإن باعه ولَمْ 
يدنه فَهِوَ أَحَق بالبع»”" 2 وهذا صريح في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم يملڭ 
طلبها بعده» وحينئذ فيجعل هذا أصلاً لسقوط حقها من النفقة بالاسقاط؛ ونقول: 
خيارٌ لدفع الضرر» فسقط بإسقاطه قبل ثبوته» كالشفعة» ثم ينتقض هذا بالعيب 
في العين المؤجرة» فإن المستأجرّ إذا دخل عليه» أو علمَ به» ثم اختار ترك 
الفسخ» لم يكن له الفسح بعد هذاء وتجدّد حقّه بالانتفاع كَل وقت» كتجدد حق 
المرأة من النفقة سواء ولا فرق» وأما قوله: لو أسقطها قبل النكاح» أو أسقط 
المهر قبله» لم يسقطء فليس إسقاط الحق قبل انعقاد سببه بالكليّة كإسقاطه بعد 
انعقاد سببه» هذا إن كان في المسألة إجماع» وإن كان فيها خلاف» فلا فرق بين 
الإسقاطين» وسوينا بين الحكمين» وإن كان بينهما فرق امتنع القياس . 


)1( أخرجه مسلم )١1108(‏ (184) في المساقاة: باب الشفعة من حديث جابر بن 


عبد الله . 
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وعنه رواية أخرى: ليس لها الفسخ» وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. وعلى 
هذا لا يلزمها تمكيئه من الاستمتاع» لأنه لم يُسلم إليها عوضه» فلم يلزمها 
الت كوا او و سد الع لم يجب تسليمُه إليه» وعليه تخلية 
سبيلها لتكتسب لهاء وتحصل ما تُنفقه على نفسهاء لأن في حبسها بغير نفقة 
إضراراً بها. 

فإن قيل: فلو كانت موسرةً» فهلاً يملك حبسها؟ قيل قد قانُوا أيضاً: لا 
يملكُ حبسهاء لأنه إنما يملكةٌ إذا كفاها المؤنة» وأغناها عمًا لا بد لها منه من 
النفقة والكسوة» ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليهاء فإذا انتفى هذا وهذا 
لم يَمْلكُْ حبسّهاء وهذا قول جماعة من السلف والخلف. 


ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء عمن لا يجد ما يصلح 
امرأته من النفقة؟ قال: ليس لها إلا ما وجدت» ليس لها أن يطلقها. وروى 
حماد بن سلمة» عن جماعة» عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يَعْجِرٌ عن 
نفقة امرأته: قال: ثواسيه وتتّقي الله وتصيرٌء وينفق عليها ما استطاع. وذكر 
عبد الرزاق» عن معمر»ء قال: سألت الزهري عن رجل لا يجد ما يُنفق على 
اران قق با قال: تستأني به ولا يفرّق بينهماء وتلا : الا يكلف الله 
َفْسَاً إلا مَا آتامًا سَيَجْعَل الله بعد عُسْر يسر [الطلاق: ۷]. قال معمر: وبلغني 
عن عمر بن عبد العزيز مثل قول الزهري سواء. وذكر عبد الرزاق» عن سفيان 
الثوري» في المرأة يُعْسِرٌ زوجها بنفقتها: قال: هي امرأة ابثْليَتء فلتصبر ولا 
تأخذ بقول من فرق بينهما. 

قلت : عن عُمر بن عبد العزيز ثلاثُ روايات» هذه إحداها. 


والثانية : روی ابن وهب » عن عبد الرحمن بن أبي الزّنادء عن أبيه» قال: 
شهدت عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا يُنفق عليها: اضربوا 
له أجلاً شهراً أو شهرين» فإن لم يُنفق عليها إلى ذلك الأجل» فرقوا بينه وبينها . 
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والثالثة: ذكر ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن محمد بن عبد الرحمن» أن 
رجلا شكى إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلا لا يُنفق عليهاء فأرسل إلى 
الزوج» فأتى» فقال: أنكحني وهو يَعْلَمُ أنه ليس لي شيء» فقال عمر: أنكحته 
وأنت تعرفه؟ قال: نعم. قال: فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك . 


والقول بعدم التفريق مذهبُ أهل الظاهر كَلّهم» وقد تناظر فيها مالك 
وغيرّةٌ» فقال مالك: أدركت النامن يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته فرق 
بينهما. فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يعسرُون ويحتاجون» فقال 
مالك: ليس الناس اليوم كذلك» إنما تزوجته رجاء . 

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كُنَّ يُرِدْنَّ الدارٌ الآخرة» وما 
عند الله ولم يكن مرادُهُّنٌَ الدنياء فلم يكن يُبالِين بعُسر أزواجهن» لأن أزواجهن 
كانوا كذلك. وأما النساء اليوم» فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم 
وكسوتهم» فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنياء فصار هذا المعروفٌ 
كالمشروط في العقد» وكان عرفٌ الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقدء 
والشرط العرفيّ في أصل مذهبه» كاللفظي» وإنما أنكر على مالك كلامّه هذا من 
لم يفهمه ويفهم غوره. 

وفي المسألة مذهب آخرء وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة» حبس حتى يجدّ 
ما ينفقه. وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم» وصاحب «المغني» وغيرهما 
عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. ويالله العجب! لأي شيء يُسجن 
ويجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقرء وعذاب البعد عن أهله؟ سبحانك 
هذا بهتان عظيم» وما أظن من شم رائحة العلم يقول هذا. 

رك المسالة مدعي اح وهو أن المرأة كَل الإنفاق عليه إذا كان عاجزاً 
عن نفقة نفسهء وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم» وهو خير بلا شك من مذهب 
العنبري. قال في «المحلى»: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسهء وامرأثه غنيدٌ 


a 


مذهب من لم ير الفسخ 
بالاعسار 


مذهب من قال بالحيس 
في الإعسار 


مذهب ابن حزم من تكليف 
المرأة الانفاق على الز وج 
إن كان عاجزاً عن نفقة 
نقسه 


حجج من لم ير الفسخ 
بالاعسار 


كفت النفقة عليه» ولا 5 بشي من 0 إن انسر برهان ذلك الله 
E‏ : لإوَعَلى المؤلود له رهن وكسْوَنهُنٌ ّ بالمعؤوف لا تُكلّفُ نفس 

وشعها لأمُضَار وَالدةٌ بولّدهَا ولا مولو ل بولده وَعَلَى الوَارث مَل ذلك) FR‏ 
۳ ! فالزوجةٌ وارثة» فعليها النفقةٌ بنص القران. 


ويا عجباً لأبي محمد! لو تأمل سياق الآية» لتبين له منها خلافٌ ما فهمهء 
فإن الله سبحانه قال: لوعَلَى المَولُودِ لَه رِرْقُهُنَ وَكِسْوَنُهُنَ بالمَعْرُوفٍ» وهذا 

وبي اوو جات بالا شك ت قال : لوَعَلَى الوّارث مل ذلك)» فجعل سُبحانه 
على وارث المولود له أو وارث الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف 
مثل ما على المّوروث» فأين في الآية نفقة على غير الزوجات؟ حتى يحمل 
عمومها على ما ذهب إليه 


واحتج من لَم ير الفسخ بالإعسار بقوله تعالى: : #ليُنْفق ذو سَعَة من سعته 

مَنْ قُدِرَ عله رهه ففق مما آناه الله لا يكلف الله نقساً إلا ما انَاهًا [الطلاق : 
۷] قالوا: وإذا لم يُكلفه الله النفقة في هذه الحال» فقد ترك ما لا يجب عليه» ولم 
يأثم بترکه» فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين حبّه وسكنه وتعذيبه بذلك . قالوا: 
وقد روى مسلم في «صحيحه»: من حديث أبي الزبير» عن جابر» دخل أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما على رسول الله وَل وعدا ا فاه راكنا 
ناكا قال أبو بكر يا ارسول اه1 لو ترايت بت غتارجة سألتى النفقة فقت 
إليهاء فوجأت عنقهاء فضّحكٌ رسول الله ؛ 45 وقال: هُنَّ حولي كما ترى يسألنني 
النفقةء فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ ُنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء 
كلاهما يقول: تسألنَ رسول الله َي ما ليس عنده» فقلن : e‏ 
لله بي شيئاً أبداً ما ليس عنده» ثم اعتزلهُنَ رسول الله كك كله هرا رذ الخدبف" 
0 7الغرجه ملم 141083) في الطلاق: باب بیان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا 

لحك 


قالوا: فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيّهما بحضرة 
رسول الله 45 إذ سألاه نفقة لا يجدُها. ومن المحال أن يضربا طالبتين للحق» 
ويُقّهما رسول الله ية على ذلك» فدل على أنه لا حق لهما فيما طلبتاه من النفقة 
في حال الإعسارء وإذا كان طلبُهما لها باطلًء فكيف تمكنُ المرأةٌ من فسخ 
النكاح بعدم ما ليس لها طلبّه» ولا يحل لهاء وقد أمر الله سبحانه صاحب الدَّين أن 
يُنْظرٌَ المُعْسرَ إلى الميسرة» وغاية النفقة أن تكون ديناًء والمرأة مأمورة بإنظار 
الزوج إلى الميْسّرّة بنص القرآن هذا إن قيل: تثبت في ذمة الزوج» وإن قيل: 
تسقط بمضي الزمان» فالفسخ أبعد وأبعد. 


قالوا: فالله تعالى أوجب على صاحب الحق الصبرٌ على المعسرء وندبه إلى 
الصَّدَقَة بترك حقهء وما عدا هذين الأمرين» فجورٌ لم يُبحه له» ونحن نقول لهذه 
المرأة كما قال الله تعالى لها سواءً بسواء؛ إما أن تنظريه إلى الميسرة» وإما أن 
تصَدَّقيء ولاح ق لك فيما عدا هذين الأمرين. 


قالوا ولم يزل في الصحابة المُعْسرٌ والموسرٌء وكان مُعسِرُوهم أضعافٌ 
أضعاف موسريهم» فما من النبنُ له قط امرأةٌ واحدة من الفسخ بإعسار زوجهاء 
ولا أعلمها أن الفسح حق لها فإن شاءت» صبرت» وإن شاءت» فَسَحََتْء وهو 
يشرعٌ الأحكام عن الله تعالى بأمره» فهبْ أن الأزواج تركن حقهن» أفما كان فيهن 
امرأة واحدةٌ تُطالبُ بحقهاء وهؤلاء نساؤه بي خيرُ نساء العالمين يُطالبنه بالنفقة 
عن أغفسية و اف ألا يدخل عليهن شهراً من شدة مَوْجدته عليهن» فلو كان 
من المستقر في شرْعِه أن المرأة تملك الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك ولو 
من امرأة واحدة» وقد رفع إليه ما ضرورتّه دون ضرورة فقد النفقة من فقد التكاح» 
وقالت له امرأة رفاعة : إني نكحت بعد رفاعة عبد الرحمن بن الزبير» وان ما معه 
كل كذ النرجاب: ريد أن توق ينه ازا ومن المعلوم أن هذا كان فيهم في 


<۳ 


غاية التّدرة بالنسبة إلى الاعسارء فا طلك مجه امرأة واخدة أن يقر ق به وبيتها 


قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيِّينِ للعباد» فيفتقرُ الرجل الوقت 
ويستغني الوقت» فلو كان كل من افتقر» فسخت عليه امرأته» لعم البلاءٌ» وتفاقم 
الشرّء وفسخت أنكحة أكثر العالم» وكان الفراق بيد أكثر النساءء فمن الذي لم 
نصبْهُ عسْرةٌ» ووا 


قالوا: ولو تعدّر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول» وأعسرت بالجماع» 
لم يمكن الزوجٌ من فسخ التكاح» بل يُوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته 
بالوطء» فكيف يُمكنونها من الفسح بإعساره عن النفقة التي غايتها أن تكون عوضا 
عن الاستمتاع؟ 


ا آنا عت الى ی ف ا 
علي وإلا طلقني» من کیسه» لا من كلام النبي ياء وهذا في «الصحيح» عنه. 
ورواه عنه سعيد بن أبي سعيد» وقال: ثم يقول أبو هريرة. إذا حدث بهذا 
الحديث : امرأئك تقول» فذكر الزيادة . 


راما ديت خاد يق لهه عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي باز بمثله» فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته . قال: يُقرق بينهماء فحديثٌ منكر 
لا يحتمل أن يكون عن النبي بل أصلاً» وأحسن أحواله أن يكون عن أبي هريرة 
رضى الله عنه موقوفاء والظاهر: أنه رُوي بالمعنى» وأراد قول أبي هريرة رضي الله 
عنه : امرأتك تقول: أطعمني أو طلقني » وأما أن يكون عند أبي هريرة عن 
النبي ية أنه سثل عن الرجل لا يجد ما يُنفق على امرأته» فقال: يُقرق بينهماء 
فوالله ما قال هذا رسول الله كَل ولا سمعه أبو هريرة» ولا حدّث به» كيف وأبو 


کر لا 0 أن RTE‏ : «امرأتك تقول: أطعمنى وإلا طلقنى». 
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ويقول: هذا من كيس أبي هريرة لئلا يتوهم نسبته إلى النبيّ كك . 

والذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غرّ 
المرأة بأنه ذو مال» فتزوجته على ذلك» فظهر مُعْدماً لا شيء له» أو كان ذا مال» 
وترك الإنفاق على امرأته» ولم تَقَدرْ على أخذ كفايتها من ماله بنفسهاء ولا 
بالحاكم أن لها الفسخ» وإن تزوجته عالمة بعُسرته» أو كان موسراء ثم أصابته 
جائحةٌ اجتاحت ماله فلا فسح لها في ذلك» ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد 
اليسار» ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن» وبالله التوفيق. 


وقد قال جمهورٌ الفقهاء: لا يثبت لها الفسخ بالاعسار بالصداق» وهذا قول 
أبي حنيفة وأصحابه» وهو الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله اختاره عامة 
أصحابه» وهو قول كثير من أصحاب الشافعي. وفصّل الشيخ أبو إسحاق وأبو 
علي بن أبي هريرة» فقالا: إن كان قبل الدخول» ثبت به الفسخ» وبعده لا يثيّت» 
وهو أحدٌ الوجوه من مذهب أحمد هذا مع أنه عوض محض» وهو أحق أن يوفى 
من ثمن المبيع » كما دل عليه النصء كل ما تقرر في عدم الفسخ به» فمثله في 
النفقة وأولى. 


فإن قيل: في الاعسار بالنفقة من الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في 
الاعسار بالصّداق» فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة. قيل: والبنية قد تقوم 


بدون نفقته بأن تنفق من مالهاء أو يُنفق عليها ذو قرابتهاء أو تأكل من غزلهاء 
وبالجملة» فتعيش بما تعيش به زمن العدة» وتقدر زمن عسرة الزوج كله عدّة. 

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطيرٌ 
المقنطرة من الذهب والفضة إذا عجز الزوجُ عن نفقتهاء وبإزاء هذا القول قول 
منجنيق الغرب أبي محمد ابن حزم: إنه يجب عليها أن تنفق عليه فى هذه الحال» 
فتُعطيه مالهاء وتمكنّه من نفسهاء ومن العجب قول العنبري بأنه يُحبس . 

وإذا تأملت أصول الشريعة وقواعدّهاء وما اشتملت عليه من المصالح ودرء 
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هل بثبت الفسخ بالاعسار 
بالصداق 


المفاسد» ودفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء وتفويت أدنى المصلحتين 
لتحصيل أعلاهماء تبن لك القول الراجمٌ من هذه الأقوال» وبالله التوفيق . 
فصل 
في حكم رسول الله 5 الموافق لكتاب 
الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 

روى مسلم في «صحيحه)؛ عن فاطمة بنت قيس» أن أبا عمرو بن حفص 
طلّقها ألبتة وهو غائب» فأرسل إليها وكيله بشعیر» فسخطتهُ فقال: واللّه مالك 
علينا من شيء» فجاءت رسول الله يِه فذكرت ذلك له وما قال فقال: «لَيْسَ 
لك عليه نفقَة؛» فأمرها أن تعتد في بيت أمٌ شريك» ثم قال: «تلْكٌ امْرَأَة يَعْشَامًا 
ضاي اعْتَدي عِنْدَ ابن اَم مَكْتُوم» فاه رَجُلَ أَعْمَى, تَضَعِينَ ثيابك» إذا حَلَلْتِ 
فاذنيني» . قالت:فلما حللت» ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم 
خطباني» فقال رسول الله ة: أا أَبُو جَهُم فلا يضم عَصَاهُ عَنْ عاتقه» وأمًا 
او فر لا مال له انکحي ا فکرهته» ثم قال: «انكحي 
أسامة بنّ رَيْده فنكحته» فجعل الله فيه خيراً واغتبطت . 

وفي «صحيحه» أيضاً: عنْها أنها طَلقها زوجها في عهد رسول الله یاز 
وكان أنفق عليها نفقة دوناً فلما رأت ذلك. قالت: والله لأَعْلمَنَّ رَسُول الله يف 
فان كانت لي نفقةٌ أخذتُ الذي يُصلِحُني» وإن لم تكن لي نفقةٌ» لم خد منه شيا 
قالت: فذكرث ذلك لرسول الله بي فقال: «لا فة لك ولا سُكنى 257 . 

وفي «صحيحه» أيضاً عنهاء أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلّقها 
ثلاثاء ثم انطلق إلى اليمن» فقال لها أهلّه : ليس لَك عَلَيْنَا نفقة» فانطلق خالدٌ بن 
الوليد في نفرء فأتؤا رسول الله ب في بيت ميمونة» فقالوا: إن أبا حَمْصٍ طلّق 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠١۸١(‏ في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
(۲) آخرجه مسلم )۱٤۸۰(‏ (۳۷). 


“٦ 


امرأته ثلاث فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله اة : «لَيِسَت لَهَا َة وعَلَيْها 
العدّةف» وأرسل إليها اول ا بتقسك»» وأمرها أن تقل إلى أمّ شريك» 


أرسل إليها: «أَنَّ ام شريك يأتيها المهاجرُونَ الأَرّلونَ فائطلقي إلى ابْنِ 3 
كتوم الأَعمّى فنك إذا مك خمّارّك لَّمْ يرّك»» فانطلمَت إليه» فلما انقضت 
عَدَنيا لكشي سول أنه كله E ETTI‏ 


وفي «صحيحه» أيضاًء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أن أبا عمرو بن 
حفص بن المُغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته 
فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء SS‏ 
وعياش بن أبي ربيعة بنفقةء فقالا لها: والله ما لَك نفقةٌ إلا أنها تكوني حاملاء 
فأتت النبي يك فذكرت له قولهماء فقال: «لا نَمَقَهَ ك»» فاستأذنته في الانتقال» 
فأذنَ لهاء فقالت: أين يا رسول اللّه؟ قال: «إلى ابن أمَّ مَكنُوم»» وكان أعمى 
ضح ثياتها عندة ولا يَرامَاء فلما مضت عِدَنُّهاء أنكحها انب يل أسامة بن زيد» 
فأرسل إليهًا مروانٌ قَبِيصَة بنَّ ذُؤيب يسألَهًا عن الحديث» فحدثته به» فقال مروان 
لم نسمع هذا الحديتٌ إلا من امرأة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا النَامسّ عليهاء 
فقالت o‏ ول وان" ب ويم القرآنُ» قال الله عز وجل: «إلا 
ثرون ِن وهن وَل يَخْرْجْنَ إلا أَنْ ياين بفَاحشّة مُبية* إلى قوله: طلا 
تڏري لَعَلَّ الله يُحْدثُ بعد ذلك انرا [الطلاق: »]١‏ قالت: هذا لمن كان له 
مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن 
حاملاًء فعلام تحبسونها؟!. 


e‏ الح ار بن أبي 


(۱) أخرجه مسلم )١580(‏ (۳۸). 
(۲) أخرجه مسلم .)51()١580(‏ 


ا 


ا r‏ هه بو 02 5 
فقال : «لا تفقة لك إلا أن تكوني حَامل'“. 


وفي «صحيحه» أيضاً''' عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس» 
فسألتها عن قضاء رسول الله ية عليهاء فقالت: طلَقها زوجها ألبتة» فخاصمته 
إلى رسول الله يد في الس سكن والنفقة» قالت: فلم يجعم لي 8 سكن ولا نفقة» 


ع 5 عم ع 5 ء 2 


وفي «صحيحه» عن أي بكر بن أبي الجهم العدوي. قال: سمعت فاطمة 
بنك فيس تقول: طلقها زوجها ثلاث فلم يجعل لها رسول الله يجه سُكبّى ولا 
نفقة» قالت: قال لي رسول الله بية: «إذَا حَلَلْتِ فاذنيني»» فاذنته» فخطبها 
ا وأبو جهمء وأمنامة يرد زيدء. فقال رسول الله 4: آنا معاوية فرج" 
ترب لا مال له وأا أَبُو جَهُم فرَجُل ضراب للنّساءء ولكنْ أسامةٌ بن زيْده» 
فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسول الله : «طاعَة اللّه وَطَاعَةُ 
رَسُولِهِ خيرٌ لك»» فتزوجتّه» فاغتبطت. 


رفي ضيح ابضا عتها قالت+ أرسيل إلى زر ابو عغرى ین لصن بن 
المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» فأرسل معه بخمسة اصع تمرء وخمسة اصع 
شعير» فقلت: أما لي نفقة إلا هذا؟ ولا عند في منزلكم؟ قال: لاء فشددث عل 
ابي رایت رشول لله ی فقال: «كَمْ طلَمَك؟» قلت : لاتا .قال «صدق: 
ا اغتدّي في بَيْتِ ابن عَمّك ابن اَم مَكْتُوم » فإنه ضرير البصَرِ تَضَعِينَ 
توبك عِنْدَهُ فَإِذَا انقضت عِدنك فاذنيني»0©. 


(۱) أخرجه أبو داود (5590) في الطلاق: باب في نفقة المبتوتة. 
(0) أي: ااصحيح مسلم». 

(۳) أخرجه مسلم )١1480(‏ (47). 

.)٤۷( )۱٤۸١( أخرجه مسلم‎ )5( 

.)٤۸( )١1580( أخرجه مسلم‎ )5( 


3۸ 


وروى النسائي في «سننه» هذا الحَدِيتٌَ بطرقه وألفاظه» وفي بعضها بإسناد 
صحيح لا مطعن فيه فقال لها النبئٌ : «إنّما النََقَهَ والسّكنى لِلْمرْأة إذا كان 
لزوجها عَليّها الرَجْعةٌ»”'22 ورواه الدارقطنى وقال: فأتت رسول الله د فذْكَرَتُ 
ذلك له» قالت: فلم يَجْعَلُ لي سكنى ولا نفقة» وقال: (إنّما المكنى والتَمَقَةُ لمَنْ 
يَمْلِكُ الرَجْعَةَ» . وروى النسائي أيضا هذا اللفظ» وإسنادهما صحيح . 


ذكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عر وجل 


2 


قال الله تعالى: يا با ال إذَا طَلَفَُمُ الشّسَاءَ فطلفوهر ن لِعِدَتِهِنَ وَأَحْصُوا 
رواسا سف رمد إلا أن انين بفَاحشَةٍ 


ر 


مي يي تلك حُدُوذ الله ومَنْ يعد حَدُود الله فَقَدْ ظلم نشْمَهُ لا تذري لعلّ الله يُحْدِتُ 
بعد ذلك را فإذا 0 أجَلهُنَ | فَأْمْسِكُوهْنَّ بمعروف و اروش بمَعروف 
وأشهدوا ذوَيْ عَذْلٍِ مِنْكُمُ وََقِيمُوا الشَهَادَة لله . إلى قوله: #قذ جعل الله لكل 
شيءِ قَذْراك [الطلاق: ١‏ "]» فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ 
الال اا ر بح بأن لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم» وأمر أزواجَهن أن 
لا يَخْرُجْنَ فدلً على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق» فإنه 
سبخانه ذكر لهؤلاء المظلقات الحكاما معلازمة لأ يفك بعضها عن يعض . 


أحدها : أن الأزواج لا يُخرجوهن من بيوتهن . 
والثاني : أنهن لا يَخْرجِنَ من بيوت أزواجهن . 


والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل» وترك 
الامساك» فيُسرّحوهن بإحسان. 


(1) أخرجه النسائي ٠١٤/١‏ في الطلاق: باب الرخصة في ذلك» وإسناده صحيح . 
(؟) أخرجه الدارقطني ص ٤۳٤‏ والنسائي ٠٤٤/١‏ وإسناده صحيح كما قال المؤلف 


رحمه الله . 


والرابع: إشهاد ذَويْ عدل» وهو إشهادٌ على الرجعة إما وجوباء وإما 
استحباباء وأشار سُّبحانه إلى حكمة ذلك» وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: فلا 
تَدرِي لَعَلَّ الله يُحْدتُ بَعْدَ ذلك أَمْرا» والأمر الذي يُرجَى إحدائه هاهنا: هو 
المراجعة. هكذا قال السلف ومن بعدهم . قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية» 
عن داود الأودي» عن الشعبي : لا تذري لَمَلَّ الله يُحدتُ بَعْدَ ذلك أمْرا » قال : 
لعلك تَنْدَمُ فيكون لك سبيل إلى الرجعة» وقال الضحاك : لعل الله يُحْدتُ بَعْدَ 
ذلك أْر» قال : لعله أن يُراجعها في العدّة» وقاله عطاءء وقتادة» والحسن» وقد 
تقدّم قول فاطمة بنت قيس : أي أمر يحدّتٌ بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاق 
المذكور: هو الرجعيئنٌ الذي ثبتت فيه هذه الأحكامٌء وأن حكمة أحكم الحاكمين 
وأرحم الراحمين» اقتضته لعل الزوج أن يَنْدَمَّ» ويزول الشَّتُ الذي تَرَّعَهُ الشيطانٌ 
بينهماء فتتبعها نفسه» فيُراجِعَهاء كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لو أنَّ 
الناسّ أخذوا بأمر الله في الطّلاقء ما تتبع رجل نفسه امرأة يُطلّقها أبداً. 


ر وت 


ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات» فقال: لأَسْكنُومُنَّ من 
حَيْتُ سَكَنَتُم منْ وُجُدكُم» [الطلاق: ١]ء‏ فالضمائرُ كلّهًا يتَحدُ مفسرهاء 
وأحكامُها كلها متلازمة» وكان قول النبئ ل : «إِلّما التَمَقَةٌ والسُّكْتَى للْمَرأَة إذَا 
کان لرَوْجِهَا عَلَيْهًا رَجعَة» ما کا اللّه عز وجل» ومفسّراً له وبياناً 
لمراد المتكلّم به منه» فقد تبين اتحادٌ قضاء رسول الله كَل وكتاب الله عز وجل» 
رالمان الغاذل ميا ايقن له اة :ن اله إا كن رج ناذا 
بانت منه» صارت أجنبية حكمُها حكمٌ سائر الأجنبيات» ولم يبق إلا مجرذ 
اعتدادها منه» وذلك لا يُوجَبُ لها نفقةء كالموطوءة بشبهة أو زنى» ولأن النفقة 
إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع» وهذا لا يُمكن استمتاعه بها بعد 
بينونتهاء ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجل عدتهاء لوجبت للمتوفى عنها من 
ماله» ولا فَرْقَ بينهما ألبتة» فإن كل واحد منهما قد بانت عنه» وهي معتدة منه» قد 
تعذّر منهما الاستمتاعٌ» ولأنها لو وجبت لها السكنى» لوجبت لها النفقةٌء كما 


ع 


يقوله من يوجبها. فأما أن تجب لها السكنى دون النفقة» فالنص والقياس يدفعه» 
وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابهء وجابر بن عبد الله» وفاطمة بنت قيس 
انيد ا ا اا زات اف اظ عه ورل أحيد بن حل 
وأصحابه» وإسحاق بن راهويه وأصحابه» وداود بن علي وأصحابه» وسائر أهل 
الحديث . وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وهي ثلاث روايات عن أحمد: 
أحدها : هذا. والثاني : أن لها التفقة والسكتن» وهو قول غر بن الخطاب» وابن 
مسعوة» وفقهاء الكوفة . والعالت» أن لها السكتى دون النفقة: وهذا مذهت آهل 
المدينة» وبه يقول مالك والشافعي. 


دنز المطاعن التق طعن بها على ديك 
فاطمة بنت قيس قديماً وحديثاً 


فأولها طعن أ بر اموس عبر ين Le‏ الفح ارو سام اني 
ااصحيحه) : عن أبي إسحاق »قال : كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد 
الأعظم» ومعنا الشعبي» فحدّث الشعبئٌ بحديث فاطمة بنت قيس أن 
ونوا اللدكية ف يمد لتقن واشت نه a SAE‏ 
فحصبه به» فقال: وَيْلَّكَ تُحدَّتُ بمثل هذا؟ قال عمر : لا ترك كباب الله وَسُنَة 
نينا عي لقول امرأة لا تذري لَمَلَهَا حَفظت أو نَسِيَتْ؟ لَهَا السكتى والتَمَقَةه قال الله 
عز وجل  :‏ لا نُخْرِجَوهُنَّ من وهن لا يَحْوْجْنَ إلا أن يتين فاح مب 
قالوا: فهذا عمرٌ يخبر أن سنة رسول الله َة أن لها النفقة والسكنى» ولا ريب أن 
هذا مرفوعٌ» فإن الصحابيّ إذا قال: من السنة كذاء كان مرفوعاء فكيف إذا قال: 
من سنة رسول الله يَيِ؟ فكيف إذا كان القائل عمر بن الخطاب؟ وإذا تعارضت 
رواية عمر رضي الله عنهء ورواية فاطمة» فرواية عمر رضي الله عنه أولى لا سيما 
وها :لاه" القران» كما سد يقال اين مور رتنا أبنو ماوت 


() أخرجه مسلم )١1580(‏ (45) في الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها. 
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حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» قال: كان عُمر بن الخطاب إذا ذكرٌ عنده حديثٌ 
فاطمة بنت قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بشَهادَة امرأة. 
ذكر طعن عائشة رضى الله عنها فى خبر فاطمة بنت قيس 

في «الصحيحين»: من حديث هشام بن عروة» عن أبيهء قال: تزوَج 
يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقهاء فأخرجها من 
عنده» فعابٌ ذلك عليهم عروة» فقالوا: إن فاطمة قد خرجت» قال عرو" فأتيت 
عائشة رضي الله عنهاء فأخبرتها بذلك» فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكرٌ 
هذا الحديتٌ. وقال البخاري: فانتقلها عبدٌُ الرحمن» فأرسلت عائشةٌ إلى مروان 
وهو أميرٌ المدينة» اثّق الله واردذها إلى بيتها. قال مروان: إن عبد الرحمن بن 
الحكم غلبني» وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ 
قالت: لا يضرك ألا تذكر حديثٌ فاطمة» فقال مروان: إن كان بك شرٌء فحسيّك 

0 ء (ND)‏ 
ما بين هذين من الشر'' 1 

ومعنى كلامه: إن كان خروج فاطمة لما يُقال من شر كان في لسانهاء 
فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأته من الشر. 

وفي «الصحيحين»2: عن عروة» أنه قال لعائشة رضي الله عنها : أَلَمْ تَرَيْ إلى 
فو بنك الح طلقها روجا ال ترق فقالت: ئس ما صَنَعَتْء فقلت: 
َلَمْ تسمعي إلى قول فاطمة» فقالت : أما إِلّه لا خَيْرٌ لها فى ذكر ذلك“. 
لها ولا نفقة. وفي «صحيح البخاري»: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت 
)١(‏ أخرجه البخاري 247١/9‏ ۲ في الطلاق: باب قصة فاطمة بنت قيس» ومسلم 


۲( (0(. 
(؟) أخرجه البخاري ٤۲۲/۹‏ ومسلم )۱٤۸١(‏ (01). 


VY 


لفاطمة : ألا نتقي الله » تعني في قولها لا سكنى لها ولا نفقة''' وفي لاصحيحه ) 
أيضاً: عنها قالت: إن فاطمةً كانَتْ في مكان وَحْشء فخيف على ناجيتهاء فلذلكَ 
أرخص النبيئ اة لها . 

وقال عبد الرزاق: عن ابن جريج» أخبرني ابن شهاب» عن عروة» أن 
عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس» تعني: «انتقال المطلقة 
ET‏ 

وذكر القاضي إسماعيل حدثنا نصر بن علي» حدثني أبي» عن هارون عن 
محمد بن إسحاق» قال: أحسبّه عن محمد بن إبراهيم» أن عائشة رضي الله عنها 
قالت لفاطمة بنت قيس: إنما أخرجّك هذا اللسان. 


ذكر طعن أسامة بن زيد حبٌ رسول الله يله 
وا عل ديه قاط 
روى عبد الله بن صالح كاتب الليث» قال: حدثني الليتُ بن سعد حدثني 
جعفرء عن ابن هرمزء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: كان محمد بن 
أسامة بن زيد يقول: كان أسامةٌ إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك يعنى انتقالها في 
عدتها رماها بما في يده“ . 
ذكرٌ طعن مروان على حديث فاطمة 
روى مسلم في «صحيحه»: من حديث الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة حديثٌ فاطمة هذا: أنه حدَّث به مروان» فقال مروان» لم نسمع 
هذا إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها””*' . 


(۱) أخرجه البخاري ٤۲۲/۹‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ٤۲۲/۹‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 2)١7١77(‏ وأخرجه مسلم .)٤١( )۱٤۸١(‏ 
)٤(‏ عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف. 

.)51١( )۱٤۸١( أخرجه مسلم‎ (0) 


اع 


ذكرٌ طعن سعيد بن المسيّب 
روى أبو داود فى (سئنه» : من حديث ميمون بن مهران» قال: قدمت 
المدينة» فَدُفْعْتُ إلى سعيد بن المسيب» فقلت: فاطمة بنت قيس طَلَّقَتْ 
شرحت من شيا فقال سعيد: تلك امرأة فَتَنَتِ الناسّ إنها كانت امرأةً لَسَهٌ 
و وا 5 034 )0( 
فؤضعت على يدي ابن أمّ مكتوم الأعمى 5 
ذكر طعن سليمان بن سيار 
روى أبو داود في «سننه» أيضاء قال في خروج فاطمة: إنما كان مِنْ سُوءِ 
الا 20 
ذكر طعن الأسود بن يزيد 
ققدم حديث مسلم : أن الععبي حدث بحذيت فاطمة: فأخذ الأسودٌُ كفا من 
حصباء فحصبه به» وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟! وقال النسائي : ويلك لم 
ی بمغل هدا فال ,عم لها: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من 


رسول الله يل وإلا لم نترك كاب ربا قول امرأة'” . 


۰ 4 3 1 
ذكر طعن ابي سلمة بن عبد الر حجن 
قال الليث: حدثني عقيل» عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» فذكر حديتٌ فاطمة ثم قال: فأنكر الناسٌ عليها ما كانت تُحدّتُ من 
خروجها قبل أن تحل. قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريح رواية عُمر في 
إيجاب النفقة والسكنى» فروى حماد بن سلمة. عن حماد بن أبي سليمان» أنه 
أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس» فقال له إبراهيم : إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١957(‏ في الطلاق: باب من أنكر النفقة على فاطمة» ورجاله 
ثقات. ۰ 

(۳) أخرجه أبو داود (914؟١)‏ ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه النسائي .7١9/5‏ 


{V4 


عمر أَخْبرَ بقولهّاء فقال: لسنا بتاركي اية من كتاب الله وقول النبي كلا اة لقول امرأة 
لجنيا عقيف نیعت الب ع َي يقول: «لَهَا الشكتى وَالتَمَقَةُ) ذكره أبو محمد في 
«المحلى)!2, فهذا نص صريح يجب تقدیمه على حديث فاطمة لجلالة رواته» 
ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 

وحاصلها أربعة. 

أحدّها: أن راويتها امرأة لم تأت بشاهدين يُتابعانها على حديثها . 

الثانى : أن روايتها تضمّنت مخالفة القران. 

الثالث: أن خروجّها من المنزل لم يكن لأنه لا حق لها في السكنى» بلا 
لأذاها أهل زوجها بلسانها. 

ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته» هذا مع 
أن في بعضها من الانقطاع› وفي بعضها من الضعف» وفي بعضها من البطلان ما 
سَنَْبَةُ عليه » وبعضها صحيح عمن نسب إليه بلا شك . 

فأما المطعنٌ الأول: وهو كون الراوي امرأة» فمطعن باطل بلا شك» ردالمطعناأولوهو 

كون الراوي امرأة 

والعلماء قاطبة على خلافة » والمحتخٌ بهذا من أتباع الأئمة أل مبطل له ومخالف 
له فإنهم لا يختلفون في أن السئنّ تؤخذ عن المرأة كما تؤخذ عن الرجل» هذا 
وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة» وهذه مسانيد 
اة العا با بدي الام لا فام أن تر فيا نة مودت .يها امرأة متهن إلا 
رأيتهاء فما ذنبُ فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين» وقد أخذ النامٌ بحديث 
فريقة "يدك مالك ين يتان اح" ابي سعيد فى اداو امرف غا قن ديت 


. «المحلى» ۰۲۹۷/۱۰ ۲۹۸ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع‎ )١( 


{Vo 


زوجها”'' وليست فاطمة بدوتها غلما وتجاذلة رق زامان بل هي أفقهُ منها بلا 
شك» فإن فريعة لا تُعرف إلا في هذا الخبر وأما شهرةٌ فاطمة» ودعاؤها من نازعها 
من الصحابة إلى كتاب الله. ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور» وكانت أسعدَ 
بهذه المناظرة ممن خالفها كما مضى تقريئف. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم 
يختلفون في الشيء». فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبيّ يا شيعا 
فيأخذون به» ويرجعون إليه» ويتركون ما عندهم له» وإنما فُضَّلْنَ على فاطمة بنت 
قيس بكونهن أزواجَ رسول الله يل وإلا فهي من المهاجرات الأول» وقد رضيها 
رسول الله بك لحبّه وابن حبّه أسامة بن زيدء وكان الذي خطبها له. وإذا شعت أن 
تعرف مقدارَ حفظها وعلمهاء فاعرفه من حديث الدَجًال الطويل الذي حدث به 
رسول الله ية على المنبر» فوعته فاطمة وحفظته» وأدته كما سمعته"» ولم 
ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته» فكيف بقصة جرت لها وهي سيُهاء 
وخاصمت فيهاء وحكم فيها بكلمتين: وهي لا نفقة ولا سكنى» ا 
حفظ مثل هذا وذكره. واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليهاء 
فهذا عمرٌ قد نسي تيمم الجنب» وذكرة عمار بن ياسر أمر رسول الله َة لهما 
بالتيمم من الجنابة"» فلم يذكره عمر رضي الله عنهء وأقام على أن الجنب لا 
يصلي حتى يجد الماء . 


2 مع‎ obo e7 I 00 ور و‎ . ٠. 1 ٠. 
ونسي قوله تعالى: #وإن أَرَدتَمم استبدال زؤج مكان زوج وَاتَيْتَمُ إحذاهن‎ 


)١17١4( والترمذي‎ )75١٠١( أخرجه بطوله مالك في «الموطأ» ۳۲ وأبو داود‎ )١( 
والنسائي‎ ٠٤٤٠و‎ ۳۷۰/١ وابن ماجه (۲۰۳۱) والدارمي ۱۱۸/۲ وأحمد‎ 
وسنده قوي»‎ )١1774( والطيالسي‎ )١5١5( والشافعي في «الرسالة»‎ 81/5 
وأقره الذهبي.‎ ۲٠۸/۲ وصححه ابن حبان 1 والحاكم‎ 

(۲) أخرجه بطوله مسلم في «صحيحه؛ (1947) في الفتن وأشراط الساعة: باب قصة 
الجساسة . 

(۳) أخرجه البخاري ١ ٠۷٥/١‏ في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهماء وباب 
التيمم للوجه والكفين» ومسلم )۳٣۸(‏ في الحيض : باب التيمم . 


كلاع 


قنطاراً فل تَأَخُذُوا من سیا4 [النساء: ۲۰]» حتى ذكّرته به امرأَةٌ» فرج إلى 
قولها(2. 


ونسي قوله: «إإِنّتَ ميت َنم مَينُونَّ4 [الزمر: ۳۰]» حتى کر به فإن 
كان جوارٌ النسيان على الراوي يُوجب سقوط روايته» سقطت رواية عمر التي 
عارضتم بها خبر فاطمة» وإن كان لا يُوجب سقوط روايته» بطلت المعارضة 
بذلك» فهي باطلة على التقديرين» ولو رُدّت السَّننُ بمثل هذاء لم يبق بأيدي الأمة 
منها إلا اليسيرء ثم كيف يُعارض خبر فاطمةء ويَطَمَنُ ف فيه بمثل هذا مَنْ یری قبول 
خبر الواحد العدل» ولا ي يشترط للرواية نصاباًء وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل 
هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد"» ورد 
خبرٌ المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شَهد له مُحمّدُ بن مسلمة» وهذا 
كان تثبيتا منه رضي الله عنه حتى لا يركب الناسسٌ الصَّعب والذَّلُولَ في الرواية عن 
رسول الله يبيو وإلا فقد قبل خبرٌ الضحاك بن سفيان الكلابي وحده وهو أعرابي» 
وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار تفرّدت بهاء وبالجملةء فلا يقول أحد: إنه 
لا قبل قرول الزاوع النقة"الغدل حي هة :له شاهدات :لا سيما إن كان من 
الصحابة . 


وأما المطعن الثاني: وهو أن روايتها مخالفة للقرآن» فنجيب بجوابين: 
مجمل» ومفصل» أما المُجمل: فنقول: لو كانت مخالفة كما ذكرتم» لكانت 


)١(‏ انظر «تفسير ابن كثير» ٤1۷/١‏ فقد قال عن الحديث: إسناده جيد قوي مع أن في 
سنده مجالد بن سعيد وليس بالقوي. وقد تغير في آخر عمره. 

() أخرجه البخاري ١١/؟؟.‏ ۲۳ء في الاستئذان: باب التسليم والاستئذان ثلاثاء 
ومسلم (7197) في الآداب: باب الاستئذان. 

)۳( أخر جه البخاري ۳ في الاعتصام: باب ما جاء ف في اجتهاد القضاء ہما أنزل الله 
تعالى . 


{VY 


رد القول بان رواية 
فاطمة مخالفة للقران 


مخالفةً لعمومه» فتكون تخصيصاً للعام؛ فحكمُها حكمُ تخصيص قوله: 
ليُوصِيكُم الله في أَوْلادَكُم4 [النساء: »]١١‏ بالكافر» والرقيق» والقاتل» 
وتخصيص قوله : #وأحل لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذْلكُم4 [النساء: ١۲]ء‏ بتحريم الجمع بين 
المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها ونظائره» فإن القران لم يخْصٌ البائن أ 
تَخْرُجٌ ولا ترح وبأنها تسكن من حيث يسكن زوجهاء بل إما أن يَعْمّها وي 
الرجعية» وإما أن يحص الرجعية . 


فإن عم النوعين» فالحديثُ مخصّصٌ لعمومه» وإن خص الرجعيات وهو 
الصواب اا وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد 
ارتا ها الد لسن كالما لكاب ا يل مراف له ولو دكر اتا 
المؤمنين رضي الله عنه بذلك» لكان أوّل راجع إليه» فإن الرجل كما يذمّل عن 
النص يذمّل عن دلالته وسياقه» وما يقترن به مما يتبين المراد منه» وكثيرا ما يذكَل 
عن دخول الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تیا كيد كد دان 
والتفطّنٌُ له من الفهم الذي يُؤْتيه الله مَنْ يشاء من عبادهء ولقد كان أميرُ المؤمنين 
عمر رضي الله عنه من ذلك بالمنزلة التي لا تُجهل» ولا تستغرقها عبارة» غير أن 


کنا غير 


النسيان والهول عُرضةٌ للانسان» وإنما الفاضل العالمٌ من إذا ذكرَ ذَكرَ وَرَجَعَ . 


فحديثُ فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرّج عن 
واخك متها إما أن يكتون تخصيض العامة العائي» أن بكرن اا لما لم يغاولة بل 
سكع عند اال أن يكن بيانا لما أزيديه وطوافتا لما أرشك إلية سباق رتا 
E ET‏ لذ مسا نف وا ومع قفي تا 
ومعادً اللّه أن يحكم رسول الله جي بما يُخالف كتاب الله تعالى أو يعارضهء وقد 
أنكر الامام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضي الله عنه» وجعل يتبِسّم 
ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاء وأنكرته قبله 
الفقيهة الفاضلة فاطمة» وقالت: بيني وبيتكم كتابُ الله قال الله تعالى: طلا 


تذرى لَعَلَّ الله يُحْدتُ بعد ذلك ارا [الطلاق : ١]ء‏ وأي أمر يحدث بعد 


YA 


الثلاث» وقد تقدم أن قوله: #فإذا بَلعْنَ أجَلهْنَ فَأمْسِكومُنَ4 [الطلاق: ۲]» 
يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات . 
أبرده من تأويل وأسمبّهء فإن المرأة من خيار الصحابة رضي الله عنهم 
وفضلائهم» ومن المهاجرات الأول» وممن لا يحملها رقَةٌ الدين وقلة التقوى 
على فحش يوجب إخراجها من دارهاء وأن يمنع حقها الذي جعله الله لهاء ونهى 
عن إضاعته» فيا عجبا! كيف لم يُنْكرْ عليها النبئٌ 5 هذا الفخش؟ ويقول لها: 
اتقي الله» وكفي لساتك عن أذى أهل زوجك» واستقري في مسكنك؟ وكيّف 
يَعْدل عن هذا إلى قوله: «لا نفقة لك ولا سكنى»ء إلى قوله: (إِنَّمَا السُكْتّى 
التَّمَقةٌ للمرَة إذا كان لِرَوْجِهًا عَلَيَْا رَجْعَةُ؟!» فيا عجباً! كيف يرك هذا المانع 
الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي 5 ويُعلل بأمر موهوم لم يعلل به 
رسول الله كَل ألبتة. ولا أشار إليه» ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البيّن. ثم لو 
كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك لقال لها النبي؛ يله وسمعت 
وأطاعت: كفي لساك حتى تنقضي عِذَّنكء وكان من دونها يسمع ويطيع لثلا 

وأما المطعن الرابع : وهو معارضة روايتها برواية عمر رضي الله عنه» فهذه 
المعارضة تُورد من وجهين. أحدهما: قوله: لا نَدَعُ كتاب ربنا وسنة نبيئّاء وأن 
هذا من حكم المرفوع . الثاني : قوله: سمعت رسول الله ب يقول: «لَهَا السكتى 
وَالبّمَقَة). 

ونحن نقول : قد أعاذ الله أميرٌ المؤمنين من هذا الكلام الباطل الذي لا يصح 
عنه أبداً. قال الامام أحمد: لا يَصِحٌ ذلك عن عمر . وقال أبو الحسن الدارقطني : 


242 


رد مطعن أن خروجها كان 
لفحش لسانها 


رد مطعن معارضة 
روايتها برواية عمر 


مناظرة ميمون لابن 
المسيب في حديث فاطمة 


بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعاًء ومن له إلمام بسنة رسول الله بيه يشهدٌ شهادة 
الله أنه لم يكن عند عمر رضي الله عنه سنة عن رسول الله بك أن للمطلقة ثلاث 
السكنى والنفقة» وعمر كان أتقى لله» وأحرص على تبليغ سنن رسول الله 5ة أن 
تون عه البردة عا شع اروها أمسلا» ولا ينها رل تلفسا عدن 


رسول الله 5 . 


وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم» عن 
عمر رضي الله عنه» سمعت رسول الله ية يقول: لها السّكتى والتَّقَقَة. فنحن 
نشهد باللّه شهادة نُسأل عنها إذا لقيناهء أن هذا كذبٌ على عَُمَرَ رضي الله عنه» 
وكذب على رسول الله ل » وينبغي أن لا حمل الإنسانَ فرط الانتصار للمذاهب 
والتعصب لها على معارضة سنن رسول الله ب الصحيحة الصريحة بالكذب 
البحت» فلو يكون هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي كل لَخَرِسَت فاطمة 
وذووهاء ولم ينسوا بكلمة» ولا دَعَتْ فاطمة إلى المناظرة» ولا احتِيج إلى ذكر 
إخراجها لبّذاء لسانهاء ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث والمصنفين في السنن 
والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لمذهب» ولا لرجل» هذا قبل أن صل به إلى 
إبراهيم» ولو قدر وصولنا بالحديث إلى إبراهيم لا نقطع تُخَاعُةُ فإن إبراهيم لم 
يولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين» فإن كان مخبرٌ أخبر به إبراهيم عن 
عمر رضي الله عنه. وحسنًا به الظن» كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه 
بالمعنى» وظنَّ أن رسول الله ية هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة» 
حتى قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتابّ ربنا لقول امرأة» فقد يكون الرجل 
صالحا ويكون مغثّلا لس ل الحدت وة وروايته من شأنه» وبالله 
التوفيق . 

وق ‏ لو سام O‏ تسوت امن الس 2 
ميمون خبر فاطمة»ء فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناسّ» فقال له ميمون: لئن 
كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسول الله ييل ما فت الناسّ» وإن لنا في 


خ١‎ 


رسول الله 45 أسوة حسنةء مع أنها أحرمٌ الناس عليه ليس لها عليه رجعةء ولا 
بينهما ميراث . انتهى . . ولا يعلم أحدٌ من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتّ بحديث 
فاطمة بنت قيس هذاء وأخذ به في بعض الأحكام كمالك» والشافعي. وجمهورٌ 
الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً» والشافعي نفسّه احتج به 
على جواز جمع الثلاث» لأن في بعض ألفاظه: فطلقني ثلاثاًء وقد بيّنا أنه إنما 
طلقها آخرّ ثلاث كما أخبرت به عن نفسها. واحتيٌ به من يرى جوارً نظر المرأة 
إلى الرجال؛ واحتج به الأئمة كلهم على جواز خخطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم 
تكن المرأة : قد سكنت إلى الخاطب الأولء واحتجوا به على جواز بيان ما في 


الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوّجه؛ أو يُعاملّه أو يُسافر 


معه» وأن ذلك ليس بغيبة» واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي؛ 
واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه لا 
SEE‏ واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة 
البائن» وكانت هذه الأحكامٌ ا ا ببركة روايتهاء وصدق حديثهاء 
فاستنبطتها الأمة منهاء وعملت بهاء فما بال روايتها ترد في حكم واحدٍ من أحكام 
هذا الحديث» وتقبل فيما عداه؟! فإن كانت حفظته» > قبلت في جميعه» وإن لم 
تكن حفظته وجب أن لا يقبل في شيء من أحكامه وبالله التوفيق. 


فان قيل: بقي عليكم شيءٌ واحد» وهو أن قوله سبحانه: لأَسْكِنُوهُنَ م 

حَيْتْ سَكَنْتُم مِنْ وُجْدِكُم» [الطلاق: 7]» إنما هو في البوائن لا في الرجعيات» 
بدليل قوله عقیبه : (ولا ُضاؤومنَ لصوا عَلَينَ إن كُنّ أولات حل انهو 
عَليهِنَّ حَنَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ4 [الطلاق: : 7]» فهذا في البائن» إذ لو كانت رجعيةء 
E‏ بالحدل» ولكان عديم التأثير» فإنها تستحقّها حائلاً كانت أو 
حاملاء والظاهر: أن الضمير في «أسكنوهن» هوء والضمير في قوله: #وإنْ كُنَّ 
أولات حَمْلٍ فَأَْقُوا َليِنَ. واحد. 


فالجواب: أن مُوْرِدَ هذا السؤال إما أن يكونَ من الموجبين النفقة 


١م-0ج زاد المعاد‎ ١ 


ذكر المصنف بعض 
الأحكام المستنيطة من 
حديث فاطمة 


معنى «أسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم4 


والسكنى» أو ممن يُوجب السُكنى دون النفقة» فإن كان الأول فالآيةٌ على زعمه 
حجة عليه» لأنه سبحانه شرط فى إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل» والحكم 
المعلّن على الشرط ينتفى عند انتفائه» فدل على أن البائنَ الحائل لا نفقة 


فإن قيل : فهذه دلالة على المفهوم» ولا يقول بها. 


قيل: ليس ذلك من دلالة المفهوم» بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه» 
فلو بقي الحكم بعد انتفائه» لم يكن شرطاًء وإن كان فمن يُوجب السكنى وحدها 
فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخص البائن» بل ضمائرها نوعان: نوع 

يخص الرجعية قطعا ٠‏ كقوله : مإفَإِذَا بَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسَكُوهُنٌ بمَعْرُوفٍ َو فَارفُوهْنَ 
بِمَعْرُوفٍِ» [الطلاق : ؟] ونوع يحتمل أن يكون للبائن» وأن يكون للرجعية» وأن 
يكون لهماء وهو قوله: طلا تُخْرِجُومُنَّ منْ وهن وَلا يَخْوْجْنَ) [الطلاق: »1١‏ 
وقوله: ِأَسْكنُوهُنَ مِنْ حيثُ سك مِنْ وُجُدكئئْ» [الطلاق: 1] فحمله على 
الرجعية هو المتعين لتتحد الضمائ ر ومفسرهاء فلو حمل على غيرهاء لزم اختلاف 
الضمائر ومفسرهاء وهو خلافٌ الأصل» والحمل على الأصل أولى . 


فإن قيل: فما الفائدة فى تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملا؟ 


58 ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل» بل الرجعية 
نوعان» قد بيّن الله حكمهما في كتابه: حائل» فلها النفقة بعقد الزوجية» إذ 
حكمُها حكم الأزواج» أو حاملء فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملهاء 
فتصير النفقةٌ بعد الوضع نفقة قريب لانفقة زوج» فيخالف حالها قبل الوضع حالها 
حه فن الزوج يُنفق عليها وحدّه إذا كانت حاملاء فإذا وضعت» صارت نفقتّها 
على من تجبُ عليه نفقة الطفل» ولا يكون حالها في حال حملها كذلك» بحيث 
تجب نفقتّها على من تجب عليه نفقة الطفل» فإنه في حال حملها جزء من 
أجزائهاء فإذا انفصل» كان له حكم آخرء وانتقلت النفقةٌ من حكم إلى حكمء 
فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط والله أعلم بما أراد من كلامه . 


GAY 


ذكر حكم رسول الله ب الموافق لكتاب 
الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب 


SEE ET 
«أكلكٌ م وأ و ر ت‎ gf 
ورحم‎ e ذاك»‎ 
وروى النسائي عن طارق المُحاربى قال: قدمت المدينة»ء فإذا‎ 
رسول الله يه قات على المتبر يخطب التامن وهو يقرل :٠يد المقطى العليّاء‎ 


و 


وَابدأ بمَنْ تعغول: أمّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْدَكَ خْتَكَ وأَحَاكَ ثم اَذَك اَذَك . 


0 0 عن أبي ا جاء اء وجل إلى 
م : ثم من؟ قال: ا ل 00 أف قال: : ثم من؟ 


وفي الترمذي» عن معاوية القُشِيري رضي اله عنه» قال: قلتً: يا 
رسول الله! من أبُ؟ قال: «أَكَكَ4» قلت : ثم مَنْ؟ قال: «أَمَكَ»» قلت : قم من؟ 
قال: «أُكَك»؛ قلت : : ثم مَن؟ قال: «أبَاكَ مم الأقْرَبَ فَالأقرَبتَ9؟» . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )20١40(‏ في الأداب باب: في بر الوالدين» وكليب بن منفعة روى 
عنه اثنانء ووثقه ابن حبان» وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث بهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده عند أبي داود )6١79(‏ وأحمد ٥‏ وه والترمذي (۱۸۹۷) بلفظ 
«قلت: يا رسول الله من أية؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم 
من؟ قال: ثم أمّك» ثم أباكء ثم الأقرب فالأقرب». 

(۲) أخرجه النسائي 5١/5‏ في الزكاة: باب أيتهما اليد العليا. 

(۳) أخرجه البخاري ۳۳٠/٠١‏ في الأدب: باب من أحق الناس بحسن الصحبةء ومسلم 
(19044) في البر: باب بر الوالدين» واللفظ لمسلم. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۱۸۹۷) وأبو داود (0159) وسنده حسن وقد تقدم قريبا. 


AY 


30 00 9 2 ص س ا ره 
وقد قال النبى عة لهند : «خذى ما كفيك وَوَلدَك بالمَغرّوف)20. 


وفي «سننن ابي داود؛» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جڏه» 
عن النبيٌ يل أنه قال: «إن أطيّب ما أكلتمْ من كسْبكمْ» وإن أؤلادكم من كشبكم 
روو ا 2 5 2 
كار عيعا110 زورواة ا و ا ا رفي ا و 


0 قال: 0 لله علد : 2 


اه ساسم ساس 


29 


00 قَرَايَتكَ» u‏ رابك کد ولك 


وهذا كله تفسير لقوله تعالى: «وَاعْبُدُوا الله ولا شر كوا به شيا وَبالوَالدَيْن 
إِحْسَاناً وبذي القُرْبَى» [النساء: ]۳١‏ وقوله تعالى: لإوآت ذا القربى حف 
لاسرا ۳۸ فجمل انه قذي القرين بلى شق الوالديق» كما جغلبه 
النبيئٌ يي سواءً بسواءء وأخبر سبحانه: أن لذي القربى حقاً على قرابته» وأمر 
بإتيانه إياه. فإن لم يكن ذلك حق النفقة» فلا تَدْرِي أيّ حق هُوَ. وأمر تعالى 
بالاحسان إلى ذي القربى . ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وعُرياء شو 
قادر على سد خَلَّنه وستر عَورته» ولا يطعمه لُقمة» ولا َر له عَوْرَةَ إلا بأن 
يقرضه ذلك في ذمّته وهذًا الحكم من النبيّ جيار مطابق لكتاب الله تعالى حيث 
يقول: طوَالوَالدَاتٌ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُ هُنَّ حَوْلَيْن كاملين لمَنْ اراد أَنْ ينُم الوَضَاعَةَ 
وَعَلَىْ المَوْلُودِ لَهُ رَرْقهنَ وكِسْوَتَهُنَ بالمَعْرُوفِ لا كلف َف إلا وْسْمهَا لا ضا 


() أخرجه البخاري ٤٤٤/٩‏ و٥٤٤»‏ ومسلم )١1١5(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (760) في البيوع: باب في الرجل يأكل من مال ولده» وأحمد 
۲ وابن ماجه (۲۲۹۲) وسنده حسن. 

(م) أخرجه أبو داود (7”014) و(079) وأحمد ۰۲۰۲/۱ .1١‏ وسنده حسن» 
وصححه ابن حبأآن (۱۰۹۱). 


() أخرجه النسائي 7١ 14/٥‏ في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل» ورجاله ثقات. 


A٤ 


والدة وَلّدها ولا مَوْلُودُ له بوَلَده وَعَلَى الوّارث مِثْلٌ ذَلِكَ4 [البقرة: ۲۳۳] فأوجب 

سبحانه وتعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود لف ول بهذا اک 
حكم أميرٌ المؤمنين عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه. فروى سفيان بن يبه عن 
ابن جريجء عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيّب» أن عمر رضي الله عنه 


ا أو 


حَبَسَ عَصَّبَةَ صبئٌ على أن ينفقوا عليه» الرجال دون اليّساء . 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني عمرو بن شعيب» أن ابن 
المسيّب أخبره. أن عمرٌ بنّ الخطاب رضي الله عن وقف بني عم على موس 
كلالة E‏ 0 لا مال له فقال: ولو وقوفهم بالنفقة 


وذكر ابن أبي شيبة» عن أبي خالد الأحمرء عن حجاج» عن عمرو» عن 
سعيد بن المسيب» قال: جاء ولي يت يتيم إلى عمرّ بن الخطّاب رضي الله عن 


فقال: أنْفقَْ عليه ثم قال: : لو لم أجذ إلا أقضى عشيرته لَفَرَضْتُ عليهم . وحكم 
بل ذلك ضا زد رن انت . 


قال ابن أبي شيبة : حدثنا حميد بن عبد الرحمن» عل ن عن مطرف» 
عن إسماعيل» عن الحسن»ء عن زيد بن ثابت» قال : : إذا كان أَمٌ وَعَيّء فعلى الأم 
بقدر ميرائهاء وعلى العم بقدر ميرائه» ولا يعرف لعمرء وزيد مخالف في 
الصحابة لبه . 


وقال ابن جريج : قلت لعطاء: ا(وعلى الوَارث مثل ذلك 4 [البقرة : 


)١(‏ «المصنف» )١5١8(‏ وأخرجه الطبري ٠٠٠/۲‏ عن عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن 
عمرو بن شعيب أن سعيد بن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب. . .» والمنفوس 
كلالة : هو الطفل الذي مات أبوه وليس له وارث من والد أو ولد غيره» فأوجب 
عمر رضي الله عنه نفقته على بني عمه مثل وجوب الدية على العاقلة يدفعها أولياء 
القاتل لأولياء المقتول» والعاقلة: هم العَصبة والأقارب من قبل الأب. وانظر «سئن 
البيهقي» 4178/1 . 274 . 


{Ao 


4 
0 


۳ ) قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه . تلك ل تحوارت 
المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال الحسن: #وعَلى 
الرّارث مِثْلٌ ذْلِكَ4 قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغني . هذا 
نكر الآيد جمهرة الف متهم < فا ومجاعد» .والضحاك» .وريد بن 
أسلم» وشريح القاضي› وقَبيصَة بن ذؤيب» وعبد الله بن عتبة بن مسعودء 
وإبراهيم النخعي. والشعبي» وأصحابٌ ابن مسعود» ومن بعدهم: سفيان 
الثوري» وعبد الرزاق» وأبو حنيفة وأصحابه» ومن بعدهم: أحمد» وإسحاق» 
وداود وأصحابهم . 


اختلاف الفقهاء في النفقة 


1 وقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على عدة أقوال. 


أحدّها: أنه لا يُجْبَرُ أحدٌ على نفقة أحد من أقاربه» وإنما ذلك بر وصِلّة» 
وهذا مذهب يُحَزى إلى الشعبي. قال عبد بِنُ حميدٍ الكشّي: حدثنا قييصة» عن 
سفيان الثوري» عن أشعث» عن الشعبي» قال نا رايع عدا ا اعدا غ 
أحد» يعني على نفقته . وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظرء والشعبي أفقه 
من هذاء والظاهر أنه أراد: أن النامسّ كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغنينٌ أن يجبره 
الحاكم على الانفاق على قريبه المحتاج» فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن 
إيجاب الحاكم أو إجباره . 


المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى» وأمّه التي ولدته 
خاصة» فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا 
فقيرين» فأما نفقةٌ الأولادء فالرجل يُجْبِرُ على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقطء 
وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تُرَوّحَّء ولا يجبر على نفقة ابن ابنه» ولا بنت ابنه وإن 
سفلاء ولا تُجْبرُ الأمٌ على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية 
الغنى» ولا تجب على أحد النفقةٌ على ابن ابن» ولا جد ولا أخ» ولا أخت» ولا 


. ٥٩او‎ ٠۰٩/۲ انظر الطبري‎ )١( 
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عمّء ولا عمةء ولا خال ولا خالةء ولا أحد من الأقارب ألبتة سوى ما ذكرنا. 
وتجب النفقةٌ مع اتحاد الذين واختلافة حيك وجبقء. وهذا مدهب مالك وهو 
أضيق المذاهب فى النفقات . 


المذهب الثالث: أنه تجبُ نفقةٌ عمودي النسب خاصة» دون مَنْ عداهم, 
مع اتفاق الدّين» ويّسّار المنفق» وقدرته» وحاجة المُنْقق عليه» وعجزه عن 
الكسب بصغر أو جنون أو زمانة إن كان من العمود الأسفل. وإن كان من العمود 
الأعلى: فهل يشترط عَجْرْهُم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرّد القولين 
أيضا في العمود الأسفل . فإذا بلغ الولد صحيحاء سقطت نفقتُه ذكرا كان أو أننى» 
وهذا مذهب الشافعي» وهو أوسع من مذهب مالك. 


المذهب الرابع : أن النفقة تجبُ على كل ذي رحم مَحْرّم لذي رحمه فإن 
كان من الأولاد وأولادهم. أى ااا وال حداف ل د اتحاد الدّين 
واختلافه. وإن كان من غيرهم» لم تجب إلا مع اتحاد الدّينء فلا يجب على 
المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافرء ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق 
وحاجة المنقق عليه. فان كان صغیرا عبر فَقَرُهُ فقط» وإن كان كبيراً» فإن كان 
أنثى» فكذلك» وإن كان ذكراء فلا بد مع فقره من عَمَاُ أو زَمَانَهه فإن كان 
صحيحا بصيراً لم تجب نفقته» وهي مرّبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولدء 
فإنها على أبيه» خاصة على المشهور من مذهبه. 

وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أنها على أبويه خاصة بقدر ميرائهما 
طرداً للقياس» وهذا مذهب أبي حنيفة» وهو أوسمٌ من مذهب الشافعي» 

المذهب الخامس: أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقتُه 
لقا سواءً كان وارثا أو غير وارث» وهل يشترط اتحادٌ الدّين بينهم؟ على 
روايتين وعنه رواية أخرى: أنه لا تجبُ نفقتُهم إلا بشرط أن يرثهم برض أو 
تَعْصِيبٍ كسائر الأقارب. وإن كان من غير عمودي النسب» وجبت نفقتهم بشرط 


SAY 


أن يكون بينه وبينهم توارث. ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين» أو 
يكفي أن يكون من أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التّوارٌث في 
الحال» أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ على روايتين: فإن كان الأقارب 
من ذوي الأرحام الذين لا يرثون» فلا نفقة لهم على المنصوص عنه» وخرّج بعض 
أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم» ولا بد عنده من اتحاد الدّين بين 
المنفق والمنقق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين. 
فإن كان الميراث بغير القرابة» كالولاء وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على 
الوارث دون الموروث» وإذا لزمثه نفقةٌ رجل لزمته نفقةٌ زوجته في ظاهر مذهبه. 
وعنه: لا تلزمه. وعنه: تلزمه في عمودي النسب خاصة دون مَنْ عداهم . وعنه : 
تلزمه لزوجة الأب خاصة» ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تَسَرٌ إذا طلبوا 
ذلك . 


قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيءٌ في كل مَنْ لزمته نفقتّه: أخ» أو 
عم» أو غيرهما يلزمُه إعفافه» لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن 
يزوجه إذا طلب ذلك» وإلا بيع عليه» وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة 
زوجته» لأنه لا تُمَكّنُ من الاعفاف إلا بذلك» وهذه غير المسألة المتقدمة» 
وهو وجوب الانفاق على زوجة المنفق عليه» ولهذه مأخذ» ولتلك مأخذء 
وهذا مذهب الأمام أحمد» وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة» وإن كان 
مذهب أبي حنيفة وسح منه من وجه آخر حيثُ يُوجبُ النفقة على ذوي 
الأرحام وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه 
وقواعد الشرع» وصلة الرحم التي أمر الله أن تُوصَلَء وحرّمٌ الجنة على كل 
قاطع رحمء فالنفقةٌ سق بشيئين: بالميراث بكتاب الله» وبالرحم بسنة 


ت 
ا 


رسول الله كيا . وقد تقدّمَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عصبّة صبيّ 
أن ينفقوا عليه» وكانوا بني عمهء وتقدَّمَ قول زيد بن ثابت: إذا كان عَم وأمٌّ 
فعلى العم بقدر ميراثه» وعلى الأم بقدر ميرائهاء فإنه لا مخالف لهما في 


AA 


الصحابة ألبتة» وهو قول جمهور السلف» وعليه يدل قوله تعالى: #وات ذا 
القَربى حَنَّهُ4 [الإسراء: ١۲]ء‏ وقوله تعالى: لوَبالوَالِدَين إِحْسَاناً وَبذي 
القْبَ»* [النساء : 6 وقد أوجب النبي بيه العطية ا وصرّح 
بأنسابهم, فقال: «وأَخْتَكَ وَأَحَاكَ 3 أَدْنَاكَ فأدناك» عه اجب وَرَحَهٌ 


ر د کا 


مَوصولة) . 


فإن قيل: فالمراد بذلك البرٌ والصّلةٌ دون الوجوب. 


و 


قيل: يرد هذا أنه سبحانه e‏ تا وأضافه إليه بقوله: 
رحق وأخبر النبى یا بأنه 0 وأنه واجب.ء وبعض هذا ينادي على 
الوجوب جهارا. 


فإن قيل: المراد بحقه تزك قطيعتة: 


فالجواب : من وجهين. أحدهما: أن يقال: فأي قطيعة أعظم من 

ل غا عط كا ويتأدى غاية الأذى بالحر والبرد» 0_0 
5 يسقيه جَرْعة ولا يكسوه ما يستر عَوَرَتهُ ويقيه الحرّ والبردء ويسكنة 
تحت سقف يظله» هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه» أو عمه صِنُو أبيه» أو خالته 
التي هي أمهء إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بَدْلَهُ للأجنبيّ البعيدء أن 
يعاوضه على ذلك في الذَّمةَ إلى أن يُوسرء ثم يسترجع به عليهء هذا مع كونه 
في غاية اليسَارٍ والجدّة» وسّعَة الأموال. فإن لم تكن هذه قطيعةء فإنا لا 
ندري ما هي القطيعة المحرمة» والصّلَةٌ التي أمر الله بهاء وحرّمٌ الجنة على 
قاطعها. 

الوجه الثاني: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها 
النصوص› وبالغت في إيجابهاء وَدَمّتْ قاطعها؟ فاي قذر زائد فيها على حق 
الأجنبيٌّ حتى تَعْقِلَهُ القلوب» وتخبرً به الألسنة» وتَعْمَل به الجوارح؟ أهو 
السلامٌ عليه إذا لقيه» وعيادته إذا مرض» وتشميتّه إذا عطس» وإجابته إذا 


4۸۹ 


دعا وإنكم لا تُوجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجب نظيرٌه للأجنبيّ على 
الاج وإن كانت هذه الصَّلَةُ ترك ضربه وسبه وأذاه والإزراء به» ونحو 
ذلك» فهذا حق يجب لكل مسلم على كل مسلم» بل للذمّي البعيد على 
ال فما خصوصيةٌ صلة الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعض فضلاء 
المتأخُرين يقول: أعياني أن أعرف صلةً الرحم الواجبة. ولما أَوْرَدَ الناسٌ هذا 
على أصحاب مالك» وقالوا لهم: ما معنى صلة الرحم عندكم؟ صَتَفَ بعضهم 
في صلة الرحم كتاباً كبيراً» وأوعب فيه من الآثارٍ المرفوعة والموقوفة» وذكر 
جنس الصلة وأنواعها وأقسامهاء ومع هذا فلم يتخلّص من هذا الإلزام» فإن 
الصلة معروفة يعرفها الخاصٌ والعام» والآثارٌ فيها أشهر من العلم» ولكن ما 
الصَّلةٌ التي تختصٌ بها الرحمٌء وتجب له الرحمة» ولا يُشاركه فيها الأجنبي؟ 
فلا يُمكتكم أن تُعَيّنوا وجوب شيءٍ إلا وكانت النفقةٌ أوجب منه ولا يمكنكم 
أن تَدُكُروا مُسْقطاً لوجوب التّفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منهء 
ا 


والنبئ اة قد ر 0 ل والاأخت بالأب والأمء فقال: «أمََّك وأيّاك» 


وأَخْتَتَ وَأَحَاكَء نُك اَذَك ادناك فما الذي نسخ هذاء وما الذي وآ 
للؤجوف» واخره للاستحباب؟ وإذا عرف هذاء فليس e‏ 
الوجل آناة تكن ال( 1 على الحُمرء ويُوقدٌ في اون الحَمّام 
ويخمل للناس على رأسه ما يتقوّت ا وهو في غاية الغنى واليَسَار 
وسّعَة ذات اليدء وليس من برٌ مه أن يَدَعَهَا تَخْدُمٌ الَّسَء وتغسل ثيابهمء 
و لج الماء ونحو ذلك» ولا يصونها بما يُنْفقهُ عليهاء ويقول: الأبوان 
مُكْتَسبَانن صحيحانء وليسا بِرَمنَيْنِ ولا أعميئن؟ فيالله العجبُ: أين شرط الله 


و 
011 
أمه 


ورسوله في ب بر الوالدين» وصلة الحم أن يكون أحدهم ا أو أعمى » 
وليست صِلٌَ الرّحم ولا بد الوالدين موقوفةً على ذلك شرعاً ولا لغة ولا 
عرفاًء وبالله التوفيق. 


6۹۰ 


ذكرٌ حكم رسول الله بل في الرضاعة 
وما يحرم بهاء وما لا يحرم. 
وحُكمه في القَدْر المحرّم منها وحُكمه 
في إرضاع الكبير» هل له تأثير. ام لا؟ 
ل لل 
«إنَّ الوَضَاعَةٌ حرم ا تحرام لول5 
وثبت فيهما: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ب أريد على 
ابنة حمرّة» فقال: ِلها لا حل لي» إِنّهَا ابنة أخي من الرَّضَاعَة وَيَحْرُمُ من 
اكه هوو 3 هق 
وثبت فيهما: أنه قال لعائشة رضي الله عنهما: «ائذني اقلم أخي أبي 
القَعَيْس > فإِنَّهُ عَفُك» وكانّت امرأَنّه أرضعت عائشة شة رضي الله عنها" . 
وبهذا أجاب ابن عباس لما سثل عن رجل له جاريتان» أرضعت إحداهما 
جاريةً» والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوجَ الجارية؟ قال: لا اللّقَاحُ 


واحدٌ . 


4 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠٠١ ,11١9/4‏ في النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» 
ومسلم )١1555(‏ في الرضاع: : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. 

(۲) أخرجه البخاري ١85/5‏ في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع 
و6/١١١‏ في النكاح: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» ومسلم )۱٤٤۷(‏ في 
الرضاع: باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة واللفظ له. 

(۳) أخرجه البخاري 159/9, 17٠١‏ في النكاح : باب لبن الفحل» ومسلم )١540(‏ في 
الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحلء ومالك ۲۳۸/۳. 

() أخرجه مالك في «الموطأ» ۴۳۲ ٠٠۳‏ في الرضاع: باب رضاعة الصغيرء 
والترمذي )١١59(‏ ذ في الرضاع: باب ما جاء في لبن الفحل» > وإسناده صحيح . 


4۹۱ 


وثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبة ةن دلا 
تُحَرّمٌ المَضّةَ والمَصّتان»" ''. 


وفي رواية: "لا ر تحرم رُم الاملاجة والاملاجَتَانِ»”"' 


ركز لفك له أن وجل قال يا رسول الله هل تحرّم الرضعة الواحدّة؟ قال: 
كن 
وثبت فى «صحيحه» أيضاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان فيما رل 
من القران: عَشْرٌ رَضعَاتِ مَعْلومَاتِ يَحَرمْنَ ثم نسخنٌ بخمْس مَعْلومَاتَ» فتوفي 
ا الله اة وهن فيما يقرأ من القران. 


وثبت في «الصحيحين» : من حديث عائشة ة رضي الله عنهاء أن النبيّ 2 
قال: (إِنّما الوَضَاعَةٌ من المَجَاعَة)2*7. 


وثبت في «جامع الترمذي» دين عد سلمة رضي الله عنهاء أن رسول 
الله ي قال: «لا يُحَرُمُ من ن الوَضَاعَة إلا ما فق الأمْعَاء في الذي وکان قبل 
2 03 7 
الفطام»” > وقال الترمذي: حديث صحيح . 


)١(‏ أخرجه مسلم )١550(‏ في الرضاع: باب في المصة والمصتين. 

(۲) أخرجه مسلم )١401(‏ من حديث آم الفضل . 

)۳( أخرجه مسلم )۱٤١۱(‏ (۱۹). 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١551(‏ في الرضاع: باب التحريم لخمس رضعاتء قال العلماء: 
معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه 5 توفي وبعض الناس 
يقرأ: حمس رضعات ويجعلها قراناً متلوًء لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما 
بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 

(0) أخرجه البخاري ١١5/94‏ في النكاح: باب من قال: لا رضاع بعد حولين» ومسلم 
)١555(‏ في الرضاعة: باب إنما الرضاعة من المجاعة. 

(5) أخرجه الترمذي )١١157(‏ في الرضاع: باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في 
الصغير» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم . 


۹۲ 


وفي اسن ادلي رسا يعر عن ابن عباس يرقعة : لا رضاع إلا 
ما كان في الحولين»” 
وفي «سنن أبي داود»: من حديث ابن مسعود يرفعه: «لا يحرم من الرّضّاع 


00 


إلا ما أَنبَتَ اللّخْمَ وأَنْشَّرٌ العظي» 
رابك في ی ملم : : عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت مهل 


ر 
و 2 


بنت سهيل إلى الت كله فقالت: يا رسول الله! إني أرَى في وجه أبي حُدذَيْفَة من 
دول سالم وهو حَلِيفة؛ فقال البي تكة: «ازضعيه تَخرُمي عَلَيْده. 


وفي رواية له عنها قالت: جاءت سَهلة بنث سُهَيْل إلى رسول اله كلق 
فقالت: يا رسول الله! ا ا 
فقال النبيئ ب: «أرضعيه»» فقالت : ا وهو جل كبير» فتبسّم 
رَسول الله كلك وقال : «قد علمْت أنه کی" 


وي لفط a‏ : أن آم سلمة رضي الله عنها قالت لعائشةً رضي الله عنها: 
إنه يدخل عليك الغلام الأيَعُ الذي ما أن أن يدخل علىّ» فقالت عائشة 
رضي الله عنها: أما لك في رسول الله له أسوةٌ؟ إن امرأة أبي خذيفة قالت: يا 
وقول انا إن عاأءا سكل علي ومو رَجَلء وفي نفس أبي حُذيمّة منه شي 
فقال رسول الله كك «أرضعيه)» َد حتی يَدْخل عَلَيِك»”. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 0174/4 ورواه بعضهم موقوفاً على ابن عباس» وصحح 


الموقوف البيهقى ٤1١/۷‏ . 
)۲( أخرجه أبو داود 6690 )2 و(590١٠)‏ وأحمد )6114( T/۱‏ وفي سنده أبو مو سى 
الهلالي وأبوه وهما مجهولان» لكن أخرجه عبد الرزاق (1845) والبيهقي ٤٦1/۷‏ 


فذكره بمعناه. 


)۳( أخرجه مسلم )۱٤١۳(‏ (۲۲) و(۲۷) في الرضاع: باب رضاعة الكبير. 
() أخرجه مسلم )۱٤٥۳(‏ (۲۹). 


۹۳ 


الرضاعة تحرم ما تحرم 
الولادة 


وساقه أبو داود في «سننه» سياقه تامة مطولة» فرواه من حديث الزهري» 
عن عروة» عن عائشة وأم سلمة رضي الله عتهماء أن أنا خذيفة بن عة بن 
ربيعة بن عبد شمس كان تبئّى سالماًء وأنكَكة ابنةَ أخيه هنداً بنت الوليد بن عتبة» 
وهو ر لآمراة من الأنضارة ا ت رسول ا لزيد و کان من کی رجلا 
في الجاهلية» دعاهٌ النَّاسُ إليه» وَوَرِتَ ميرائّه» حتى أنزل الله تعالى في ذلك : 
لاذْعُوهُم لآبائهم هوَ أَنْسَطُ عند الله إن لَمْ تَمْلَمُوا آبَءَهم تإخوانكم في الدّينٍ 
ومَوَالِيكُمْ4 [الأحزاب: ٥‏ فردوا إل آبائهم فمن لم يُْلم له أب كان مولي وأا 
في الدّين» ا نوكا بن عدر و العام و ار 
أبي حذيفة» فقالت: يا رسول اللّه! إنا كنا نرى سالماً ولد وكان يأوي معي ومع 
أبي حذيفة في بيت واحد» ويراني فصل وقد أنزل اللّهُ تعالى فيهم ما قد عَلِمْتَ» 
فكيف تَرَى فيه؟ فقال رَسُول الله اة : «أرضعيه» فَأَرْضعَتْهُ خمس رضعات» فكان 
بمنزلة ولدها من الرَّضَاعَةَ فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمّرُ بنات إخوتهاء 
وبناتٍ أخواتها أن يُرضِعْنَ مَنْ أَحَبتَ عائشة رضي الله عنها أن يَرَاهَا ويدخل عليهاء 
وش كان كيرا عدي رضعاك» ل بل علبهاء بت ذلك أن ت سَلَمَةَ وسائرٌ أزواج 
النبي ٤‏ اة أن يُدْخلْنَ عليهنَ أحداً بتلك الرضاعة من الناس حتى يرضع في المهدء 
وقلى العافشة: واف ندري لعلّها كات زخصة مين الي كله لسالم دون 
الا 


فتضمنت هذه السُِّتَنْ الشابتة اشا خدودة ١‏ عا ن عله ين الأمةء 
الحكم الأول: قوله کل : «الرضاعة تَحَرمٌ ما تَحَرُمٌ الولادة»» وهذا الحكم 


منفق عليه بين الأمّة حتى عند من قال: إن الزيادة على النص نسخ» والقرآن لا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )7١7١(‏ في التكاح: باب فيمن حرم بهء ورجاله ثقات وإسناده 
صحيح وهو في المصنف» (TAAY)‏ . 
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ينسح بالسُّّهَء فإنه اضطر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائداً على ما في القرآن» 
سواء سماه نسخا أو لم يُسمهء كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وما 
وبيئها وبِينَ خالتهاء مع أنه زيادةٌ على نص القرآن» وذكرها هذا مع حديث أبي 
قيس في تحريم لبن الفَخْل على أن المرضعة والزوج صاحب اللببن قد صارا 
أبوين للطفل» وصار الطفل ولداً لهماء فانتشرت الحُرْمة من هذه الجهات 
الثلاث» فأولادٌ الطفل وإن نزلوا أولادُ ولدهماء وأولادُ كل واحد من المرضعة 
والزوج من الآخر.ومن غيرة» إخوثه وأغواته من الجهات الثلات فأولاة احدهما 
من الآخر إخونّه وأخواته لأبيه وأمهء وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من 


أيه .واولاة (المرضفة من فيرو إخوته واخراته اه وار اوا ا 
بے من جیر هجو ده وجو وصار اباو 


جَدَّاته» وصارَ إخوة المرأة وأ: 5 3 اله وخالاته» وإ ا الل 

وجدات ر إخو واخواتها اخو ته» وإخو ب اللي 

وأ أثه أعناعة عَمَاتهء فَحُرْمَة الوضاع تنه ٠‏ هذه | جهات الثلاث فقط . 
حو و 7 فحر سسر من 


ولا يتعدّى التحريم إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته 
وأحواته» فاح لأخيه بِكَاحٌ مَنْ مَنْ أرضعت أخاهُ وبناتهًا وأمهاتهّاء ويُباحٌ لأخته نكا 
صَاحب اللبن وأباه وبنيه» وكذلك لا ينتشرٌ إلى مَنْ فوقه من ابائه وأمهاته» ومَنْ 
في درجته من أعمامه وعَمّاته وأخواله وخالاته» فلابي المرتضع من النسب» 
ا أن يُنكخوا 1 الطّفل من الرضاع وأمهاتها وأخواتهًا وبناتهاء وأن يكوا 

مهات صاحب اللبن وأخواته وبناته» إذ نظيرٌ هذا من النسب حلال» فللأخ من 

الأب أن يترَوّجَ أخت أخيه من الأ وللأخ من الأم أن يكح أخت أخيه من 
الأبء وكذلك يكح الرجل أم ابنه من النسب وأختهاء وأما أمّها وينّهاء فإنما 
حرمتا بالمصاهرة . 


وهل يحرم نظيرٌ المصاهرة بالرضاع» فيحرمٌُ عليه أمٌ امرأته من الرضاعء 
وبننّها من الّضاعة» وامرأةٌ ابنه من الرّضاعةء أو يحرمٌ الجممٌ بين الأختين من 
الرّضاعة» أو بين المرأة وعمتهاء وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرمه الأئمة 


56 


هل يحرم نظير المصاهرة 
بالرضاع؟ 


الأربعة وأتباعهم» وتوقف فيه شيحُنا وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم» 


فهو أقوى . 


قال المحرّمون: تحريمُ هذا يدخل في قوله اة : «يَحْرُمُ من الرّضاع ما 
يحرم من النّسَب» فأجرى الرّضاعة مجرى النسب» وشبّهها به» فثبت تنزيل ولد 
الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه» فما ثبت للنسب من التحريم» 
نيت 'للوضاعة» «فإذا عت :امرأة الأب الاين وا ارآ راا من الب 
عدت بالؤضاعة..:وإذاحَدء الجمع ين أعي الب حرم بين أختي الرضاعة» 
هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. قال شيخ الاسلام: الله سبحانه حرم سبعا 
بالنسب» وسبعاً بالصّهْرء كذا قال ابن عباس“ . قال: ومعلوم أن تحريمَ الرضاعة 
لا يُسمّى صِهُرأء وإنما يَخْرُم منه ما يَحْرُمُ من النسب» والنبيٌ ب قال: «يَحْرُم مِنَ 
ا 
يحرم بالمصاهرة» ولا ذكره اللّهُ سبحانه في كتابه» كما ذكر تحريم الصَّهِرِء و 
ذَكَر تحريمَ العمع ف الرّضاع كما ذكره في النسب» والصّهّْر قسيمٌ النسبء 
وَشَقيقهء قال الله تغال: لومُوَ الذي حَلَىَ من المَاءِ شرا قَجَعَلَهُ تسَبا وصهراً 
[الفرقان: 04]» فالعلاقة بين الناس بالنسب والصّهْرء وهما سببا التحريم» 
والّضاع فرع على النسب» ولا تُعْقَلَ المصاهرة إلا بين الأنساب» واللّهُ تعالى إنما 
حرم حَرَمَ الجممَ بين الأختين» وبين المرأة وعَمّتهّاء وبينها وبين خالتهاء لثلا يفضي 
إلى قطيعة الرّحم المحرّمة. ومعلوم أن الأختين من الرضاع اليش بهد رم 
دونه فى ر اکا اول قري كان ا وا اي ع 
تحريم أحدهما على الآخرء فلا يعتق عليه بالملك» ولا يره ولا يستحق النفقة 


)000( أخرجه عنه البخارى ۱۳۲/۹ من طريق الامام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد» 
ي ١‏ 
عن سفيان» عن حبيب» عن سعيد» عن ابن عباس وليس للبخاري في «صحيحه» 
عن الامام أحمد رواية إلا في هذا الموضع. وانظر «المصنف» (17956) 
و(۱۰۷۷۰) و(٥٦۱۰۷).‏ 


4۹٦ 


عليه ولا ينبت له عليه ولاية التكاح ولا الموثُ» ولا يَعْقل عنهء ولا يدخل في 
الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمهء ولا يَحْرّم التفريق بين الأم وولدها 
الصغير من الرضاعة» ويَحْرُّم من النسب» والتفريق بينهما في الملك كالجمع 
بينهما في النكاح سواءء ولو ملك شيئاً من المحرّمات بالرضاع» لم يعتق عليه 
بالملك» وإذا حرمت على الرجل أَقّه وبنثُهُ وأَخْتُه وعَمُه وخالتُه من الرضاعة» لم 
يلزم أن يحرم عليه أمٌّ امرأته التي أرضعت امرأته» فإنه لا نسب بينه وبينهاء ولا 
مصاهرة» ولا رضاعء والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون 
مثله في كل حكمء بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعافٌ ما اجتمعا فيه منهاء وقد 
ثبت جوازٌ الجمع بين اللتين بينهما مُصاهرة محرّمة؛ كما جمع عبد الله بن جعفر 
بين امرأة علي وابنته من غيرهًا. وإن كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز نكاح أحدها 
للآخر لو كان ذكراء فهذا نظيرُ الأختين من الرضاعة سواءء لأن سبب تحريم 
التكاح بينهما في أنفسهماء ليس بينهما.وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاعٌ بينه 
وبينهما ولا صهّرء وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم . 


واحتجٌ أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته» ولم نکر 
ذلك أحد قال البخاري : وجمع الحسن بن الحسن بن علي» بين بنتي عم في 


ود 


nro 


ليلة» وجمع عبد الله بن جعفر بين امرأة عليٌ وابنته» وقال ابن شَبْرَمَة : لا بأس بهء 
وكرهه الحَسَنُ مرة ثم قال: لا بأس به. وكرهه جابرٌ بن زيد للقطيعة» وليس فيه 
تحريم» لقوله عز وجل: لوَأُحلٌ لَكُم ما وَرَاءَ ذْلكُم» [النساء: ١۲]ء‏ هذا كلام 
البخاري” . 


(۱) ۱۳۳/۹ 14 في التكاح: باب ما يحل من النساء ومايحرم وأثر الحسن بن الحسن 
وصله عبد الرزاق في «المصنف» )1١770(‏ وأبو عبيد من طريق عمرو بن دينار بهذا 
وزاد: في ليلة واحدة بنت محمد بن عليء وبنت عمر بن علي» فقال محمد بن 
علي: هو أحب إلينا منهماء وأخرجه عبد الرزاق )٠١۷۷١(‏ أيضاء والشافعي من 
وجه آخرء عن عمرو بن دينار» عن الحسن بن محمد بن علي» فلم ينسب المرأتين» 
ولم يذكر قول محمد بن علي» وزاد: فأصبح نساؤهم لا يدرين إلى أيتهما يذهبن. 


۹۷ 


وبالجملة: فثبوت أحكام النسب من وجه لا يستلزمٌ ثبوتها من كل وجه» أو 
eS a‏ 
الاك واج ا لين سف الج رحن جد وا 
فقال تعالى : *زوإذا سَأْلتمُوهُنٌ منَاعاً فَاسْألومُنٌ من وراء حجّاب # [الأحزاب: 


۴ ثم هذا الحكم لا يتعدّى إلى أقاربهنّ ألبتةء فلن ا أخوات المؤمنين 
يَحْرّمن على رجالهم» ولا بنوهُنَّ إخوة لهم يحرم عَلِيْهِنَّ بنائهُنَ» ولا أخواتهنَ 
وإخواتهنٌ خالات وأخوالاء بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين» وقد كانت 
م الفضل أخحت ميموتة زوج رسول الله ت تحت العباس» وكانت أسماء بدت أبي 
بكر أخت عائشة رضي الله عنها تحت الزبير» وكانت أم عائشة رضي الله عنها 
تحت أبي بكر» وأمّ حفصة تحت عمر رضي الله عنه» وليس لرجل أن يتزوج أمَّه 
وقد زوج عبد الله بن عمر وإخوته» وأولاد أبى بكر» وأولاد ابي سفيان من 
المؤمنات» ولو كانوا أخوالاً لهن»› لم يجز أن ينكحوهن› > فلم تنتشر الحرمة من 
مهات المؤمنين إلى أقاربهنّ : وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام السب ين 
الأمة وبينهنٌ ثبوثُ غيره من الأحكام. 

ومما يدل على ذُلِكَ أيضاً قله تعالى في المحرّمات: ##وخلائل أب تائم 
الَذِينَ مِنْ أضْلابِكُمْ 4 [النساء: 88], 


ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرّضاعء فكيف إذا فيد 
بكونه ابنَ صُلْبء وقضْدُ إخراج ابن التَئّي بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع» 
ويوجب دخوله» وقد ثبت في «الصحيح»: أنَّ ابي #6 أمر سَهْلّة بت سْهَيْل أن 
تُرْضِعَ سالما مولّى أبي حذيفة ليصير مَحْرّماً لهاء فأرضعتة بلبن أبي. حذيفة 
زوجهاء وصار ابتها ومحرّمّها بنص رسول الله كلق سواء كان هذا الحكم مختصاً 
0 ئشة رضي الله عنهاء فبقي سالم مَحْرّماً لهاء 
ES‏ وضاوت عق ولم تر رما :لياه لكونها ار آبي مخ 


4۹۸ 


الرضاعة؛ فإن هذا لا تأثيرَ فيه لرضاعة سَْلَة له» بل لو أرضعَتْةُ جارية له» أو امرأة 
الوق شارك ميل ا ا اا اک ت رلا شعهاء :وقد غلل بهذا 
في الحديث نفسه ولفظه: فقال النبي 835: أَرْضعِيه)» فأرقيعنة تكسن ات 
وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة» ولا يُمكِنْ دعوى الإجماع في هذه المسألة؛ 
ومن ادعاه فهو كاذب» فإ سعيد بن المسيب» وأبا سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمانَ بن يسار» وعطاءً بن يسارء وأبا قلابة» لم يكونوا ينون التحريمٌ بلبن 
الفحل» وهو مرويٌ عن الزبير» وجماعة من الصحابة» كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى» وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قبل الأمهات فقطء فهؤلاء إذا لم 
يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولداً له» فأن لا يُحرّمُوا عليه امرأته» ولا على 
الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى» فعلى قول هؤلاء فلا يَحْرُمُ على المرأة أبو 
زوجها من الرّضاعة» ولا ابنه من الرضاعة . 

فإن قيل: هؤلاء لم يتْبُِوا البْثرّة بين المرتضع وبين الفحلء فلم تثبت 
المصاهرةٌ» لأنها فرع ثبوت بو الرضاع» فإذا لم تثبت له» لم يثبت فَرْعُهَاء وأما 
من أَنبَتَ بوه الرضاع من جهة الفحل كما دلت عليه السّنّة الصحيحة الصريحة» 
وقال به جمهور أهل الإسلام» فإنه تَنيْتْ المصاهرة بهذه البنوة» فهل قال أحد ممن 
ذهب إلى التحريم بلبن الفحل : إن زوجة أبيه وابنه من الرضاعة لا تحرم؟ 


قيل : المقصود أن في تحريم هذه اا آله لن كيدا غلبف وبقى. 
النظرٌ فى مأخذهء هل هو إلغاء لبن الفحل» وأنه لا تأثير له» أو إلغاء المصاهرة من 
جهة الرّضاعء وأنه لا تأثير لهاء وإنما التأثير لمصاهرة النسب؟ 


ولا شك أن المأخذ الأول باطلء لثبوت السَنَّة الصريحة بالتحريم بلبن 
الفحل» وقد بينا أنه لا يلزم من القول بالتحريم به إثباتُ المصاهرة به إلا بالقياس» 
وقد تقدّمَ أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف الجامع» وأنه لا يلزم من 
ثبوت حكم من أحكام النسب» ثبوت حكم آخر. 


244 


ويدل على هذا أيضاً أنه سبحانه لم يجعل أُمّ الرّضاع» وأخت الرّضاعة 
داخلة تحت أمّهاتنا ا فإنه سبحانه قال : حرمت مث ليم أتهائكم ويتام 
وَأَحَوَانكُمْ» [النساء: : ۳[ ثم قال: «وأََهَائَكُمُ التي أَرْضَعْبَكُم وَأَحَوَانكُمْ مِنّ 
الرَضاعَة # [النساء: ۲۳]ء فدل على أن لفظ أمهاتتا عند الإطلاق: إنما يراد به 
الأم من النسب» وإذا ثبت هذاء فقوله تعالى: «وأَمَهَاثُ نسَائكُم4 مثل قوله: 

«وأمهائكم4, إنما هن أمهات نسائنا من النسبء فلا يتناول أمّهاتهن من 

ا ولو أريد تحريمهنّ لقال: وأمهاتهن اللاتي أرضعنهن» كما ذكر ذلك 
في أمهاتناء وقد بينا أن قوله: : «يَخْرُمٌ من الرضاعَة ما يَحْرُم من النّسَب» إنما يدل 
على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره ه من الرضاعة» ولا يدل 
على أن من حرم عليه بالصّهر أو بالجمع» ٠‏ حرم عليه نظيره من الرضاعة» بل يدل 
مفهومه على خلاف ذلك» مع عموم قوله: «وأجلٌ لَكُمْ ما وَرَاً فلكم [النساء : 
١:‏ ]. 


0 ومما يدل على أن تحريم | مرأة أبيه وابنه من الرّضاعة ليس مسألة إجماع . 
في ججرة أنه قد ثبت عن جماعة من السلف جوا نكاح بنت امرأته إذا لم تكن في حَجْرِه 
كما صح عن مالك بن أوس بن الحدثان اللَصري» قال: كانت عندي امرأة» وقد 

ولدت لي فتوفيت» فَرّجِدْتٌ عليهاء ليت علي بنّ أبي طالب رضي الله عنه» 

قال لي : مالك؟ قلت : توفيت المرأةٌ قال: لها ابنة؟ قلت: نعم» قال: كانت في 

حَجرك؟ قلت : لاء هي في الطائف. قال: فانكحهاء قلت: فأين قوله تعالى: 

وَربَائبكُم اللاتي في حُجُورِكُم مِنْ نسَائِكُم4؟ [النساء: ۲۳]. قال: إنها لم تكن 


في حجرك› وإنما ذلك إذا كانت في حَجرك '. 


١75/9 وسنده صحيح كما قال الحافظ في «الفتح»‎ )1١8*14( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 1۳1/۲ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم وصحح‎ 


سنله . 


وصح عن إبراهيم بن ميسرة» أن رجلا من بني سواءة يقال له: عُبيد الله بن 
معبد» أثنى عليه خيراء أخبره أنَّ أباه أو جَدّه كان قد نكح امرأة ذاتَ ولد من 
غيره» ثم اصطحبا ما شاء الله» ثم نكح امرأة شابة» فقال: أحدُ بني الأولى قد 
كحت على أمّنَا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة» فطلَفَهًاء قال: لا واللّه إلا 
أن تُككني ابنتك» قال: فطلّقها وأنكحه ابنته» ولم تكن في حَجره هي ولا أبوها. 
قال: فجئت سفيان بنّ عبد الله فقلت: استفت لي عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. قال: لتَحْبجَّنّ معي» فأدخلني على عمرٌ رضي الله عنه بمنی» فقصصت عليه 
الخَبّر فقال عمرٌ: لا بأس بذلك» فاذهب فسل فلاناء ثم تعال فأخبرني. قال: 
ولا أراهُ إلا عليا قال: فسألته » فقال: لا باس بذلك” + وهذا مذهب أهل الظاهر: 
فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن 
في حجر الزوج» مع أنها ابنة امرأته من النسب» فكيف يُحرمان عليه ابتتها من 
الرضاع» وهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها. أن تكون في 
حَجرهء وأن تكون من امرآته» وأن يكون قد دخل بأمّها. فكيف يحرم عليه مجرد 
ابنتها من الرّضاعة» وليست في حَجره» ولا هي ربيبته لغةء فإن الربيبة بنت 
الزوجة» والربيب ابنها باتفاق الناس» E‏ لأن زوج أَمّهما يَرَيُهما 
في العادة» وأا من أرفعتهنا امراته بغير لبنه» ولم يَربّها ل ولا كانت في 
حَجره» فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظأ ومعنىٌ» وقد أشار النبئٌ مَل 
بتحريم الربيبة بكونها في الحجر. ففي «صحيح البخاري» من حديث الزهري» 
عن عروة» أن زينب بنت أم سلمة أخبرثه أن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان قالت: يا 
سوك 1۵١‏ أعرزث انك تطبر أي سلمة ففال: .بنك م ليه قالت: 
نعم» فقال: انها لَوْلَمْ تَكنْ رَبيبتي في حَجْرِي لَمَا حلت لي»”. وهذا يدل على 
(۱) أخرجه عبد الرزاق (41760م١١).‏ 


(؟) أخرجه البخاري ١14 0١5١/4‏ في النكاح: باب (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) 
و1/9١:‏ باب (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) وباب = 


أده 


التحريم بلبن الفحل 


حجة من قال بعدم 


التحريم 


اعتباره 34 القيدَ الذي قَيّده الله في التحريم» وهو أن تكون في حجر الزوج . 


ونظير هذا سواء» أن يقال في زوجة ابن الصّلب إذا كانت مُحرّمة برضاع : 
لو لم تكن حليلة ابني الذي لصلبي» لما حلّت لي سواء» ولا فرق بينهماء وبالله 
الف 

فصل 

الحكم الثاني : المستفاد من هذه السُنَّ أَنَّ لبن الفحل يُحَرّم» وأن التحريم 
ينتشرٌ منه كما ينتشر من المرأة» وهذا هو الحق الذي لا يجوز أن يُقال بغيره» وإن 
خالف فيه مَنْ خالف من الصحابة ومَنْ بَعْدَهُم فة رسول الله مك اق أن 
تيم ويترك ما خالفها لأجلهاء ولا نرك هي لأجل قول أحد كائناً مَنْ كان. ولو 
ترکت السََنْ لخلاف من خالفها لعدم بلوغها لهه أو لتأويلهاء أو غير ذلك» لتر 
سْئَنُ كثيرة جدأء وثركت الحبّةُ إلى غيرهاء وقول من يجب اتّباعه إلى قول من لا 
يجب اتباعه » وقول المعصوم إلى قول غير المعصوم» وهذه بلية» نسأل الله العافية 
منهاء وأن لا نلقاه بها يوم القيامة . 


قال الأعمش: كان عمارة» وإبراهيم» وأصحابنا لا يرون بلبن الفحل بأساً 
Rt 9‏ 8 مودي ٢ ٠.‏ و 0 
حتى أتاهم الحكم بن عتيْبّة بخبر أبي القعيس» يعني: فتركوا قولهم» ورجعوا 
عنه» وهكذا يَضصْنَمٌ أهل العلم إذا أَتَنْهُم السُنّهٌ عن رسول الله ب رجعوا إليهاء 
وتركوا قولهم بغيرها. 


قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل : إنما ذكر اللّهُ سبحانه في كتابه التحريم 
بالرضاعة منّ جهة الأم» فقال: وأْمّهَانَكُمُ الّلاتى أَرْضَعَْكُمْ وَأَحَوانُكُمْ مِنْ 
الوضاعة 4 [النساء: ۲۳]ء واللام: للعهد ترجع إلى الرّضاعة المذكورة» وهي 
رَضاعة الأم» وقد قال الله تعالى: لوَأحلَ لكم ما وَرَاءَ ذلكم» [النساء: ٤۲]ء‏ 


(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف). 


* ذه 


فلو أثبتنا التحريم بالحديث لَكنا قد نسخنا القرآن بالسّنَّةَ وهذا ‏ على أصل من 
يقول: رادان ایر لست م قالوا: وهؤلاء أصحابٌ رسول الله 85 هم 
أعلمٌ الأمّة به وكانوا لا يرون التحريمَ به» فصح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن 


- 


ص 


رَمْعَةَ أن أَمَهُ زينب بنت أمَّ سلمة أمّ المؤمنين أرضعتها أسماءً بنت أبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه امرأة الزبير بن العوام» قالت زينب: وكان الزبيرٌ يدخل علي وأنا 
اط فاخا رة من ترون راي ويقول: أقبلي علىّ فحدّثيني أرى أنه أبي» 
وما ولَّدَ منه: فهم إخوتي» ثم إن عبد الله بنّ الزبير أرسل إلىّ يخطب أمّ كلثوم 
ابنتي على حمزة بن الزبير» وكان حمزةٌ للكلبية» فقالت لرسوله: ومّل تحل له؟ 
وإنما هي ابنةٌ أخته» فقال عبد الله: إنما أردت بهذا المنعَ من قبّلك. أمّا ما ولدث 
اي ا ل ل و 
عن هذاء فأرسلت فسألت» وأصحابٌ رسول الله ب متوافرون» فقالوا لهاء إن 
الرضاعة من قبل الرّجُل لا تحرّم شيئاًء فأنكحيها إياه» فلم تزل عنده حتى هلك 
e‏ 


قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم» قالوا: ومن المعلوم أن 
الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل . 


قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يُعارض السلَة الصحيحة الصريحة» فلا 
عر العزل ع ا اه ا زها أن :ساون اچ دن الأب 
مار ضاف رن وال على تحريدهاء ونا أن لا رها فيكرة اكا ها 
فيكون تحريمٌ الشُنّة لها تحريماً مبتدءاً ومخصصا لعموم قوله: #وَأَجِلَ لَكُمْ ما 
وَرَاءَ دلگ [النساء: 5؟] والظاهرٌ يتناول لفظ الأخت لهاء فإنه سبحانه عمم 
لفظ الأحوات من الوضاعة» فدخل فيه كل مَنْ أطلق عليها أحته؛ .ولا جور أن 
يقال: إن أخته من أبيه من الرّضاعة ليست أختا له فإن النبئ يليه قال لعائشة 


)١(‏ أخرجه الشافعي. 


رد من قال بالتحريم 


رضي الله عنها: ائذني لأفلح» فإنه عَمّك» فأثبت العمومة بينها وبينه بلبن الفحل 
وحده» فإذا ثبتت العممُومة بين المرتضعة» وبين أخى صاحب اللبن» فثبوتٌ 
أ خوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله . 

فالسنّة بينت مراد الكتاب» لا أنها خالفته » وغايتّها أن تكونّ أثبتت تحريم ما 


سكت عنه» أو تخصيص ما لم يرد عمومه. 


وأما قولكم: إن أصحاب رسول الله ييه لا يرون التحريمٌ بذلك» فدعوى 
باطلة على جميع الصحابة» فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به 
وذكر البخاري في «صحيحه» أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان 
أرضعت إحداهما جارية» والأخرى غلاماء أيحل أن يَنْكَحَهًا؟ فقال ابن عباس : 
لاء اللقاحٌ واحد" وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقدٌ 
أن زينب ابنته بتلك الرضاعة» وهذه عائشة 1 المؤمنين رضي الله عنها كانت 
تفتي: أن لبن الفحل ينشُرٌ الحرمة» فلم يَبّْق بأيديكم إلا عبد الله بن الزبير» وأين 
يَقَعٌ من هؤلاء . 

وأما الذين سّألتهم فأفتوها بالحل» فمجهولون غيرٌ مَسَمّين» ولم يقل 
الراوي: فسألت أصحابّ رسول الله بيا وهم متوافرون» بل لعلها أرسلت فسألت 
من لم َة امه الصحيحة منهمء فأفتاها بما أفتاها به عبد الله بن الزبير» ولم 
يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة» بل كان معظمهم وأكابرٌهم بالشام 
والعراق ومصر. 

وأما قولكم: إن الرّضاعة إنما هي من جهة الأم» فالجواب أن يقال: إنما 
اللبِنْ للأب الذي ثار بوطئهء والأم وعاء له وبالله التوفيق. 


فإن قيل: فهل تنبت أَيْوَةَ صاحب اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة» أو 


NR 


ثبوت أبوّته فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟ 

قيل: هذا الأصل فيه قولان للفقهاءء وهما وجهان في مذهب أحمد 
والشافعي» وعليه مسألة من له أربعُ زوجات» فأرضعنّ طفلة كل واحدة منهن 
رَضعتين» فإنهن لا يَصِرْنَ أمأ لهاء لأن كل واحدة منهن لم تُرضِعْها خمس 
رَضعَات. وهل يصير الزوج أباً للطفلة؟ فيه وجهان. أحدهما: لا يصير أبآء كما 
لم و العرضعات أنهات» برااي وهو لاصخ بسر بأ لكرة الزلد ارضاح 
من لبنه خمس رَضْعَاتء ولبنُ المَحْل أصل بنفسه» غير متفرّع على أمومة 
المرضعة» فإن الأبوة إنما تثبّت بحصول الارتضاع من لبنه» لا لكون المرضعة 
أمه» ولا يجيءٌ هذا على أَصْلَّيْ أبي حنيفة ومالك» فإن عندهما قليل الرضاع 
وكثيره محرّم» فالزوجاثٌ الأربع أمهات للمرتضع» فإذا قلنا بثبوت الأبّرّة وهو 
الصحيح» حَرّمَتِ المرضعاتٌ على الطفل» لأنه ربِيبْهنَّ» وهن موطوءات أبيه 
فهو ابن بَعْلهِنّ . وإن قلنا: لا تتت الأبوَة لم يَحْرُمْنَ عليه بهذا الرضاع . 


وعلى هذه المسألة: ما لو كان لرجل خمسٌُ بنات» فأرضعنَ طفلاًء كل 
والعدة | ةة لم يَصِرْنَْ أمهات له. وهل ب ا ا مدا لذ وأولاده الذين هم 
الوه المرضعات أخوالة له وخالاات؟ على وجهين» أحدهما: يصير چا 
وأخوهن خالا لأنه قد كمل المرتضع خمسّ رَضَعَاتِ من لبن بناته» فصار جَدَا 
كما لو كان المرتضع بنتا واحدة. وإذا صار جَدَاً كان أولادٌه الذين هُّم إخوة البنات 
أخوالاً وخالاث» لأنهن إخوة من كمل له منهن حمسن رَضعَاتء فتزلوا بالنسبة 
إليه منزلة أم واحدة» ولا لا بير دا ولا أخواتهن خالات» چا 
فرع على کون ابنته اما وكونٌ أخيها خالاً فرع على كون أخته مَأ ولم يغبت 
الأصل» فلا يبت فرعه» وهذا الوجه أصح في هذه المسألة» بخلاف التي قبلّهاء 
فإن ثبوت البو فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح. والفرق بينهما: أن 
الفرعية متحققة فى هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن» فإنهنّ بناته» واللبن ليس 
لهء فالتحريم هنا بين المرضعة وابنهاء فإذا لم تكن أُمَآَء لم يكن أبوها جَدَاَ 
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تحريم المخلوقة من ماء 
الزاني 


بخلاف تلك» فإن التحريم بِينَ المرتضع وبينَ صاحب اللبن» فسواءٌ ثبتت أمومةٌ 
المرضعة أولاء فعلى هذا إذا قلنا: يصير أَحوهنّ خالاً. فهل تكون كل واحدة 
متهن :اله له؟ فيه وجهات: ادها له كون شال لأنه لم يرتضعَ من لبن 
أخواتها خمس رضعات. فلا تثبت الخؤولة. والثاني: تثبت» لأنه قد اجتمع من 
اللبن المحرّم خمس رضعات» وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولةء 
ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها خمس رضعات» ولا يستبعدٌ ثبوت 
خؤولة بلا أمومة» كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة» وهذا ضعيف . والفرق 
بينهما. أن الخؤولة فرع محض على الأمومة» فإذا لم يثبت الأصل» فكيف يثيت 
فرعٌه؟ بخلاف الأبوة والأمومة» فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء 
الآخر. 

ول میا پا كان کل درا ر وزو ان 
فأرضعن طفلة كل واحدة متهن رصعت لم نَصِرُ واحدة منهن أمهاء وهل تحرم 
على الرجل؟ على وجهين. أوجههما: ما تقدم. والتحريمٌ هاهنا بعيد» فإن هذا 
البق التق كمل للطفن ,لا يجعل الرجل آبا لف ول اجدا دولا أغل ولاتعالة رات 


ع 


أعلم . 

فصل 
وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة 
الأولى والأخرى. لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغدَّت بلبن ثار بوطئه» فكيف 
يحل له أن يتكح من قد خلق من نفس مائه بوطئه؟ وكيف يحرم الشارحٌ بنيَهُ من 
الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سببا فيه» ثم يُبيح له نكاح مَنْ خُلقَتْ 
بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل» فإن البَعْضيّة التي بينه وبينَ المخلوقة من 
تأنه کل ا ون ا الت ابي ورين من يندت با ا بدت ا 
جزء ما من البعضية» والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه» فنصفها أو 
أكثرها بعضه قطعاء والشطرٌ الآخر للأم» وهذا قول جمهور المسلمين» ولا يُعرف 
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في الصحابة من أباحهاء ونص الامام أحمد رحمه الله» على أن من تزوّجهاء قل 
بالسيف محصناً كان أو غيره. وإذا كانت بنيّه من الرضاعة بنتا في حكمين فقط : 
الحرمة» والمحرمية» وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تخرجها عن التحريم» 
وتُوجب حلهاء فكذا به من الزنى تكون بنتاً في التحريم» وتخلّفُ أحكام البنت 
عنها لا يُوجب حلهاء والله سبحانه خاطب العرب بما تعقلّه في لغاتهاء ولفظ 
البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصليء كلفظ الصلاة والإيمان 
ونحوهماء فَيحمل على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره» 
فلفظ البنت كلفظ الأخ والعم والخال ألفاظً باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد 
ثبت في «الصحيح» أن الله تعالى أنطق ابنّ الراعي الزاني بقوله: «أبي فلانٌ 
الرّاعي٠'ء‏ وهذا الانطاق لا يحتمل الكذب» وأجمعت الأمةٌ على تحريم أمّه 
عليه . وخلقه من مائهاء وماء الزاني خلق واحدء وإثمهما فيه سواء» وكونه بعضاً 
له مثلٌ كونه بعضاً لهاء وانقطاع الارث بين الزاني والبنت لا يُوجب جوارٌ نكاحهاء 
ثم من العجب كيف يُحَرُمُ صاحبٌ هذا القول أن يستمنيّ الإنسان بيده» ويقول: 
هو نكاحٌ ليده» ويُجِرّرُ للإنسان أن ينكح بعضه» ثم يجوز له أن يستفرشٌ بعضه 
الذي حَلَقَهُ الله من مائه» وأخرجَّة من صلبه» كما يستفرش الأجنبية . 
فصل 

والحكم الشالث: أنه لا تُحرّم المصة والمصَّمَانِء كمانص عليه 
رسول الله يليه ولا يحرم إلا خمس رضعات» وهذا موضع اختلف فيه العلماء. 
فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره» وهذا يروى عن 
علي وابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيب» والحسن والزهري» وقتادة» 
والحكم» وحمادء والأوزاعي» والثوري» وهو مذهبُ مالك» وأبي حنيفة ) 
وزعم الليثُ بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيرة يُحرّم في 


)0غ( أخرجه مسلم )00۰( في البر: باب تقديم بر الوالدين على التطوع في الصلاة 
وغيرها. 


/باءهة 


لا تحرم المصة 
والمصتان من الرضاع 


حجة من علق التحريم 
بقليل الرضاع وكثيرد 


المهد ما يُفْطرُ به الصائم» وهذا رواية عن الامام أحمد رحمه الله. وقالت طائفة 
أخرى : لد يشت التحريم بأقل من ثلاث رضعات» وهذا قول أبي ثورء وأبي 
عبيذ » وابن المنذر» وداود بن علی» وهو روات ان عق اید 


وقالت طائفة أخرى: لا يثبّت بأقل من خمس رضعات» وهذا قول 
عبد الله بن مسعودء وعبد الله بن الزبير» وعطاء.» وطاووس» وهو إحدى 
الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنهاء والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل 
من سبع» والثالثة: لا يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعي» 
وأحمد في ظاهر مذهبهء وهو قول ابن حزم» وخالف داود في هذه المسألة . 


ف الأول ا اه على لسري باش ا فا قحي رن ا 
جد حكمُهاء والنبيٌ ييل قال: «يحُرُمٌ من الرَضاعة مَا يَحْرُمُ منّ النّسّب» وهذا 
موافق لاطلاق القران. 


وثبت في «الصحيحين»» عن عقبة بن الحارث» أنه تزوج أمّ يحبى بنت أبي 
إهاب» فجاءت أمة سوداء» فقالت: قد أرضعتكماء فذكر ذلك للنبيٌ بل 
فأعرض عني» قال: فتنحيت فذكرت ذلك له» قال: «وكيّف وقد رَحَمَتْ أَنَّمَا قَد 
َرضعْتَكُمَا فنهاء عدي تاي ولم يسأل عن عدد الرضاع» قالوا: ولأنه فعل يتعلق به 
التحريم» فاستوى قليلة وكثيره» كالوطء الموجب لهء قالوا: ولأن إنشاز العظمء 
وإنبات اللحم يحصّل بقليله وكثيره. قَالُوا: ولأن أصحابٌ العدد قد اختلفت 
أقوالهم في الرضعة وحقيقتهاء واضطربت أشدّ الاضطراب» وما كان هكذا لم 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۸٤/٩‏ في الشهادات: باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيءء وقال 
الآخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد» وباب شهادة الاماء والعبيدء وياب 
شهادة المرضعة؛ وفي النكاح: باب شهادة المرضعة» وفي العلم : باب الرحلة في 
المسألة النازلة وفي البيوع: باب تفسير الشبهات. وقد وهم المصتف في نسبته إلى 
مسلمء فإنه لم يخرجهء وهو في «سنن أبي داود» )۳٣۰۳(‏ و(7504) والترمذي 
() والنسائي ۰/٦‏ 
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يجعله الشارعٌ نصاباً لعدم ضبطه والعلم به . 

قال أصحابٌ الثلاث: قد ثبت عن النبيّ بل أنه قال: «لا تّحِرُمٌ المضَّةٌ 
والمصّتان»؛ وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال رسول الله بل : «لا حرم 
الإمْلاجَةٌ والامْلاَجَتان». وفي حديث آخر: أن رجلا قال: يا رسول الله! هل حرم 
الرضعة الواحدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحة صريحة» رواها مسلم في 
اصحيحه22(0» فلا يجوز العدول عنها فأثبتنا التحريمٌ بالثلاث لعموم الآية» ونفينا 
التحريمَ بما دونها بصريح السنة قالوا: ولأن ما يُعتبر فيه العدد والتكرارٌ يُعتبر فيه 
الثلاث. قالوا: ولأنها أول مراتب الجمع» وقد اعتبرها الشارعٌ في مواضع كثيرة 


ا 


قال أصحابٌ الخمس: الحجة لنا ما تقدّم في أول الفصل من الأحاديث 
الصحيحة الصريحة. وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لا توفي 
والأمرُ على ذلك. قالُوا: ويكفي في هذا قول النبي ية لسهلة بنت سهيل: 
«أرضعِي سَالِماً حَمْسَ رَضَعَات تَحْرُمِي عَلَْه؛. قالُوا: وعائشة أعلمُ الأمة بحكم 
هذه المسألة هي ونساءً النبي يبء وكانت عائشةٌ رضى الله عنها إذا أرادت أن 
يذخل عليها أحد أمرت إحدى بات إخوتها أو أخواتها فأرضعتة حَمْسَ رَضَعَات. 
قالوا: ونفيٌ التحريم بالرضعة والرضعتين صريح في عدم تعليق التحريم بقليل 
الرضاع وكثيره» وهي ثلاثةٌ أحاديث صحيحة صريحة بعضّها خرج جواباً للسائل» 
وبعضها تأسيسٌ حكم مبتدأ. قالُوا: وإذا علقنا التحريمٌ بالخمس» لم نكن قد 
خالفنا شيئا من النصوص التي استدللتّم بهاء وإنما نكونُ قد قيدنا مطلقها 


وأما من على التحريم بالقليل والكثير» فإنه يُخالف أحاديتٌ نفي التحريم 
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حجة من علق التحريم 
بتلاث رضعات 


حجة من علق التحريم 
بخمس رضعات 


بالرضعة والرضعتين» وأما صاحب الثلاث» فإنه وإن لم يُخالفهاء فهو مخالفٌ 
لأحاديث الخمس» 


قال من لم يقيده بالخمس: حديثٌ الخمس لم تنقله عائشة رضي الله عنها 
نقل الأخبار» فيحتج به» وإنما نقلته نقل القران» والقران إنما يثيّت بالتواترء 
والأمة لم تنقل ذلك قراناء فلا يكون قراناء وإذا لم يكن قراناً ولا خبراء امتنع 


إثبات الحكم به. 


قال أصحابُ الخمس: الكلامٌ فيما نقل من القران احاداً في فصلين» 
أحدهما: كوئه من القران» والثانى: وجوبٌ العمل به» ولا ريب أنهما حكمان 
متغايران» فإن الأول يُوجب انعقادٌ الصلاة به» وتحريمٌ مسه على المحدث» 
وقراءته على الجنب» وغير ذلك من أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه الأحكامُ لعدم 
التواتر» لم يلزم انتفاءٌ العمل بهء فإنه يكفي فيه الظّنٌ وقد احتج كَل واحد من 
الأئمة الأربعة به في موضع» فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع» واحتج 
به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات» . واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه 
السدس بقراءة أبى» «وإن كان رجل يُورث كلالة» أو امرأة وله أخ. أو خت من 
آم فلكل واحد منهما السدس»» فالناسٌ كلهم احتجُوا بهذه القراءة» ولا مینك 


قالوا: وأما قولكم إما أن يكون نقله قرآناً أو خبراًء قلنا: بل قراناً صريحا. 
قولكم : فكان يجب نقله متواترا» قلنا: عقن إذا شبح لفطه ارق أما الأول» 
فممنوع» رالا غا ماف الأمر اه قران فيح القطدة وبقي حکمه» 
فيكونٌ له حكمٌ قوله: «الشيخٌ والشيخةٌ إذا زنيا فارجمُوهما» مما اكتفيّ بنقله 
آحاداً» وحكمّه ثابت» وهذا مما لا جواب عنه. وفي المسألة مذهبان آخران 
هنا 
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أحدهما: أن التحريم لا يثبت بأقل من سبع » كما سئل طاووس عن قول من 
يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات» فقال: قد كان ذلك» ثم حدث 
بعد ذلك أمر جاء بالتحريم » المرة الواحدة تَحرّمٌء وهذا المذهب لا دليل عليه. 

الثاني : التحريم إنما يثبت بعشر رضعات» وهذا يُروى عن حفصة وعائشة 
رضي الله عنهما. 

وفيها مذهب آخرء وهو الفرق بين أزواج النبي ب وغيرهن قال طاووس : 
كان لأزواج النبي َة رضعات محرمات» ولسائر الناس رضعات معلومات» ثم 
ترك ذلك بعد» وقد تبين الصحيحٌ من هذه الأقوال» وبالله التوفيق. 

فصل 

فإن قيل: ما هي الرضعة التي تنفصل من أختهاء وما حدُها؟ قيل: الرضعة 
فعلة من الرضاع» فهي مرة منه بلا شك» كضربة وجلسة وأكلة» فمتى التقم 
الثديّ» فامتصّ منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة» لأن الشرع 
ورد بذلك مطلقاء فخمل على العرف» والعرف هذاء والقطع العارض لتنفس أو 
استراحة يسيرة» أو لشيء يلهيه ثم يعودُ عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة 
واحدة» كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك» ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين 
بل واحدة» هذا مذهب الشافعي» ولهم فيما إذا قطعت المرضعةٌ عليه» ثم أعادته 
وجهان. أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مراراً حتى يقطع باختياره . قالُوا: 
لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة» ولهذا لو ازتضع منها وهي نائمة حسبّت 
رضعة» فإذا قطعت عليه» لم يعتد به» كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها 
الطبيب» فجاء شخص فقطعها عليه» ثم عادء فإنها أكلة واحدة. 

والوجه الثاني: أنها رضعة أخرى» لأن الرضاع يصح من المرتضع» ومن 
المرضعة» ولهذا لو أَوْجَرَنْهُ وهو نائم احتسب رضعة. 

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان. أحدهما: لا 


°۱١ 


من حرم بسيع رضعات 


من درم بعشر رضعات 


حد الرضعة 


يعتد بواحد منهما لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة» فلم تتم 
الرضعة من إحداهما. ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعة 


- 
واحدة. 


والثاني: أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة» لأنه ارتضع» وقطعه 
باختياره من شخصين . 

وأما مذهبُ الامام أحمد رحمه الله فقال صاحب «المغني»: إذا قطع قطعاً 
بیناً باختياره» كان ذلك رضعة» فإن عاد كان رضعة أخرى» فأما إن قطع لضيق 
نفس» أو للانتقال من ثدي إلى ثدي» أو لشيء يُلهيه» أو قطعت عليه المرضعة» 
نظرناء فإن لم يَعُدْ قريباء فهي رضعة» وإن عاد في الحال» ففيه وجهانء 
أحدهما: أن الأولى رضعة» فإذا عاد» فهي رضعة أخرى.ة قال: وهذا اختيار أبي 
بكر» وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل» فإنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من 
الثدي» فإذا أدركه التَّمْسُء أمسكٌ عن الثدي ليتنفس» أو ليستريح» فإذا فعل 
ذلك» فهي رضعة» قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعةٌ لو لم يعد فكانت 
رضعة» وإن عاد» كما لو قطع باختياره. والوجه الآخر أن جميع ذلك رضعة» 
وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة» ففيه وجهان»ء لأنه لو 
حلف : لا أكلت اليومَ إلا أكلةَ واحدةء فاستدام الأكل زمناء أو انقطع لشرب ماءء 
أو انتقال من لون إلى لونء أو انتظار لما يُحمل إليه من الطعام لم يُعدَ إلا أكلة 
واحدة فكذا هاهناء والأول أصح» لأن اليسير من السعوط والوَجور رضعة» فكذا 


زا 


قلت وكلام أحمد بتكمل أمريف: أحدهما: ما ذكره الشيخ› ويكون 
قوله: «فهي رضعة»ء عائداً إلى الرضعة الثانية. الثاني: أن يكون المجموعُ 
رضعة» فيكون قوله: «فهى رضعة» عائداً إلى الأول» والثاني» وهذا أظهر 
)١(‏ المغني .٥۳۷/۷‏ 
o1۲‏ 


محتمليهء لأنه استدل بقطعه للتنفس» أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة. 
ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من كون الثانية 
رضعة متتقلة :امل 


وأما قِياسٌ الشيخ له على يسير السّعوط والوّجورء فالفرقٌ بينهما أن ذلك 
مستقل ليس تابعا لرضعة قبله» ولا هو من تمامهاء فيقال: رضعة بخلاف 
مسألتناء فإن الثانية تابعة للأولى» وهي من تمامها فافترقا. 

فصل 

والحكم الرابع : أن الرضاع الذي يتعلّق به التحريمٌ ما كان قبل الفطام في 
زمن الارتضاع المعتادء وقد اختلف الفقهاء في ذلك» فقال الشافعي» وأحمدء 
وأبو يوسف» ومحمد: هو ما كان في الحولين» ولا يَحَرمٌ ما كان بعدهماء وصح 
ذلك عن عمرء وابن مسعود» وأبي هريرة» وابن عباس» وابن عمر» وروي عن 
سعيد بن المسيّب» والشعبي وابن شُبْرْمَةَ وهو قول سفيان. وإسحاق وأبي 
عبيد» وابن حزم وابن المنذرء وداود» وجمهور أصحابه. 
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وقالت طائفة: الرضاعٌ المحرم ما كان قبل الفطام» ولم يحدوه بزمن» صح 
ذلك عن أم سلمة» وابن عباس وروي عن علي» ولم يصح عنه» وهو قول 
الزهري» والحسن» وقتادة» وعكرمة» والأوزاعي. قال الأوزاعي: إن قُطمَ وله 
عام واحد واستمر فطامًه» ثم رضع في الحولين» لم يُحَرّم هذا الرضاعٌ شيئاً فإن 
تمادى رضاعه ولم يُفطم» فما كان في الحولين فإنه بُحرّمُ. وما کان بعدهماء فإنه 
لا يحرم وإن تمادى الرضاعٌ . وقالت طائفة : الرضاعٌ المحرّمٌ ما كان في الصغرء 
ولم يوقته هؤلاء بوقت» وروي هذا عن ابن عمرء وابن المسيّب» وأزواج 
رسول الله ية خلا عائشة رضي الله عنها. وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهراً 
وعن أبي حنيفة رواية أخرى» كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور 
من مذهبه: يحرم في الحولين» وما قاربهماء ولا حُرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه 


١1م_هج زاد المعاد‎ o۱۳ 


زمن الرضاع المحرم 


من قال بتحريم رضاع 
الكبير 


اعتبارٌ أيام يسيرة» وروي عنه شهران. وروي شهر» ونحوه. وروی عنه الوليدٌ بن 
مسلم وغيره: أن ما كان بعد الحولين من رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهرء 
انه عدي من الحولية» وهاهو اله رر عند كرو من اا وی روا عن 
أصحابٌ الموطأ وكان يقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان من الرضاع بعد 
الحولين كان قليله وكثيره لا يُحرُمٌ شيئاء إنما هو بمنزلة الطعام» هذا لفظه. 
وقال: إذا فصل الصبي قبل الحولين» واستغنى بالطعام عن الرّضاع» فما ارتضع 
بعد ذلك لم يكن للرضاع حرمة. وقال الحسنٌ بن صالح» وابن أبي ذئب وجماعة 
من أهل الكوفة: بع رض التدز E‏ 
عمرٌ بن عبد العزيز: مدته إلى ميخ سنين » وكان يزيد بن هارون يحكيه عنه 
كالمتعجّب من قوله . وروي عنه حلاف هذاء وحکی عنه ربيعة» أن مدته حولان» 


وأا عشريوما: 


وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرمٌ رضاع الكبير» ولو أنه شيخ» 
فروى مالك» عن ابن شهاب» أنه سئل عن رضاع الكبير» فقال: أخبرني عروة بن 
الزبير» بحديث أمر رسول اله َة سهلة بنت سهيل برضاع سالم» ففعلت» 
وكانت تراه ابناً لها. قال عروةٌ: فأخذت بذلك عائشة أمٌ المؤمنين رضي الله عنها 
فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال» فكانت تأمر أختّها أمّ كلثوم» وبنات 
اها رصق ول حك | ملعنو تو ج11 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جریج› قال : ا عطاء بن أي رباح 
وسأله رجل فقال: سقتى امرأةٌ من لبنها بعد ما كنت :رجلا كبيراء أفاتكحُها؟ قال 


.5١5/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» ٠۷۷/۲‏ وهو ظاهر الإرسال» لأن ١‏ عروة لم يدرك أبا 
حذيفة» إلا أنه رأى عائشة وسائر أزواج النبي صن > وسهلة بنت سهيل.. وروى عن 
معظمهم» وقد وصله أبو داود )۲۰٦۱(‏ في النکاح: باب فيمن حرم به من حديث 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة وأم سلمة... ٠‏ + يدم 


:1ه 


عطاء: لا تكخهاء فقلت له: وذلك رأيك؟ قال: نعم» كانت عائشة رضي الله 
عنها تأمر بذلك بنات أخيها"'“. وهذا قول ثابت عن عائشة رضي الله عنها. ويروى 
عن علي» وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبي رباح» وهو قول الليث بن سعد"» 
وأبي محمد ابن حزم» قال: ورضاځٌ الكبير ولو أنه شيخ يحرم كما يحرّم رضاع 
الصغير. ولا فرق" فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة . 


ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين» والقائلين برضاع الكبير» فإنهما طرفان» 
وسائر الأقوال متقاربة . 

قال أصحابٌ الحولين: قال الله تعالى: لوَالوَالدَاتُ يُدْضِئْنَ أَوْلادَمْنَ 
ول كَامليْنَ لِمَنْ أَرَاد أَنْ يتم الرَضَاعَة» [البقرة: ۲۳۳]ء قالوا: فجعل تمام 
از غا خرن ا علئ اله لای الما مدا ف ب ارب ا 
وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسول الله ية وقصر الرضاعة المحرمة 
عليها. قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: «لا رضاع إلا ما كان في الثدي»ء 
أي في زمن الثدي» وهذه لغة معروفة عند العرب» فإن العرب يقولون: فلان مات 
في النَّديء أي: في زمن الرضاع قبل الفطام» ومنه الحديث المشهور: «إِنً 
إِبْرَاهِيم مَاتَ في النّذي وإنَّ لَه مُرْضِعاً في الج َم رَصَاعَ. يعني إبراهيم ابه 
صلوات الله وسلامه عليه . قالوا: وأكد ذلك بقوله: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» 
وكان في الثدي قبل الفطامء فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المُحرّم» ومعلوم أن 
رضاح الشيخ الكبير عار من الثلاثة . 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۸۸۳). 
(۲) انظر «سنن البيهقي» »55١ ٠٤٥۹/۷‏ و«المصنف» 408/09 1:5 . 


(۳) «المحلى» ۱۷/١١‏ . 1 
)٤(‏ أخرجه مسلم )۲۳۱١‏ في الفضائل: باب رحمته َة بالصبيان والعيال» وأحمد 
۳ من حديث أنس بن مالك. 


هاه 


حجة من قال بعدم 


التحريم برضاع الكبير 


حجة من حرم برضاع 
الكبير 


قالوا: وأصرحٌ من هذا حديثٌ ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين». 

0 و اا ديك :انث مشر الا يحرم من الرّضاعة إلا ما نبت 
اللّحْمَ وأَنْشَرَ لعَظُم»؛ ورضاعٌ الكبير لا ينبت لحماًء ولا يُنشز عظما. 

قالوا: ولو كان رضاعٌ ال مدنا الها قال النبيئٌ 5 لعائشة ‏ وقد تغيّر 
وجهّهء وكره دخول أخيها من الرقباعة "عليه :نذا براك كيرا اة اقل 
إخوانكن» فلو حرّم رَضاع الكبير» لم يكن فرق بينه وبين الصغير» ولما كره ذلك 
وقال: «انظرن مَن إخوائكن» ثم قال: «فَإِنَّما الرضَاعَة من المجَاعَة» وتحت هذا 
من المعنى خشية أن يكونّ قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة» فلا 
ر انر ايكون اغا 

قالوا: وأما حديثُ سهلة في رضاع سالمء فهذا كان في أوّل الهجرة لأن 
قصته كانت عقيب نزول قوله تعالى: ظادْعُوهُم لآبائهم# [الأحزاب: 5]» وهي 
نزلت في أول الهجرة. 

وأما أحاديث اشتراط الصغرء وأن يكون في الثدي قبل الفطام» فهي من 
رواية ابن عباس» وأبي هريرة» وابنٌ عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح» وأبو 
هريرة إنما أسلم عام فتح خيبر بلا شك» كلاهما قدم المدينة بعد قصة سالم في 
رضاعه من امرأة أبي حذيفة . 

قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صح عن النبيّ 4ة صحة لا 
يمتري فيها أحد أنه أمر سهلة بت سُهيل أن تُرْضع سالما مولى أبي حذيفة» وكان 
كبيراً ذا لحية» وقال: «أَرْضعِيه تَحْرُمِي عَلِيه؛» ثم ساقوا الحديث» وطرقّه وألفاظه 
وهي صحيحةٌ صريحة بلا شك. ثم قالوا: فهذه الأخباز ترقع الاشكال» وثبين 
مراد الله عز وجل في الآيات المذكورات أن الرضاعة التي 7 نَع بتمام الحولين» أو 
بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحاً للرضيع» إنما هي الموجبة 


Ab 


للنفقة على المرأة المرضعة» والتي يُجبر عليها الأبوان أحبا أم كرها. ولقد كان في 
الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال: #والوَالدَاتُ يُرَضعْنَ أَوْلادَهُنَ حَوْليْن كَامليْن 
من أراد أن يم الوضَاعَةَ وعلئ المؤلود لَه رْقّهْنَ وَكِسْوَثهُنَ بالمغرُوف» [البقرة: 
777].» فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين» وليس في هذا تحريمٌ 
للرضاعة بعد ذلك ولا أن التحريم 5 بتمام الحولين» وكان قوله تعالى : 
راهان لاني َرْضَعَْكُم وَأَحوائَكُمْ من الضاعَة * [النساء: ۲۳۳]ء ولم يقل 
في حولين» ولا في وقت دون وقت زائداً على الآيات الأخر» وعمومها لا يجودٌ 
تخصيصه إلا بنص بین أنه تخصيص له» لا بظن» ولا محتمل لا بیان فیه» وكانت 
هذه الآثارُ يعني التي فيها التحريمٌ برضاع الكبير قد جاءت مجيء التوابر زواها 
نساء النبي اء وسهلة بنت سهيل» وهي وو الصاجر اق a‏ 
وهي ربيبة ة التب يلل ورواها من التابعين: القاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» 
وحميد بن نافع » ورواها عن هؤلاء: الزهري» وابن أبي مليكة» وعبدٌ الرحمن بن 
القاسم» ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة ثم رواها عن هؤلاء: أيوب 
السختياني» وسفیان الثوري» وسفيان بن عيينة» وشعبةٌ ومالك» وابن جريج» 
وشعيب» ويونس» وجعفر بن ربيعة» ومعمر» وسليمان بن بلال» وغيرهم» ثم 
رواها عن هؤلاء الجمٌ الغفيرٌ» والعدذ الكثير» فهي نقل كافة لا يختلف مُؤالف ولا 
مخالف في صحتهاء فلم يبق من الاعتراض إلا قول القائل : كان ذلك خاصاً 
بسالم» كما قال بعض أزواج رسول الله مَل ومّنْ تبعهن في ذلك» فليعلم من تعلّق 
بهذا أنه ظنْ ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن . هكذا في الحديث أنهن قُلن: ما 
نرى هذا إلا خاصاً بسالم» وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم. فإذا هو ظن بلا 
شك فإن الظن لا يُعارض به السنن الثابتة» قال الله تعالى: إن القن لا يُغني مِنّ 
الحَقّ شيا [يونس: >"] وشتان بين احتجاج أمّ سلمة رضي الله عنها بظنهاء 
وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة» ولهذا لما قالت لها عائشة : أما 

لك في رسول الله 5 يِه أسوة حسنة» سكتت أم سلمة» ولم تنطق بحرف» 5 


/ااه 


رجوعٌ إلى مذهب عائشة» وإما انقطاع في يدها. 


الوا وقول سهلة لرشول الله كياد كد : كيف أرضعة وهو رجل كبير؟ بيان جلي 
انمعد ولال بات المتكوراسه 


قالُوا: ونعلم يقيناً أنه لو كان ذلك خاصا بسالم» لقطع النبييٌ بإ الالحاق» 
ونص على أنه ليس لأحد بعده» كما بين لأبي بُردة بن نيار» أن جذعته تجزىء 
. . وأين يقع ذبح جَذعة أضحية من هذا الحكم 
العظيم المتعلق به حل الفرج وتحريمه» وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر 
بها؟ فمعلوم قطعاًء أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصاً. قالوا: وقول 
النبي يل : «إنّما الرّضاعةٌ من المَجَاعَة» حجة لناء لأن شرب الكبير للبن يُؤثر في 
دل بحا ا كما يزكر فى الق ا فزي ب 


عنه )2 ولا تجزىء عن أحد بعده 


فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبيرٌ والصغيرٌ فيه سواء؟ قلنا: فائدته 
إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن» أو المضّة الواحدة التي لا تغني من جوع ؛ 
ولأ شيك لعا ول تنشز عظما. 


قالوا: وقوله كله َيهِ : «لارضاع إلا ما كان في الحولين» وكان في الثدي قبل 
الفطام» ليس بأبلغ من قوله عیاو: «لا ربا إلا فى النسيئة»» «وإنما الربا فى 
النسيئة"("2: ولم يمنع ذلك ثبوت ربا الفضل بالأدلة الدالة عليه» فكذا هذا. 


فأحاديثٌ رسول الله يك وسنثه الثابتة كلها حق يجب اتباعُهاء ولا يضرب 
ها تعض ب تعمل كلا الى وجييد قالواة ونه يدل علق ذلك أن 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء وأفقه نساء الأمة هى التى روت هذا وهذاء 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/٠١‏ في أول الأضاحي» ومسلم )۱۹١١(‏ في الأضاحي: باب 
وقتها» من حديث البراء. 

(؟) أخرجه البخاري "١8/5‏ في البيوع : باب بيع الدينار بالدينار نساء» ومسلم 6 
)٠۲(‏ في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل من حديث أسامة بن زيد. 


01۸ 


فهي التي روت: (إِنّما الرَضاعَةٌ منّ المَجّاعة» وروت حديث سهلة» وأخذت به 
فلو كان عندها حديث (إنما الرضاعة من المجاعة» ادت نيل ا 
ذهبت إليه وتركت حديئاً واجهها به رسول الله لاء وتغيّرَ وجهه» وكره الرجل 
الذي رآه عندهاء وقالت: هو أخي . 


قالوا: وقد صح عنها أنها كانت تذخل عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره 
أخمت من أخواتها الرضاع المُحَرمء ونحن نشهدٌ بشهادة الله ونقطع قطعاً نلقاه به 
يوم القيامة» أن أمّ المؤمنين لم تكن لتبيح ستر رسول الله # یه بحيث ينتهكّه من لا 
حل له انتهاكه, ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يد الصّديقة بنت الصديق 
المبرأة من فوق سبع سَمَاوات» وقد عصم الله سبحانه ذلك الجنابٌ الكريم» 
والحمى المنيع» والشرف الرفيع أتمّ عصمةء وصانه أعظم صيانة» وتولّى صيانته 
ا والذبٌ عنه بنفسه ووحيه وكلامهء قالوا: فنحن نُوقنٌ ونقطع» و 
الشهادة لله » بأن فعل عائشة رضي الله عنها هو الحو ل ير 
التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغيرء ويكفينا أَمُّنَا أفقه نساء الأمة على 
الإطلاق» وقد كانت تناظر في ذلك نساءه كل ولا يُجِبْتها بغير قولهن: ما أحدٌ 
داخل علينا بتلك الرضاعة ويكفينا في ذلك أنه مذهبُ ابن عم نبيناء وأعلم أهل 
الأرض على الإطلاق حين كان خليفة» ومذهب الليث بن سعد الذي شهد له 
الشافعي بأنه كان أفقه من مالك إلا أنه ضيّعه أصحابّه» ومذهب عطاء بن أبي 
رباح ذكره عبد الرزاق عن ابن جريج عنه . وذكر مالك عن الزهريء أنه سل عن 
رضاع الكبير» فاحتج بحديث سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة» 
وقال عبد الرزاق: وأخبرني ابن جريج» قال: أخبرني عبد الكريم» أن سالم بن 
أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره» أنه سأل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه فقال: أردت أن أتزوّج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت 
به» فقال له علي : لا تلکځهاء ونهاه غنها(©. 


01١١‏ أخ رجه عبد الرزاق (۱۳۸۸۸) ورجالة ثقات. 


°۹ 


فهو لاء ء سلفنا في هذه المسألة» ولك نو هنا كالشيس اضحة وراج 
قالوا: وأصرح أحاديئكم حديثٌ أم سلمة ترفعه: : الا يحرم من الرَضَاع إلا ما فت 
الأَمْعَاءَ في الذي وكَانَ قبل الفطّام» فما أصرحه لو كان سليماً من العلة» لكن هذا 
حديثٌ منقطع 0 لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة» ولم تسمع منها 
شتا لأنها كانك اسر من ذوجها هشام بای خشر عاما” كان نولدة في سه 
ستين » ومولد فاطمة فى سنة ثمان وأربعين» وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين» 
وفاطمة صغيرة لم تبلغهاء فكيف تحفظ عنهاء ولم تسمع من خالة أبيها شيئا وهي 
فى حَجُرهاء كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر؟ 


قالوا: وإذا نظر العالمٌ المنصف في هذا القول» ووازن بينه وبين قول من 
يد مدة الرضاع المُحرّم بخمسة وعشرين شهراء أو ستة وعشرين شهرا أو سبعة 
وعشرين هرا أو ثلاثين شهراً من تلك الأقوال التي لا دليل عليها من كتاب الله » 
أو سّنة رسولهء ولا قول أحد من الصحابة» تب ل ا بين القولين» فهذا 


)١(‏ هذه دعوى مردودة على قائلهاء فالحديث متصل الاسنادء صحيح على شرط 
الجن صححه غير واحد من الأئمة» فإن فاطمة بنت المنذر كان سنها أربعة 
عشر عاماً حين توفيت أم سلمة» فقد ثبت في «صحيح مسلم» (۲۸۱۲) أن 
الحارث بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان دخلا عليها في خلافة يزيد بن معاوية. 
فسألاها عن الجيش الذي يخسف به» . . . وكان ذلك في حين جهز يزيد بن معاوية 
مسلم بن عقبة بعسكر الشام إلى المدينة وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين» وهذا 
يرد قول هذا القائل إنها ماتت سنة تسع وخمسين اعتمادا على رواية الواقدي المؤوفة 
التي انفرد بهاء على أنا لو سلمنا بصحتهاء فإن سماع من يكون في سن الحادية 
عشرة صحيح لا خلاف فيه» بل قد سوغ السماع بأقل من هذا السن» فقد صححوا 
غير ما حديث للحسن بن علي ومنها حديث قنوت الوتر مع أنه رضي الله عنه كان له 
من العمر سبع سنوات ين توفي رسول الله بإ على أن للحديث شاهداً عن 
عبد الله بن الزبير مرفوعا بلفظ «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» أخرجه ابن ماجه 
)١9155(‏ وسنده صحيح» فإن روايه عن ابن لهيعة عبد الله بن وهب» وقد أفتى بذلك 
غير واحد من الصحابة» وسيذكر المؤلف ذلك قريبا. 


ه٠‎ 


منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة» ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن 
هذا القول تنتهي قوثه إلى هذا الحدء وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرةٌ على تقديره 
وج علي ا العالمٌ المنصف مجلس الحَكم بين هذين المتنازعين» 
وافصل بينهما بالحجة والبيان لا بالتقليد. وقال فلان . 


واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك» ع 
أحدها: آنه منسوخ» وهذا مسلكُ كثير منهمء لل نوتم ال ل ا 
الدعوى» فإنهم لا يمكنهم إثباتٌ التاريخ المعلوم التأخر بينه وبينَ تلك 
الأحاديث. ولو قلت أصحابٌ هذا القول عليهم الدعوى» وادعوا نسح تلك 
الأحاديث بحديث سهلة. لكانت نظيرَ دعواهم . 

وأما قولهم: إنها كانت في أوّل الهجرة» وحين نزول قوله تعالى: 
لادْعُوهُمْ لآبائهم» , [الأحزاب: 5 ورواية ابن عباس رضي الله عنه» وأبي 


هريرة بعد ذلك» فجوابه من وجوه . 


A f 014‏ و 
احدها: أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي مَل » بل لم يسمع منه ابن عباس 
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إلا دون العشرين حديثاء وسائرها عن الصحابة رضي الله عنهم . 

الثاني: أن نساء النبيّ ا لم تحتج واحدة منهن» بل ولا غيرُهن على عائشة 
رضي الله عنها بذلك» بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم» وعدم إلحاق غيره 
به . 

الثالث: أن عائشة رضي الله عنها نفسّها روت هذا وهذاء فلو كان حديتٌ 
حولة اوقا لقانت عاك رضي الله عنها قد أخذت به» وتركت الناسحَء أو 
خفي عليها تقدّمه مع كونها هي الراوية له وكلاهما ممتنع» وفي غاية البعد. 

الرابع : أن عائشة رضي الله عنها ابثليت بالمسألة» وكانت تعمل بهاء 
وثناظر عليهاء وتدعو إليها صواحباتها فلها بها مزيدٌ اعتناء» فكيف يكون هذا 
حكما مضوخا فد بطل كوه من الدذين ج ويخقى عتما اذلف وف عل 


A 


رد حديث سهلة 
بالخصوصية بسالم 


نساء النبى به فلا تذكرٌه لها واحدةٌ منهن. 


المسلك الثاني : أنه مخصوص بسالم دون من عداه» وهذا مسلك أمٌّ سلمة 
ومَنْ معها من نساء النبي ية ومّنْ تبعهن» وهذا المسلك أقوى مما قبله» فإن 
أصحابه قالوا مما ي بین اختصاصه بسالم أن فيه: أن سهلة سألت رسول الله 5ة بعد 
نزول آية الحجاب» وهي تقتضي أنه لا يحل للمرأة أن تبدي زينتها إلا لمن ذكر في 
الآية وسّمَّ فيهاء ولا يُخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل. قَالُوا: والمرأة 
إا ا ك العا فد انوت زا ل قاذ رر ذلك" بسكا يعموه الا 
فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاصٌ به . قالوا: : وإذا أمر رسول الله كه واحداً 
من الأمة بأمرء أو أباح له شيئا أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يُعارضه ثبت 
ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينص على تخصيصه. وأما إذا أمر الناس بأمر» 
أو نهاهم عن شيء» ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف ما ر به الناس» أو أظلق لهجا 
نهاهم عنه» فإن ذلك يكون خاصاً به وحدّه» ولا نقول في هذا الموضع: زه 
للواحد أمرٌ للجميع› وإباحته للواحد إباحة للجميع» > لأن ذلك يُؤدي إلى إسقاط 
الأمر الأول» والنهي الأول بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص 
وتأتلف» ولا يُعارض بعضها بعضأء فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأة زيتها لغير 
مَحرَم ) وأباح رسول الله كَل لسهلة أن تبدي زينتها لسالم وهو غيرٌ مَحْرَمِ عند 
إبداء الزينة قطعاء فيكون ذلك رخصةً خاصة بسالم مستثناة من عموم التحريم» 
ولا نقول: إن حكمها عام» فيبطل حكم الآية المحرمة . 


قالوا: ويتعيّن هذا المسلك لأنا لو لم نسلكهء لزمنا أحدٌ مسلكين» ولا بد 
منهما إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصّغر في التحريم» وإما 
نسحُها به» ولا سبيل إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ» ولعدم تحقق 
المعارضة» ولامكان العمل بالأحاديث كَلّهاء فإنا إذا حملنا حديتٌ سهلة على 
الرسمية العامة وا خاو الاح عل عموقها فا عدا مايا ك عار 
ولم ينسخ بعضها بعضاء وعُمل بجميعها. 
o۲‏ 


قالوا: وإذا كان النبيٌ 5 قد بيّن أن الرضاع إنما يكون في الحولين» وأنه 
إنما يكون في الثدي» وإنما يكون قبل القطام» كان ذلك ما يَدُلُ على أن حديث 
سهلة على الخصوصء سواء تقدم أو تأخر» فلا ينحصٍرٌ بان الخصوص في قوله 
هذا لك وحدك حتى يتعيّن طريقا. 

قالوا: وأما تفسيرٌ حديث (إنَّما الرَضَاعَةٌ منّ المجَاعَة» بما ذكرتموه» ففي 
غاية البُعد من اللفظ ٠‏ ولا تتبادر إليه أفهامٌ المخاطبين» بل القول في معناه ما قاله 
أب عب رالناس قال أبو عبيد: قوله: «إنما الرضاعةٌ منّ المجاعة» يقول: إن 
الذي إذا جاع كان طعامّه الذي يشبعه اللبن» إنما هو الصبئ الرضيمٌ. فأما الذي 
شبعْه من جوعه الطعامٌ» فإن رضاعه ليس برضاع» ومعنى الحديث: إِنّما الرضاعٌ 
في الحولين قبل الفطام» هذا تفسير أبي عبيد والناس» وهو الذي يتبادر فهمُه من 
الحديث إلى الأذهان» حتى لو احتمل الحديثٌ التفسيرين على السواءء لكان هذا 
المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى» وكشفها له» وإيضاحهاء 
ومما يبين أن غير هذا التفسير خطأء وأنه لا يصح أن يُراد به رضاعة الكبير» أن 
لفظة «المجاعة» إنما تدل على رضاعة الصغيرء فهي ثبت رضاعة المجاعةء 
وتنفي غيرهاء ومعلوم يقيناً أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم» 
فهذا لا يخطر يبال المتكلم ولا السامع» فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يبق لنا 
ما ينفي ويُثبت . وسياق قوله: لما رأى الرجل الكبير» فقال: «إنما الرضاعة من 
المجاعة»» يبين المرادء وأنه إنما يحرم رضاعة من يجوعٌ إلى لبن المرأةء 
والسياق يرل اللفظ منزلة الصريح» فتغيرٌ وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه 
وكراهيّه لذلك الرجل» وقوله: «انظرن مَنْ إخوائكن» إنما هو للتَحفظ في 
الرضاعة» وأنها لا تُحرّمٌ كل وقت» وإنما تُحَرمُ وقتاً دون وقت» ولا يفهم أحدّ من 
هذا أنما الرضاعة ما كان عددُها حمسا فيعبر عن هذا المعنى بقوله «من المجاعة». 
وهذا ضدٌ البيان الذي كان عليه عي 


وقولكم : إن الرضاعة تطرّدُ الجوع عن الكبير» كما تطرد الجوعٌ عن الصغير 
لحك 


تقوية حديث أم سلمة 


كلام باطل» فإنه لا يُعهد ذو لحية قط يُشْبعْةُ رضاعٌ المرأة ويَطردُ عنه الجوع» 
بخلاف الصغير فإنه ليس له ما يقومٌ مقام اللبن» فهو يَطْرُدُ عنه الجوع» فالكبير 
ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاء والذي يُوضح هذا أنه بذ لم يُرِدْ حقيقة المجاعةء 
وإنما أراد مَظنتها وزمنهاء ولا شك أنه الصَّعْرٌء فإن أبيتم إلا الظاهرية» وأنه أراد 
حقيقتهاء لزمكم أن لا يُحرّمَ رضاعٌ الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائع» فلو ارتضع 
وهو شبعان لم يؤثر شيئا. 


وأما حديث الستر المصون» والحرمة العظيمة» والحمى المنيع » فرضي الله 
عن أم المؤمنين» فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يُثبت المحرمية» فسائرٌ أزواج 
النبيّ َة يخالفنها في ذلك» ولا رین دخول هذا السّتر المصون»› والحمى الرفيع 
بهذه الرضاعة . فهي مسألة اجتهاد» واخ الحزبين ما حون جوا واخ E‏ 
مأجورٌ أجرين» وأسعذهما بالأجرين من أصاب حكم اللّه ورسوله في هذه 
الواقعة» فكل من المدخل للستر المصون بهذه الرضاعة» والمانع من الدخول فائز 
بالأجر» مجتهد فى مرضاة الله وطاعة رسوله» وتنفيذ حكمه» ولهما أسوة بالنبيين 
الكريمين ‏ داود وسُلَيْمانِ اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحُكم» وخص بفهم 
الحكومة أحدَ 
فصسل 
وأما دم ايدام حلم GR‏ انقطاعٌ الحديث من 
اجل قاط كوا المكدن لفك إم بلمة صغيرة. فقد يعقل الصغيرٌ جداً أشياءء 


وفطي وقد عَقَل محمو بن الربيع المج وهو ابن سَبْع سنين'''» ويعقل 


أصغر منه . وقد قلتم : إن فاطمة كانت وقت وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة » 


وهذا سن جيدء لا سيما للمرأة» فإنها تصلح فيه للزوج» فمن هي في حد الزواج» 
كيف يقال: إنها لا تعقل ما تسمع» ولا تدري ما تُحدِّتُ به؟ هذا هو الباطل الذي 


)١(‏ أخرجه البخاري 1517/١‏ في العلم: باب متى يصح سماع الصغير. 


o4 


لا ترد به السنن» مع أن أم سلمة كانت مصادقةً لجدتها أسماء» وكانت دارهما 
واحدة» فنشأت فاطمة هذه في حَجر جدتها أسماء مع خالة أبيها عائشة رضي الله 
عنها وأم سلمة» وماتت غائشة رضي الله هنها سنةاضبع وسين وان ايه 
ثمان وخمسين» وقد يمكن سماعٌ فاطمة منهاء وأما جدتها أسماء» فماتت سنة 
ثلاث وسبعين» وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة» فلذلك كثر سماعها 
منهاء وقد أفتت أمّ سلمة بمثل الحديث الذي روته أسماء . فقال أبو عُبيد: حدثنا 
أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أم 
سلمة» أنها سّئلت ما يُحَرُمُ من الرضاع؟ فَمَالَتْ : ما كان في الذي قَيْلَ الفطاه”". 


فروت الحديث» وأفتت بموجبه . 


وأفتى به عمرٌ بِنْ الخطاب رضي الله عنه» كما رواه الدارقطنى من حديث 
(Y) # 5 E ۰‏ 

وأفتى به ابه عبد الله رضي الله عنه» فقال مالك رحمه الله عن نافع › عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول : لا رَضّاعَة إلا لمن أَرْضَعٌ في الصََرء ولا 
رَضاعَة لكر . 

وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهماء فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن» 


عن سفيان الثوري» عن عاصم الأحول» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
اا لا رَضَاعَ بَعْدَ فطّام”*). 


. إسناده قوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني /٤‏ ۱۷۲ ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه مالك ٦٠۳/۲‏ وإسناده صحيح . 

)2 إسناده صحيحء وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۳۹۰۳) ثنا معمرء عن ابن 
عيينة» عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس يقول: لا رضاع إلا ما كان في 
الحولين وإسناده صحيح . 


oo 


رجوع أبي موسى 

الأشعري إلى عدم 

التحريم إلا برضاع 
الصغير 


وتناظر في هذه المسألة عبد الله بن مسعودء وأبو موسى» فأفتى ابن مسعود 
بأنه لا يُحَرُمُ إلا في الصغرء فرجع إليه أبو موسى» فذكر الدارقطني» أن ابن 
مرد قال ایھر سی انت ف بكذا :وكذاء وقد قال وسول ا غ لا 
رضاع إلا ما شد العَظمَ وأنبت اللّخم»”"©. 

وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري› حدثنا وکیع › حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن أبي موسى الهلالي» عن أبيه» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله بكلِِ: «لآ يُحَرُمُ من الوّضّاع إلا ما أت اللّخمَ وأَنْشَرَ 
0 1 
العظم» : 

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق عن الثوري» حدثنا أبو بكر بن عياش» 
عن أبي خصين» عن أبي عطية الوادعي» قال: جاء رَجْل إلى أبي موسى» فقال : 


5 3 و 2 هوو 2 5 4 55 CEE‏ 0 
إن امراتي ورم تديها فمّصصته» فدخل حلقي شيء سبقني » فشدد عليه ابو 


ترق افا کا این مغر فال سالك اجا يرع ا تم أن 
موسى » فشدد على» فأتى أا موسى » فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى ٠‏ له 
تسألوني ما دام هذا الحبرٌ بِينَ أظهركم”” . فهذه روايته وفتواه. 

وأما علي بن أبي طالب فذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن جويبر» عن 
الضحاكء عن التّرال بن سبرة» عن علي : لا رَضاع بَعْدَ الفصّال”؟'. 

ولهذا خلاف رواية عبد الكريم» عن سالم بن أبي الجعد» عن أبيه عنه. 
لکن جويبر لا يُحتج بحديثه» وعبد الكريم أقوى منه. 


. 177/4 أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )1١١5(‏ وأبو داود )١١70(‏ وقد تقدم. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۳۸۹١(‏ والبيهقى 47١/17‏ ورجاله ثقات» وأخرجه مالك في 
«الموطأ» ٠٠۷/١‏ وفي سنده اتقطاع.. | 

* ريه عن الرراق #2 وجوير قنك جد 
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المسلك الثالث: أن حديت سهلة لیس بمنسوخء ولا مخصوص» ولا.عام 
ل وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة» 

RS‏ عنه» كحال سالم مع امرأة أبي حذيفةء فمثل هذا الكبير إذا 
0 للحاجّة أن رضاعٌه. وأما مَنْ عداهء فلا يؤر إلا رضاعٌ الصغير» وهذا 
تلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» والأحاديثٌ النافية للرضاع في 
الكبير إما مطلقة» فتقيّد بحديث سهلة» امه في لسرا لامي ا كان 
من عمومهاء وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه» وأقرب إلى 
العمل بجميع الأحاديث من الجانبين» وقواعدٌ الشرع تشهد ل والله الموفق. 

ذكر حكمه ب فى العدد 

هذا لباب قد نولى الله - سبحانه ‏ بيانّه في كتابه أتمّ بيان» وأوضحهء 
وأجمّعه بحيث لا تشد عنه معتدة» فذكر أرئعة أنواع من العددء وهي جملة 
أنواعها . 

النوع الأول: عِدَّةٌ الحامل بوضع الحمل مطلقاً بائنةً كانت أو رجعيةٌ 
مفارقة في الحياة» أو متوفّى عنهاء فقال: لوَأُولاتُ الأحُمال أجَلَّهُنَّ أَنْ يَضَمْنَ 
حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق : ٤‏ وهذا فيه عمومٌ من ثلاث جهات 

أحذها: عمومٌ المخبّر عنه» وهو أولاثٌ الأحمالء فإنه يتناول جميعهن. 

الثاني : عمومٌ الأَجَلِ» فإنه أضافه إليهن» وإضافة اسم الجمع إلى المعرفة 


يَعْمُ» فجعل وضع الحمل جميعَ أجلهن» » فلو كان لبعضهن أجل غيره لم يكن 
جميع أجلهن . 

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتانء أما المبتدأ: فظاهرء وأما الخبر - 

وهو قوله تعالى: أن يضَعْنَ حَمْلعُنَ 4 [الطلاق: ٤]ء‏ ففي تأويل مصدر مضاف» 


o¥ 


رد حديث سهلة بانه 

رخصة للحاجة لمن 

لا يستغني عن دخوله 
على المرأة 


عدة الحامل 


عدة المطلقة التى تحيض 


عدة التي لا حيض لها 


عدة المتوفى عنها زوجها 


أي أجلهن وضع حملهن» والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين» اقتضى ذلك حصرَ 
الثاني في الأول» كقوله: يا أَبُهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الفْقَاءُ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الى 
الحَمِيدُ» [فاطر: ١٠]ء‏ وبهذا احتج جمهورٌ الصحابة على أن الحامل المتوفى 
عنها زوجها عدتها وضمٌ حملهاء ولو وضعته والزوجٌ على المغتسل كما أفتى به 
لنب يكل لسبَيعَةَ الأسلمية"“» وكان هذا الحكمٌ والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله 
مطابقا له. 
فصل 
النوع الثاني : عدة المطلقة التي تحيضء وهي ثلاثةٌ قُرُوءء كما قال الله 


بر ترام 


تعالى : #والمطَلَّقَاتٌ ب ربصن بِأَنْفُسِهِنَ تله فُوُوءٍ 4 . [البقرة: ۲۲۸]. 


النوع الثالث: عدة التي لا حيض لهاء وهي نوعان: صغيرة لا تحيض» 

e‏ فبكّن الله سبحاته عِدَّة النوعين بقوله : «واللائي 

منَ المحيض مِنْ نسائكُمْ إن ارتم فَعِدَئهُنَ َة آشهر وَاللآتي لَمْ يَحضْنَ4 
0 ]أي: فعدتهن كذلك . 


النوع الرابع: المتوفى عنها زوجها فبين عدتها ‏ سبحانه ‏ بقوله: 
لوَالَدِين وُو مْكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً ربصن بِأنْفْسِهِنَ أَبعة أَشْهُرٍ وَعَشْرأ» 
[البقرة: ١۲۳]ء‏ فهذا يتناول المدخول بها وغيرهاء والصغيرة والكبيرة» ولا 
تدخل. فيه :الخال لأنها حرجت بقوله: «وأولاث الأخمال أجلهن أن يصن 
حَمْلَهُنَ فجعل وضع حملهن جميع أجلهن» وحصره فيه» بخلاف قوله في 
المتوفى عنهن: َتَربصْنَ4 » فإنّهُ فعْلّ مطلق” لا عمومٌ له وأيضاً فإن قوله: 


)١(‏ أخرج مالك 540/5 في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاء 
والبخاري 4١7/9‏ في الطلاق: باب (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) 
من حديث عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره «أن سبيعة الأسلمية 
ست بعد وفاة زوجها بليالء فجاءت النبييكة » فاستأذنته أن تنكح فأذن لها 
فنكحت» ولفظ «الموطأ»: «قد حللت فانكحي من شئت». 
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لأجَلْمُنَ أَنْيَضَمْنَ حَمْلَّمُنَ4 [الطلاق: ]٤‏ متأخر في النزول عن قوله: 
يريصن » وأيضاً فإن قوله: ليَتربَصْنَ بأنْفْسِهِنَ أربعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرأً) [البقرة: 
4 في غير الحامل بالاتفاق» فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته» 
قحمرئها مخفتوضيي اثقافاء. وفزله: عاخن أن يسنن حا 4 [الطلاق-4] 
غير مخصوص بالاتفاق» هذا لو لم تأت السنةٌ الصحيحة بذلك» ووقعت الحوالة 
على القرآن» فكيف واللة الضيحبحة موافقة لذلك «مقررة له. 


فهذه أصول العدد في كتاب الله مفصَّلَةَ مبينة» ولكن اختلف في ذ فهم المراد 
من القران ودلالته في مواضع من ذلك» وقد دلّت السنة بحمد الله على مراد الله 
منهاء ونحن نذكرها ونذكر أُوْلَى المعاني وأشبهها بهاء ودلالة السنة عليها. 


فمن ذلك اختلاف السلف في المتوفّى عنها إذا كانت حاملاًء فقال علي» 
وابن عباس» وجماعة من الصحابة: أبعدٌ الأجلين من وضع الحمل» أو أربعة 
أشهر وعشراء وهذا أحد القولين في مذهب مالك رحمه الله اختاره سحئون. قال 
الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه: علي بن أبي طالب وابن عباس يقولان في 
المعيدة الال ابن ا جل و كان اين مرف قول فن اة باح + إن 


i‏ ر 
سورة النساء القصرى الت بع“ وحديث سبيعة يقضي بينهم (إذا وضعت » 


)١(‏ قول علي أخرجه ابن أبي حاتم» وقول ابن عباس أخرجه البخاري ٠٥٠/۸‏ ومسلم 
.)۱٤۸0(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود )۲۳٠۷(‏ في الطلاق: باب في عدة الحامل» والنسائي ۱۹۷/١‏ في 
الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه )7١0(‏ في الطلاق: 
باب الحامل المتوفى عنها زوجهاء وابن جرير ١417/74‏ عن عبد الله بن مسعود قال: 
امن اء لأععا لأنزلتث سرن السله القضرى بعد الأريقة الأشهر: وعشرا» وإستادة 
صحيح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ 775/5 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» 
وابن أبي شيبة» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن 
مردويهء وأخرجه البخاري 007/8 بلفظ «أتجعلون عليها التغليظء ولا تجعلون 


عليها الرخصة» لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى #وأولات الأحمال أجهل.= 
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الاختلاف في المتوفى 
عنها إذا كانت حاملا 


فَقَدْ حَلَتْ». وابنٌ مسعود يتأول القرآن: #أَجَلْهُنَ أن يَضْعْنَ حَمْلَهُنَ 4 [الطلدق : 
]٤‏ هي في المتوفى عنهاء والمطلقة مثلها إذا وضعت» فقد حلّت» وانقضت 
عدتهاء ولا تنقضي عدة الحامل إذا أسقطت حتى يتبين خلقّه فإذا بان له يد أو 
رجل» عتقت به الأمة» وتنقضي به العدةء وإذا ولدت ولداً وفي بطنها آخرء لم 
تنقض العدة حتى تَلِدَ الآخرء ولا تغيب عن منزلها الذي مع فيه زوجها أربعة 
أشهر وعشرا إذا لم تكن حاملاً» والعدة من يوم يموت أو يطلق» هذا كلام أحمد. 


وقد تناظر في هذه المسألة : ابن عباس» وأبو هريرة رضى الله عنهماء فقال 
أبو هريرة : عدتّها وضع الحمل» وقال ابن عباس : تعتدٌ أقصى الأجلين» فحكّما 
3 سلمة رضى الله عنها» فحكمت لأبى هريرةء واحتجت بحديث ا 


وقد قيل : إن ابن عباس رجع . 


وقال جمهورٌ الصحابة ومّن بعدهم» والأئمة الأربعة: إن عدتها وضع 


الحمل» ولو كان الزوج على مغتسّله فوضعت» حلت . 


قال أصحاب الأجلين: هذه قد تناولها عمومان» وقد أمكن دخولّها في 
كليهماء فلا تخرج من عدتها بيقين حتى تأتي بأقصى الأجلين» قالوا: ولا يُمكنْ 
تخصيص عموم إحداهما بخصوص الأخرى» لأن كل آية عامةٌ من وجه» خاصة 
من وجهء قالوا: فإذا أمكن دخول بعض الصور في عموم الآيتين» يعني إعمالاً 
ا 


فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما فى أقصاهما. 


= أن يضعن حملهن» وأراد بالقصرى سورة الطلاقء وبالطولى سورة البقرة يعني أن 
عموم آية البقرة #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً» مخصوص بقوله تعالى في سورة الطلاق #وأولات الأحمال أَجِنّهن أن يضعن 
حملهن) . 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» 2589/7 والنسائي ۱۹۱/٩‏ ۰۱۹۲ وإسناده صحيح. 


0 


والجمهورٌ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة . 


أحدها: أن صريح السنة يدل على اعتبار الحمل فقط» كمافي 
«الصحيحين»: أن سّبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حبلى» فوضعت» 
فأرادت أن تنك فقا لها أو ال مات رجاس ی ی :ا 
الأجلين» فسألت النبي بء فقال: «كَدَبَ أبو السنابل» قد حَلَلّت فانكحي مَنْ 
(1( 


شئت») 


الثاني أن قوله : لوَأُولآتُ الأَحْمَال أَجَلْهْنَ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق : 
4] نزلت بعد قوله: «والَذِينَ يوون منم َيون أَرواجا ربصن بأنْفْسِهنَ 
َرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشراًك [البقرة: 174] وهذا جواب عبد الله بن مسعود» كما في 
«صحيح البخاري» عنه : أتجعلُون عليها التغليظ» ولا تجعلون لها الرخصة» أشهد 
لنزلت سورةٌ النساء القصرى بعد الطولى: #وَأولاتٌ الأخمال أَجَلَْهُنَ أن يَضَعْنَ 
حَمْلَهُنَ 74" [الطلاق: .]٤‏ 


وهذا الجواب يحتاج إلى تقرير» فإن ظاهرّه أن آية الطلاق مقدّمة على اية 
البقرة لتأخرها عنهاء فكانت ناسخة لهاء ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمٌ 
منه عند المتأخرين» فإنهم يُريدون به ثلاثة معان. 

أحدّها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 

الثاني : رفع دلالة الظاهر إما بتخصيص › وإما بتقييد» وهو أعجٌ مما قبله. 


الثالث: بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذا أعم من المعنيين 


)1١(‏ أخرجه الشافعي 10٠7/1‏ والبخاري 5١5/94‏ في الطلاق: باب (واللائي يئسن من 
المحيض) ومسلم (EAE)‏ في الطلاق : باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 
وغيرها بوضع الحمل. ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري ١15/8‏ في تفسير سورة البقرة» و0507 في تفسير سورة الطلاق. 


o 


مفهوم النسخ عند السلف 


لا تنقضي العدة حتى 


يكتفى في عدة المتوفى 
عنها زوجها بالتربص 
أربعة أشهر وعشراً 


من قال: إن الأقراء هي 
الحيض 


الأولين» فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورة الطلاق» إلى أن آية 
الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة إن كان عمومُها مراداً» أو مخصّصة لها 
إن لم يكن عمومُها مراداء أو مبيّة للمراد منهاء أو مقيّدة لاطلاقهاء وهذا من 
2000011 
للقوم» وطبيعةٌ لا يتكلفونهاء كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعها لهم 
كذلك» فَمَنْ بعدهم فإنما يُجهد نفسه ليتعلق بغبارهم وأنى له؟! 


الثالث: أنه لو لم تأت السنة الصريحةٌ باعتبار الحمل» ولم تكن آيةٌ الطلاق 
متأخرة» لكان تقديمُها هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة فيهاء 
وإطلاق قوله ربصن وقد كانت الحوالةٌ على هذا الفهم ممكنةء ولكن 
لغموضه ودقته على كثير من الناس» أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة» وبالله 
التوفيق . 
فصل 
ودل قوله سبحانه : لأَجَلّهُنَ أن يَضَْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: ]٤‏ على أنها إذا 
كانت 'حاملا بتوامين لم تنقض العدة حتى تضعهما جتعيغاء ودلّت على أن من 
عليها الاستبراء» فهدتها وضمٌ الحمل أيضاأء ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه 
على أي صقة كان حا أو ياء تام الخلقة أو ناقصّهاء ثح فيه الروخ أو لم يُتفخ . 
ودل قوله: ي ترصن بأنْفْسِهنَ دْبَع شمر وَعَشْراً [البقرة: 1*4] على الاكتفاء 
بذلك وإن لم تحض وهذا قول الجمهورء وقال مالك : إذا كان عادتها أن تحيض 
في كل سنة مرة» فتوفي عنها زوجهاء لم تنقض عدتها حتى تحيضٌ حيضتهاء فتبرأ 
من عدتها. فان لم تحض» انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته» وعنه رواية 
ثانية : كقول الجمهورء أنه تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً» ولا تنتظرٌ حيضها 
فصل 
ومن ذلك اختلاقهم في الأقراءء» هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر 


oY 


الصحابة: إنها الحيض» هذا قول أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وابن 
مسعود» وأبي موسى» وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداء» وابن عباس» 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود» كلهم 
كعلقمة» والأسودء وإبراهيم» وشريح» وقول الشعبي» والحسن» وقتادة» وقول 
أصحاب ابن عباس» سعيد بن جبير» وطاووس» وهو قول سعيد بن المسيّب» 
وهو قول أئمة الحديث: كإسحاق بن إبراهيم» وأبي عبيد القاسم» والامام أحمد 
رحمه الله» فإنه رجع إلى القول به» واستقرٌ مذهبه عليه» فليس له مذهب سواه» 
وكان يقول: إنها الأطهارء فقال في رواية الأثرم: رأيت الأحاديث عمن قال: 
القروء الحيض» تختلفُ. والأحاديث عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في 
الحيضة الثالثة أحاديتُ صحاح قوية» وهذا النص وحدّه هو الذي ظفر به أبو 
عمر بن عبد البر» فقال: رجع أحمد إلى أنَّ الأقراء: الأطهار» وليس كما قال: 
بل كان يقول هذا أولاً» ثم توقّف فيه فقال في رواية الأثرم أيضاً: قد كنت أقول 
الأطهار» ثم وقفت كقول الأكابر» ثم جزم أنها الحيض» وصرح بالرجوع عن 
الأطهارء فقال في رواية ابن هانىء. كنت أقول: إنها الأطهارٌء وأنا اليوم أذهبُ 
إلى أن الأقراء الحيض» قال القاضي أبو يعلى : وهذا هو الصحيح عن أحمد رحمه 
لله» وإليه ذهب أصحابناء ورجع عن قوله بالأطهار» ثم ذكر نص رجوعه من 
رواية ابن هانىء كما تقدم» وهو قول أئمة أهل الرأي؛ كأبي حنيفة وأصحابه. 


وقالت طائفة: الأقراء: الأطهارء وهذا قول عائشة أم المؤمنين» وزيد بن 
ثابت» وعيد الله بن عمر . 


ويروى عن الفقهاء السبعة» وأبان بن عثمان والزهري» وعامة فقهاء 
المدينة. وبه قال مالك» والشافعى» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . 


على ثلاثة أقوال. 


من قال بأن الأقراء هي 
الأطهار 


هل يقف انقضاء العدة 
على اغتسال المعتدة من 
حيضتها الثالخة 


أحدها: تحتسب به» وهو المشهورٌ. 

والثاني : لا تحتسب به. وهو قول الزهري. كما لا تحتسب ببقية الحيضة 
غنة كن فول الق الخ هاف 

والثالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطهرء لم تحتسب ببقيتهء وإلا 
احتسبت» وهذا قول أبي عبيد. فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول 
الزهري» انقضت عدتها. وعلى قول الأول» لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة 
الثالثة . 

وهل يقفُ انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوال . أحدها: لا 
تنقضي عدتها حتى تغتسل» وهذا هو المشهُورٌ عن أكابر الصحابة» قال الامام 
اد وعمرء وعلي» وابن مسعود يقولون: له رجعتها قبل أن تغتسل من 
الحيضة الثالثة» انتهى. وروي ذلك عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن عفان 
وأبي موسى» وعبادة» وأبي الدرداءء ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم» كما في 
مصنف وكيع» عن عيسى الخياط» عن الشعبي» عن ثلاثة عشر من أصحاب 
النبي ب الخيّر فالخيّره منهم: أبو بكرء وعمر» وابن عباس: أنه أحق بها ما لم 
تغتسل من الحيضة الثالثة . 

وقي فة اعا عو تخد ين زاف ف مرل عن معاة بن جل 
وأبي الدرداء مثلّه . 

وفي «مصنف عبد الرزاق»: عن معمر» عن زيد بن رفيع» عن أبي عُبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» قال: أرسل عثمان إلى أبيّ بن كعب في ذلك» فقال أبي بن 
كعب : أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حَيضتها الثالثة» وتحل لها الصلاةء قال : 
فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك”"' . 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١١941/(‏ وزيد بن رفيع ضعفه الدارقطنى» وقال النسائى: 
: ری“ بن ر : ليه 


. بالقوي‎ 
of 


وفى الامصنفه» أيضا : عن عمر بن راشد» عن یح بن في كثير » أن 
عبادة بن الصامت قال: لا تبين حتى تغتسل من الحَيْضة الثالثة› وتحل لها 
الصلاة' . 


فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة. وهو قول سعيد بن المسيب» وسفيان 
الثوري وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل 


عشرينَ سنة» وهذا إحدى الروايات عن الامام أحمد رحمه الله . 


والثانى: أنها تنقضى بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة» ولا تقفٌْ على 
الخسل» وهذا قول سعيد بن جبير والأوزاعي» والشافعي في قوله القديم حيث 
كان يقول: الأقراء: الحيض» وهو إحدى الروايات عن الامام أحمد اختارها أبو 
الخطاب. 


والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم» ولزوجها رجعتها حتى يمضي 
عليها وقت الصلاة التي طهرت في وقتهاء وهذا قول الثوري» والرواية الثالثة عن 
أحمد: حكاها أبو بكر عنه» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله لكن إذا انقطع الدم 
لأقل الحيض» وإن انقطع الدم لأكثره» انقضت العدة عنها بمجرد انقطاعه . 
وأما من قال: إنها الأطهارء اختلفوا في موضعين» أحدهما: هل يشترط TT‏ 
كون الطهر مسبوقا بدم قبله» أو لا يشترط ذلك؟ على قولين لهم» وهما وجهان قال بالاطهار 
في مذهب الشافعي وأحمد. أحدهما: يحتسب» لأنه طهر بعده حيض» فكان 
قرءأء كما لو كان قبله حيض . والثاني: لا يُحتسب» وهو ظاهر نص الشافعي في 
الجديدء لأنها لا تسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم . 


هل تنقضي العدة بالطعن 
في الحيضة الثالثة على 


الموضغ الثاني : هل تنقضى العدة بالطعن فى الحيضة الثالثة أو لا تنقض منقالبلاطهار 


)0( أخرجه عبد الرزاق )١١٠٠١(‏ وعمر بن راشد بن شجرة ضعيف . 
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حجة من فسر الأقراء 
بالحيض 


الدليل الأول لمن حمل 
القرء على الحيض 


الوجه الأول الدال على 
أولوية حمل القرء في 
الاية على الحيض 


حت تقيض برا وا على رخ امات القن وها ون سرمت 
للشافعي» ولأصحابه وجه ثالث: إن حاضت للعادة» انقضت العدة بالطعن في 
الحيضة. وإن حاضت لغير العادة» بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهرء 
فرأته في أوله» لم تنقض حتى يمضيّ عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا 
الةم محنيويا من الحذة؟ على وين تظهرٌ فائدتهما في رجعتها في وقته» فهذا 
تقرير مذاهب الناس في الأقراء . 


قال من نص : إنها الحيض : الدليل عليه وجوه. 


أحدها : أن قوله تعالى : يربص بأنفسهن ثَلانَة قدو # [البقرة: ۲۲۸] إما 
أن يراد به الأطهار فقط» أو الحيض فقطء أو مجموعهما. والثالث: محال 
إجماعاًء حتى عند من يحمل اللفظ المشترك على معنييه. وإذا تعيّن حمله على 
أحدهماء فالحيض أولى به لوجوه. 

اخ انها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قرآن» ولحظةٌ من 
الثالث» وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص . 

فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل» قيل: جوابه من ثلاثة 
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أوجه. 


أحدها: أن هذا مختلف فيه كما تقدم» فلم تجمع الأمة على أن بعض القّرء 
556 فدعوى هذا يفتقرٌ إلى دليل . 

الثاني : أن هذا دعوى مذهبية» أوجب حمل الآية عليها إلزامٌ كون الأقراء 
الأطهار: والدعاوي المذهبية لا يُفْسَّرُ بها القران» وتحمل عليها اللغة» ولا يُعقل 
في الا أن الط مو لطر ي قرءآ كاملاً» ولا اجتمعت الأمة على 
ذلك» فدعواه لا تثبت نقلاً ولا إجماعاء وإنما هو مجرد الحمل» ولا ريب أن 
الحمل شيء٠‏ والوضع شيء آخرء وإنما يُفيد ثبوثٌ الوضع لغة أو شرعاً أو عرفاً. 


م 


افالت: أن :القزه. إنا أن يكن اما لمتجموع” الطهز» كما يكون اشا 
لمجموع الف أو لهه أن مف بين ارين افا لفط أو اشا 
معنويّاء والأقسام الثلاثة باطلةٌ فتعّن الأول» أما بطلان وضعه لبعض الطهر» فلأنه 
يلزمٌ أن يكون الطهرُ الواحدٌ عدَّة أقراء» ويكون استعمال لفظ «القرء» فيه مجازاً. 
وأما بطلان الاشتراك المعنوي» فمن وجهين» أحدهما: أنه يلزم أن يصدُّق على 
الطهر الواحد أنه عدة أقراء حقيقة . والثاني: أن نظيرَةَ ‏ وهو الحيض ‏ لا يسمى 
جزؤه قرءاً اتفاقاً» ووضع القرء لهما لغة لا يختلفُ» وهذا لاخفاء به . 


فإن قيل: كك خض كو السام اكور مشتركا بین كله :و جره اشتراكا 


لقنا وتسم لمكم لطا ممكية ا O O‏ لب 
الجوابٌ من وجهين . أحدهما: أنه لا يصح اشتراكه كما تقدم. الثاني : أنه لو صح 
اشتراکه» لم يجز حملّه على مجموع معنییه . أما على قول من لا يُجِوّرُ حمل 
المشترك على معنييه» فظاهرء وأما من يجوز حمله عليهماء فإنما يُجوزونه إذا دل 
الدليل على إرادتهما معا. فإذا لم يدل الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة 
أحدهماء أو إرادتهماء وحكى المتأخرون عن الشافعي» والقاضي أبي بكرء أنه 
إذا تجرّد عن القرائن» وجب حملّه على معنييه» كالاسم العام لأنه أحوط» إذ ليس 
أحدهما أولى به من الآخرء ولا سبيل إلى معنى ثالث» وتعطيلّهُ غير ممكن» 
ويمتنع تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقت العمل» ولم يتبيّنْ أن 
أحدّهما هو المقصود بعينه» علمَ أن الحقيقة غيرٌ مرادة» إذ لو أريدت لبيّنت» 
فتعيّن المجازء وهو مجموع المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة 
يقول: لما لم يتبين أن المراد أحدهما علم أنه أراد كليهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : في هذه الحكاية عن الشافعي 
والقاضي نظر» أما القاضي» فمن أصله الوقف في صيغ العموم» وأنه لا يجوز 
خَمِليا على الانشفراق إلا بدليل» فمن يَقفُ في ألفاظ العموم كيف يَجَزِمُ في 
الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة 


ov 


حمل المشترك على 
معذببه والتشكيك في 
والباقلاني 


فساد حمل المشترك على 


معذبيه 


الافقراك راسا وما يدن في الاشدراةه فهو هنك يتن قل راط را 
ل ا وإنما استنبط هذا من 
قوله: إذا أوصى لمواليه تناول المولى من فوق ومن أسفل» وعدا فد يكن كالة 
لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة» وأن موضعه القدر المشترك بينهماء 
فإنه من الأسماء المتضايفة» كقوله «منْ كنت مَؤْلاهُ فَعَلي مَؤْلَهُ90 ولا يلزمٌ من 
هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدرٌ يخترك أن 
تُحمّل عند الإطلاق على جميع معانيهاء ثم الذي يدل على فساد هذا القول 


وجوه. 


أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز» إذ وَضعهُ لكل واحد 


منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة» واللفظ المطلق لا يجورُ حمله على 
العا وز شي ها ملل سي 


57 10 وء 
الثاني : أنه لو قدرَ أنه موضوع لهما منفردين» ولكل واحد منهما مجتمعين» 
فإنه يكون له حينئذ ثلاثة مفاهيم» فالحمل على أحد مفاهيمه دون غيره بغير 


الثالث: أنه حينئذ يستحيل حملّه على جميع معانيه عمل ان هذا 
وحدّهء وعليهما معاً مستلزم للجمع بين النقيضين» ٠‏ فيستحيل حمله على جميع 
ا اح عله هج ل عل يعن توراه فح عل جسم 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد ۸٤/١‏ و۱۱۸ ١١99‏ و197١‏ من مسند علي» وأخرجه 
أيضا 0١‏ من خدیث ابن عباس» وأخرجه ابن ماجه )١١7(‏ وأحمد ۲۸۱/٤‏ من 
حديث البراء»ء وأخرجه ابن ماجه (۱۲۱) من حديث سعد بن أبي وقاص» وأخرجه 
الترمذي (V1)‏ وأخمد ۳۹٦۸/٤‏ و۳۷۲ من حديث زيد , بن أرقم» وأخرجه أحمد 
٥۵‏ من حديث بريدة» وأخرجه اشا 4 من حديث أبي أيوب الأنصاري . 


oA 


الرابع : اغاغ اورا أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثاني: الحقيقة 
الأخرى وحدهاء والشالث: مجموعهماء والرابع: مجاز هذه وحدهاء 
والخامس : مجاز الأخرى وحدهاء والسادس: مجازهما معاء والسابع: الحقيقة 
وحدّها مع مجازهاء والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: الحقيقة 
الواحدة مع مجازهماء والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازهاء والحادي عشر: 
مع مجاز الأخرى» والثاني عشر: مع مجازهماء فهذه اثنا عشر محملاً بعضها 
على سبيل الحقيقة» وبعضها على سبيل المجاز» فتعيين معنى واحد مجازي دون 
سائر المجازات» والحقائق ترجيح من غير مرجح» وهو ممتنع . 


الخامس: أنه لو وجب حمله على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم» 
لأن حكم الاسم العام وجوبٌ حمله على جميع مفرداته عند التجرد من 
التخصيص» ولو كان كذلك. لجاز استثناء أحد المعنيين منه» ولسبق إلى الذهن 
منه عند الإطلاق العموم» وكان المستعمل له في أحد معنييه بمنزلة المستعمل 
للاسم العام في بعض معانيه » فيكون متجوزا في خطابه غير متكلم بالحقيقة» وأن 
يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل» وإنما يحتاج إليه من نفى 
المعنى الآخرء ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من 
يقول بذلك في صيغ العموم» ولا ينفي الإجمال عنه» إذ يصيرٌ بمنزلة سائر الألفاظ 
العامة» وهذا باطل قطعاء وأحكام الأسماء المشتركة لا تُفارق أحكام الأسماء 
العامة» وهذا مما يعلم بالاضطرار من اللغة» ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه 
الآية على تعملها على خلا ظاهرها ومطلعها لذ لم يضر اح ميم إلى مل 
«القرء» على الطهر والحيض معاء وبهذا يتبين بطلان قولهم: حمله عليهما 
أحوطء فإنه لو قَدّرَ حمل الآية على ثلاثة من الحيض والأطهارء لكان فيه خروجٌ 
عن الاحتياط . 

إن قيل : نحمله على ثلاثة من كل منهماء فهو خلاف نص القران إذ تصير 
الأقراء ستة . 


۳۹ 


الوجه الثاني الدال على 
أولوية حمل القرء في 
الاية على الحيض 


قولهم: إما أن يُحمل على أحدهما بعينه» أو عليهما إلى آخره قلنا: مثإ 
هذا لا يجوز أن يَعرى عن دلالة تبين المراد منه كما في الأسماء المجملة» وإن 
خفيت الدلالة على بعض المجتهدين» فلا يلزمٌ أن تكون خفية عن مجموع الأمة» 
وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث؛ فالكلام» إذا لم يكن مطلقّه يدل على المعنى 
المرادء فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء في الآية أحدُهما لا 
كلاهماء فإرادة الحيض أولى لوجوه. منها: ما تقدم. الثاني: أن استعمال القرء 
في الحيض أظهر منه في الطهرء فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظهء ثم يُردفونه 
بقولهم: وقيلء أو قال فلانء أويقال: على الطهرء أو وهو أيضاً الطهرء 
فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض» وتفسيره بالطهر قول 
قيل. وهاك حكايةٌ ألفاظهم . 


قال الجوهري : القرء بالفتح : الحيض » والجمع أقراء وقروء. 
وفى الحديث: «لآصَلاة ايام أفرائك». 
والقرء أيضا: الطهر» وهو من الأضداد: 


وقال أبو عبيد: الأقراء: الحيض» ثم قال: الأقراء الأطهارء وقال الكسائي 
والقراء: أقرأت المرأة: إذا حاضت. 


وال ان اي لر ارقانت» رن اللطهير مره ره ر 
والراجد قرع ويقال: القرء: وهو الطهرء ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء 
الحيض» فحكى قول مَنْ جعله مشتركا بين أوقات الطهر والحيض» وقول من 
جعله لأوقات الطهرء وقول من جعله لأوقات الحيض» وكأنه لم يختر واحداً 
منهماء بل جعله لأوقاتهما. قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهرء 
ومن طهر إلى حيض» وهذا يدل على أنه لا بد من مسمى الحيض في حقيقته 
يُوضحه أن من قال: أوقاتٌ الطهر تُسمى قروءاًء فإنما يريد أوقات الطهر التي 
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ا الدم» وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء» ولا هما من 
ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة. 


الدليل الثاني : أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» ولم 
يجىء عنه في موضع واحد استعماله للطهرء فحملّه في الآية على المعهود 
و الشارع أولى» بل متعين» فإنه بيا قال للمستحاضة «دعي 
الصَّلاةَ ة أيَامَ أ أقرّائك”'“ وهو ية المعبّرُ عن الله تعالى» وبلغة قومه نزل القران] 
فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه» وجب حل فی انر كلامه عليه إذا 
لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة» ويصيرٌ هو لغة القران التي خوطبنا 
بهاء وإن كان له معنى آخر في كلام غيره» ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في 
تخصيص المشترك بأحد معنييه» كما يحص المتواطىء بأحد أفراده» بل هذا 

أولى: لأن أغلّب أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم» وتسمية 
الأخرى بذلك الاسم مسمى اخرء ثم تشيع الاستعمالات» بل قال المبرّد وغيره: 


(۱) حديث صحيح أخرجه أبو داود (۲۹۷) والترمذي (77١)»؛‏ وابن ماجه (175) من 
حديث شريك عن أبي اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده عن النبي اة 
سعد «تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي . . ٠.‏ وأخرجه الطبراني 

فى «الصغير» من حديث يزيد بن هارون أنبأنا أيوب أبو العلاء؛ عن عبد الله بن شبرمة 
اقاي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة... وأخرجه الدارقطني في «سننه» 
0١‏ من حديث معلى بن أسدء ثنا وهيب» ثنا أيوب» عن سليمان بن يسار أن 
فاطمة بنت حبيش استحيضت» فأمرت أم سلمة أن تسأل رسول اش فقال: تدع 
الصلاة أيام أقرائها. . . » وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» حدثنا يزيد بن هارون» 
ثنا حجاج» عن نافع» عن سليمان بن يسار أن امرأته أتت أم سلمة تسأل 
رسول الله يي لها عن المستحاضة» فقال عليه الصلاة والسلام «تدع الصلاة أيام 
أقرائها. . . » وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» حدثنا مورّع بن عبد الله أو ذهل 
المصيصي» ثنا الحسن بن عيسى» ثنا حفص بن غياث» عن العلاء بن المسيب» عن 
الحكم بن عتيبة» عن أبي جعفر» عن سودة بنت زمعة قالت قال رسول الله يل 
«المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. . .» 


هغ١‎ 


الدليل الثاني لمن حمل 
القرء على الحيض 


عدة الأمة حيضتان 


لا يقع الاشتراكُ في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة» والواضع لم يضع لفظاً مشتر 
ألبتة» فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحيضء علم أن هذا لغتى 
فيتعينُ حملّه على ما في كلامه. ويوضح ذلك ما في سياق الآية من قوله «ولاً 
يحل لَهُنَّ أن يَكْدمْنَ مَا خَلّقَ الله في أَرْحَامِهنَ» [البقرة: ۲۲۸] وهذا هو الحيض» 
والحمل عند عامة المفسرين» والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي» 
ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل والحيض» وقال بعضّهم: الحملء 
وبعضهم: الحيض» ولم يقل أحد قط : إنه الطهرء ولهذا لم ينقله من عَنيَ بجمع 
آل ل رالرى رغ اها قفد ال ا «واللائي 
يسن منّ المحيض من نسَائكُم إن تبثم هَعِدَهُنَ لاله أشْهُرِء والّلائئ 
يَحضْنّ4» [الطلاق : ای كر فر سيعت ولق السك يدج ايفين 
لا بعدم الطهر من الحيض . وأيضاً فحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي لاء : 
كلاف الاح ا وعد نينا ا ر ر اندو ا 
والترمذي"“ وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلمء ومظاهر لا 
يُعرف له في العلم غير هذا الحديث» وفي لفظ للدارقطني فيه: «طلاق العَبْد 
كا ورت الى حاار حرو سط» لحرا عن ابره عدر رصي امنيا 
قال: قال رسول الله 2 اة «طلاقٌ الأمَة مّة انَْانَء وعِدَّتَها حَيِضَتَان)(". اشا “قال 
ابن ماجه في (سننه»: حدثنا علي بن محمد» حدثنا وكيعء عن سفيان» عن 
منصور» عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة 
أن تعتدَّ ثلاث حيض ° 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۸۹) في الطلاق: باب في سنة طلاق العبدء وابن ماجه 
)۲٠۸٠(‏ في الطلاق: باب في طلاق الآمة وعدتهاء والترمذي )١١87(‏ في الطلاق: 
باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقان. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) وسنده ضعيف» لکن صح من قول ابن عمر أخرجه عنه 
مالك في «الموطأ» ٥۷٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷) وإسناده صحیح . 
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وفي «المسند»: عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يا 
بريرة» فاختارت نفسهاء وأمرها أن تعتد عدة الحرة''2. وقد فسر عدة الحرة 
بثلاث حيض فى حديث عائشة رضى الله عنها. فإن قيل: فمذهب عائشة 
رضي الله عنهاء أن الأقراء: الأطهار؟ قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه 
راويه» فأخذ بروايته دون رأيه» واش ففي حديث الربيّع بت معوذ» أن 
ابي لك أمر امرأة ثابت بن قيس بن شگاس لما اختلمت من زوجها أن تترئص 
حيضة واحدة» وتلحق بأهلهاء رواه النسائي”"' . 

وفي «سنن أبي ys‏ أن ار 


و 


َيْس اخْتَلَعَتَ منْ رَوْجهاء فأمرها النبئٌ با أن تعتدّ بح rG‏ 


وفي الترمذي: أن الرَبَيّعَ بنت معوذ اختلعت على عهد رسول الله يلاد 
فأمرها الب كل أو أمرّثْ أن تعد بحيضة“. قال الترمذي: خديث الربيّع 
الصحيح أنها أُمرثْ أن تعتد بحيضة . وا فإن الاستبراء هو عة الأمة» 
وقد ثبت عن أبي سعيد: أن النبت ‏ ية قال في سبايا أوطاس: ااا 


3 
4 


حَنَّى تضم وَلاغَيْرُ ذات حَمْلٍ حَبَّى تحیض حَيْضَةً» رواه أجمد وأبو داود( 


فإن قيل: لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة» وإنما هو بالطهر الذي هو 
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(۱) أخرجه أحمد رقم )١047(‏ و(0٠1)‏ وإسناده صحيح. 

(۲) أخرجه النسائي 187/5. .في الطلاق: باب عدة المختلعة» وسنده حسن. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹) في الطلاق: باب في الخلعء والترمذي )١١185(‏ ورجاله 
ثقات . 

)€3 أخرجه الترمني (118) في الطلاق: باب ما جاء ذ في الخلع. وإسناده صحيح . 

)٥(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد 1۲/۳ و۸۷ وأبو داود (۲۱۵۷)» وسنده حسن 
وصححه الحاكم .0١95/7‏ وله شاهد من حديث رويفع بن ثابت عند أحمد 
ا وأبي داود )5١08(‏ والترمذي )١١١(‏ وسنده صحيح» ومن حديث 
العرباض بن سارية عند أحمد ٠١۷/٤‏ والترمذي )١014(‏ ومن حديث أبي هريرة 
عند الطبراني» ومن حديث ابن عباس عند الدارقطني . 
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استبراء الأمة حيضة 


قبل الحيضة» كذلك قال ابنُ عبد البرء وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة 
بإجماع ليس كما ظنّواء بل جائز لها عندنا أن تنكح إذا دخلت في الحيضة» 
واستيقنت أن دمّها دم حيض» كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم 
حين أدخل عليه فى مناظرته إياه. 

قلنا: هذا یره قوله 5ة: «لآ يُوطَأ الحَامل حَتَى تَضَعَّ ولا حائل حَتَى 


دوماع E‏ 
تستبرا بحيضة) . 


وأيضا قالمقصودٌ الأصلي من العدة إنما هو استبراءً الرحمء وإن كان 
لها فوائد أخرء ولشرف الحرة المنكوحة وخطرهاء جعل العلم الدال على 
براءة رحمها ثلاثة أقراء» فلو كان القرء: هو الطهرء لم تحصل بالقرء الأول 
دلالة» فإنه لو جامعها في الطهرء ثم طلقهاء ثم حاضت كان ذلك قرءاً 
اونا من الأقراء. عد من قول الأقراء الأطهار. ومعلوم: أن هذا لم يدل 
غلى. شي :وإنما الذي يذل على البراءة اليش الحاصل :بعد الطلاق» زل 
طلقها في طهرء لم يصبها فيه» فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود 
قبل الطلاق. والعدة لا تكون قبل الطلاق لأنها حكمه» والحكم لا يسبق 
سببه» فإذا كان الطهرٌ الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلاء لم 
يجز إدخاله في العدد الدالة على براءة الرحمء وكان مثلّه كمثل شاهدٍ غير 
مقبول» ولا يجوز تعليق الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له» يُوضحه أن العدة 
في المنكوحات» كالاستبراء في المملوكات. 

وقد ثيك يريع البنة أن الامغيراء بالخض لا بالطهر؛' فكذلك: العدة 
إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العدة. والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحدء وهذا لا 
يوجب اختلافهما في حقيقة القرء» وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهماء 
ولهذا قال الشافعي في أصح القولين عنه: إن استبراء الأمة يكون بالحيض» 
وفرق أصحابه بين البابين» بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج» فاختصّت 
بأزمان حقهء وهي أزمان الطهرء وبأنها تتكرر» فتعلم معها البراءة بتوسط 


o٤ 


الحيض بخلاف الاستبراء» فإنه لا يتكررء والمقصودٌ منه مجرد البراءة 
فاكتفى فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: تُستبرأ بطهر طرداً لأصله في 
العددء وعلى هذاء فهل تُحتسب ببعض الطهر؟ على وجهين لأصحابهء فإذا 
احتْسِبَتْ به» فلا بد من ضمٌ حيضة كاملة إليه. SS‏ 
حلت وإن لم تحتسب بهء فلا بُدّ من ضمٌّ طهر كامل إليهء ولا تخب 

ببعض الطهر عنده قرءاً قولاً واحداً. 


والمقصود: أن الجمهورٌ على أن عدة الاستبراء حيضة لا طهرء وهذا 
الاستبراء فى حق الأمة كالعدة في حق الحرةء قالوا: بل الاعتداد فى حق 
الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين. 


أحدهما: أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات» 
فهكذا ينبغي أن يكون الاعتدادٌ في حقها بالحيض الذي هو أحوطً م من الطهرء 
نها لا تحب هة الخيضة رة وخ يفيه ال و 


الثاني: أن استبراء الأمة فرع على عدة الحَرّة» وهي الثابتة ا 
القران» والاستبراء إنما ثبت بالسنة» فإذا كان قد احتاط له الشارعٌ بأن جعله 
بالحيض» فاستبراء الحرة أولى» فعدة الحرة استبراء لهاء واستبراء الأمة عدة 
لها. 

اشا فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصّل بالأمور 
الظاهرة المتميّرّة ة عن غيرهاء والطهرٌ هو الأمر الأصلي» ولهذا متى كان 
مستمراً مستصحباً لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة؛ وإنما الأمر المتميز 

هو الحيض› فإن المرأة إذا حاضت تغيّرت أحكائها من بلوغهاء وتحريم 
العبادات عليها من الصلاة والصوم والطواف واللّنث في المسجد وغير ذلك 
من الأحكام. 


ثم إذا انقطع الدمٌ واغتسلت» فلم تتغير أحكامّها بتجدد الطهرء لكن 


١8م-5ج زاد المعاد‎ of 


علة أولوية اعتداء الحرة 
على الأمة بالحيض 


حجة من فسر الأقراء 
بالأطهار 


دليلهم على أن الأقراء هي 
الأطهار 


ات الو الناى رحد روا وو د ا إلى ا ات هليه ول 
الحيض من غير أن يُجدد لها الطهر حكماء والقرء أمر يُغير أحكام المرأة) 
وهذا التغييرٌ إنما يحصل بالحيض دون الطهر. فهذا الوجه دال على فساد قول 
من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرءاً فيما إذا طلقت قبل أن تحيض» ثم 
ا فاق هن اة ركذا الط ق جل شنا ن له ك فن القتريعة 
فا من الأقراءه :هذا فاس 


فصل 

قال من جعل الأقراء الأطهار : الكلامٌ معكم في مقامين. 
أحدهما: بيان الدليل على أنها الأطهار . 

الثاني : في الجواب عن أدلتكم . 


أما المقام الأول: فقوله تعالى: يا يها الي إذا طَلّقتم الشّمَاءَ مَطَلْقُوهُنٌَ 
لِعِدَتهِنَ » [الطلاق: ]١‏ ووجه الاستدلال به: أن اللام هي لام الوقت» أي: 
فطلقوهن في وقت عدتهن» كما في قوله تعالى: تمع الموَازِينَ القشط لوم 
القبامة4 ٠‏ [الأنبياء: 47] أي: في يوم القيامة» وقوله: «أقم الصَّلدة لدُلُوك 
الشّمْس»» [الاسراء: ۷۸] أي : وقت الدلوك» وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين 
قن الشهوة أي : في ثلاث بقين منه» وقد فسر النبي يكو هذه الآية بهذا التفسيرء 
ففي «الصحيحين»: عن ابن عمر رضي الله عنه : أنه لما طلّق امرأته وهي حائض» 
أمره لنب ية أن يُراجِعَهاء ثم بُطلمَهاء وهي طاهرء قبل أن يمسّهاء ثم قال: 
«قبلكَ العدّة الي أَمَرَ الله أن تُطَلَّق لها التّسَاء )20 ف فبيّن النبي اة أن العدة التي أمر 
له أن يُطلق لها النساءٌ هي الطهر الذي بعد الحيضة؛ ولو كان القرء هو الحيض» 


)١(‏ أخرجه البخارى ۰۰۰/۸ و۳۰۱/۹» ۰۳۰۹ )۱٤۷١(‏ وقد تقدم. 
حر بحاروي و ف ۴ 
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كان قد طلقها قبل العدة لا في العدة» وكان ذلك تطويلاً عليهاء وهو غير جائزء 
كما لو طلقها في الحيض . 


قال الشافعي: قال الله تعالى : #وَالمُطَلقَاتُ يَتَرَبصْنْ بِأنْفسِهنٌ لله قرو 
[البقرة: ۲۲۸]ء فالأقراء عندنا ‏ والله أعلم ‏ الأطهارء فإن قال قائل: ما دل 
على أنها الأطهار وقد قال غيرُكُم : الحيض؟ قيل: له دلالتان. إحداهما: الكتاثُ 
الذي دلت عليه السنةء والأخرى: اللسان. فإن قال: وما الكتاب؟ قيل: قال الله 
تبارك وتعالى: «إذا طَلَفتُمُ الما فَطَلَقُوهُنَ لَعِدَتهِنَ» [الطلاق: ]١‏ وأخبرنا 
مالك: عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنه» أنه طلّق امرأته وهي حائض في عهد 
النبيّ ب فسأل عمر رسول الله ية عن ذلك. فقال رسول الله كله : مره 
انها ثم لِينِكها حى تمر نم تَحِيضء ثم طهر ثم إن َاء نك بنذ 
وإِن شاءَ طلّق قبل أن يَمَسسّ» قَِلكَ العدَهُ الي أمَرَ اللَهُ أن تُطلّقَ لها العا . 


أخبرنا مسلم» وسعيد بن سالم» عن ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع 
ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضاء فقال: قال الب يل : «إذَا طهرت مَلْيُطَلُق أو 
يُمْسك»» وتلا النبئ وي يه : «إذَا طَلَّقْثُمُ النّساءً ء تَطلْفُومْنَ» لفل أو في مُبلٍ 
ا [الطلاق: ]١‏ قال الشافعي رحمه الله : أناشككت» فأخبر 


ت 


رسول الله َة عن الله عز وجل : أن العدة الطّهر دون الحيض» وقرأ: لاقَطَلَقُومُنَ 


)5غ( أخرجه الشافعي في «الأم» ۲۰۹/۵ ومالك في «الموطأ» ٥۷٦/۲‏ . 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم؛ ومسلم في «صحيحه» )١5( )١571(‏ قال الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله في تعليقه على الرسالة ص :٥1۸‏ وليست كلمة «في قبل» ولا 
«لقبل» من التلاوة» وإنما تلاها النبي ل هكذا بياناً للمعنى على سبيل التفسير كأنه 
يريد أن يبين أن معنى قوله تعلى لعدتهن) هو في قبل عدتهن» أو «لقبل عدتهن؛ 
بمعنى استقبال العدة. وقال أبو حيان في «البحر المحيط؛ :۲۸١/۸‏ وما روي عن 
جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من آم قرؤوا (في قبل عدتهن) (أو 
لقبل عدتهن) هو على سبيل التفسيرء لا على أنه قرآن» لخلافه سواد المصحف 
الذي أجمع عليه المسلمون شرقا و 


يوحن 


نقل كلام الشافعي في ذلك 


لقبْل عَدَّتهِنَ» وهو أن يُطلقها طاهراء لأنها حينئذ تستقبل عدتهاء ولو طَلّقت 
حانضاء ل تكن س غذتها إلا بعد الحيض» 

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القرء: اسم وُضِمّ لمعنى» فلما كان الحيض 
دما يُرخيه الرحم فيخْرّجء والطهر دماً يحتبس» فلا يخرج» وكان معروفاً من لسان 
العرب» أن القرء: الحبس . تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه» 
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه» يعني: يحبسه في شدقه. وتقول 
العرب: إذا حبس الرجل الشيء» قرأه. يعني: خبأه» وقال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : تقرى في صحافهاء أي : تحبس في صحافها. 

قال الشافعي: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
رضي الله عنهاء أنها .انتقلت حفصة بِنتُ عبد الرحمن حين دخلت في الدَّم من 
الحيضة الثالثة . قال ابن شهاب: فَذكر قلق المع بذك ع لدو ناك 
صَدَقَ عروة. وقد جادلها في ذلك ناس. وقالوا: إن الله تعالى يقول: تة 
وء » فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتّم» وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء : 
الأطهار“. أخبرنا مالك» عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن 
قر ما أدركت احدا من فقهاتنا إلا وخر تقول هدا يرية: الى قالت عافد 
رضي الله عنها("». قال الشافعي رحمه الله: وأخبرنا سفيان» عن الزهري» عن 
عمرة» عن عائشة رضي الله عنها: إذا طعّنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة» 


فقد برئت منه(" . 


وأخبرنا مالك رحمه الله عن نافع» وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسارء 
أن الأحوص - يعني ابنَ حكيم ‏ هلك بالشام حين دخلت امرأته في الحيضة 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم» ٥‏ وفي «المسندة ٠٤٠٥/۲‏ وهو في «الموطأ» 
0۷1/۲« لالاه. وإسناده صحيح . 

(9) هو في «الأم» 0 و«المسند» ۲/ ٤٠٥‏ و«الموطأ» ۲/ 0۷۷ وإسناده صحيح . 

(#) هو في «الأم؛ ۲٠۹/١‏ و«المسند» ٤٠٥/۲‏ وإسناده صحيح. 
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الثالثة» وقد كان طلقهاء فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فكتب 
إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدّم من الحيضة الثالئة» فقد برئت منه» وبرىء منهاء 
ولا ترثه» ولا يرنه . 

وأخبرنا سفيان» عن الزهري» قال: حدثني سليمان بن يسار» عن زيد بن 
ثابت» قال: إذا طعنت المرأة في الحيضة الثالثة فقد بركت!" . 


وفي حديث سعيد بن أبي عروبة» عن رجل» عن سليمان بن يسارء أن 
عثمان بن عفان وابن عمر قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها. 

وأخبرنا مالك: عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلّى 
الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برقت منه» EE‏ 
يرثها. 

أخبرنا مالك رحمه الله» أنه بلغه عن القاسم بن محمدء وسالم بن عبد الله» 
وأبي بكر بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسارء وابن شهاب") أنهم كانوا 
يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثةء فقد بانت منهء ولا 
ميراتٌ بينهما. زاد غيرٌ الشافعي عن مالك رحمهما الله : ولا رجعة له عليها. قال 
مالك : وذلك الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. 

قال الشافعي رحمه الله : ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهار» كما قالت عائشة 
رضي الله عنهاء والنساء بهذا أعلم» لأنه فيهن لا في الرجال» أو الحيض» فإذا 
جاءت بثلاث حیض» حلّت» ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى» ولستم تقولون 
بواحد من القولين» يعني: أن الذين قالوا: إنها الحيضء قالوا: وهو أحق 
برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» كما قاله علي» وابن مسعودء وأبو 


. و«الموطأ» ”/ /ا/01. وإسناده صحيح‎ .5١0 4/7 و«المسند»‎ ,٠١9/5 هو في «الأم»‎ )١( 
. والمسند ۲ وسنده صحيح‎ ,.7١9/0 هو في «الآم»‎ )۲( 
وإسناده صحيح.‎ ٥۷٦/۲ والموطأ‎ »,1 ٠١0 هو في الأم‎ )9( 


لان 


رد المفسرين بالأطهار 
على أدلة المفسرين 
بالحيض 


الرد المجمل 


توش اهو اقول خي بم الفكناني: ايها قان اا ل ل يعي 
للعراقيينٌ : لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله» ورويثّم هذا عنه» ولا بقول أحدٍ 
من السلف علمناه؟ فإن قال قائل : أين خالفناهم؟ قلنا. قالوا: حتى تغتسل وتجل 
لها الصلاة» وقلتم: إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقتُ الصلاة حلت وهي لم 
تغتسل» ولم تحل لها الصلاة. انتهى كلام الشافعي رحمه الله" . 

قَانُوا: ويدل على أنها الأطهار فى اللسان قول الأعشى : 
أفي كل عَام نت جَاشَمُ غَرْرَةٍ تَشُدَُّلأَنْصَامَاعَزِيمَ عَرَابَكَا 
مُوَرْنَةعِرَاوفيالحَيٌّرفة لمَاضَاعَ فيهًا من قُرُوءِنِسَائكَ") 

فالقروء في البيت: الأطهار» لأنه ضيع أطهارهن في غزاته» واثرها عليهن. 

قالوا: ولأن الطهر أسبق إلى الوجود من الحيض» فكان أولى بالاسمء 
الوا فا د افا 

وأما المقام الآخرء وهو الجواب عن أدلتكم: فتجيبكم بجوابين» مجمل 
قصل 

أما المجمل : فنقول: من أنزل عليه القران» فهو أعلم بتفسيره» وبمراد 
المتكلم به من كل أحد سواه وقد فسر انب اة العدة التى أمر اللّهُ أن تُطلّق لها 
التساء بالأطهاز» فلا العفات بعد ذلك إلى شىء خالفة» بل كل تفسير يُخَالف هذا 
فباطل. قالُوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواجٌ رسول اليكل > وأعلمُهن بها 
عائشة رضي الله عنهاء لأنها فيهن لا في الرجال» ولأن الله تعالى جعل قولّهن في 


(۱) «الأم» ۲۰۹/۰ وما بعدها. 

(۲) البيتان في ديوان الأعشى ص »4١‏ والطبري ؟/444»: 2445 وهما من قصيدة يملح 
بها هوذة بن علي الحنفي يقول: لك في كل عام غزوة أنت جاشمها تجمع لها 
صبرك وجلدكء فتعود منها بالمال والمجد الذي يعوضك عما عانيت من هجر 
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ذلك مشولا فی ورد الحيض والحمل» لأنه لا يُعلم إلا من جهتهن؛ فدل على 
أنهنَ أعلمٌ بذلك من الرجالء فإذا قالت أمّ المؤمنين رضي الله عنها: إن الأقراء 
الأطهار. 


E‏ لامر ل ا م re E‏ و ااا 


قالوا: وأما الجوابُ المفصّلء فَتُفْرِدُ كل واحد من أدلتكم بجواب خاص» 
فهاكم الأجوبة . 


أما قولكم : إما أن يُراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط. أو الحيض فقط› أو 
مجموعهما إلى اخره. 


فجوابّه أن نقول: الأطهار فقط » لما ذكرنا من الدلالة . قولّكم النص اقتضى 
ثلاثة إلى آخره. قلنا: عنه جوابان. 


أحدهما: أن بقية الطهر عندنا قرء كامل» فما اعتدت إلا بثلاث كوامل . 


الثاني: أن العرب توقع اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» كقوله 
تعالى: «الحَج أَشْهُرْ مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: 197] فإنها شوال» وذو العقدة» 
وعشر من ذي الحجة. أو تسع» أو ثلاثة عشر. ويقولون: لفلان ثلاث عشرة 
سنة» إذا دخل في السنة الثالثة عشر. فإذا كان هذا معروفاً في لُغتهم. وقد دل 
الدليل عليه» وجب المصيرٌ إليه. 


)١(‏ البيت للجيم بن صعب» أو ديسم بن طارق» وهو في «معاني القرآن» للفراء 
۱ و«الکامل٤ ٤۱٤/۲‏ و«شرح المفصل؟ 54/5. و«الخصائص» ۱۷۸/۲٠ء‏ 
و«أمالي ابن الشجري» ٠٠١/۲‏ و«اللسان»: رقش» وحذم و«شواهد المغني» 
45 ., وحذام: من أسماء النساءء وأهل الحجاز يبنونه على الكسر في كل حال» 
وكذلك كل إسم على فعال بفتح الفاء معدول عن فاعله لا يدخله الألف واللام ولا 
يجمع مثل رقاش وقطام وفساق وفجار وغلاب. 
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الرد المفصل 


بقية الطهر قرء كامل 


«قد يطلق الجمع على 
اثنين وبعض الثالث 


ذكر أشياء لا تسمى 
بأسماء معينة إلا بشرط 
معين 


وأما قولكم: إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهرء فمقابّل 
بقول منازعيكم . 

قولكم: إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض» فيذكرونه 
تفسيراً للفظ » ثم يُردفونه بقولهم : بقيل» أو وقال بعضهم : هو الطهر . 

قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة» ويُصرحون بأنه يقال على 
هذاء وعلى هذاء ومنهم من يجعله في الحيض أظهرء ومنهم من يحكي إطلاقه 
عليهما من غير ترجيح» فالجوهري: رجّح الحيض . والشافعي من أئمة اللغة» 
وقد رجح أنه الطهرء وقال أبو عبيد: القرء يصلح للطهر والحيضء وقال 
الزجاج: أخبرني من أثق به» عن يونس» أن القرء عنده يصلح للطهر والحيض» 
وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقت» وهو يصلّح للحيضء ويصلح للطهرء 
وذ اقش ةلله و اقل ا :كف يرن لالش 

قولكم: إن من جعله الطهرء فإنه يُريد أوقاتَ الطهر التي يحتوشها الدم» 
وإلا فالصغيرة والآيسة ليستا من ذوات الأقراء» وعنه جوابان. 

أحدهما: المنع» بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت» فإنها 
تعتد بالطّهر الذي طُلّقت فيه قرءاً على أصح الوجهين عندناء لأنه طهر بعده 
حفن وكات قرا کال کان ل محيفن: 

الثاني : إنا وإن سلمنا ذلك» فإن هذا يدل على أن الطهر لا يُسمى قرءاً حتى 
يحتوشهٌ دمان» وكذلك نقول: فالدم شرط في تسميته قرءأ» وهذا لا يدل على أنَّ 
مسماه الحيض» وهذا كالكأس الذي لا يقال على الإناء إلى بشرط كون الشراب 
فيه» وإلا فهو زُجاجة أو قدح» والمائدة التي لا تقال للخوان إلا إذا كان عليه 
طعام» وإلا فهو خوان» والكوز الذي لا يقال لمسماه: إلا إذا كان ذا عروة» وإلا 
فهو كوب» والقلم الذي يُشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية» وبدون 
البري» فهو أنبوب أو قصبة» والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا فص منه أو مِنْ 
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اك موقن والفرو شرط إطلاقه على مسماه الصوف» وإلا فهو جلد. 
والرّيطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قطعة واحدة» فإن كانت مُلفقة من 
قطعتين» فهي مُلاءة» والحلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين» إزارٌ ورداء» وإلا فهو 
ثوب» والاريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حَجَلّة وهي التي تُسمى 
بشخانة وخركاه» وإلا فهو سرير» واللّطيمة لا تقال للجمال إلا إذا كان فيها 
طيب» وإلا فهي عِيْرٌء ولتق لا يقال إلا لما له منفذ. وإلا فهو سَرَبٌء والعِهْنُ لا 
يقال للصوف إلا إذا كان مصبوغاء وإلا فهو صوف» والخذر لا يقال إلا لما 
اشتمل على المرأة» وإلا فهو ستر. والمحْجَنْ لا يقال للعصا إلا إذا كان مَحْية 
الرأس» وإلا فهي عصا. والرَكيّهُ لا تقال على البثر إلا بشرط كون الماء فيهاء وإلا 
فهي بثر. والوَقُود لا يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه» وإلا فهو حطب» ولا 
يقال للتراب ثرّى إلا بشرط نداوته» وإلا فهو تراب. ولا يقال للرسالة: مُمَلْمَلَكَ 
إلا إذا حملت من بلد إلى بلدء وإلا فهي رسالة» ولا يقال للأرض قَرَاح إلا إذا 
يئت للزراعة» ولا يقال لهروب العبد: إباق إلا إذا كان هروب من غير خوف ولا 
جوع ولا جهدء وإلا فهو هروب» والريق لا يقال له رُضاب إلا إذا كان في الفم» 
فإذا فارقه فهو بصاق وبُساق والشجاعٌ لا يقال له : كمي إلا إذا كان شاكي السلاح» 
وإلا فهو بطل» وفي تسميته بطلا قولان أحدهما: لأنه يِبْطلّ شجاعته قرنه وضربه 
وطعنه والثاني : لأنه بطل شجاعةٌ الشجعان عنده؛ فعلى الأول فهو فَعَلَّ بمعنى 
فاعل» وعلى الثاني» فَعَل بمعنى مفعول» وهو قياسسٌ اللغة. والبعير لا يقال له: 
راوية إلا بشرط حمله للماءء والطبق لا يسمى مهدّى إلا أن يكون عليه هديةء 
والمرأة لا تسمى ظعينة إلا بشرط كونها في الهودج» هذا في الأصلء وإلا فقد 
تسمى المرأة ظعينة» وإن لم تكن في هودج» ومنه في الحديث: «قَمَِتْ ظُكُبُ 
يَجْرِينَ"'' والدلو لا يقال له: سَجل إلا ما دام فيه ماء» ولا يقال لها: ذَنوب» إلا 


(۱) أخرجه مسلم 841١/5‏ (۱۲۱۸) في الحج باب حجة البي #5 من حديث جابر 
الطويل . 
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نفي انحصاره في لسان 
الشرع على معذى 
الحيض 


إذا امتلأت به» والسريرٌ لا يقال له: نعش» إلا إذا كان عليه ميّّت» والعظم لا يقال 
له: عَْق إلا إذا اشتمل عليه لحم» والخيطٌ لا يُسمى سمط إلا إذا كان فيه رز 
ولا يقال للحَبْلٍ : رن إلا إذا قُرِنَ فيه اثنان فصاعداً» والقوم لا يسمون رفقة إلا إذا 
انضموا في مجلس واحد» وسير واحدء فإذا تفرقوا زال هذا الاسمء ولم يرل 
عنهم اسم الرفيق» والحجارة لا تسمى رَضفاً إلا إذا ميت بالشمس أو بالنارء 
والشمسٌ لا يقال لها: غزالة إلا عند ارتفاع النهار› والنوبُ لا يُسمى مطرَفاء إلا 
إذا كان في طرفيه عَلَمَانَء والمجلس لا يقال له: النادي إلا إذا كان أهلّه فيه 
والمرأة لا يقال لها: عاتق إلا إذا كانت في بيت أبويهاء زلا يسن الماء الملح 
أجاجاء إلا إذا كان مع ملوحته مُأ ولا يقال للسير: إهطاع إلا إذا كان معه 
خوفٌ» ولا قال لتر تشكنم إلذ إذا كان الياض في كزانيها. كلها أو 
أكثرهاء وهذا باب طويل لو تقصيناه» فكذلك لا يُقال للطهر: قرءء إلا إذا كان 


قبلّه دم» وبعده دم فأين فى هذا ما يدل على أنه حيض؟ 


قالوا: وأما قولكم : إنه لم يجىء في كلام الشارع إلا للحيض» فنحن نمنع 
مجينّه في كلام الشارع للحيض ألبتة» فضلاً عن الحصر. قالوا: إنه قال 
للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»» فقد أجاب الشافعي عنه في كتاب 
حرملة بما فيه شفاء» وهذا لفظه. قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن علية» أن 
الأقراء: الحيض» واحتج بحديث سفيان» عن أيوب» عن سّليمانَ بن يسار» عن 
أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله ا قال في امرأة استّحيضت : «تدعٌَ 
الصَّلاة ا يام أَفْرَائها» قال الشافعي رحمه الله : وما حدّث بهذا مم انط O‏ 
قا ی ابوت عن لضان عن ساره عن آم سلمة رضي الله عنهاء أن 
رسول الله ية قال: «تَدَعٌ الصَّلةَ عَدَدَ اللََّالي والأيّام الي كَانَتْ تَحِيضَهنَ». أو 
قال: يام راثا الشك من أيوب لا يدري. قال: هذا أو هذاء فجعله هو 
کا عن اع ای فليس هذا بصدق» وقد أخبرنا مالك» عن لاقع ال 
سليمان بن يسار» عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي ييه قال: تنظ عَدَدَ 
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الليالي والأيّام التي كَانَتْ تَحِيِضهْرٌ منّ الشّهْرِ قبْلَ أن يُصيبها الّذِي أَصَابَهاء كُمَ 
لدع الصلاَةَء م لو ا ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو 
ول بمثل أحد معنيي أيوب اللذين رواهماء انتهى كلامه. قالوا: وأما 
الاستدلال بقوله تعالى: ولا حل لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا حَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَ» 
[البقرة: ۲۲۸]. وأنه الحيض» أو الحَبَلَ أو كلاهماء فلا ريب أن الحيض داخل” 
في ذلك ولكن تحريم كتمانه لآ يدل على أن القروم المذكورة في الآية هي 
الحيض» فإنها إذا كانت الأطهارء فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو 
الثالثة» فإذا أرادت كتمان انقضاء العدة لأجل النفقة أو غيرهاء قالت: لم أحض» 
فتنقضي عدتي » وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عدتهاء وحينئذ فتكون دلالة 
الآية غلى أن القزوء الاطهان أظهن: ونحن نقنع باتفاق الدلالة بهاء وإن أبيتم إلا 
الاستدلال» فهو من جانبنا أظهرء فإن أكثرَ المفسرين قالوا: الحيض والولادة. 
فإذا كانت العدة تنقضي بظهور الولادة» فهكذا تنقضي بظهور الحيض تسوية بينهما 
في إتيان المرأة على كل واحد منهما. 


مدن 


وأما استدلالكم بقوله تعالى: «واللائي يَتسْنَ منْ المحيض مِنْ سانكم إن 
ازتبثم دنن َه شر [الطلاق: 4] فجعل كل شهر بإزاء حيضة» فليس 
هذا بصريح في أن القروء هي الحيض» بل غاية الآية أنه جعل اليأسّ من الحيض 
شرطاً في الاعتداد بالأشهرء فما دامت حائضاً لا تتتقل إلى عدة الآيسات» وذلك 
أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا توجد إلا مع الحيض» لا تُكون بدونه» فمن 
أين يلزم أن تكون هي الحيض؟ 


وأما استدلالكم بحديث عائشة رضي الله عنها: «طَلاَقُ الأمة طَلْقَئَان 
وقَرْؤُها حَيْضَتَانَ»ء فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبنُوا ذلك مناء فإنه 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ»؛ 075/١‏ وعنه الشافعى ۳۸/١‏ وأبو داود (0/4؟) 
والنسائي ۰۱۸۲/۱ ”8 » وابن ماجه (1۲۳) وإسناده صحيح . 


ضعف حديث عدة الامة 
حيضتان 


حديثٌ ضعيف معلولء قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن 
أسلم» ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هذا الحديث» انتهى . ومظاهر بن أسلم 
هذاء قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس 
عتمم أنه لا يعرف» وضعفه أبو عاصم أيضاً. وقال أبو داود: هذا حديث 
مجهولء وقال الخطابي : أهلٌ الحديث ضعفوا هذا الحديث» وقال البيهقي: لو 
كان ثابتاً لقُلنا به إلا آنا لا ثبت حديثاً يرويه من تُجهل عدالته» وقال الدارقطني : 
الصحيح عن القاسم بخلاف هذاء ثم روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن 
الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها ثنتان» وعدتها حيضتان. قال: فقيل له: هل بلغك 
عن رسول الله يي في هذا؟ فقال: لا . وقال البخاري في «تاريخه»: مظاهر بن 
أسلم» عن القاسم» عن عائشة رضي الله عنها يرفعه: «طلاق الأمة طلقتان» 
وعدتها حیضتان» . قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج» عن مظاهر» ثم لقيت 
مظاهراًء فحدثنا به» وكان أبو عاصم يُضَعّفٌ مظاهراء وقال يحيى بن سليمان: 
دتا ابن وهب» قال :عدت أسامة بن زيد بن ايلم أنه كان جالسا عند أبيه: 
فأتاه رسول الأمير» فقال: إن الأميرٌ يقول لك: كم عدة الأمة؟ فقال: عدة الأمة 
حيضتان» وطلاقٌ الحر الأمة ثلاث» وطلاق العبد الحرة تطليقتان» وعدة الحرة 
ثلاثُ حيض» ثم قال للرسول: أين تذهب؟ قال: أمرني أن أسأل القاسم بن 
محمد» وسالم بن عبد الله» قال: ا عليك إلا رجعت إليّ فأخبرتني ما 
يقولان» فذهب ورجع إلى أبي» فأخبره أنهما قالا كما قال» وقالا له: قل له: إن 
هذا ليس في كتاب الله» ولا سنة رسول الله مَل ولكن عَمل به المسلمون. 


وقال أبو القاسم بن عساكر فى «أطرافه»: فدل ذلك على أن الحديتٌ 
المرفوع غيرٌ محفوظ . 


انول جسني كان فوعاء «طلاق الأمّة ثّانء وعدت 
و يبحديثا. اين عمر مرو 4 جال و 


. 455 أخرجه الدارقطنى ص‎ )١( 


كم 


حَبْضتان»» فهو من رواية عطية بن سعد العَوْفي» وقد ضعفه غيرٌ واحد من الأئمة . 
قال الدارقطني : والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه سالم» زنافع من 
قوله» وروى الدارقطني أيضاً عن سالم ونافع» أن ابن عمر كان يقول: طلاق العبد 
الحرة تطليقتان» وعدتها ثلاثة قروء» وطلاق الحر الأمة تطليقتان» وعدتها عدة 
الأمة حيطيو 


قالوا: والثابت بلا شك» عن ابن عمر رضي الله عنه» أن الأقراء : الأطهار. 


قال الشافعي رحمه الله : أخبرنا مالك رحمه الله عن نافع » عن ابن عمر 
قال: إذا طلّق الرجل امرأته» فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة» فقد برئت منه» 


فلار ولا يري : 


قالوا: فهذا الحديثٌ مدارُه على ابن عمرء ا ومذهبهما بلا شك أن 
الأقراء: الأطهار» فكيف يكون عندهما عن النبي 5 كه حلاف ذلك» ولا يذهبان 
إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الجوابٌ عن حديث عائشة الآخر: أمرت بريرة أن تعتد 
ثلاث حيض . قالوا: وقد رُوي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ : أمرت أن تعتد» وأمرت 
أن عدن دة الحرةة وأمرت أن تعتد ثلاث حيض» فلعل رواية من روى «ثلاث 
حيض» محمولة على المعنى» ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها 
هذا وهي تقول: الأقراء: الأطهار» وأعجب منه أن يكون هذا الحديثٌ بهذا السند 
المشهور الذي كلهم أئمةء ولا يخرجه أصحاب الصحيح» ولا المساند» ولا من 
اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعهاء ولا الأئمة الأربعة» وكيف يصبر عن إخراج 
هذا الحديث من هو مضطر إليه» ولا سيما بهذا السندِ المعروف الذي هو كالشمس 
شهرة» ولا شك أن بريرّة أمرت أن تعتد» وأما أنها أمرت بثلاث حيض» فهذا لو 
صح لم نَعْدَه إلى غيره» ولبادرنا إليه . 


(۱) أخ رجه الدارقطني ص ٤٤١‏ . 
)۲( أخرجه الشافعى ٤٠٤/١‏ وهو فى «الموطأ» 0۷۸/١‏ وإستاده 1 
خر فعي هو في و صحيح 


بده 


الفرق بين الاستبراء 
والعدة 


قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء» فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة» 
وهو ظاهرٌ النص الصحيح› كك وجه ااال العلل ار ها ا 
بالطهرء» فإنه خلاف ظاهر نص الرسول بياذ وخلاف القول الصحيح من قول 
الشافعي» وخلاف قول الجمهور من الأمة» فالوجه العدول إلى الفرق بين 
البابين» فنقول: الفرق بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج» 
فاختّصّت بزمان حقه» وهو الطهرٌ بأنها تتكررء فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض 
بخلاف الاستبراء . 


قولكم: لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقرء الأول دلالة» لأنه لو 
جامعها ثم طلّقها فيه حسبَت بقيته قرءاء ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على 
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سی ۶ . 


فجوابه أنها إذا طهرت بعد طهرين كاملين» صحت دلالته بانضمامه إليهما. 

قولكم: إن الحدود والعلامات والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة إلى 
ا 

جوابه أن الطهر إذا احتوشه دمانء كان كذلك. وإذا لم يكن قبله دم» ولا 
بعده دم فهذا لا يعتد به ألبتة . 


قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة» أن القرء هو الجمع» وزمان الطهر أولى بهء 
فإنه حينئذ يجتمع الحيض» وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا: وإدخال التاء في 
(ثلاثة قروء) يدل على أن القّرء مذكر» وهو الطهرء فلو كان الحيض لكان بغير تاء 
لأن واحدها حيضة . 

فهذا ما احتج به أربابُ هذا القول استدلالاً وجواباء وهذا موضع لا يُمكن 
فيه التوسط بينَ الفريقين» إذ لا توسط بين القولين» فلا بد من التحيرٍ إلى أحد 
الفئتين» ونحن متحيّرون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم : 


60/۸ 


إن القرء الحيض › وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول» فتُجيب عما عارض 
به أربابٌ القول الآخرء ليتبين ما رجحناه» وبالله التوفيق 


فنقول: أما استدلالكم بقوله تعالى: لاتَطلَُومُنَ لِمِدتَهنَ4 [الطلاق: »]١‏ 
فهو إلى أن يكون حجة عليكم أقربُ منه إلى أن يكون حجة لك فإن المراد 
طلاقها قبل العدة ضرورة» إذ لا يمكن حمل الآية على الطلاق في العدة» فإن 
هذا مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى ‏ في فاسد معنى» إذ لا يُمكن 
إيقاعٌ الطلاق في العدة» فإنه سببّهاء والسبب يتقدم الحكم» وإذا تقرر ذلك فمن 
قال : الأقراء الحيض» فقد عمل بالآية» وطلّق قبل العدة. 


فإن قلتم: ومن قال: إنها الأطهار فالعدة تتعقب الطلاق» فقد طلّق قبل 
العدة» قلنا: فبطل احتجاجُكم حينئذ» وصح أن المراد الطلاق قبل العدة لا فيهاء 
وكلا الأمرين يصح أن يُراد بالآية» لكن إرادة الحيض أرجحٌ» وبيائه أن العدة فعلة 
مما تعد يعني معدودةء لأنها تعد وتحصى» كقوله : لوَأَخْصُوا العِدّة» [الطلاق 
١‏ والطهرٌ الذي قبل الحيضة مما يعد ويُحصئء فهو من العدةء وليس الكلام 
فيه» وإنما الكلام في أمر آخرء وهو دخوله في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في 
الآية أم لا؟ فلو كان النص : فطلقوهن لقروئهن» لكان فيه تعلق» فهنا أمران. قوله 
تعالى: #يتَرَيَصنَ بِأَنْمسِهنٌ ثلآلة فروء4 [البقرة: ۲۲۸]ء والثاني: قوله: 
ممن لمِدَتَهنٌَ» [الطلاق: ١]ء‏ ولا ريب أن القائل: افعل كذا لثلاث بَقينَ 
من الشهرء إنما يكون المأمور ممتثلاً إذا فعله قبل مجيء الثلاث. وكذلك إذا 
قال: فعلته لثلاث مضين من الشهر» إنما يصدق إذا فعله بعد مضي الثلاث» وهو 
بخلاف حرف الظرف الذي هو «في» فإنه إذا قال: فعلته في ثلاث بقين» كان 
الفعل واقعاً في نفس الثلاث» وهاهنا نكتة حسنةء وهي أنهم يقولون: فعله 
لثلاث ليال حَلَؤْن أو بقين من الشهرء وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهرء أو 
في ثانيه أو ثالثه» فمتى أرادوا مضي الزمان أو استقباله. أَنَوْا باللام» ومتى أرادوا 
وقوعَ الفعل فيه أتوا بفي» 00 أرادوا مضي زمن الفعل أو استقباله 


00۹ 


رد المصنف على 
اعتراضات من فسر 

الأقراء بالاطهار 
الطلاق قبل العدة 


أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضى» أو بما 
سيتقيا؛ وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له» وهي أداة 
«في»» وهذا خير من قول كثير من النحاة: إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم : 
كتبته لثلاث بقين» وقوله: ظقَطَلّقُوهنَ لِعدّتهنَ4 [الطلاق: .]١‏ وبمعنى بعدء 
كقولهم: لثلاث خلون. وبمعنى في : كقوله تعالى: #ونضع الموازِينَ القشط لِيَوْم 
القيامة [الأنبياء: 417]» وقوله: َكيف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ ليَوْم لآ رَيْبَ فيه» [آل 
عمران: 5؟]» والتحقيق أن اللام على بابها لاضن بات المذكور» كأنهم 
جعلوا الفعل للزمان المذكور اتساعاً لاختصاصه به» فكأنه له» فتأمله. 


وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام» لم يكن الزمان المذكورٌُ بعدّه إلا 
ماضياً أو منتظرا ومتى أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارنا للفعل» 
وإذا تقرّر هذا من قواعد العربية» فقوله تعالى: طمَطَلْقُومُنَ لعِدَتهِنَّ4 [الطلاق: 
»]١‏ معناه: لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء 
مستقبلةً بعد الطلاق» فالمستقيل بعدها إنما هو الحيضٌ» فإن الطاهر لا تستقبل 
الطهر إذ هي فيه وإنما تستقبل الحيض بعد حالها التي هي فيهاء هذا المعروف 
لغدٌ وعقلاً وعُرفاًء فإنه لا يقال لمن هو في عافية : هو مستقبل العافية» ولا لمن هو 
في أمن: هو مستقبل الأمن» ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه: هو مستقبل 
المغل» وإنما المعهودٌ لغة وعُرفاً أن يستقبل الشيءَ منْ هو على حال ضده» وهذا 
ألو م أن كد اه 

فإن قيل: فيلزم من هذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقا للعدة عند مَنْ 
يقول: الأقراء الأطهارء لأنها تستقبل طهرها بعد حالها التي هي فيهاء قلنا: نعم 
يلزمهم ذلك» فإنه لو كان أول العدة التي تُطلق لها المرأة هو الطهرء لكان إذا 
طلقها في أثناء الحيض مطلقاً للعدة» لأنها تستقبل الطهرٌ بعد ذلك الطلاق . 

فإن قيل : «اللام» بمعنى ١في»)»‏ والمعنى: فطلقوهن في عدتهن» وهذا إنما 
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يُمكن إذا طلقها فى الطهرء بخلاف ما إذا طلقها في الحيض . قيل: الجوابٌ من 
وجهين ٠.‏ 


أحدهما: أن الأصل عدمٌ الاشتراك في الحروف» والأصل إفراد كل حرف 
بمعناه» فدعوى خلاف ذلك مردودة بالأصل . 


الثاني: أنه يلزم منه أن يكون بعض العدة ظرفا لزمن الطلاق» فيكون 
الطلاق واقعا فى نفس العدة ضرورة صحة الظرفية» كما إذا قلت: فعلته في يوم 
الخميس» بل الغالب في الاستعمال من هذاء أن يكون بعض الظرف سابقا على 
الفعل» ولا ريب في امتناع هذاء فإن العدة تتعقب الطلاق ولا تقارنه» ولا تتقدم 
عليه . 


قالوا: ولو سلمنا أن «اللام» بمعنى «في»» وساعد على ذلك قراءة ابن عمر 
رضي الله عنه وغيره: (فطلقوهن في قبل عدتهن), فإنه لا يلزمٌ من ذلك أن يكون 
القرء: هو الطهرء فإن القرء حينئذ يكون هو الحيض » وهو المعدود والمحسوب» 
وما قَبله من الطهر يدخل في حكمه تبعاً وضمناً لوجهين . 


أحدهما: أن من ضرورة الحيض أن يتقدَّمه طهر فإذا قيل: ترئّصي ثلاث 
حيض» وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص» كما لو قيل لرجل : 
أقم هاهنا ثلاثة أيام» وهو في أثناء ليلة» فإنه يدخل بقية تلك الليلة في اليوم الذي 
يليهاء كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما. ولو قيل له في النهار: أقم 
ثلاث ليال» دخل تمامٌ ذلك النهار تبعا لليلة التي تليه. 


الثاني: أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله» فكان الطهر 
مقدمةً وسبباً لوجود الحيض» فإذا علق الحكم بالحيض» فَمِنْ لوازمه ما لا يُوجد 
الحيض إلا بوجوده» وبهذا يظهرُ أن هذا أبلغ من الأيام والليالي» فإن الليل والنهار 
متلازمان» وليس أحدهما سببا لوجود الآخرء وهاهنا الطهرُ سببٌ لاجتماع الدم 
في الرحمء فقوله سبحانه وتعالى: طلعِدَتَهِنَ4* أي: لاستقبال العدة التي 
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من ضرورة الحيض أن 
يتقدمه طهر 


الطهر سيب لوجود 
الحيض 


تتربصهاء وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلها. فإذا طلقت في أثناء 
الطهرء فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة» وتلك العدة هي 
الحيض بما قبلها من الأطهار» بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة» فإنها لم تطلق 

ة تحسبهاء لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا 
عا لأصلء وإنما تسمى عدة لأنها تُحبس فيها عن الأزواج» إذا عرف هذاء 
فقوله: #ونضع الموَازِينَ القشط لِيَوْم القيَامَة* [الأنبياء: ١٤]ء‏ يجوز أن تكون 
اللامٌ لام التعليل» أي: لأجل يوم القيامة . وقد قيل: إن القسط منصوب على أنه 
مفعول لهء أي: نضعها لعن اماف وفك ترق SE E‏ 
تعالى : آم الصّلاة دلوك الشّمْس» [الاسراء: ۷۸]» فليست اللام بمعنى «في» 
قطعاء بل قيل: إنها لام التعليلء آي لأجل دلوك الشمس» وقيل: إنها بمعنى 
بعد» فإنه ليس المراد إقامتها وقت الدلوك سواء فسر بالزوال أو الغروب» وإنما 
يُؤمر بالصلاة بعده» ويستحيل حمل آية العدة على ذلك» وهكذا يستحيل حمل آية 
العدة عليه» إذ يصيرٌ المعنى: فَطَلَقَومُنَ بَعْدَ عِدَتهِنَّ. فلم يبق إلا أن يكون 
المعنى : فطلقوهن لاستقبال عدتهن» ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدة 
بالحيض . ولو كانت الأقراء الأطهار. لكانت السنة أن تطلق حائضا لتستقبل العدة 
بالأطهار» فبيّن النبيٌ بي أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلّق 
طاهرا لتستقبل عدتها بعد الطلاق 


فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء: الأطهارء استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا 
فصل» ومن جعلها الحيض لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطْهرُ. 


قيل: كلام الرب تبارك وتغالى لا بد أن حمل على فائدة مستقلة. وحمل 
الآية على معنى : فطلقوهن طلاقاً تكون العدة بعده لا فائدة فيه» وهذا بخلاف ما 
إذا كان المعنى : فطلقوهن طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا يستقيأنَ فيه فيه طهراً لا تعتد 
اننا إذا طلقت حائضاً استقبلت طهراً لا تعتد به» فلم ُطلق لاستقبال العدة؛ 


سو 


ويوضحه قراءة من قرأ : فَطَلْعُوهُنّ في قبل عِدَتهِنَ ول ا هو الوقت الذي 


o۲ 


يكون بين يدي العدة تستقبل به» كقبل الحائض» يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه» 
لقيل: في أوّل عدتهن» فالفرق بَيّنُ بِينَ قبل الشيء وأوله . 

وأما قولكم: لو كانت القروء هى الحيض» لكان قد طلقها قَبْل العدة. 
قلنا: أجل» وهذا هو الواجبُ عقلاً وشرعاء فإن العدة لا تُفارق الطلاق ولا 
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رل وكان ذلك تطويلاً عليهاء كما لو طلّقها في الحيض» قيل: هذا 
مبني على أن العلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليهاء وكثيرٌ من 
الفقهاء لا يرضون هذا التعليل» ويفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه» واختارت 
التطويل» ٠‏ لم يح له» ولو كان ذلك لأجل التطويلء لم تبح له برضاهاء كما يُباح 
إنتقاط الرجة الذى هوسق المطان عراضهما تاطا بالعوضن اتغانا ودوك 
في أحد القولين» وهذا هو مذهبُ أبي حنيفة» وإحدى الروايتين عن أحمد 
ومالك» ويقولون: إنما حرم طلاقها في الحيض» لأنه طلقها في وقت رغبة عنهاء 
ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليهاء فالتطويلٌ المضر أن يُطلقها حائضاء 
د جر ال ل لديا 
لعدتها بالطلاق» وأما إذا طلقت طاهراء فإنها تستقبل العدة عقيب انقضاء الطهرء 


أحدها: أن هذا ممنوع» والذي هو مشتق من الجمع إنما هو من باب 
الياء من المعتل» من قرى يقري» كقضى يقضيء والقرء من المهموز من 
بنات الهمزء من قرأ يقرأء كنحر يَنحرء وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون: 
قريت الماء في الحوض أقريه» أي: جمعّه» ومنه سميت القرية» ومنه قرية 
النمل: للبيت الذي تجتمع فيهء لأنه يقريهاء أي: يضمُها ويجمعها. وأما 
المهموزٌ» فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد» ومنه قراءة 


جه 


التطويل عند الطلاق في 
الحيض 


القرء مشتق من الجمع أي 
زمن الطهر 


الرد على ذلك بان ذلك 
مشتق من المعتل 
لا المهموز 


الرد على قولهم: التساء 
أعلم بهذا الباب من 
الرجال 


القران» ٠»‏ لأن قارئه يُظهره ه ويخرجه دارا مووا ل رید رل يمس ويدل 
عليه قوله: إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وثؤانه» [القيامة: 7١]ء‏ ففرق بين الجمع 
والقرانم “ولق کان اواد لكان تكريراً محضاء ولهذا قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: فإدذًا قََأَنَاهُ فاتبع قرَآنة4 [القيامة : : ۸ فإذا بيناه ' » فجعل 
قراءته نفس إظهاره وبيانه» كما زعم أبو عكيدة أن القرآن مشتق من الجمع . 
ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقةٌ سَلَى قط وما قرأت جنيناً هو من هذا 
الباب» أي ما ولدته وأخرجته وأظهرته ومنه: فلان يقرؤك السلام» ويقرأ 
عليك السلام» هو من الظهور والبيانء ومنه قولهم: قرأت المرأة حيضة أو 
حيضتين» أي : حاضتهماء لأن الحيض ظهورٌ ما كان كامناء كظهور الجنين» 
ومنه: قروء الثرياء وقروء الريح: وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح. 
فإنهما يظهران في وقت مخصوصء وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في 
كتب الاشتقاق. وذكره أبو عمرو وغيره» ولا ريب أن هذا المعْتّى في الحيض 
أظهرٌ منه في الطهر . 


قولكم: إن عائشة رضي الله عنها قالت: القروء: الأطهارء والنساءٌ 
أعلم بهذا من الرجال. 


فالجواب أن يُقال: مَنْ جَمَلَ النساء أعلمّ بمراد الله من كتابه وأفهّم 
لمعناه من أبي بكر الصديق. وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعودء وأبي الدرداء رضي الله عنهم» وأكابر أصحاب 
رسول لله 14 فنزول ذلك في شأنهن لا يدل على أنهن أعلمٌ به من 
الرجال» وإلا كانت كُلُ آية تزلت في التساء .تكونُ النساء أعلّم بها من 
الرجال» ويجب على الرجال تقليدُهن في معناها وحكمهاء فيكنّ أعلّم من 


)'١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 584/5 وتَسَبه لابن جرير وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 
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الرجال باية الرضاع› واية الحيض » وتحريم وطء الحائض » وآ عدة المتوفى 
عنهّاء واية الحمل والفصال ومدتهماء واية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر 
فيهاء وغير ذلك من الآيات التي تتعلق بهن» وفي شأنهن نزلت» ويجبُ على 
الرجال تقليدُهن في حكم هذه الآيات ومعناهاء وهذا لا سبيل إليه ألبتة. 
وكيف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة» ووفور العقل والرجال أحق 
امن اسان براوق ف مضه مر الا كاد اف الرجال واا دن 
ماللا والعوات فى انى الزجال > وك قال إ6 تلفت حاشف 
الأخذ بقول عائشة رضى الله عنها أولى» وهل الأولى إلا قول فيه خليفتان 
راقةان؟ ؤإث كان الصديق :مهما كما حك عه فذلك القول مها لا يعدوه 
(1- لين هداع إظلاقة حرا ها يكوة الراب كن انب المزاء لا'سيما.إذا كاذف 
فقيهة ومحدثة كعائشة رضى الله عنها» ومن طالع کتاب (مستدر کات عائشة على 
الصحابة» للزركشي يتحقق مما قلناه» ومما تعيه الذاكرة ما أخرجه البخاري وغيره 
من حديث أبي موسى في قصة قدومهم من الحبشة إلى المدينة وفيه: فوافقنا 
النبي يل حين افتتح خيبرء وكان أناس من الناس يقولون لاء سبقناكم بالهجرة» 
ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي ي زائرة» 
وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر» فدخل عمر على حفصة وأسماء 
عندهاء فقال عمر حين رأى أسماء : من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس» قال 
عمر: الحبشية هذهء البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم» قال: سبقناكم بالهجرة» 
فنحن أحق برسول الله ا منکم» فغضبت» وقالت. كلا والله» كنتم مع رسول الله 
يطعم جائعكم. ويعظ جاهلكم» وكنا في دار أو في أرضٍ البعداء البغضاء بالحبشة» 
وذلك في اللّه» وفي رسول الله» وايم الله لا أطعم طعاماء ولا أشرب شراباً حتی 
أذكر ما قلت لرسول الله کی ونحن كنا نؤذى ونخاف» وسأذكر ذلك النبي قل 
وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ , ولا أزيد عليه» فلما جاء النبي ب قلت: يا 
نبي الله إن عمر قال كذا وكذا! قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذاء قال: 
لیس بأحق بي منکم› وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان. . 


مده 


الصوابٌ ألبتةء فإن النقل عن عمرء وعلى ثابت» وأما عن الصديق» ففيه 
غرابة» ويكفينا قول جماعة من الصحابة فيهم مثل : عمر» وعلي» وابن 
مسعود» وأبي الدرداء وأبى موسى »2 فكيف نقدم قول م المؤمنين وفهمها 
على أمثال هؤلاء؟ 


ثم يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاح الكبير يشر الحُرمة» 
ويثبت المحرمية» ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهمء وقد خالفها 
غيرُها من الصحابة» وهي روت حديتٌ التحريم به» فهلاً قلتم: النساءٌ أعلم 
بهذا من الرجال» ورجحتم قولها على قول من خالفها؟ 

ونقول لأصحاب مالك رحمه الله: وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى 
التحريم إلا بخمس رضعات» ومعها جماعة من الصحابة» وروت فيه 
حديثين» فهلاً قم : النساء أعلم بهذا من الرجال» وقدمتّم قولّها على قول 
من تالفه]؟ 


فإن قلتم: هذا حكم يتعدّى إلى الرجال» فيستوي النساءٌ معهم فيه» 
قيل: ويتعدى حكم العدة مثله إلى الرجال» فيجب أن يستويّ النساءً معهم 
فيه» وهذا لا خفاءَ به. ثم يرجح قول الرجال في هذه المسألةء بأن 
رسول الله َة شهد لواحدٍ من هذا الحزب» بأن الله ضرب الحق على لسانه 
وقلبه . وقد وافق ربّه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولاًء فنزل 
القرآن بمثل ما قال وأعطاه النبيٌ بي فضل إنائه في النوم» وأوله 


)000( يريد عمر بن الخطاب» وقد أخرج أحمد ٥۳/۲‏ وه4ء. والترمذي (587) من 
طريقين عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلد «إن الله جعل الحق على 
لسان عمر وقلبه» وإسناده صحیح» وصححه ابن حبان (175١؟)‏ وله شاهد من 
حديث أبي هريرة عند أحمد .40٠١/7‏ واخر من حديث أبى ذر عند أبى داود 
(5) وابن ماجه (۱۰۸) وأحمد ١55/0‏ و0١5١‏ و۱۷۷ . 0 ١‏ 

(۲( حديث موافقة رب عمر لعمر أخرجه البخاري 2178/8 ومسلم (۲۳۹۹) وللسيوطي = 
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بالعل'") وشهد له بأنه مُحَدَّثٌ مل فإذا لم يكن بد من التقليد» فتقليده 
أولى» وإن كانت الحجة هي التي تَفْصل بين المتنازعين» فتحكيمُها هو 
الا 


قولكم: إن من قال: إن الأقراء الحيّض» لا يقولُون بقول علي وابن 
مرو و يقر ل عا فان غلبا يقل :هر احق برجا ما لم تسل 
وأنتم لا تقولون بواحد من القولين» فهذا ايه أن يكون تناقضاً ممن لا يقول 
بذلك» كأصحاب أبي حنيفة» وتلّكَ شَكاة ظاهرٌ عَنْكَ عَارُهَا عمن يقول بقول 
علي» وهو الامام أحمد وأصحابه» كما تقدم حكاية ذلك» فإن العدة تبقى 
عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي» ومن وافقه» ونحن نعتذرٌ عمن يقول: 
الأقراء الحيض في ذلك» ولا يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل» فإنه وافق من 
يقول: الأقراء الحيض في ذلك» وخالفه في توقف انقضائها على الغسل 
لار أي له ما كما عله مان الفا :ولو ها بعد ينا 
تصرفتم فيه هذا التصرفٌ بعينه» فإن كان هذا المعارض صحيحاً لم يكن 
تناقضاً منهم» وإن لم يكن صحيحاء لم يكن ضعيفُ قولهم في إحدى 
المسألتين عندهم بمانع لهم من موافقتهم لهم في المسألة الأخرى» فإن 
موافقة أكابر الصحابة وفيهم مَنْ فيهم من الخلفاء الراشدين في معظم قولهم 
خير وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يُعتبر ألبتة. 
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رحمه الله مَنظومة ذكر فيها موافقات عمر أسماها «قطف الثمر في موافقات عمر) 

أدرجها فى الجزء الأول من كتابه «الحاوي» .۳۷۷/١‏ 

)000 أخرج البخاري 255/١‏ ومسلم )11( عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن» فشربت حتى إني لأرى الرّي يخرج في أظفاري» 
ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. 

(؟) أخرج البخاري »٤١ »٤٠/۷‏ ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة مرفوعاً: «قد كان 

يكون في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن من أمتي منهم أحدء فإن عمر بن الخطاب 

منهم؟. 
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الأخذ بقول علي: هو أحق 
برجعتها مالم تفتسل 


الاختلاف فيما ينقضي به 
أجل العدة 


قالوا: ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسلء بل قلنا: لا 


تنقضي حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت صلاة» فوافقناهم في قولهم 


بالغسل» وزدنا عليهم انقضاءها بمضى وقت الصلاةء لأنها صارت في حكم 
الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في ذمتهاء فأين المخالفةٌ الصريحة للخلفاء 
الراشدين رضوان الله عليهم . 


وقولكم: لا نجد في كتاب الله للغسل معنى. فيقال: كتابٌ الله تعالى 
لم يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات» وإنما علّق الحل والبينونة بانقضاء الأجل. 


وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجلء فقيل: بانقطاع 
الحيض. وقيل: بالغسل أو مضي صلاة» أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطعن 
في الحيضة الثالثة» وحجة من وقفه على الغسل قضاءً الخلفاء الراشدين» قال 
الامام أحمد: عمرء وعلي» وابن مسعود يقولون: حتى تغتسل من الحيضة 
الثالثة. قالوا: وهم أعلمٌ بكتاب الله» وحدود ما أَنزِلَ على رسوله؛ وقد روي 
هذا المذهب عن أبي بكر الصديق» وعثمان بن عفان» وأبي موسى» وعبادة. 
وأبي الدرداءء حكاه صاحب «المغني» وغيره عنهم. ومن هاهنا قيل: إن 
مذهب الصديق ومن ذُكرٌ معه» أن الأقراء: الحيض. 


قالوا: وهذا القول له حظ وافر من الفقهء فإن المرأة إذا انقطع حيضها 
صارت في حكم الطاهرات من وجه» وفي حكم الحيّض من وجه» والوجوه 
التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في حُكم 
الطاهرات» فإنها في حكم الطاهرات في صحة الصيام» ووجوب الصلاةء 
وفي حكم الحْيّض في تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض› 
واللبث في المسجد. والطواف بالبيت» وتحريم الوطءء وتحريم الطلاق في 
أحد القولين» فاحتاط الخلفاءُ الراشدون وأكابر الصحابة للتكاح» ولم 
يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه» وهو ثبوتُ حكم الطاهرات في 
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خقها من كل وجةء: إثالةً لين ايقن له إذ لين جعلها افا فى تلك 
الأحكام أولى من جعلها حائضاً في بقاء الزوجية» وثبوت الرجعة» وهذا من 
دَق الققةةنو الله مادا 
قالوا: وأما قول الأعشى: 
قاضال الوكين زوه انها 
فغايته استعمال القروء فى الطهر» ونحن لا ننكره. 
قولكم: إن الطهر أسبق من الحيض» فكان أولى بالاسم» فترجيح” الردعلىمنيقول 
7 5 : 4 الأسبق أولى بالاسم 
طريف جداء فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقا في الوجود؟ ثم ذلك 
البق ل يدق قرعا ما لم سيف ذم عه جور من يقول: الأقراء الأطهار» 
وهل يقال في كل لفظ مشترك: إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به» فيكون 
عَسْعَسَ من قوله: #والئَّيل ذا عَسْعَسَ4 [التكوير: 1١7‏ أولى بكونه لاقبال 
الليل لسبقه في الوجود» فإن الظلام سابق على الضياء . 


وأما قولكم: إن النبي ية فسر القروء بالأطهار» فلعمرٌ الله لو كان الأمر E‏ 
كذلك» لما سبقتمُونا إلى القول بأنها الأطهارء ولبادرنا إلى هذا القول اعتقادا ‏ بلاطهار 


وعملة. وهل المعوّل إلا على تفسيره وبيانه : 


تقول سُلَيِمَى لَؤْ أَقَنُْمْ بأزضتا2 ولم تذر أَنّي لِلْمُهَام أطوفُ 
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فقد بينا من صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض» وفي 
ذلك كفاية . 
في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا 
قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله: «ثلاثة قروء»» فإنه يقتضي أن 
تكون كوامل» أي: بقية الطهر قرء كامل» فهذا ترجمة المذهب» والشأن فى كونه 
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الرد على قولهم إن العرب 
توقع اسم الجمع على 


اثنين وبعض الثالث 


الغرق بين أسماء الجموع 
وصيغ العدد 


قرءاً في لسان الشارع» أو في اللغة» فكيف تستدلون علينا بالمذهب» مع منازعة 
غيركم لكم فيه ممن يقول: الأقراء : الأطهار كما تقدم؟ ولكن أوجدونا في لسان 
الشارع» أو في لغة العرب» أن اللحظة من الطهر تسمى قرءاً كاملاً» وغايةٌ ما 
عندكم أن بعض مَنْ قال: القروءٌ الأطهار. لا كلهم يقولُون: بقيةٌ القرء المطلق فيه 
قرءء وكانَ ماذا؟! كيف وهذا الجزءٌ من الطّهر بعض طهر بلا ريب؟ فإذا كان 
مسمى القرء في الآية هو الطهرء وجب أن يكون هذا بعض قرء يقيناًء أو يكون 
القرء مشتركا بين الجميع والبعض» وقد تقدّم إبطال ذلك» وأنه لم يقل به أحد. 


قولكم: إن العرب توق اسم الجمع على اثنين» وبعض الثالث» جوابه من 
وجوهة. 


أحدها: أن هذا إن وقع» فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهرٌ في 
مسماهاء وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماهاء فكلاً ولّمّاء ولم ترذ 
صيغة العذد إلا مسبوقة بمسماهاء كقوله: #إإِنَّ عِدَةَ الشّهُورِ عِنْدَ الله انتا عَشَرَ 
شَهْرَاً في كتاب الله [التوبة: 7]. وقوله: راتوا في کیم فا بام نين 
وازْدَادُوا تسعاً» [الكهف: 6]. وقوله: : لصَِامٌ تلآثة بام في الحَج و 3 سَبْعَة إذَا 


رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ كاملة [البقرة : .]١95‏ وقوله: : سرا عليه سبع َل 
ولَمَاية يام * حُسُوماً» [الحاقة : AY:‏ ونظائره مما لا يراد به في موضع واحد دون 


ا سے 


مسماه جن الو وقوله: «ثلاثة قُذوء 28 اسم عدد ليس بصيغة جمع › فلا يصح 
إلحاقه بأشهر معلومات» لوجهين . 

أحدهما: : أن اسم العدد نص في مسماه لا يقَبَلٌ التخصيص المنفصل» 
بخلاف الاسم العام» فإنه يقبل التخصيص المنفصل» فلا يلزم من التوسع في 
الاسم الظاهر التوسمٌ في الاسم الذي هو نص فيما يتناوله . 

الثاني : أن اسم الجمع يصح استعماله في اثنين فقط مجازاً عند الأكثرين» 
وحقيقة عند بعضهمء فصحة استعماله في اثنين» وبعض الثالث أولى بخلاف 
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سام اس سا كت 


الغلائة» ولهذا لما قال الله تعالى : #فَإنْ کان له إِخوّة قلأمّه السدس) [النساء: 
١5‏ حمله الجمهورٌ على أخوين» ولما قال: #فَشَهَادةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ» 
[النور: 1 لم يحملها أحدّ على ما دون الأربع . 


والجواب الثانى: أنه وإن صح استعمال الجمع فى اثنين» وبعض الثالث» 
' ال لجمع في اتن : 
إلا أنه مجازء والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ» وإذا دار اللفظ بين 
حقيقته ومجازه» فالحقيقة أولى به. 


الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمال الجمع في اثنين» وبعض الثالث في 
أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة, لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه 
الأزمنة» فتارة يُدخلون السنة الناقصة في التاريخ» وتارة لا يُدخلونها. وكذلك 
الأيامٌ» وقد توسّعُوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره؛ فأطلقوا الليالي» وأرادوا 
الأيام معها تارة» وبدونها أخرى وبالعكس . 


الجواب الرابع : أن هذا التجورٌ جاء في جمع القلة» وهو قوله: #الحج 
أشْهُرْ مَعْلُومَاتٌ» [البقرة: 141]. وقوله: هثلاث قرُوءِ# » جمعٌ كثرة» وكان من 
الممكن أن يُقال: ثلاثة أقراء» إذ هو الأغلب على الكلام» بل هو الحقيقة عند 
أكثر النحاة» والعدول عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بد له من فائدة» ونفي 
التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة» ولا يظهر غيرهاء فوجب اعتبارها. 


الجواب الخامس : أن اسم الجمع إنما يُطلق على اثنين» وبعض الثالث قبا ر رمف مم 
يقبل التبعيض» وهو اليومٌ والشهر والعام» ونحو ذلك دون ما لا يقبله» والحيض يقبلالتبعيض 
والطهر لا يتبعضان, ولهذا جعِلَت عدة الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق» 
ولو أمكن تنصيفُ القرء» لجعلت قَرءاً ونصفاء هذا مع قيام المقتضي للتبعيض» 
فأن لا يجورٌ التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى؛ وسرٌ المسألة أن القرءً ليس 
لبعضه حكم في الشرع . 

الجواب السادس: أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: فَعِدَتُهُنَّ ثلا 


الاه 


الرد على ادعائهم أن 
الطهر الذي لم يسبقه دم 
هو قرء 


بيان مجيء القرء على 
لسان الشارع للحيض 


تقوية حديث: «دعي 
الصلاة أيام أقرائك» 


أَشْهُرٍ 4 . ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل» وهي بدل عن الحيض» فتكميلٌ 
المبدل أولى . 


قولكم: إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين: الحيض والطهرء لا 
ننازعكم فيه» ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناهاء والمشترك إذا 
يذه ريا رخذ مويه ريعب ا 

قولكم: إن الطهر الذي لم يسبقه دم» قرء على الأصحء فهذا ترجيح” 
وتفسير للفظه بالمذهب, وإلا فلا يُعرف في لغة العرب قط أن طهر بنت أربع سنين 
تفن قرا ولا تسم .من درات الأفراءه لا لمة رلا عرو رعا ديك أل 
الدم داخل في مسمى القرء» ولا يكون قرءا إلا مع وجوده. 

قولكم: إن الدم شرط للتسمية» كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ 
المذكورة تنظيرٌ فاسد» فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط»ء 
والقرء مشترك بين الطهر والحيض» يقال: على كل منهما حقيقة» فالحيضٌ 
مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمييه فافترقا. 

قولكم: لم يجىء في لسان الشارع للحيضء قلناء قد بينا مجيه في كلامه 
للحيض» بل لم يجىء في كلامه للطهر ألبتة في موضع واحدء وقد تقدَّم أن 
سفيان بن عيينة روى عن أيوب» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء عن النبي ية في المستحاضة ١تَدَعُ‏ الصَّلاة يام أكْرَائها» . 

قولكم: إن الشافعي قال: ما حدث بهذا سفيان قطء جوابّه أن الشافعي لم 
يسمع سفيان يُحدث به» فقال بموجب ما سمعه من سفيان» أو عنه من قوله: 
«لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر» وقد سمعه من سفيان 
من لا يستراب بحفظه وصدقه وعدالته. وثبت في السنن» من حديث فاطمة 
بنت أبي حبيش» أنها سألت رسول الله يه فشكت إليه الد فقال لها 
رسول الله : «إِنّمَا ذلك عرق فانظريء فإذا أَنَى قَرْؤْكَء فلا نْصَلَّيء وإِذًا مر 


هن 


زرك وري و على قاين الك لك ال مرو ابر اذو اة 
صحيح» فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات» في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهرء 


وأما حديث سفيان الذي قال فيه : «لتنظز عَدَدَ الليالي والأيام التي كانت 
تضهن من القهر»» قلا تعارضن بيه وبين اللفظ الذى ا حجنا به برها تى 
يُطلب ترجيح أحدهما على الآخرء بل أحدٌ اللفظين يجري من الآخر مجرى 
التفسير والبيان» وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالي والأيام» فإنه إن كانا 
جميعا لفظ رسول الله ية _ وهو الظاهر ‏ فظاهرء وإن كان قد روي بالمعنى» 
فلولا أن معنى أحد اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاء لم يحل للراوي أن يُبدّلَ لفظ 
رسول اله یا بما لا يقوم مقامه e‏ 
ولا يكون مرادفاً للفظ رسول الله لله > لا سيما والراوي الاك ون ل ودج من 
الامامة والصدق والورع» وهو أيوب 0 وهو أجل من نافع وأعلم . 


وقد روى 0 الكاتب» حدثنا ابن أب مليكة» قال: جاءت 
خالتي فاطمة بنت أبي حب حبيش إلى عائشة رضي الله عنهاء فقالت: إني أخاف أن 
أقع في النارء أ امصلاةالسدة والستين» قالت: انتظري حتى يجيءَ 
رسول الله ينه فجاءء فقالت عائشة رضي الله عنها: هذه فاطمةٌ تقول: كذا 
وكذاء قال: «قولي لَه تدع الصَّلآةَ في كل شَهر ايام قرئهًا»"“ . قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح › وككا مدي انفد لاقت بصري ثقة عزيز الحديث» يُجمع 
حديثه قال البيهقي: وتكلم فيه غير واحد" . وفيه: أنه تابعه الحجاج بن أرطاة 


ء٠۱۸۳‎ /١ أخرجه أبو داود (580) في الطهارة: باب في المرأة تستحاض» والنسائي‎ )١( 
في الحيض: باب ذكر الأقراء» وفي سنده المنذر , بن المغيرة لم يوثقه غير ابن‎ ٤ 
حبان» وقال أبو حاتم: مجهول؛ فالاسناد شعي خلافا لما قاله المضصف:‎ 

(۲) أخرجه الحاكم 2١15/١‏ وأحمد 5 .. 

(م) ذكر ذلك في «سننه» 077/1١‏ وقال الحافظ في «التقريب»: ضعيف . 
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عن ابن أبي مليكة» عن عائشة رضي الله عنها . 
وفي «المسند»: أن رسول الله َة قال لفاطمة: إذا قدت يام أكْرَائك 
ا ا 


وفي سنن آي داود» من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جدّه عن 
عنلانه له فى مداق وو لعي د كه كاذ م ال 
النبي َة » في المستحاضة «تَدَعٌ الصّلاة أيّامَ أقرَائَهَاء ثم تَغْتّسل وتصّلي"" . 
و س 3 ا وير د - يم 
إليه الدم» فقال لها رسول الله اة : «إنّما ذلك عرق قائظري» فإذا أتى روك قلا 
تُصَلَّي فإذا مَرَ فوك فََطَهّري ثُمّ صَلّي ما بَيْنَ القَرْءِ إلى القَرْء" . وقد تقدم. 


قال أبو داود: وروى قتادة» عن عروة» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 
عنهاء أن أمَّ حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحيضت ٠‏ فأمرها النبئٌ لا أن تَدَعَ 
الصّلاة يام أقرائه“ . 

وتعليل هذه الأحاديث» بأن هذا من تغيير الرواة» رووه بالمعنى لا يُلتفت 
إليه» ولا يعرج عليه» فلو كانت من جانب مَنْ عللهاء لأعاد ذكرها وأبداه» وشنّع 
على من خالفها . 

وأما قولكم: إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطأ في 
الاعتداد بالأشهرء فمن أين يلزم أن تكون القروء هي الحيّض؟ قلنا: لأنه جعل 
الأشهرّ الثلاثة بدلاً عن الأقراء الثلاثة» وقال: طوالّلائي يَكِسْنَ مِنّ المحيض مِنْ 
نسَائِكُمْ» [الطلاق: ٤]ء‏ فنقلهن إلى الأشهر عند تعذَّر مبدلهن» وهو الحيض» 


)1١(‏ أخرجه أحمد ١١9/5‏ من حديث عائشة و٠٤‏ و454 من حديث فاطمة بنت 
(؟) أخرجه أبو داود (۲۹۷). 
(9) أخرجه أبو داود (۲۸۰). 
)€( أخرجه أبو داود .)۲۸۱١(‏ 
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فدل على أن الأشهر بدل عن الحيض الذي يَبِسْنَ منه» لا عن الطهرء وهذا 
واضح . 

قولكم: حديثٌ عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم» ومخالفة 
عائشة له» فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدللتم به علينا في كون الطلاق 
بالنساء لا بالرجال» فكل من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف» أو استدل 
على أن طلاق العبد طلقتان» احتج علينا بهذا الحديث. وقال: جعل النبئٌ يلل 
طلاق العبد تطليقتين» فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء» واعتبر العدة بالنساءء 
فقال: وعدة الأمَة حَيْضَئَانَ. فيا سّبحان الله » يكونُ الحديث سليماً من العلل إذا 
كان حجة لكم» فإذا احتجّ به منازعوكم عليكم اعتورته العلل المختلفة» فما أشبّهه 
بقول القائل : 
ود أجاجا ئوگ اتم ام قى تفرم عيبا 

فنحن إنما كلنا لكم بالصاع الذي كلتم لنا به بخساً ببخس» وإيفاءً بإيفاى 
ولا ريب أن مُظاهراً ممن لا يُحتج به؛ لکن لا يمتنع أن يُعْتصَدَ بحدیثه» ويقوى 
نه والذليل غير 

وأما تعليله بخلاف عائشة رضي الله عنها له فأين ذلك من تقريركم» أن 
مخالفة الراوي لا توجب رد حديثه» وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه» وتكثركم من 
الأمثلة التي أخذ الناسٌ فيها بالرواية دون مخالفة راويها لهاء كما أخذوا برواية ابن 
عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجةء وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقهاء 
وغير ذلك . 

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه : «طلاق الأمة طلقتان» وقرؤها 
ا ل ال وون مع ال الت ف العمل اا 
حديثه» وخرجوه في السنن» وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه: 


هام 


حديدث: «عدة الاعة 
حيضتان» 


الجواب عن عدة 


الرد على الفرق بين 
الاستيراء والعدة 


الثنقات» وهو مع ضعفه يكتب حدیثه» فیعتضد به وإن لم يعتمد عليه وحده . 


وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه: أن القروء الأطهارء فلا ريب أن 
هذا يورث شبهة في الحديث» ولكن ليس هذا بأوّل حديث خالفه راويه» فكان 
الاعتبارٌ بما رواه لا بما ذهب إليه» وهذا هو الجوابٌ عن ردكم لحديث عائشة 
رضي الله عنها بمذهبهاء ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها. 


وأما ركم لحديث المختلعة» وأمرها أن تعتد بحيضة» فإنا لا نقول به 
فللناس في هذه المسألة قولان» وهما روايتان عن أحمد أحدهما: أن عدتها ثلاث 
حيض » كقول الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة. والثاني: أن عدتها حيضة» وهو 
قول أمير المؤمنين عثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وهو 
مذهب أبان بن عثمان» وبه يقول إسحاق بن راهويه» وابن المنذرء وهذا هو 
الصحيح في الدليل» والأحاديث الواردة فيه لا معارض لهاء والقياس يقتضيه 
حكماء وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله ية في عدة المختلعة . 

قالوا: ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من 
جواز الاعتداد بحيضة لا يكونٌ عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القروء 
الحيض» فنحن وإن خالفناه في حكمء فقد وافقناه في الحكم الآخرء وهو أن 
القرء الحيض» وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعاء هذا مع أن من يقول: الأقراء 
الحيض» ويقول: المختلعة تعتد بحيضة» قد سَلِمّ من هذه المطالبة» فماذا تردون 
به قوله؟ 


1 و 

وأما قولكم في الفرق بين الاستبراء والعدة: إن العدة وجبت قضاءً لحق 
الزوج» فاختصت بزمان حقه» كلام لا تحقيق وراءه» فان خقه فی تسن 
الاستمتاع في زمن الحيض والطهرء وليس حقه مختصا بزمن الطهر» ولا العدة 
مختصة بزمن الطهر دون الحيض› وكلا الوقتين محسوب من العدة» وعدم تكرر 


كلاه 


الاستبراء لا يمنع أن يكون طهرا محتوشا بدمين» كقرء المطلقة» فتبين أن الفرق 
غ 


قولكم : إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعلّه علماًء جوابه أن 
هذا يفضي إلى أن تكون العدة قرءين حسب» فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له 
على البراءة ألبتة» وإنما الدال القران بعده» وهذا خلافٌ موجب النصء وهذا لا 
يلزمٌ من جعل الأقراء الحيض» فإن الحيضة وحدها علم» ولهذا اكتفي بها في 


استبراء الاماء . 


قولكم: إن القرء هو الجمعء والحيض يجتمع في زمان الطهرء فقد تقد 
جوابّه» وأن ذلك في المعتل لا في المهموز. 


قولكم: دخول التاء في ثلاثة» يدل على أن واحدها مذكرء وهوالطهرء 
جوابه أن واحد القروء قرءء وهو مذكرء فأتى بالتاء مراعاةً للفظهء وإن كان مسماه 
حيضة» وهذا كما يقال: جاءني ثلاثة أنفس» وه نساء باعتبار اللفظ . والله 


0 


أعلم . 
فصل 

وقد احتج بعُموم آيات العدد الثلاث مَنْ يرى أن عدة الحرة والأمة سوا 
قال أبو محمد ابن حزم: وعدة الأمة المتزوجة من الطلاق والوفاة» كعدة الحرة 
سواء بسواء» ولا فسرق» لأن الله تعالى علّمنا الهِدَد في الكتاب» فقال: 
وَالمُطْلَّقَاتُ يربص بِأَنْفسِهنَ ثلاثة مرو [البقر: ۲۲۸] وقال: #والَّذِينَ 
ُتوَفَوْنَ مذكم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يتَرَبَصْنَ بأَنْمُسِهنَ أَرْبَعَةَ شور وَعَشْراً)* [البقرة: 
«Yé‏ وقال الله تعالى : «واللائي يعسن ص المَحِيض من نتانکم | إن ام 


فَعِدَتهُنَّ ثلا َه أَشْهُرٍ واللائي لم يحضّنّ وَأُولآتُ الأحْمَالٍ أَجَلْهُنَّ ,أن يَضَعْنَ 
حَمْلهُنَ 4 [الطلاق : 1٤‏ وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا زواج الاماء» أنه يكون 
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قول من سوى بين عدة 
الحرة والأمة 


قول من قال: إن عدة الامة 
نصف عدة الحرة 


عليهن العِدَّدُ المذكورات. وما فرق عز وجل بين حُرَةٍ ولا أَمَِ في ذلك» وما كان 


وثبت عمن سلف مثل قولنا: قال محمد بن سيرين رحمه الله . ما أرى عِدَّة 
الأَمَةِ إلا كَعدّة الحُرّة» إلا أن يكون مضت في ذلك سء فالشئة أحق أن نَع 
قال: وقد ذكر أحمد بن حنبل» أن قول مكحول: إن عِدّةَ الأمة في كل شيء» 
كعدَّة الحرّة» وهو قول أبي سليمان» وجميع أصحابناء هذا كلامه» وقد خالفهم 
في ذلك جمهور الأَنّة» فقالوا: عِدَنّها نصف عِدَّة الحرة» هذا قول فقهاء المدينة : 
سعيد بن المسيب» والقاسم» وسالم» وزيد بن أسلم» وعبد الله بن عتبة» 
والزهريٌء ومالك» وفقهاء أهل مكة: كعطاءٍ بن أبي رباح» ومسلم بن خالد 
وغيرهماء وفقهاء البصرة: كقتادة» وفقهاء الكوفة»ء كالشوريٌ وأبي حنيفة 
وأصحابه رحمهم الله. وفقهاء الحديث كأحمدَ وإسحاق» والشافعي» وأبي ثور 
رحمهم الله وغيرهم» وسلفهم في ذلك الخليفتان الراشدان: عمرٌ بن الخطاب» 
وعلئٌ بن أبي طالب» رضي الله عنهماء صح ذلك عنهماء وهو قول عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه» كما رواه مالك» عن نافع» عنه: عِدَّةُ الأَمَة حيضتان» وعِدَّةَ 
الحرة ثلاث حيض» وهو قول زيد بن ثابت» كما رواه الزهري» عن قبيصة» بن 
ذوّبب» عن زيد بن ثابت : عد الأمَةِ حيضتان» وعِدَّة الحرة ثلاث يض . وروى 
حماد بن زيد» عن عمرو بن أوس الثقفي. أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: لو استطعت أن أجعل عِدَّةَ الم حيضة ونصفاً لفعلت» > فقال له رجل: يا 
امير الو وياهر وتصما : 


عبد الله يقول: جعل لها عمرٌ رضى الله عنه حيضتين» يعنى : الأَمَةَ المطلّقة©). 


وروى عبد الرزاق أيضا: عن ابن عيينة» عن محمد بن عبد الرحمن» عن 


. وإسناده صحيح‎ )١74170( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


OVA 


العبد اثنتين» ويطلّق تطليقتين» وتعتدٌ الام حيضتين» فإن لم تحض» فشهرين أو 
قال فشهرا ونضن”” . 

وذكر عبد الرزاق أيضا: عن معمّرء عن المغيرة» عن إبراهيم النخعي» عن 
ابن محرد ال كرون عا نمف الات وراك ن نبا سف د 


وقال ابن وهب: أخبرنى رجال من أهل العلم: أن نافعاء وابنَ قَسَيْط» 
ويحيى بن سعيد » وربيعة» وغير واحد من أصحاب رسول الله ا والتابعين» 


قالوا: عِدَة الأمَة حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين. 


قال ابن وهب: أخبرني هشام بن سعد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصدّيق رضى الله عنهم ‏ قال : عة الأمَة حيضتان . 


قال القاسم: مع أن هذا ليس في كتاب الله عز وجل» ولا نعلمه سُنَّةَ عَنْ 
رسول الله ية ولكن قد مضى أمرٌ الاس على هذاء وقد تقدَّم هذا الحديث 
بعينه» وقول القاسم وسالم فيه لرسول الأمير» قل له: إن هذا ليس في كتاب الله» 
ولا سنه رسول الله ج ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم يكن في المسألة 
إلا قول عمر» وابن مسعود» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر» لكفى به. 
ولا تجغلرن لها :تصق“ ال ر ةة وليل على افقبان الصتابة دة رالات 
وإلحاق النظير بالنظير . 

ولما كان هذا الأثر مخالفاً لقول الظاهرية في الأصل والفرع» طعن ابن حزم 
)000( أخرجه عبد الرزاق )١1714177(‏ والبيهقي ۷ وإسناده صحيح . 


(؟) أخرجه عبد الرزاق )١14174(‏ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. إبراهيم لم يسمع من ابن 
مسعود . 


هله 


فيه وفال: لا يصح عن ابن مود فال :هذا بعيد على .وجل من عرض النا» 
فكيف عن مثل ابن مسعود؟ وإنما جَرَأهِ على الطعن فيه» أنه من رواية إبراهيم 
النخعي عنه» رواه عبد الرزاق عن معمر» عن المغيرة» عن إبراهيم» وإبراهيم لم 
يسمع من عبد الله » ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه» وقد 
قال إبراهيم: إذا قلت: قال عبد الله. فقد حدثني به غير واحد عنه» وإذا قلت: 
قال فلان عنه» فهو عمن سيت أو كما قال. ومن المعلوم : أن بين إبراهيم» 
وعبد الله أئمة ثقات› ل قل تهماء و امیر فشيوخه 
الذين أخذ عنهم عن عبد الله أئمة أجلاء نبلاء» وكانوا كما قيل: سرج الكوفة» 
وكل من له ذَوْق في الحديث إذا قال إبراهيم : قال عبد الله» لم يتوقف في ثبوته 
عنه» وإن كان غيره ممن في طبقته» لو قال: قال عبد الله لا يحصل لنا الثبت 
بقوله» فإبراهيم عن عبد الله نظيرٌ ابن المسيّب عن عمرء ونظير مالك عن ابن 
عمرء فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سَمَّوْهم وُجِدُوا 

AE‏ وأوثقهم»› وأصدقهم» E‏ ودع ابن مسعود 
في هذه المسألة» فكيف يخالف عمرًء وزيداء وابن عمر» وهم أعلم بكتاب الله 
وسُنّة رسوله» ويخالف عمل المسلمين» لا إلى قول صاحب ألبتة» ولا إلى 
حديث صحيح» ولا حسن» بل إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأَمّةَ» ليس هو 
مما تخفى دلالته» ولا موضعه» حت يظفر يه الز اد رااان دون سان الا 
هذا من أبين المحال. 


ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَّة الأمة» لطالت جدأء ثم إذا تأملت 
سياق الآيات التي فيها ذكر العِدّدء وجدتها لا تتناول الإماء» وإنما تتناول 
الحرائر» فإنه سبحانه قال: ظوَالمطَلَّقَاتٌ يرصن نهن تاه ُوُوءٍ وَلَا يحل 
هن أن ْنَم تا حَلقَ الله في أَرحَامِهِنٌَ إن كن يوم بالله واليؤم 0 
احق برَدهنَ في ذلك إِنْ أَرَادُوا إضْلحاً وَلَهُنَّ مل الذي عَلَيْنَ بالمعْرُوف 

[البقرة: ۲۲۸] إلى أن قال: یل کک اشارا ب رۇ فبا ا 


بره 


يَحَاَا أن لأ يِْيمَا حُدُودَ الله فَِنْ َفْتُمْ أن لا يُقِيمَا حَدُو الله قل جَُاحَ عَلَيْهِمًا فيمًا 
افتَدَثْ به [البقرة: 1174 وهذا في حق الحرائر دون الاماء. فإن افتداءً الأمة 
إلى سيدهاء لا إليها. ثم قال: قان طَلَمَهَا فل تَحلُ لَه منْ بَمْدُ حَتَى تكح روجا 
غَبْرَهُ فَِنْ طَلَّقَها فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يترَاجُعَاك [البقرة: 21770 فجعل ذلك 
إليهماء والتراجع المذكور في حق الأمة» وهو العقد» إنما هو إلى سيدهاء لا 
إليهاء بخلاف الحرة» فإنه إليها بإذن وليهاء وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة 
لوَالَدِينَ بتَوَنَوْنَ منکم ويَدرُونَ أَرُوَاجاً ربصن بِأَنْفْسِهنَ أَرْبَعَة شر وَعَشْراً َإِذَا 
بََمْنَ أَجَلَهُنَ مَل جاح عَلَيكُمْ فيما فَمَلْنَ في أَنْفُسِهنَّ بالمغْرُوفٍ؟ [البقرة: ٤٣۲]ء‏ 
وهذا إنما هو في حق الحرة» وأما الأمة» فلا فعل لها في نفسها ألبَةَ» فهذا في 
العدة الأصلية. وأما عدة الأشهر ففرع وبدل. وأما عدة وضع الحمل» فيستويان 
فيهاء كما ذهب إليه أصحابٌ رسول الله ة٠‏ والتابعون» وعمل به المسلمون» 
وهو محض الفقه» وموافق لكتاب الله في تنصيف الحدٌ عليهاء ولا يعرف في 
الصحابة مخالف في ذلك» وفَهُمٌ أصحاب رسول الله ية عن الله أولى من فَهُم 


مَنْ شل عنهم من المتأخرين» وبالله التوفيق. 


ولا تعرف التسوية بين الحرّة والأمة في العدَّة عن أحد من السلف إلا عن 
محمد بن سيرين» ومكحول. فأما ابن سيرين» فلم يَجِزِمْ بذلك» وأخبر به عن 
وة وعلّق القول به على عدم سه تب . وأما قول مکحول» فلم يذكر له سنداء 
وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله » وهو لا يقبل عند أهل الظاهرء ولا يصحء فلم 
يبق معكم أحد من السلف إلا رأيُ ابن سيرين وحده المعلّقَ على عدم سنة متَبَعةَ 
ولا ريب أن سُنَّة عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك مُتَبَعَةٌ» ولم يخالفه في 
ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم» والله أعلم . 

فإن قيل: كيف تَدَعُونَ إجماع الصحابة وجماهير الأنّة» وقد صح عن 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه» أن عِدَّةَ الأمّة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر» وصح 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» ومجاهدء والحسنء وربيعة» والليث بن سَعْدٍ 


o^! 


عدةالأمة غير البالغة 


والزهریٌ› وبکر بن الأشحٌ. ومالك» وأصحابه» وأحمدٌ بن حنبل في إحدى 


ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة» والصغيرة بَدَلٌ عن الأقراء الثلاث» فدل 
على أن بَدَلها في حقها ثلاثة . 

فالجواب: أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عِدَّتها حيضتان» وقد 
را بهذاء وهذاء ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة أقوال» وهي للشافعي» وهي 
ثلاث روايات عن أحمد. فأكثر الروايات عنه أنها شهران» رواه عنه جماعة من 
أصحابه» وهو إحدى الروايتين عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه» ذكرها الأثرم 
وغيره عنه . 

وحجة هذا القول+ أن :عدّتها بالأقراء فان فجعل كل شهن مكان 
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والقول الثاني : أن عِدَّتها شهرٌ ونصف» نقلها عنه الأثرم» والميموني» وهذا 
قول عليٌ بن أبي طالب» وابن عمرء وابن المسيّب» وأبي حنيفة» والشافعيّ في 
أحد أقواله. وحجته : أن التنصيف في الأشهر ممكن» فتنصفت» بخلاف القروء. 
ونظير هذا: أن المّحْرِمَ إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد أخرجهء فإن أراد 
الصيام مكانه» لم يجزه إلا صوم يوم كامل . 


والقول الثالث: أنَّ عِدّتها ثلاثةٌ أشهر كوامل» وهو إحدى الروايتين عن عمر 
رضي الله عنه» وقول ثالث للشافعي : وهو فيمن ذكرتموه. 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراءء وبين اعتدادها بالشهورء أن 
الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق 
الحزة والامة جنيع 'لأن الحمل يكون نطفة أريقين يرما ت علقة ارىك 
مُضْعْةٌ أربعين» وهو الطَّوْر الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل» وهو بالنسبة 
إلى الحرة والأمة سواءء بخلاف الأقراء» فإن الحيضة الواحدة عَلَّم ظاهر على 


فين 


الانعراء».ولهذا أكفى بها فى حى المملوكةء فإذا زوجت ققد أخذت شيها من 
الحرائر» وصارت أشرفٌ من ملك ال ليمين » فح فجعلت عدّتها بين العدتين. 


قال الشيخ في «المغني»: ومن رد هذا القولء قال: هو مخالف لإجماع 
الصحابة» لأنهم اختلفوا على القولين الأوَليّن» ومتى اختلفوا على قولين» لم يجز 
إحداث قول ثالث. لأنه يفضي إلى تخطئتهم» وخروج الحق عن قول جميعهم . 
قلت: وليس في هذا إحداثٌ قول ثالثِ» بل هو إحدى الروايتين عن عمر» ذكرها 
ابن وهب وغيره» وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم . 
فصل 
وأما عِدَّةَ الآيسة» والتي لم تحض» فقد بينها سبحانه في كتابه فقال: عدةالايسةوالتيلم 


يحص 
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اللاي بيسن مِنَ المجيض مِنْ نسَائُم إن اتيم َِدنْهنَ َة اهر واللائي لَمْ 
يَحَضْنَ» [الطلاق: 4]» وقد اضطرب الناس في حد الاياس اضطراباً شديداً. خدلإيس 

فمنهم من حدَّه بخمسين سنة» وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين» وهذا قول الروايات عن أحمدفيحد 
إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله» واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة 5 
رضي الله عنها: إذا بلغت خمسين سن خرجت من حَدّ الحيّض . وَحَدَّه طائفة 
ستو ما وقالزاء لأ تعيض عنة الس وهل روات ا عن اجب وة 
رواية ثالثة: الفرق بين نساءِ العرب وغيرهمء فحدّه ستون في نساءٍ العرب» 
وخمسون في نساء العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما بين الخمسين والستين دم 
مشكوك فيه» تصوم وتصلّيء وتَقْضي الصوم المفروضء وهذه اختيار الخرّقيٌ . 
وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر» فهو حيضء وإلا فلا. 


وأما الشافعي رحمه الله فلا نص له في تقدير الإياس بمدة» وله قولان es‏ 
بعل . أحدهما: أنه يُعْرَف بيأس أقاربها. والثاني: أنه يعتبر بيأس جميع النساءء ٌْ 
فعلى القول الأول: هل المعتبر جميع أقاربهاء أو نساء عصبّاتهاء أو نساء بلدهًا 
خاصة؟ فيه ثلاثة أوجهء ثم إذا قيل: يعتبر بالأقارب» فاختلفت عادثهن» فهل 
يعتبر بقل عادة منهن» أو بأكثرهن عاد أو بأقصر امرأة في العالم عادة؟ على 


oeAY 


ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي رحمه الله: أن المعتبر جميع النساء. ثم 
اختلف أصحابه: هل لذلك حَدٌّ أم لا؟ على وجهين. أحدهما: ليس له حَدٌ 
وهو ظاهر نَصّه. والثاني: له حَدٌَ ثم اختلفوا فيه على وجهين. أحدهما: أنه 
ستون سنة» قاله أبو العباس بن القاص» والشيخ أبو حامد. والثاني : اثنان وستون 
سَنَة» قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»» وابن الصبّاغ في «الشامل» . 

وأما أصحاب مالك رحمه الله فلم يَحَدُوا سنَّ الوياس بحدٌ ألبنّة . 

وال او منهم شيخ الاسلام ابن تيمية: اليأس يختلف باختلاف 
النساء» وليس له حَدٌ ينق فيه النساء. والمراد بالآية» أن يأس كل امرأة من 
تفُسهاء لأن اليأس ضِدٌ الرجاءء فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض» ولم 
ترج فهي ايسة» وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منه وإن كان 
لها خمسون. 

وقد ذكر الزبير بن بكار : أن بعضهم قال: لا تَلدُ لخمسين سّنَةَ إلا عربيةٌ» 
ولا تلك سين سه إلا فرش : وقال: إن هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن ربيعة» 
ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
ولها ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة طلّقت» 
فحاضت حَيْضَة أو حَيْضتين» ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رَفَعَهُ أنها تتربّص تسعة 
أشهر» فإن استبان بها حَمْلء وإلا اعتدَّتُ ثلاثة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على 
هذاء منهم مالك» وأحمدء والشافعي في القديم. قالوا: تترتص غالب مدة 
الحمل» ثم تعتدٌ عِدَّة الآيسة» ثم تحل للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سند أو 
أربعين» وهذا يقتضي أن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه» ومن وافقه من السَّلّف 
والْخَلَفبِء تكون المرأة ايسة عندهم قبل الخمسين» وقبل الأربعين» وأن اليأس 
عندهم ليس وقتاً محدوداً للنساءء بل مثل هذه تكون آيسةٌ وإن كانت بنت ثلاثين» 
وغيرُها لا تكون آيسةً وإن بلغت خمسين . وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضها ولا تدري 


2 
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ارف ھلوا اسه بعد تيه ورن فالتي تدري ما رَفعَهٌ إما بدواءٍ يعلم أنه لا 
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يعود مَعَهُ وإما بعادة مستقرّة لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون آيسة. وإن لم 
تبلغ الخمسين» وهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض» أو رضاع» أو حمل» فإن هذه 
لست اسا فإن ذلك يزول. 


فالمراتب ثلاثة . أحدها: : أن ترتفع لياس معلوم متيمَنِ» بأن تنقطع عاما بعد 
SS‏ 

يتن القران» سواء كانت بنت أربعين أو أقل أو أكثرّء وهي أولى بالتريّص بثلاثة 
أشهر من التي حكم فيه الصحلة والجمهور تيا تمعة أشهر ثم ثلاث فإن 
تلك كانت تحيض وطلَّقتَ وهي حائض» ثم ارتفع حيضها بعد طلاقها لا تدري ما 
ع فإذا حكم فيها بحكم الآيساتٍ بعد انقضاء غالب مدة الحمل» فكيف بهذه؟ 
ولهذا قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»: إذا كان اللّهُ سبحانه قد 7 
اليأسّ مع الرّيبة» فقال تعالى : #واللائي يَمَسْنَّ من المحيض منْ نسَائِكُم إن ارْتبثم 
َعِدَنّهُنَ َنَُ أَشْهُرٍ» [الطلاق : عنام جام حو عير ين الطاب ررضتي الله عله 
لفظ موافق لظاهر القرانء لأنه قال: أَيّما امرأة طت حافت ار 
حيضتين» ثم ارتفعت حيضتها لا تدري ما رَفَهَاء فإنها تنتظر تسعة أشهر» ثم تعتة 
ثلاثة أشهر. فلما كانت لا تدري ما الذي رفع ر كان موضع الارتياب» 
Ss‏ 
يطلّق امرأته ته تطليقة أو تطليقتين» فيرتفع حيضها وهي شاب : أنها تبقى ثلاثين سَنَة 
معتدَّة) UGE‏ ده 
المسلمين الذي مَصْواء لأنهم كانوا مُجْمِعِينَ على أن الولدَ يلحق بالآبٍ ما دامت 
المرأة في عذتهاء فكيف يجوز أن يقول قائل: إن الرجل يطلّق امرأتة تطليقةٌ أو 
تطليقتين» ويكون بينها وبين زوجها أحكامٌ الزوجات ما دامت في عِدَّتِها من 
الموارَئّة وغيرها؟ فإن جاءت بولد لم يَلْحَفُه وظاهر عِدَّة الطلاق أَنّها جُعِلَتَْ من 
الدخول الذي يكون منه الولدٌ» فكيف تكون المرأة مُعتدّة والولد لا يلزم؟ 


قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفة» فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان» 


همه 


والمرتابةٌ في أثناء عِدَّتها لا تزال في عِدَّةِ حتى تبلغ سِنَّ الإياس» فتعتدٌ به» وهو 
يلزم الشافعي في قوله الجديد سواءء إلا أن بل العمل ات ب فإذا 
جاءت به بعدّها لم يَلْحَقَهٌُ» وهي في عِدَّتها منه. قال القاضي إسماعيل واليأس 
يكون بعضّه أكثرٌ من بعض» وكذلك القنوط» وكذلك الرجاءٌء وكذلك الظن» 
ومثل هذا يسع الكلام فيه» فإذا قيل منه شيء» أنزل على قدر ما يظهر من المعنى 
فيه» فمن ذلك أن الانسان يقول: قد يَيْسْتُ من مريضي» إذا كان الأغلب عنده أنه 
لا يبرأ ويئست من غائبي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يَقْدَمُّ ولو قال: إذا مات 
غائبة» أو مات مريضه: قد يئستُ منه» لكان الكلامٌ عند الناس على غير وَجُههء 
إلا أن يتبيّن معنى ما قصد له في كلامه» مثل أن يقول: كنت وجلا في مرضه 
مخافة أن يموت» فلما مات وقع اليأس» فينصرف الكلامٌ على هذا وما أشبهه. إلا 
أن أكثر ما يلفظ باليأس إنما يكون فيما هو الأغلبُ عند اليأس أنه لا يكون» وليس 
واحد من اليائس والطامع يعلم يقيناً أن ذلك الشيءَ يكون أو لا يكون» وقال اله 
تعالى: # وَالقَوَاعِدُ من النّمَاءِ اللاني لآ يَرْجُونَ نككاحاً فَليِسَ عَلَيْهِنَّ جنَاحٌ أَنّ يَضْعْنَ 
يابَهُنَّ غير مُتَبرَجَاتَ بزينة » [النور: »]٠١‏ والرجاء ضد اليأس» والقاعدة من 
لنساء قد يمكن أن روج غير أن الأغلب عند الناس فبها أن الأزواج لا يرغبون 
فيها. وقال الله تعالى: وه هُوَ الذي َر الغْيِتٌ من بعد مَا قَتطّوا) [الشورى : : [YA‏ 
والقُنوط شِبْهُ اليأس» وليس يعلمون يقينا أن المطرّ لا يكون» م 
حين تطاول إبطاؤه. وقال الله تعالى: حى إِذَا اسْتبِآس الؤْسْلُ وَظَنُوا أَنَهُمْ 0 
كُذْبُوا جَاءَهُمْ نَصُرّنا [يوسف: .82١١‏ فلما ذكرّ أن الرسل هم الذين استيأسوا 
كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبّهم يأسٌ من غير يقين استيقنوه» لأن اليقين في 
اراي ابي دف الالالال ا ا لوَأُوحِيَ إلى توح اله لن 
يُؤْمِنَ من قَوْمكَ إِلأمَنْ قَدْ آمَنَّ فا ب تسل بِمَا كَانُوا يَفْعَلُون4 [هود: 5"] وقال الله 
تعالى في قصة إخوة يوسف: لعا استيأشواء مِنْهُ خلصُوا نجيًّ4 [يوسف : ۸۰[ 
فدل الظاهر على أن يَأْسَّهِم ليس بيقين» وقد انا اتن أب ای حدثنا مالك» 


كمه 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول في 
خطبته : تَعْلّمُنَ أيّها الناس: أن الطمع فَقّْرء وأن اليأسّ غنى» وأن المرء إذا يئس 
من شيء» استغنى عنه فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع» وسمعت أحمد بن المعدّل 
لكيه ر ترج هر اا ريك ا 


صفراء من تلد بني العَبّاس ١‏ صَيرتها كالظبي في الكتاس 
تدرأن تس تشمّعبالاب بسّاس قالش بین طمّع واس 


وحدثنا سليمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم» عن الأعمش» عن 
كلام بن ج وجل فالات يدع کے رن عالت وسواطيق ااه اا آنا 
النبيّ يي قالا: علّمنا شيثاء ثم قال: «لاً تسا من الحَيْرِ مَاتَهَْهَرَتْ رُوُوسْكُما 
ن كل عَبدِ يُولَدُ أَحْمَرَ لسن عَلَيْهِ قشْرَة ى يَف الله طي٠‏ . 

وحدثنا علي بن عبد الله » حدثنا ابن عيينة» قال: قال هشامٌُ بِنُ عبد الملك 
لأبي حازم: يا أبا حازٍم» ما مالّك. قال: خيرٌ مال ثقتي بالله» ويأسي مما في يدي 
الناس . قال: وهذا أكثر من أن يحصى» انتهى . 


قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة» بل فيهنّ مَنْ لا تحيض 
وإن بلغت» وفيهن من تَحيض حيضا يسيراً يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيض في 
السنة مرةء ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حدّ له» وغاليٌ 
النساء يَحِضَنَ كل شهر مرةً ويَحِضْنَ رب الشهرء ويكون طهرمُنٌ ثلاثة أرباعه. 
ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلة رطوبتهاء ومنهنَ مَنْ يسرع إليها الجفاف» 


)١(‏ الابساس عند الحلب: أن يقال للنّاقة: بس» بس» وناقة بسوس تدر عند الابساس» 
وفى المثل «الايناس قبل الابساس» يضرب فى المداراة عند الطلب. 
5 ۴ 5 
(۲) أخرجه أحمد “2459/7 وابن ماجه )5١75(‏ في الزهد: باب التوكل واليقين» 
وسلام بن شرحبيل لم يوثقه غير ابن حبان» وباقي رجاله ثقات. 


OAV 


فينقطع حيضهاء وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين» بل والأربعين. ومنهن 
من لا يسرع إليها الجفاف» فتجاوز الخمسين وهي تحيض . قال: ولیس في 
الكتاب ولا الله تحديدٌ اليأس بوقت» ولو كان المراد بالآيسة من المحيض مَنْ 
لها خمسون سنة أو ستون سنة أو غير ذلك» لقيل: واللائي يبلغن من السن كذا 
وكذاء ولم يقل: يئسن. وأيضاء فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
جعلوا من ارتفع حيضها قبل ذلك يائسة» كما تقدم. . والوجود مختلف في وقت 
يأسهنّ غير متفق» وأيضاً فإنه سبحانه قال: والّلاني يَتَسْنَ4» ولو كان له وقت 
محدود» لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسهنٌ » وهو سبحانه قد خص 
النساء بأنهن اللائي يئسن» كما خصهن بقوله: #واللائي لمْ يحض( فالتي 
تعمل اه الل تانق وا تفذق اراب فإ سيسات ا ا 
تبنم #» ولم يقل : إن ارتبن» أي: إن ارتبتم في حكمهنَ»؛ وشككتم فيه» فهو 
E‏ 
من حديث جرير» وموسى بن أعين» واللفظ له» عن مطرّف بن طريف» عن 
عفرو ين سال عن ا بق كعيتة قال قلف + يا رسك الله إن تاا المد 
يقولون في عِدد النساء E‏ لسغا راكاد واولا 
الأجمال: 00 الله 0 السورة «والّلائي يَئِسْنَ مِنَّ المحيض مِنْ 
نسَائكُم إن ارتم فدهن هن نة شر واللائي لَمْ يَحضْنَ وأولآتُ الْأحْمَالٍ جهن 
0 [الطلاق: 4] فأجَل إحداهن أن تضعَ حملهاء » فإذا وضعت» 
فقد قضت عدّتّها('2. ولفظ جرير: قلت: يا رسول الله! إن اناميا د مِنْ أهل المَديئة 
ا تلت هذه الآية التي في البقرة في عِدّة النساء» قالوا: لقد بقي من عِدَد النساء 
عِدَدٌ لم يُذْكَرْنَ في القرآن» الصغارٌ والكبارٌ التي قد انقطع عنها الحيض» وذواتٌ 
الحمل» ٠‏ قال: فأنزلت التي في النساء القفصرى» والّلائي يَكسْنَ مِنّ المحيض مِنْ 


(۱) ذكره ابن كثير "١8/5‏ عن ابن أبي حاتم. وعمرو بن سالم عن أبي بن كعب مرسل 
وانظر «جامع البيان» ٠٤١/۲۸‏ . 


oA 


نسائكم إن ارتم [الطلاق : ا ی عن دوو جار ف تن رال 
يسن من المحيض من نسائكم» يعني الآيسة العجورً التي لا تحيض» أو المرأة 
الى عدت عن التعرغية »*"قليبيت هده امن اروم في شيء. وفي قوله: إن 
نيتم في الآبة» يعني إن شككتم» فعدَتُّهن ثلاثة أشهرء وعن مجاهد: إن 
ارتم لم تعلموا عِدّة التي فَمَدَتْ عن الحيضء أو التي لم تحض» فعدبّهن ثلاث 
أشهر. فقوله تعالى: إإن ارتم يعني: إن سألتم عن حكمهن» ولم تعلموا 
حُكْمَهُنَ؛ وشككتم فيه» فقد بيناه لكم» فهو بیان لنعمته على من طلب عليه ذلك» 
ليزول ما عنده من الشك والرّيْبء بخلاف المُعْرض عن طلب العلم. وأيضاًء فإن 
النساء لا يستوين في ابتداء الحيض» بل منهن من تحيض لعشر أو اثنتي عشرة» أو 
خمس عشرة» أو أكثر من ذلك» فكذلك لا يستوين في آخر سن الحيض الذي هو 
سن اليأس» والوجود شاهد بذلك. وأيضاًء فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم 
خف وه د ا ا أو بالحَْل كالتي ارتقع حيضها لا تدري ما رَفَعَه؟ 
وفيه روايتان عن أحمد. 


قلت : والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهرء ولم يجعلوا للصغر الموجب 
للاعتداد بها حداًء فكذلك يجب أن لا يكون للكبّر الموجب للاعتداد بالشهور 
خداء وهو ظاهنء :ول الحين: 


فصل 
وأما عِدةَ الوفاة» فتجبٌُ بالموت» سواءٌ دخل بهاء أو لم يدل اتفاقاًء كما 
دل عليه عمومٌ القرآن والسنة» واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول» وعلى أن 
الصّداق يستقرٌ إذا كان مسمّى, لأن الموت لما كان انتهاء العقد استقرّت به 
الأحكام» فتوارثاء واستقر المَهرء ووجبت العدة. 
واختلفوا في مسألتين إحداهما: وجوبٌ مهر المثل إذا لم يكن مسبّى» 
فأوجبه أحمدٌ وأبو حنيفة» والشافعي في أحد قوليه» ولم يُوجبه مالك والشافعي 


o۸۹ 


الاختلاف في وجوب من 

المثل إذا لم يكن مسمى 

للمتوفى عنها وزوجها 
قبل الدخول 


في القول الآخرء وقضى بوجوبه رسول الله يك كما جاء في السنة الصحيحة 
الصريحة من حديث بَرْوَعَ بنت واشق وقد تقدم. ولو لم ترد به السنةء لكان هو 


محض القياس» لأن الموتَ أجريّ مجرى الدّخول في تقرير المسمى» ووجوب 


العدة . 

210100 والمسألة الثانية: هل يثبت تحريم الربيبة بموت الأم» كما يثبت بالدخول 

3 ت الا ع 

ر بهًا؟ وفية قولآن للصحابة؛ وهما روايتان:عن أحمد: 

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحمء فإنها تجب قبل 
الدخول» بخلاف عدة الطلاق . 

الاختلاف في حكمة عدة وقد اضطرب الناسسٌ فى حكمة عدة الوفاة وغيرهاء فقيل: هي لبراءة 
الوفاة من قال هي لبراءة 5 3 


الرحم الرحمء وأورد على هذا القول وجوه كثيرة. 


منها: وجوبُها قبل الدخول في الوفاةء ومنها: أنها ثلاثة قروءء وبراءة 
الرحم يكفي فيها حيضة» كما في المستبرأة؛ ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق 
من يُقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها. 


من قال هو تعبد لا يعقل ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يُعقل معناه» وهذا فاسد لوجهين. 


معناهة 
أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إل وله جكمة وإن لم يعقلها كثيرٌ من 
الناس أو أكثرّهم . 


الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضةء بل فيها من المصالح رعاية 


حق الزوجين والولد والناكح . 
حكمة عدة الوفاة عند ابن قال شيخنا: والصواب أن يقال : أما عدة الوفاة فهى حرم لانقضاء النكاحء 


تيمية 


ورعاية لحق الزوج» ولهذا تخد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» 
فجعلت العدة حريماً لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن» فيحصّل بهذه فصل بين 
نكاح الأول ونكاح الثاني» ولا يتصل الناكحان» ألا ترى أن رسول الله يك لما 


وه 


عظم حقه» حرم نساؤه بعده» وبهذا اختص الرسول» لأن أزواجه في الدنيا هن 
أزواجه في الآخرة بخلاف غيره فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء 
تضررت المتوفى عنهاء وربما كان الثاني خيرا لها من الأول ولكن لو تأيمت 
على أولاد الأول» لكانت محمودة على ذلك» مستحباً لهاء وفي الحديث : «أنا 
اذ فنا الخدّيْنء کهاتین يَْمَّ القيّامّة» وأومأ بالوسطى والسّبابة» امْرَأة امت 
من روجا دات مَنْصِبٍ وجَمَالِء وحَبَسَت نَفْسَهَا على تام لها حَتَّى بَانُوا أو 
ماثُوا»”''. وإذا كان المقتضي لتحريمها قائماء فلا أقلّ من مدة تتربصُهاء وقد 
كانت في الجاهلية تربص سنة» فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر» وقيل 
بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح» فيحصل بهذه المدة 
ا ل تج إلى ذلك . 


وأما عدة الطلاق. فهي التي أشكلت. فإنه لا يُمكن تعليلُها بذلك» لأنها 


إنما تجب بعد المسيس» ولأن الطلاقٌ قطع للنكاح» ولهذا يتنصّفٌ فيه المسمى» 
ويسقط فيه مهرٌ المثل . 


فيقال: والله الموفق للصواب ‏ عِدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوجٌ فيها من 
الرجعة» ففيها حق للزوج» وحق لله» وحق للولد» وحق للناكح الثاني. فحق 
الزوج» لِيَتَمَكّن من الرجعة في العدة» وحق اللّه» لوجوب ملازمتها المنزل» كما 
نص عليه سبحانه» وهو منصوص أحمد» ومذهب أبي حنيفة. وحق الولدء لثلا 
يَضِيعٌَ نسبه» ولا يُدرى لأي الواطئين. وحق المرأةء لما لها من النفقة زمن العدة 
لكونها زوجة رث وثورث» ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى: : «يا ابا 
الّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُم المؤمتات د م طَلَّفتمُوهُنَ ن من قبل أنْ تَمَسُوهُنَ فَمَالَكُمْ عَلَيهِنَ 


00 أخرجه أحمد 259/5 وأبو داود (2155) في الأدب: باب فضل من عال يتيماً من 
حديث عوف بن مالك الأشجعي» وفي سنده النهاس بن قهم وهو ضعيف . 


اذه 


حكمة عدة الطلاق 


معنى بلوغ الاجل في 
العدة 


هل الاغتسال من الحيضر 
ومن تمام العدة شرط في 
عقد النكاح وفي الوطء 


من عِدَةِ تَعْتَذُونهَاك [الأحزاب: 494] فقوله: فما لكم عليهن من عدة» دليل على 
أن العدة للرجل على المرأة» وأيضاً فإنه سبحانه قال: #وَبُعُولتّهُنَ احق يردن في 
ذلك4 [البقرة: ۸ فجعل الزوج اچ وان ي وهذا حق له. فإذا 
كانت العدة ثلاثة قروءء أو ثلاثة أشهرء طالت مدة التربص لِنْظرَ في أمره : هل 
يُمسكهاء أو يُسرحها كما جعل سبحانه للمُؤلي تربص أربعة أشهر لينظر في أمره : 
هل يُمسك ويّفيء» أو يطلق» وكان تخييرٌ المطلق كتخيير المؤلي» لكن المؤلي 
جعل له أربعة أشهرء كما جعل مدة التسيير أربعة أشهرء لينظروا في أمرهم . 

ومما بين ذلك آنه سبحانه قال: 2 النَمَاءَ مَبَلَعْنَ أجَلَهْنَ قلا 
تَعْضلُومُنَ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَ إذا تَرَاضوا بيهم بالمغْرُوفٍ؟ [البقرة: ]۲١١‏ 
وبلوغٌ الأجل : هو الوصول والانتهاء إليهء وبلوعٌ الأجل في هذه الآية مجاوزته 
وفي قوله لفإذا بَلَفنَ أَجَلَهُنَ فأمِْكُوهْنَ بمَعْرُوفٍ4 مقاربتّه ومشارفته» ثم فيه 
قولانء أحدهما: أنه حدّ من الزمان» وهو الطعنْ في الحيضة الثالثة» أو انقطاع 
الدم منهاء أو من الرابعة» وعلى هذاء فلا يكون مقدوراً لهاء وقيل: بل هو 
فلا وهر الال كنا فال جو الات كذ ا كنا افا سال ر 
للزوج وطؤهاء ويحل لها أن تمكنه من نفسهاء فالاغتسال عندهم شرط في النكاح 
الذي هو العقدء وفي النكاح الذي هو الوطء. 

وللناس في ذلك أربعة أقوال. 

أحدهما: أنه ليس شرطاء لا في هذاء ولا في هذاء كما يقولَهُ مَنْ يقول من 
أهل الظاهر . 

والثاني: أنه شرطٌ فيهماء كما قاله أحمد» وجمهورٌ الصحابة كما تقدّم 
حكايته عنهم . والثالث: أنه شرط في نكاح الوطءء لا في نكاح العقدء كما قاله 
مالك والشافعي . والرابع: أنه شرط فيهماء أو ما يقومٌ مقامه» وهو الحكم بالطهر 
بمضي وقت صلاة» وانقطاعه لأكثرهء كما يقوله أبو حنيفة فإذا ارتجعها قبل 
غسلهاء كان غسلّهاء لأجل وطئه لهاء وإلاً كان لأجل حلها لغيره» وبالاغتسال 
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يتحقق كمال الحيض وتمامّه» كما قال الله تعالى : وَلاتفَْبُومُنَّ حَنَّى يَطهُرْنَ فإذا 
طون فَأَبُوهُنّ مِنْ حَيْثُ أمَرَكُم الله . [البقرة: 77؟] والله سبحانه أمرها أن 
تربص ثلانّة قروء» فإذا مضت الثلانَةٌ فقد بلغت أجلهاء وهو سبحانه لم يقل: إنها 
عقيب القرءين تَبِينُ من الزوج» خيّر الزوجَ عند بلوغ الأجل بين الإمساك 
والتسريح» فظاهرٌ القران كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم» أنه عند انقضاء 
القروء الثلاثة يُخيّر الزوج بين الإمساك بالمعروف» أو التسريح بالإحسان» وعلى 
هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحداً لا يكون قسمين» بل يكون باستيفاء المدة 
واستكمالهاء وهذا كقوله تعالى إخباراً عن أهل النار: لوَبَلَفناأجَدَنا الذي أَجُلْتَ 
لنَاك [الأنعام: ]١78‏ وقوله: لادا بََفْنَ أَجَلَهُنَّ قل جُناحَ عَلَيكُم قَيَما فَعَلْنَ 

مهن بالمْرُوفٍ4 [البقرة: 775]. وإنما حمل من قال: إن بلوغ الأجل هو 
مقارنته أنها بعد أن تَحل للخطاب لا يبقى الزوجٌ أحق برجعتهاء وإنما يكون أحق 
بها ما لم تحل لغيره» فإذا حل لغيره أن يتزوج بها صار هو خاطباً من الخطاب. 
ومنشأ هذا ظن أنها ببلوغ الأجل تَحلٌ لغيره» والقرآن لم يدل على هذاء بل القران 
جعل ليها أن تتريض ثلاثة قُروءء وذكر أنها إذا بلغت أجلهاء فإما أن تمسك 
بمعروف» وإما أن تُسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه هذا الإمساك أو التسريح 
عقيبَ الطلاق» فقال: «الطلاق مَدَنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ َو تَسْرِيحٌ بإحسانٍ» 
[البقرة: ۲۲۹]ء ثم قال: «وإذًا طَلَفتُمُ النّمَاءَ مَبلَْنَ أَجَلَهُنَّ قل تَعَضْلُومُنَ أن 
يكحن أَرْوَاجَهُنَ* [البقرة: ۲۳۲]ء وهذا هو تزوٌجُها بزوجها الأول المطلق الذي 
كان أحق بهاء فالنهي عن عضلهن موكد لحق الزوج» وليس في القران أنها بعد 
بلوغ الأجل ثحل للخُطاب» بل فيه أنه في هذه الحال» إما أن يُمسك بمعروف» أو 
يُسرح بإحسان» فإن سرح بإحسان» حلت حينئذ للخُطاب» وعلى هذاء فدلالة 
القران بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم» فإما أن 
يُمسكها قبل أن تغتسل» فتغتسل عنده» وإما أن يُسرحها فتغتسل وتنكح من 
شاءت» وبهذا يُعرف قدرٌ فهم الصحابة رضي الله عنهم» وأن مَنْ بعدهم إنما يكون 
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ترجيح المصنف أنه عند 
أنقضاء القروء الثلاثة 
بخير الزوج بين الإمساك 
أو التسريح 


التسريح هو إرسالها إلى 


أهلها 


غايةٌ اجتهاده أن يفهم ما فهموه» ويعرف ما قالوه. 

فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجعّها في جميع هذه المدة ما لم تغتسل» قلم فيد 
التخيير ببلوغ الأجل؟ قيل: ليتبين أنها في مدة العدة كانت متربصة لأجل حقّ 
الزوج» والتربص: الانتظار» وكانت منتظرة» هل يُمسكها أو يُسرحها؟ وهذا 
التخييرٌ ثابت له من أول المدة إلى اخرهاء كما شُيّر المُؤلي بينَ الفيئة وعدم 
الطلاق» وهنا لما خيّره عند بلوغ الأجل كان تخييرُه قبله أولى وأحرىء لكن 
التسريح بإحسان إنما يُمكن إذا بلغت الأجل» وقبل ذلك هي في العدة. 


وقد قيل: إن تسريحها بإحسان مؤثرٌ فيها حين تنقضي العدة» ولكن ظَاهرُ 
القران يدل على خلاف ذلك» فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ 
الأجل» ومعلومٌ أن هذا التركٌ ثاب من أول المدة» فالصوابٌ أن التسريح إرسالها 
إلى أهلها بعد بلوغ الأجل» ورفع يده عنهاء فإنه كان يملكُ حبسها مدة العدة» فإذا 
بلغت أجلها فحيتئذ إن أمسكها كان له حبشُهاء > وإن لم يُمسكها كان عليه أن 
يُسرحها بإحسان» ويدل على هذا قوله تعالى في المطلقة قبل المسيس : : تمالم 
عَليِهِنَ من عِدَة تَعْتَدُوتها فَمَتعُوهُن و سَرحُوهُنَ سراحاً جّمیلا) [الأحزاب: 49], 
فأمر بالسراح الجميل ولا عدة» فَمُلِمَ أن تخلية سبيلها إرسالّهاء كما يقال: سرح 
الماء والناقة : إذا مكنها من الذهاب» وبهذا الإطلاق والسراح يكونٌ قد تم تطليقُها 
وتخليتّهاء وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تامأ وقبل ذلك كان له أن يُمسكها وأن 
يُسرحهاء وكان مع كونه مطلقاء قد جعل أحق بها من غيره مدة التربص» وجعل 
التربص ثلاثة قروء لأجلهء ويؤيّد هذا أشياء . 
أحذها: أن الشارع جعل عدة المختلعة حيضة» كما ثب ثبتت به السنة» وأقرَ به 
عثمان بن عفان. وابن عباس» وابن عمر رضي الله عنهم » وحكاه أبو جعفر 
النحاس في «ناسخه ومنسوخه» إجماعَ الصحابة» وهو مذهب إسحاق» 
وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه دليلاً» كما سيأتي تقريرٌ المسألة عن قرب 
e RE E E‏ لل يكن el‏ 
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استبراء بحيضة» لأنها لما افتدت منه» وبانت» ملكت نفسَّهاء فلم يكن أحقّ 
بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة عليهاء بل المقصود العلم ببراءة رحمهاء 
فيكفي مجرد الاستبراء . 

والثاني: أن المهاجرة من EE‏ الله بانها نا ديرا 
بحيضة» ثم تزوج كما سيأتي . 

الغالث: أن الله سبحانه لم يشرع لها طلاقا بائناً بعد الدخول إلا الثالثة» وكل 
طلاق في القرآن سواها فرجعي» وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة في هذا 
الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية» فليس افتداؤها طلاقاء بل خلعاً 
غير محسوب من الثلاث» والمشروع فيه حيضة . 

إحداهما: بمن استوفت عدد طلاقهاء فإنها تعتد ثلاثة قروء» ولا يتمكن 
زوجها من رجعتها. 

الثانية : بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد» فإن عدتها ثلاثة قروء بالسنة» 
كما في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها: أمرّت بريرة أن تعتدَّ عدة 
الحرة' , 


فالجواب: أن الطلاق المحرّم للزوجة لا يجب فيه التربص لأجل رجعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۳۲) في الطلاق: باب المملوكة تعتق وهى تحت حر أو عبد» 
والدارقطني ص ٤٤٤‏ وأحمد ۳٣۱/۱‏ من حديث ابن عباس وا ثقات» لكن لم 
ترد جملة «عدة الحرة» عند أبى داود. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۷) 3 الطلاق: باب خيار الأمة إذا أعتقت» وإسناده 
صحيح » وصححه البوصيري في «الزوائد». 
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الحكمة من بقاء المبتوتة 
في بيت الزوج في العدة 


الزوج» بل جيل حريما للنكاح» وعقوبة للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه فإنه 
لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضةء لأمكن أن يتزرّجها الثاني 
ويطلقها بسرعة» إما على قصد التحليل أو بدونه» فكان تيسير عودها إلى 
المطلق. والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عفوية له. لأن الطلاق الذي أَبغضٌ 
الحلال إلى اللهء إنما أباحَ منه قدر الحاجة» وهو الثلاثُ. وحرّم المرأة بعد الثالثة 
حتى تنكح زوجاً غيره» وكان من تمام الحكمة أنها لا تدك حتى تتربص ثلاثة 
قروء» وهذا لا ضررٌ عليها به. فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى تترّص 
ثلاثة قروء» فكان التربص هناك نظراً في مصلحته» لما لم يُوقع الثلاث المحرمةء 
وهنا التربص بالثلاث من تمام عقوبته» فإنه عوقب بثلاثة أشياء: أن حرمت عليه 
حبيبته؛ وجعل تربصها ثلاثة قروء» ولم يجز أن تعود إليه حتى يحظى بها غيثه 
حظوة الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيهاء وفي كل من ذلك عقوبة مؤلمة على 
إيقاع البغيض إلى الله المكروه له فإذا عُلِمَ أنه بعد الثالثة لا تحل له إلا بعد 
تربص » وتزوج بزوج آخرء وأن الأمر بيد ذلك الزوجء ول فك أن تلوق غ 
ويذوق عُسيلتهاء عُلِمَ أن المقصود أن يبأسّ منهاء فلا تعود إليه إلا باختيارها لا 
باختياره» ومعلومٌ أن الزوج الثاني إذا كان قد نكح نكاح رغبة وهو النكاح الذي 
شرعه الله لعباده» وجعله سيب لمصالحهم في المعاش والمعادء وسيباً لحصول 
الرحمة والودادء فإنه لا يُطلّقها لأجل الأول» بل يُمسك امرأته» فلا يصير لأحد 
من الناس اختيارٌ في عودها إليه » فإذا اتفق فراق الثاني لها بموت أو طلاق» كما 
يفترق الزوجان اللذان هما زوجان» أبيح للمطلّق الأول نكاحهاء كما بباح للرجل 
نكاح مطلقة الرجل ابتداء» وهذا أمر لم يُحرّمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة 
المهيمتة على جميع الشرائع » بخلاف الشريعتين قبلناء فإنه في شريعة التّؤراة قد 
قبل: إنها منى تزرّجت بزوج آخرّ لم حل للأول أبداً. وفي شريعة الانجيل» قد 
قبل : إنه ليس له أن يُطلقها ألبتة» فجاءت هذه الشريعةٌ الكاملة الفاضلة على أكمل 
الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق» ولهذا لما كان التحليل مبايناً للشرائع كلها 
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والعقل والفطرة» ثبت عن النبٌ يل : «لْعنْ المُحَثّلٍ والمُحَلّل ل“ . ولعنه يل 
لهماء إما خبّر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهماء أو دعاء عليهما باللعنة» وهذا 
يدلا على شعريفةء وأنه من الكائر > زالمقضرد: أن إيجات القروء اللات في هذا 
الطلاق من تمام تأكيد تحريمها على الأول» على أنه ليس في المسألة إجماع» 
فذهب ابن اللبان المَرَضى””2 صاحب «الايجاز» وغيره» إلى أن المطلقة ثلاثا ليس 
عليها غيرٌ استبراء بحيضة» ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى» فقال: 
مسألة: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بعد الدخول» فعدتها ثلاثة أقراء إن كانت من 
ذوات الأقراءء وقال ابن اللبان: عليها الااستبراء بحيضة » دليلنا قوله تعالى : 
#وَالمُطَلْقَاتُ يَترَبَصْنَ بأنْمْسِهِنَ ثلاث قُرُوءٍ4. ولم يقف شيخ الاسلام على هذا 
القول» وعلق تسويغه على ثبوت الحلاف» فقال: إن كان فيه نرّاع كان القول بأنه 
ليس عليهاء ولا على المعتقة المخيّرة إلا الاستبراء قولاً متوجهاء ثم قال: ولازم 
هذا القول: أن الآيسة لا تحتاح إلى عدة بعد الطلقة الثالثة. قال: وهذا لا نعلم 
أحدا قاله. 


نكر الاك انز لكين كان سان ]ذا NO‏ دونه فا 
وكانت ممن لا تحيضٌ لصغر أو هرم» فعدتها ثلاثة أشهر خلافاً لابن اللبان أنه لا 
عدة عليهاء دليلنا: قولّه تعالى: #والّلائي يسن مِنَ المَحِيضٍ مِنْ نسَائِكُم إن 
تبثم فدهن نة أَشهُرٍ وَاللائي لَمْ يَحضْنَ»4 . 

قال شيخنا: وإذا مضت السّنة بأن على هذه ثلاثة أقراء» لم يجز مخالفتهاء 
ولو لم يجمع عليهاء فكيف إذا كان مع السنة إجماع؟ قال: وقوله بيا لفاطمة بنت 


قيس : «اعْتَدّي)» قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء» فإن الاستبراء قد يسمى 


(؟) هو محمدبن عبد الله بن الحسن البصري بن اللبان الفرضي الشافعي المتوفى 
۲ ه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» .٦٥۳/١۷‏ وتاريخ بغداد ٤۷۲/١‏ 
وشذرات الذهب .٠١١ 2١55/7”‏ 
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مذهب ابن اللبان في عدة 
المبتوتة التي من ذوات 
الحيض والايسة 
والصغيرة 


عدة. قلت: كتاف ديت أب سید فق مایا أوطافن أنه فر فوله شال :: 
#والمُخْصَتَاتُ من النْسَاء» بالسباياء ثم قال: أي: فهن لكم حلال إذا انقضت 
عدتهن» فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديثث عائشة رضي الله عنها: ارت 
بريرة أن تعتد ثلاث جيض» فحديث منكر”' . فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن 

“202020 الأقراء الأطهار. قلتُ: ومن جَعل أن عدة المختلعة حيضة؛ فبطريق الأولى تكونٌ 
عدة الفسوخ كلها عنده حيضةء لأن الخلع الذي هو شقيق الطلاق» وأشبةٌ به لا 
يجب فيه الاعتداذ عنده بثلائة قروء» فالفسخ أولى» وأحرى من وجوه. 


أحدها : أن كثيراً من الفقهاء يجعل الخلع طلاقا ينقضن به عدده: بخلاقف 
الفسخ لرضاع ونحوه. 


الثاني: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رد العوض» ورضيت 
الخرأة رة وراجعهاء فلهما ذلك بخلاف الفسخ . 


الثالث: أن الخلع يُمكن فيه رجوعٌ المرأة إلى زوجها في عدتها بعقد 
جديد» بخلاف الفسخ لرضاع أو عَدد» أو محرمية حيث لا يُمكن عودُها إليهء 
فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة» ويكون المقصود مجرد العلم ببراءة 
رحمهاء كالمسبية والمهاجرة» والمختلعة والزانية على أصحٌ القولين فيهما دليلاً 
وهما روايتان عن أحمد. 


ومما يبين الفرق بين عدة الرجعية والبائنء أن عدَّة الرجعية لأجل الزوج 
وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين» ولكن سكناهاء هل هي كسكنى 
الزوجة» فيجوز أن يَنْقلَها المطلق حيث شاءء أم يتعين عليها المنزل فلا تَر 


الفرق بين عدة الرجعية 
والبائن 


1( تقدم أنه صحيح الإسناد. 
04۸ 


وعليه يدل القرآن. والأول: قول الشافعي» وهو قول بعض أصحاب أحمد. 


عنهاء ولو تراضيا بإسقاطهاء لم يجزء كما أن العدة فيها كذلك بخلاف البائن» 
فإنها لا سُكنى لهاء ولا عليهاء فالزوج له أن يُخرجهاء ولها أن تخرج» كما قال 


ص سے مله 


النبي ب لفاطمة بنت قيس : «لا تَمَقَةَ لك وَل سُكَتّى» . 


وأما الرجعة: ee‏ 
آم هي حق لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال: أ نت طالق طلقة بائنة» وقعت رجعية» 
أم هي حق لهما فإن تراضيا بالخُلع بلا عوض» وقع طلاقا بائناء ولا رجعة فيه؟ فيه 
ثلاثة أقوال. 


والثانى: مذهب الشافعى» والرواية الثانية عن أحمد. 


والثالث: مذهب مالك» والرواية الثالثة عن أحمد. 


7 


والضوات: أذ الرجعة حى لله تعالن لس لهما أن كنا على إسقاطياء 
رين له أن ا و كنا أله ابس لهذا ان داع 


بفسخ النكاح بلا عرض بالاتفاق . 


و ا ا 
وأحمدء وهل هذا إلا اتفاقٌ م من الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟ قيل: إنما 
يُجرّز أحمد في أحدى الروايتين ين الخُلع بلا عرض إذا كان طلاقاء فأما إذا كان 
فسخاء فلا يَجُورٌ بالاتفاق» قاله شيخنا رحمه الله. قال: ولو جاز هذاء لجاز أن 
فقا على أن ها غرة بعد هرة من غير أن يتفم عدد الطلاق»:ويكون:الأمر 
إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاهاء وإن أراداء لم يجعلاها من 
الثلاث» ويلزمٌ من هذا إذا قالت: فادني بلا طلاق» أن يبينها بلا طلاق» ويكون 
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هل الرجعة حق للزوج؟ 


ر لساك ن ا أن تجا ریا وإن شاء أن يجعله بائناًء وهذا ممتنع» 
فإن مضمونه أنه يُخير» إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالثة» وإن شاء لم يُحرمهاء 
ويمتنع أن يخير الرجل بينَ أن يجعل الشيء حلالاً» وأن يجعلّه حراماً» ولكن إنما 
يُخير بين مباحين له وله أن يباشر أسبابٌ الحل وأسباب التحريم» وليس له إنشاءٌ 
نفس التحليل والتحريم» واللّهُ سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة» 
ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة. لثلا يندم» وتزول نزغة الشيطان التي حملته على 
الطلاق» فتتبع نفسّه المرأة» فلا يجد إليها سبيلا فلو ملكه الشارع أن يطلقها 
طلقة بائنة ابتداء» لكان هذا المحذورٌ بعينه موجوداء والشريعةٌ المشتملةٌ على 
مصالح العباد تأبى ذلك» فإنه يبقى الأمرُ بيدها إن شاءت راجعته» وإن شاءت 
فلاء والله سبحانه جعل الطلاق بيد الزوج لا بيد المرأة رحمةً منه وإحسانا 
ومراعاة لمصلحة الزوجين. 


نعم له أن يُملكها أمرها باختياره فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما أن 
يخرجٌ الأمرُ عن يد الزوج بالكلية إليهاء فهذا لا يمكن فليس له أن يُسقط حقّه من 
الرجعة» ولا يملك ذلك فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه» ولا يتضرر 
به» ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث» ولا ملكه جمع الثلاث» ولا ملّكه الطلاق في 
زمن الحيض والطهر المواقع فيه» ولا ملكه نكاح أكثر من أربع» ولا ملك المرأةً 
الطلاق» وقد نهى سبحانه الرجال: : أن يُونُوا السُمَهَاءَ أْوالَهُم الي جَعَلَ الله لهم 
قیاماء فكيف يجعلون أمر الأبضا اع إليهن في الطلاق والرجعةء فكما لا يكون 
الطلاقٌ بيدها لا تكون الرجعة بيدهاء فإن شاءت راجعته» وإن شاءت فلا» فتبقى 
الرسحة مراقوفة على اعد انهاه وإذا كان لا يملك الطلاق البائن» فلأن لا يملك 
الطلاق المحرم ابتداءً أولى وأحرىء لأن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في 
البائن. فمن قال: إنه لا يملكُ الإبانة» ولو اتی بها لم تَبِنْء كما هو قول فقهاء 
الحديث» لزمه أن يقول: إنه لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأول 
والأحرى» وأن له رجعتها. وإن أوقعهاء كان له رجعتّها. وإن قال: أنت طالق 


a 


واحدة بائنة» فإذا كان لا يملك إسقاط الرجعة» فكيف يمل إثباتَ التحريم الذي 


لا تعود بعده إلا بزوج وإصابة؟ 


فإن قيل: فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين» قلنا: ليس ذلك بلازم» 
فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين» وهو أن يطلق واحدة» ويكون أحق 
برجعتها ما لم تنقض عدتهاء ثم إن شاء طلق الثانية كذلك» ويبقى له واحدة 
وأخبر أنه إن أوقعهاء حَرْمَّت عليه ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره» ويُصيبها 
ويفارقهاء فهذا هو الذي ملكه إياهء لم يُملّكه أن يُحرمها ابتداء تحريماً تاما من 
غير تقدم تطليقتين . وبالله التوفيق. 

فصل 

قد ذكرنا حكم رسول الله َة في المختلعة أنها تعتد بحيضة» وأن هذا 
مذهب عثمان بن عفان» وابن عباس» وإسحاق بن راهويه» وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين عنه» اختارها شيخنا. ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها. 


قال النسائى فى «سننه الكبير»: باب فى عدة المختلعة. أخبرنى أبو على 
محمد بن يحيى المروزي» حدثنا شاذان عبد العزيز بن عثمان أخو عبدان» حدثنا 
عبد الرحمن» أن رَبَيّع بنت معوّذ بن عفراء» أخبرته أن ثابت بن قيس بن شماس 
إلى رسول الله اة فأرسل رسول الله ع إلى ثابت» فقال: «خذ الذي لها 
92 . ا ء 
عليك» وخل سبيلها» فقال: نعم» فأمرها رسول الله عا أن تتربص حيضة 
واحدة» وتلحق بأهله(" . 


أخبرنا عَبِيدٌ الله بنُ سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني عمي» قال: 
أخبرنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
)١(‏ سنده حسن» وهو في «المجتبى» المطبوع ١877/7‏ في الطلاق: باب عدة المختلعة. 


1۰١ 


عدة المختلعة 


عن اربع “بدت مغر فال فلت لما د حديتك» الت المت من 
زوجي» ثم جثت عثمان» فسألت ماذا عليّ من العدة» قال: لا عدة عَلَيْك إلا أن 
يكون حديتٌ عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حَيضة . قالت: وإنما تَبِعَ في ذلك 
قضاءً رسول الله ي في مريم المَغاليّة» كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» 
ل 


وروی عكرمةٌ عن ابن عباس رضي الله عنه» أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
منه» فجعل رسول الله َة عِدَتَها حيضة. رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم 
مسلم» عن عكرمة27. ورواه الترمذي: عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند 


وهذا كما أنه موجبُ السنة وقضاء رسول الله لاء وموافق لأقوال 
الصحابة» فهو مقتضى القياس» فإنه استبراءً لمجرد العلم ببراءة الرحم» فكفت 
فيه حيضة» كالمسبية والأمة المستبرأة» والحرة» والمهاجرة» والزانية إذا أرادت 
أن تنكح. 

وقد تقدم أن الشارع من تمام حكمته جعل عدة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة 


المطلق. والمرأة ليطول زمان الرجعة» وقد تقدم النقص على هذه الحكمةء 


)١(‏ أخرجه النسائي .١85/1‏ 0187 وابن ماجه )3٠١58(‏ في الطلاق: باب عدة 
المختلعة» وإسناده قوي. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹) في الطلاق: باب في الخلع. والترمذي )۱٠۸١(‏ في 
الطلاق : باب ما جاء في الخلعء والبيهقي ۷ وسنده حسن كما قال الترمذي 
ورواه عبد الرزاق )١١48684(‏ عن معمرء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن 


۲ 


ذكر حكم رسول الله ية باعتداد المتوفى عنها في منزلها 
الذي توفي زوجها وهي فيه وإنه غيرٌ مخالف لحكمه 
بخر وج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت 


ثبت في «السنن؟: عن زينب بنت كعب بن عُجرة» عن الفريعة بنت مالك 
ا أن بعد الكترية انها حادث إلى رسعو إل مات ادر إلى ااا 
في بني خُدرة» فان زوجها خرج في طلب أَعْبدِ له أَبقُواء حتى إذا كانُوا بطرف 
القذوم» لحقهم فقتلُوه» فسألت رسول الله ية أن أرجع إلى أهلي» فإن لم يتركني 
في مسكن يَملِكّه ولا نفقة» فقال رسول الله كله: انعم" فخرجت حتى إذا كنت في 
الحجرة أو في المسجدء دعاني أو أمر بي فدعيت لهء فقال: «كيف قُلت»؟ 
فرددتٌ عليه القصة التي ذكرتٌ من شأن زوجيء قالت: فقال: «امكثي في بيتك 
حَكّى يَبْلعَ الكتّابٌُ أَجَلَّهُ»» قالت: فاعتددثٌ فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما 
كان عثمان» أرسل إليّ فسألني عن ذلك» فأخبرته» فقضى به» واتبعه”"". 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا 
عدي مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن حزم: 
هذا الحديث لا يثبت» فإن زينب هذه مجهولة» لم يرو حديثئها غير سعد بن 


إسحاق كعب وهو غير مشهور بالعدالة» ومالك رحمه الله وغيره يقول فيه: 


)١(‏ أخرجه مالك ٥۹1/۲‏ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» وأبو داود )۲٠١(‏ في الطلاق: باب في المتوفى عنها تنتقلء والترمذي 
)١١:(‏ في الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء وابن ماجه )2٠١7١(‏ في 
الطلاق: باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والدارمي 2178/7 وأحمد ۳۷١/١‏ 
و١٤٠‏ والنسائي ١94/5‏ في الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى 
تحل» والشافعي في «الرسالة؛ )١5١4(‏ وأبو داود الطيالسي في «مسنده» رقم 
)١774(‏ وإسناده قوي» وصححه ابن حبان (۱۳۳۲) رالحاکم ۲ وأقره 
الذهبي» ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الأ .ن .. 


۳ 


اختلاف الفقهاء في شذه 
المسألة 


سعد بن إسحاق» وسفيان يقول: سعيك . وما قاله أبو محمد غير صحيح » 
فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق» وأدخله مالك في 
مو طئه)» واحتج به وبنى عليه مذهبه. 


وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة» فنعم مجهولةٌ عنده» فكان ماذا؟ 
وزينب هذه من التابعيات» وهي امرأة أبي سعيد» روى عنها سعد بن إسحاق بن 
كعب» وليس بسعيد» وقد ذكرها ابن حبان في كتاب الثقات . والذي غر أبا محمد 
قول علي بن المديني: لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق وقد روينا في «مسند 
الامام أحمد»: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن معمر بن حزم» عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجرة» عن 
عمته زينب بنت كعب بن عجرة وكانت عند أبي سعيد الخدري» عن أبي سعيد» 
قال : اشتكى اناس علياً رضي الله عنه» فقام النبيئ يل خطيباًء فسمعتّه يقول: «يا 
يها النّاسٌ لا تشكوا عَلِيَ قوالله إن لأَحَشَّنُ في ذَات الله أو في سَبيل الله 
فهذه امرأة تابعية كانت تحت صحابي» وروى عنها الثقات» ولم يطعن فيها 
دري لكالا درا سراد 

واا كنيف این و و 
منصور» عن يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائي أيضاء والدارقطني أيضاً: ثقة. 
وقال أبو حاتم : صالح» وذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وقد روى عنه الناس : 
حماد بن زيد» وسفيانٌ الشوري» وعبد العزيز الدراوردي» وايش ريج ٠‏ 
ومالك بن اشن ويحيى بن سعيد الأنصاري» والزهري» وهو أكبرٌ منه» 
وحاتمٌ بن إسماعيل وداود بن قيس» وخلق سواهم من الأثمة» ولم يُعلم فيه قدح 
ولا جرح ألبتة» ومثل هذا يُحتج به اتفاقاً. 


وقد اختلف الضحاة رضي الله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسألة» 


)1غ( أخرجه أحمد ”ركم وسنده جيد كما قال الحافظ في «التهذيب». 
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فروى عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 
رضي الله عنها. أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتهاء وخرجت 


بأختها أمّ كلثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة“. 


على بن المدينى: قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن جريج». عن عطاء» قال: 
سمعت ابن عباس يقول: قال الله تعالى: #والَّذِينَ يوون مدْكُم ويَذرُونَ أَرْوَاجاً 


ره 6 > 7 2 سي و ر 11 ا 9 8 8 a‏ 
يتربصن بانفسهن أربَعَة أشهر وَعشرا», ولم يقل : يُعتددن في بيوتهن» تعتد حيث 


ومن طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء» عن ابن عباس 
أنه قال: إنما قال الله عز وجل: تعتد أربعَة أشهر وعشراً» ولم يقل: تعتد في 
بيتهاء فتعتد حيث شاءت”" وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس» فإن 


شاءت . قال سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا. 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابرٌَ بن 


عبد الله يقول: تعتدٌ المتوفى عنها حيتٌ شاءت. 


وقال عبد الرزاق عن الثوري» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» أن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» كان يُرحّل المتوفى عنهن في عدتهن 29 . 


وذكر عبد الرزاق أيضاء عن محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن 
طاووس وعطاء» قالا جميعا: المبتوتة والمتوفي عنها حجان وتعتمرّان» وتنتقلان 


وتسان , 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(6) 
(0) 


أخرجه عبد الرزاق )۱٠١١(‏ وإسناده صحيح . 

أخرجه عبد الرزاق )١١١6١(‏ وإسناده صحيح . 

أخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۹) وإسناده صحیح . 

أخرجه عبد الرزاق )171١57(‏ وإسناده صحيح» وأخرجه البيهقي ٤۳1/۷‏ . 
أخرجه عبد الرزاق )١17١70(‏ ورجاله ثقات. 


. 8 
د آم 


من آفتى بخروج المتوفى 
عنها زوجها ومن قال: 


تعتد حدث شاءت 


وذكر أيضا عن ابن جريج» عن عطاء قال: لا يضر المتوفى عنها أينَ 
7( 


اعتدت 
وقال ابن عيينة : عن عمرو بن دينار» عن عطاء وأبى الشعثاء» قالا جميعا: 
يما و ا 5 00 7 


وذكر ابن أبي شيبة» حدثنا عبد الومّاب الثقفي» عن حبيب المعلم» قال: 
الت غطاء عن المطلقة ثلاثاء والمتوفى عنهاء أتَحُجّانَ فى عدتهما؟ قال: 
اضف 8 E Ae‏ 
عم . وكان الحسن يقول بمثل ذلك . 


وقال ابن وهب: أخبرنى ابن لهيعة» عن حنين بن أبي حكيم» أن امرأة 
مُزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة» سألت عمر بن عبد العزيز» أأمكث حتى 
تنقضى عدتى؟ فقال لها: بل الحقى بقرارك ودار أبيك» فاعتدي فيها”؟'. 


قال ابن وهب: وأخبرنى يحيى بن أيوب» عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه 

و و 
قال في رجل توفي بالااسكندرية ومعه امراته» وله بها دار» وله بالفسطاط دار» 
فقال: إن أحبّت أن تعتدٌ حيثُ توفي زوجُها فلتعتد» وإن أحبّّتْ أن ترجع م إلى دار 


. ٠٥/۷ والبيهقي‎ )١1١5٠١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) رجاله ثقات. وذكره في «المحلَّى؛ ١80/٠١‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق 
القاضي » عن علي بن المديني» عن ابن عيينة. 

(۳) رجاله ثقات. 

)٤(‏ رجاله ثقاتء وخناصرة بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وذكرها 
المتنبي فقال: 


أجبأ جمصاً إلى َاصرة وکل شس تسب اما 
حي التقى خدُها وتفاح لب نان وثفري على حُمياها 
وصفت فيها مصيفً باديّة شَعَوْتُ بالصّحصَّحان مشناها 
إن أَعشبَتْ روضة رعيناها أو ذُكرّت حلّة عبرو لافنا 
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زوجها وقراره بالفسطاط› فتعتد فيها فلترجع''' . 


قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث» عن بكير بن الأشج» قال: 
سألت سالم بن عبد الله بن عمر عن المرأة يخرج بها زوججها إلى بلد فيتوفى؟ قال : 
تعتد حيث توفي عنها زوجهاء أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها(» 
وهذا مذهبُ أهل الظاهر كُلّهم . 


ولأصحاب هذا القول حجتان» احتج بهما ابن عباس» وقد حكينا 
إحداهماء وهي : أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشرء ولم يأمرها 
بمكان معين . 
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والثانية: ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثنا 
موسى بن مسعود» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» قال: قال عطاء: قال ابن 
عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيثُ شاءت» وهو قول الله 
عز وجل غير إخراج 4 قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله» وسكنت فى 
وصيتهاء وإن شاءت» خرجت لقول الله عز وجل : لفَإِنْ حَرَجْنَ فل جاح عَلَبِكُمْ 
فيْما فَعَلِنَ4 ؛ قال عطاء : ثم جاء الميراثُ» فنسخ السكنى» تعتدٌ حيث شاءت27 . 


وقالت طائفة ثانية من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم : تعتدٌ في منزلها التي 
بن 5 5 3 5 0 
توفي زوجها وهي فيه قال وكيع: حدثنا الثوريٌ» عن منصور» عن مجاهد» عن 
سعيد بن المسيّب. أن عمر رد نسوة من ذي الحليفة حاجّات أو معتمرات توفي 
عنهن أزواجهن(؛). 


)0 رجاله ثقات. 

69 رجاله ثقات. 

(۳) أخرجه أبو داود (1701) في الطلاق: باب من رأى التحولء والنسائي 2٠٠١/5‏ 
والبخاري ۸/ ۱٤١‏ . 

() رجاله ثقات . 


من قال تعتد في منزلها 
التي توفي زوجها وهي 


ف 


وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» أخبرنا حميدٌ الأعرج» عن مجاهد 
قال: كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجّات ومعتمرات من الجحفة وذي 
الحليفة. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن أيوب» عن يوسف بن ماهك عن أمه 
مسكة أن امرأة متوقى عتها زارت أهلها ف غدتها: فضربها الطلق: فأثوا 
عثمان» فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق0" . 


وذكر اقا عن شع غ ابوت عن نافع » عن ابن عمر أنه كانت له ابنة 
تعتذٌ من وفاة زوجهاء وكانت تأتيهم بالنّهارء فتتَحَدَّتُ إليهم» فإذا كان الليل» 
ارما ار إلى يني 


وقال ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع» عن علي بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» أن عمر رخص للمتوفى عنها أن تأتي 
أهلها بياض يومهاء وأن زيدَ بن ثابت لم يرخص لها إلا في بياض يومها أو 
للها . 


وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن إبراهيم 
النَخَمَيء عن علقمة» قال: سأل ابن مسعود نساء من همدان ني إليهن 
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امرأة منكن إلى بيتها بالليل50. 


(۱) رجاله ثقات» وهو في «المصنف» .)۱٤١۷١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق )١7١71/(‏ ومسيكة لا يعرف حالهاء ولا يُحفظ عنها راو غير ابنهاء 
وباقي رجاله ثقات» ونقله ابن حزم في «المحلى؟» ١ . ۲۸٦/۱۰‏ 

(۳) إسناده صحيح» وهو في «المصنف» )۱۲٠۰۹4(‏ وسنن سعيد بن منصور رقم .)۱۳١۹۷(‏ 

)٤(‏ رجاله ثقات. 

»)۱۳۳۷( إسناده صحيح» وهو في «المصنف» (۱۲۰۹۸)» وسنن سعيد بن منصور‎ )٥( 
. ٤۳٦/۷ و«اسئن البيهقي»‎ 


۸ 


وذكر الحجاج ب بن المنهال» حدثنا أبو عوانة» عن منصور» عن إبراهيم» أن 
امرأة يت إلى آم سلمة م المومتين رضي الله عنها: إن أبي مريض» وأنا في 
عدةء أفاتيه أمرضه؟ قالت : نعم ولكن بيتي أحدّ طرفي الليل في بيتك" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم» أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
الشعبي» أنه سنل عن المتوفّى عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال: كان أكثرٌ أصحاب 
أبي طالب رضي الله عنه ‏ يُرحلها”" . 

وقال حمَّادُ بنُ سلمة: أخبرنا هشام بن عُروة» أن أباه قال: المتوفّى عنها 
زوججها تعتدٌ في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهه”) 
الأنصاري». أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله» وسعيد بن المسيّب قالوا 
في المتوفى عنها: لا تبرَّحٌ حتى تنقضي عِدنّها . 

وذكر أيضا عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر» كلاهما 
قال في المتوفّى عنها: لا تخْرجٌ 

وذكر وکیع › عن الحسن بن صالح. عن المغيرة» عن إبراهيم في المتوفى 
عنها: لا بأس أن تخرّجّ بالنهار» ولااتنيت عن ابيتها: 

وذكر حماد بن زيد» عن أيوب السّختيانى» عن محمد بن سيرين » أن امرأة 
توفي عنها زوجها وهي مريضة» فنقلها أهلهاء ثم سألواء فكلّهم يأمرهم أن ترد 


)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق )11١7١(‏ من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم» عن رجل من 
أسلم» عن أم سلمة. . 

(۲) رجاله ثقات . 

(۳) وأخرجه عبد الرزاق (۱۲۰۷۹) من طريق ابن جريج عن هشام بن عروة» عن أبيه . 


؟١م-هج زاد المعاد‎ 1°۹٩ 


هل ملازمة المنزل حق 
على المعتدة أو حق لها 


إلى بيت زوجهاء قال ابن سيرين: فرددناها في نَمَطء وهذا قول الامام أحمدء 
ومالك» والشافعي» وأبي حنيفة رحمهم الله» وأصحابهم. والأوزاعي» وأبي 
عبيد» وإسحاق. 


قال أبن حمر بق دال ونه قل جماعة فقهاء الأمضانببالحجاة: 
والشام. والعراق» ومصر. 

وحينة هو لام .لايق" الفريعة” بق نالك .رقن لقا عقمان يي عفان 
رضي الله عنه بالقبول» وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصارء وتلقاه أهل 
المدينة والحجاز والشام» والعراق ومصر بالقبول» ولم يُْلّمْ أن أحدا منهم طعن 
فيه » ولا فى رواته» وهذا مالك مع تحريه وتشدّده في الرواية. وقوله للسائل له 
عن رجل : أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي: قد أدخله في «موطئه». 
وبنى عليه مذهبه . 

قالوا: ونحن لا نكر التزا بين السلف في المسألة» ولكن السنة تفصل بين 
المتنازعين. قال أبو عمر بن عبد البر : أما السنةء فثابتة بحمد الله. وأما الإجماع. 
فسمتغنى عنه مع السنة» لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من 
وافقته السنة . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهري» قال: أَحَدَ المترخصون في 
المتوفى عنها بقول عائشة رضي الله عنهاء وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن 
غر : 

فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حقٌ عليهاء أو حق لها؟ قيل: بل هو حَق 
عليها إذا تركه لها الورئة» ولم يكن عليها فيه ضررٌ أو كان المسكن لهاء فلو حوّلها 
الوراث» أو طلّبوا منها الأجرة» لم يلزمها السكن» وجاز لها التحول. 
)١(‏ «المصتف»(80١5١).‏ 


">51 


ثم اختلف أصحابٌ هذا القول: هل لها أن تتحول حيثُ شاءت» أو يلزمُها 
الول إلى :اقرف العا إلى سكن الرقاة؟ غل فون فة حافك هدما أو 
غَرقَاء أو عدواً أو نحو ذلك» أو حوّلها صاحبٌ المنزل لكونه عاريّة رجع فيهاء أو 
بإجارة انقضت مدتّهاء أو منعها السكنى تعدياء أو امتنع من إجارته» أو طلب به 
أكثر من أجر المثل» أو لم تَجِدْ ما تكتري بهء أو لم تجذ إلا من مالهاء فلها أن 
تنتقل» لأنها حال عذرء ولا يلزمها بذل أجر المسكن» وإنما الواجبُ عليها فعل 
الشكنى لا تحصيل المسكن» وإذا تعذرت الشكى» سقطت» وهذا قول أحمد 


والقنافعى. 


فإن قيل: فهل الاسكان ا الورثة َقدّمُ الفوحةنية غلن الغا 
وعلى الميرادك» أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟ قيل : 


هذا موضوع اختلف فيه. فقال الامام أحمد: إن كانت حائلاً» فلا سُكنى 
لها في التركة» ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بُذل لها كما تقدم» وإن كانت 
حاملاء ففيه روايتان إحداهما أن الحكم كذلك. والثاني: أن لها السُكنى حق 
ثابت في المال» تمذم به على الورثة والغرماء» ويكون من رأس المالء لا ثباع 
الدار في دينه بيعاً يمنعُها سكناها حتى تنقضي عدتهاء وإن تعذر ذلك» فعلى 
الوارث أن يكتريّ لها سكناً من مال الميت. فإن لم يفعل» أجبره الحاكمٌ» وليس 
لها أن تنتقل عنه إلا لضرورة . 


وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه» لم يَجَزْء لأنه يتعلق بهذه السكنى 
حو الله تعالى» فلم يجز اتفاقهما على إبطالهاء بخلاف سُكنى النكاح» فإنها حق 
لله تعالى» لأنها وجبت من حقوق العدة» والعدة فيها حق للزوجين. والصحيح 
المنصوص: أن سكنى الرجعية كذلك» ولا يجوز اتفاقهما على إبطالهاء هذا 
مقف نض الابة وهو متضوصضن الحمد :وعته روانة اة أن لوقي عتما 
الشکنی بكل حال» حاملاً كانت أو حائلاًء فصار في مذهبه ثلاث روايات: 
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هل الإسكان حق على 
الورثة يقدم على 
الغرماء؟ 


وجوبها للحامل» والحائل» وإسقاطها في حقهما ووجوبها للحامل دون الحائل» 
هذا تحصيل مذهب أحمد في سكنى المتوفى عنها . 

وأما مذهب مالك» فإيجاب السكنى لها حاملاً كانت أو حائلاًء وإيجابُ 
السكنى عليها مدة العدة» قال أبو عمر: فإذا كان المسكن بكراء؟ فقال مالك: هي 
أحقّ بسكناه من الورثة والغرماء» وهو من رأس مال المتوّى» إلا أن يكونّ فيه 
عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجها. وإذا كان المسكن لزوجهاء لم يع في 
دينه حتى تنقضى عدتهاء انتهى كلامه . 


وقال غيرُه من أصحاب مالك: هي أحق بالسكنى من الورثة والغرماء إذا 
كان الملك للميت» أو كان قد أدّى كراءه» وإن لم يكن قد أدى. ففي «التهذيب»: 
لا سُكنى لها في مال الميت» وإن كان موسراً وَرَوَى محمدء عن مالك: الكراء 
لازم للميت في ماله» ولا تكون الزوجة أحق به» وتُحاصٌ الورثة في السكنى» 
وللورثة إخراجُها إلا أن تحب أن تسكن في حصتهاء وتؤدي كراء حصتهم . 

وأما مذهب الشافعي : فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين» أحدّهما: لها 
التُكنى حاملاً كانت أو حائلاً. والثاني: لا سُكنى لها حاملاً كانت أو حائلا 
ويجب عنده ملازمتُها للمسكن في العدة بائنا كانت أو متوفى عنهاء وملازمة البائن 
للمنزل عنده اكد من ملازمة المتوفّى عنهاء فإنه يجوز للمتوفّى عنها الخروجٌ نهاراً 
لقضاء حوائجهاء ولا يجوز ذلك في البائن في أحد قوليه وهو القديمٌ» ولا يُوجبه 
في الرجعية بل يستحبه . 

وأما أحمد» فعنده ملازمة المتوفّى عنها آكذٌ من الرجعية» ولا يُوجبه في 
البائن . وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على 
المتونّى عنها مع نصه في أحد القولين» على أنه لا سكنى لها سؤالةً. وقالوا: 
كيف يجتمع النّضَّانء وأجابوا بجوابين. أحدهما: أنه لا تجبُ عليها ملازمةٌ 


المسكن على ذلك القولء لكن لو ألزم الوارثُ أجرة المسكن» وجبت عليها 
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الملارطة جل واطلق أف اصيدتابة الات هة 


والثاني: أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن 
تطالب بالأجرةء أو يُخرجها الوارث» أو المالك» فتسقط حينئذ. وأما أصحاب 
أبي حنيفة» فقالوا: لا يجوز للمطلقة الرجعية» ولا للبائن الخروجُ من بيتها ليلاً 
ولا نهاراء وأما المتوفى عنهاء فتخرج نهاراً وبعض الليل» ولكن لا تبيت في 
منزلهاء قالوا: والفرق أن المطلقة نفقتّها في مال زوجها. فلا يجوز لها الخروجُ 
كالزوجة» بخلاف المتوفى عنهاء فإنها لا تَمَقَةَ لهاءفلا بد أن تخْرُجّ بالنهار 
لاصلاح حالهاء قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال 
وقوع الفرقة» قالوا: فإن كان نصيبُها من دار الميت لا يكفيهاء أو أخرجها الورثةٌ 
من نصيبهم» انتقلت» لأن هذا عذرء والكونُ في بيتها عبادةء والعبادةٌ تسقط 
بالعذر قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته» فلها أن تنتقل إلى 
بيت أقل كراء منه» وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليهاء وإنما سقط 
السكن عنها لعجزها عن أجرته» ولهذا صرّحوا بأنها تسكن في نصيبها من التركة 
إن كفاهاء وهذا لأنه لا سُكنى عندهم للمتوفى عنها حاملاً كانت أو حائلاً» وإنما 
عليها أن تلزم مسكنها الذي توفي زوجهاء وهي فيه ليلا لا نهار فإن بذله لها 
اراق وإلاً كانت الأجرة عليهاء فهذا تحريرُ مذاهب الناس في هذه المسألة» 
ومأخذٌ الخلاف فيها وبالله التوفيق. 

ولقد أصاب فريعَّة بنت مالك في هذا الحديث نظيرُ ما أصاب فاطمة بنت 
قيس في حديثهاء فقال بعض المنازعين في هذه المسألة: لا ندع كتابَ ربنا لقول 
امرأة» فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشراء ولم يأمرها 
بالمنزل. وقد أنكرت عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها وجوب المنزل» وأفتت 
المتوقى عنها بالاعتذاد. حيث شاءت كما أنكرت .حديت قاطمة ينث قيس : 
وأوجبت السكنى للمطلقة . 


وقال بعض من نازغ في حديث الفريعة: قد قل من الصحابة رضي الله 


“1۳ 


عنهم على عهد رسول الله َيه خلق كثير يوم أحد» ويومٌ بئر مَعونة» ويومٌ مؤنة 
وغيرهاء واعتدٌ أزواجهم بعدهم » فلو كان كل امرأة منهن ثلازم منزلها زمن 
العدة» لكان ذلك من أظهر الأشياء» وأبينها بحيثٌ لا يخفى على من هو دون ابن 
عباس وعائشة» فكيف خفي هذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى 
أقوالهم» مع استمرار العمل به استمراراً شائعاء هذا من أبعد الأشياء» ثم لو كانت 
السنّةٌ جارية بذلك» لم تأت الفريعة تستأذنة ية أن تلحق بأهلهاء ولّما أذنَ لها في 
ذلك» ثم يأمُر بردها بعد ذهابهاء ويأمرها بأن تمكث في بيتها فلو كان ذلك أمراً 
مستمراً ثابتاً» لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق بأهلهاء ثم نسخ ذلك الإذن بأمره 
لها بالمُكث في بيتهاء فيّفضي إلى تغيير الحكم مرتين» وهذا لا عهد لنا به في 
الشريعة في موضع متيقن . 

قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب رد هذه السنة الصحيحة الصريحة 
التي تلقًاها أميرٌ المؤمنين عثمان بن عفان» وأكابرٌ الصحابة بالقبول» ونفذها 
عثمان» وحكم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن النبي كل لذهبت سنن كثيرة 
من سنن الإسلام لا يُعرف أنه رواها عنه إلا النساء» وهذا كتابٌُ الله ليس فيه ما 
ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنة مخالفة له» بل غايتّها أن تكون 
بياناً لحكم سكت عنه الكتاب» ومثل هذا لا ترد به السننُ» وهذا الذي حدر منه 
رسول الله بي بعينه أن تترك السنة إذا لم يكن نظيرٌ حكمها في الكتاب . 


2 ٤ 


وأما ترك أمٌ المؤمنين رضي الله عنها لحديث الفريعة» فلعله لم يَبلُغهاء ولو 
بلغها فلعلها تأولته» ولو لم تتأوله» فلعله قام عندها معارض له» وبکل حال 
فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرٌ من التاركين له لترك أمّ المؤمنين 
له» فبين التركين فرق عظيم . 

وأما من َل مع النبي تله ومن مات في حياته» فلم يأ قط أن نساءهم 
كن يعتَددْنَ حيث شئن» ولم يأت عنهن ما يُخالف حُكمَ حديث فريعة ألبتة» فلا 
يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان» ولو عُلِمَ أنهن كن يَعتَددْنَ حيث 
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شئن » ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل استقرار هذا 
الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب. 


وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج› عن عبد الله بن كثيرء قال: قال 
مجاهد: استشهد رجال يوم أحد» فجاء نساؤهم إلى رسول الله يد فقلن: إنا 
نستوحش يا رسول الله بالليل» فنبيت عند إحداناء حتى إذا أصبحنا تبددنا في 
بيوتناء فقال رسول الله ل : «تَحَدَئْنَ عنْدَ داكن مَا بدا لَكُنَّ» قدا أَرَدْنُنَّ الوم 
َلتَوْبْ كل امْرأةِ إلى يَيْتها200 وهذا وإن كان مرسلاً فالظاهر أن مجاهداً إما أن 
يكون سمعه من تابعي ثقة» أو من صحابي» والتابعون لم يكن الكذبُ معروفاً 
فيهم» وهم ثاني القرون المفضلة» وقد شاهذوا أصحابٌ رسول الله عا وأخذوا 
العلمّ عنهم» وهم خيرٌ الأمة بعدهم» فلا يُظن بهم الكذبٌ على رسول الله عل 
ولا الرواية عن الكذابين» ولا سيما العالمٌ منهم إذا جزم على رسول الله كاه 
بالروايةة وشهد له بالحديث. فقال: قال رسول الله کل وفعل رسول يِه وأمّر 
ونهى» فيبحْدٌ كل البعد أن يُقْدِمَ على ذلك مع كون الواسطة بينه وبين رسول الله يله 
كذاباً أو مجهولاً وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم» فكلما تأخرت القرونٌ ساء 
الظن بالمراسيل» ولم يشهد بها على رسول الله يي وبالجملة فليس الاعتماد 
على هذا المرسل وحده» وبالله التوفيق. 

ذكرٌ حكم رسول الله 4ة في إحداد المعتدة نفياً وإثباتاً 

ثبت في «الصحيحين»: عين حميد بن نافع » عن زينب بنت أبي سلمة» أنها 
أخبرته هذه الأحاديت الثلاثةء قالت زينبُ: دخلت على أمّ حبيبة رضي الله عنها 
زوج النبي ب حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت أَمّ حبيبة رضي الله عنها بطيب 
فيه صُفرةٌ حَلُوقٌ أو غيرهء فدهنت منه جاريةً» ثم مسّت بعارضيهاء ثم قالت: والله 
Yn :‏ 


. ورجاله ثقات إلا أنه مرسل كما قال المصنف‎ )۱۲٠۷۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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حل لامرََة ُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر تُحدٌ على ميت فرق ثلث إِلاً على رؤج أَرْبَعة 


و ھە م 


قالت زينب: ثم د< خلت على زينب بنت - جحسر حين توف آخوها فد 


رسول الله ية يقول على المنبر: «لآ يحل لامْرَأَة تمن باللّه وَاليَوْم الآخر تجدٌ 
على مَيتِ فَوْقَ لث إِلأعَلى رؤج أزْبَعة أشهر وَعَشرا». 
قالت زينت: وسمعت أَمّي أمّ سلمة رضي الله عنها تقول : جاءت امرأة إلى 
رسول الله َء فقالت: يا رسوالله: إن بنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت 
> ره و ا 03 3 
عيئهاء أفتكحلها؟ فقال رسول الله کا : دلا مرتين » أو ثلاثاء» كل ذلك يقول: 
«لا»» ثم قال: إِنّما هي أَرْبَعَةٌ أشهر وَعَشْرأَ وَقَدْ كات إِحْدَاكنَ في الجَاهليّة رمي 
بالبَعْرَة على رَأس الحؤل». 


فقالت وين :كانت القرأة إذا كوف عتها ووجهاء دلت حتفا وشت 
ا ا د 5 0 و 7 5 51 
شر ثيابهاء ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى يمر بها سنة» ثم تؤتى بدابة حمار» أو 
شاة» أو طير» فتفيضٌ به فقلما تقض بشىء إلا ماث» ثم تخر فتعطى بعرة» 
فترمي بهاء ثم تراجع بعدٌ ما شاءت من طيب أو غيره''*. قال مالك تفتض : 


وفي «الصحيحين»: عن أمٌّ سلمة رضي الله عنهاء أن امرأة توفي عنها 
زوجهاء 'فخافوا على عيتهاء: فأثوا الى ك فاستادثوة. فى الكل قال 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ؟/597. 048 في الطلاق: باب ما جاء في الاحداد» 
والبخاري 4717/4 في الطلاق: باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء 


في عدة الوفاة. 


1٦ 


رسول الله يله : «قذ كانت إخداكنّ کون في شر بيتهاء أو في شر أخلاسها في 


ينها حَؤْلة فإذًا مر كلب رَمَتْ ببَعْرَة فَخَرَجَتْ أفلا أرْبعَة أشهر وعَشر . 


- 
ry: 


اا اي a‏ أن رسول الله ين 
قال: «لاً تحدٌ المرأة عَلى ميت فَوْق ثلاث إلاأعَلى رذج أ أشهر وَعَشْراَ 5 
تَلَنُ وبا مَضْبُوغاً إلأَنَوْبَ عَضْبء ولا حل وَلَنَمَسٌ طيباً إلا إذا طَهُرّت نيذه 
مِنْ قشط أو أَظْمَار»" . 


وفي «سنن أبي داود» : من حديث الحسن بن مسلم» عن صفيّة بنت شيبة» 
عن أمّ سلمة زوج النبي ب أنه قال: «المُتَوَفى عَنْها رَوْجِها لا تبن المُعَصَفرَ من 
الثياب ولا المُمَشَّقَة؛ وَلاَالحُلِيّ ولا تكتحل» وَلاَتَخْتَضْبْ ا 


وفي «اسننه» أيضاً: من حديث ابن وهب» أخبرني مخرمة» عن أبيه قال: 
عت المشيرة ؛ بنَ الضحاك يقول: أخبرض ا کی بت اده عن أمهاء أن 
زوجّها توفي» وكانت تشتكي عينيها فتكتجل بالجّلاء. قال أحمد بن صالح رحمه 
الله : الصوابٌُ: بَكخل الجلاء فأرسلت مولاة لها إلى أمّ سلمة رضي الله عنهاء 
فسألتها عن كحل الجّلاء» فقالت: لا تكتجلي به إلا من أمر لا بد منه يشتدُ عليك» 


)١(‏ أخرجه البخاري 577/9 في الطلاق: باب الكحل للحادة» وفي الطب: باب الاثمد 
والكحل من الرمد» ومسلم ١ .)١584(‏ 

(۲) أخرجه البخاري 577/9 . 577 فى الطلاق: باب القسط للحادة» وباب تلبس الحادة 
ثياب العصب» وفي الحيض: 1 الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» ومسلم 
ا باب وجوب الأحداد في عدة الوفاة. والعصب: 
نوع ارود ت عرزل ثم يصبغ» ثم ينسجء والنبذة: القطعة والشيء اليسيرء 
والقسط : عود طيب الريح يحمل من الهند تتبخر به النفساء» والأظفار: جنس من الطيب 
لا واحد له من لفظه. 

(9) أخرجه أبو داود )۲۳٠١(‏ في الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء والنسائي 
۲٠١ 5‏ في الطلاق: باب ما تَجْتَنَبُ الحادة من الثياب المصبغة؛ وإسناده 
صح . 


19¥ 


مدة الاحداد 
#2 


وجوب الاحداد وجوازه 


مدة الاحداد 
۰ 


فتكتحلين بالليل» وتمسحينه بالنهار» ثم قالت عند ذلك أمٌّ سلمة 6 
رسول الله 5 حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على َي ضرأ فقال: «ما هذ 

م سلمة»؟ فقلت : إنما هو صَيرٌ يا رَسُولَ الله» ليس فيه طيب . فقال: ا 
الج قلا تَجعَليه إلا بالليل» وَتَنِعيه بالتّهارء ولا تَمْتشِطي بلطيب وَلاً با لحنّاء 
قله خضَابٌ», قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: «بالسَّدْر 


د ف لف 0 
تغلفين به رَاسّك» ٤‏ 


وق تفت هدوات أحكانا مديد ادها انملا بجر الاجداذ علق 


ميّتِ فوقٌ ثلاثة أيام كائنا من كان» إلا الزوجَ وحدّه. 
وتضمن الحديثٌ الفرق بين الاحدادين من وجهين . 


أحدهما: من جهة الوجوب والجوازء فإن الإحداد على الزوج واجب» 
وعلى غيره جائز . 


الثاني : من مقدار مدة الاحدادء فالاحدادٌ على الزوج عزيمة» وعلى غيره 
رخصة» وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوقى عنها زوجُهاء إلا ما حكي عن 
الحسن» والحكم بن عتيبة. أما الحسن» فروى حماد بن سلمة» عن حميد» 
عنه» أن المطلقة ثلاثاء والمتوفّى عنها زوجُها تكتحلان وتمتشطّان» وتتطيّبان 
وتختضبان» وتنتقلان» وتصنعان ما شاءتاء وأما الحكم: فذكر عنه شعبةٌ: أن 
المتوفى عنها لا جد 

قال ابن حزم: واحتج أهل هذه المقالة» ثم ساق من طريق أبي الحسن 
محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا 
شعبة» حدثنا الحكم بن عتيبة» عن عبد الله بن شداد بن الهادء أن رسول الله يك 
)١(‏ أخرجه أبو داود (١٠۲۳)ء‏ والنسائي 27١5/5‏ والمغيرة بن الضحاك لم يوثقه غير ابن 


حبان» وأم حكيم لا يعرف حالها وكذا أمهاء وذكره عبد الحق الأشبيلي في «أحكامه» من 
جهة أبي داود وقال: ليس لهذا الحديث إسناد يعرف. 


31۸ 


قال لامرأة جعفر بن أبى طالب: «إذا كان ثلانّة أيّام فالبّسي ما شثت» أو إذا كان 
بِعَدَ ثلاثة أيام» شعبة شك. 

ومن طريق حماد بن سلمة» حدثنا الحجّاج بن أرطاة» عن الحسن بن 
سَعدء عن عبد الله بن شداد»ء أن أسماءً بنت غميس استأذنت النبيّ ي أن تبكي 

قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحدادء لأنه بعدهاء فإن أم سلمة رضي الله 
عنها روت حديث الاحداد» وأنه َة أمرها به إثر موت أبى سلمة» ولا خلاف أن 
موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي الله عنهما. 

وأجاب الناسٌ عن ذلك بأن هذا حديث منقطع» فإن عبد الله بن شداد بن 
الهاد”'' لم يسمع من رسول الله کا وراه فكيف يُقَدُمُ حديثه على الأحاديث 
الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ وفي الحديث الثاني : الحجاج بن 
آوطاة زلا باز بحديده درك الأفئة الآثيات الثايق هم فرسان الحدايث: 

الحكم الثاني : أن الاحداد تابع للعدة بالشهورء أما الحامل» فإذا انقضى 
حملّهاء سقط وجوبٌ الاحداد عنها اتفاقاء فإن لها أن تتزوج» وتتجمّل» وتتطيّب 
لزوجهاء وتتزيّن له ما شاءت . 

فإن قيل: فإذا زادت مدة الحمل على أربعة أشهر وعشرء فهل يسقط 
وجوبٌ الإحدادء أم يستمرٌ إلى حين الوضع؟ قيل: بل يستمرٌ اللإحداد إلى حين 
الوضع» فإنه من توابع العدة» ولهذا قيّد بمدتهاء وهو حكم من أحكام العدةء 
(1) رجاه ثقات إلا أنه مرصل ؛ وعيد الله بن شداد لم يسمع من وصول الله باو شيا . 
68 الحجاج بن أرطاة موصوف بكثرة الخطأ والتدليس» وقد عنعن. 
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تبعية الاحداد للعدة 


وواجب من واجباتهاء کان ما رة ونما : 
الور الحكم الثالث: أن الإحداد تستوي فيه جميع الزوجات المسلمة والكافرة» 
والامة والصغيرة والحرة والأمة» والصغيرة والكبيرة» وهذا فل الجمهور: أحمد» والشافعى» 
ومالك . إلا أن أشهب» وابن نافع قالا: لا إحداد على الذمية» ورواه أشهب عن 
مالك وهوقول أبن فة ولا إحداد عنده على الصغيرة . 
واحتج أربات هذا القول بأن النبيّ ية جعل الإحداد من أحكام من يؤمن 
بالله واليوم الآخر فلا تدخل فيه الكافرة ولأنها غير مكلّفة بأحكام الفروع . 
قالوا: وعدولّه عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيّد بالايمان يقتضى 
أن هذا من أحكام الايمان ولوازمه وواجباته» فكأنه قال: من التزم الايمان» فهذا 


من شرائعه وواجباته. 
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والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفيّ حكمه عن الكفارء 
ولا إثباتَ لهم أيضاًء وإنما يقتضي أن من التزم الايمان وشرائعهء فهذا لا يحل 
له» ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه» ولكن لا يلزمه الشارعٌ شرائع 
الإيمان إلا بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قيل: لا يحل لمؤمن أن يرك الصلاة 
والحجّ والزكاة» فهذا لا يدل على أن ذلك حل للكافر. وهُذا كما قال فى لباس 
الحرير: «لا ينغي هذا للمتَقِينَ20, فلا يدل أنه ينبغي لغيرهم . وكذا قوله: «لآ 

ينبي لِلْمُؤْمنٍ أَنْ يَكُونَ لمان" . 


4 
0 


وسر المسألة: أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب» إنما شرِعَتَْ لمن 
التزم أصل الإيمان» ومن لم يلترمه وخلي بينه وبين دینه» فإنه يُخلى بيه وبينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري 2770/٠١‏ ومسلم )۲٠۷١(‏ كلاهما في اللباس من حديث عقبة بن 
عامر. 
۳( أخرجه مسلم )۲١۹۷(‏ في البر: باب النهي عن لعن الدواب وغيرها. 
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شرائع الدين الذي التزمه» كما حلي بينه وبين أصله ما لم يُحاكم إليناء وهذه 
القاعدة متفق عليها بين العلماء» ولكن عذرٌ الذين أوجبوا الاحداد على الذمية» أنه 
يتعلق به حق الزوج المسلمء وكان منه إلزامها به كأصل العدة» ولهذا لا يُلزمونها 
به في عدتها من الذمي» ولا يُتعرض لها فيهاء فصار هذا كعقودهم مع المسلمين» 
فإنهم يُلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم يتعرض لعقودهم مع بعضهم بعضأء 
ومن ينازعهم في ذلك يقولون: الإحدادُ حق لله تعالى» ولهذا لو اتفقت هي 
والأولياء والمتونّى على سقوطه بأن أوصاها بتركه» لم يسقط» ولزمها الاتيانُ به 
فهو جار مجرى العبادات» وليست الذمية من أهلهاء فهذا سر المسألة. 
فصل 

الحكم الرابع: أن الإحداد لا يجب على الأمة» ولا أمَّ الولد إذا مات 
سيدُهماء لأنهما ليسا بزوجين. قال ابن المنذر: لا أعلمهم بختلفون في ذلك . 

فإن قيل: فهل لهما أن تحدًا ثلاثّة أيام؟ قيل: نعم لهما ذلك» فإن النصّ 
إنما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج» وأوْجَبه أربعة أشهر وعشراً على 
الزوج» فدخلت الأمة وأمٌ الولد فيمن يحل لهن الإحداد لا فيمن يَحْرُمُ عليهن» 
ولا فيمن يجب. 

فإن قيل: فهل يجب على المعتدة من طلاق أو وطء شبهة» أو زنئ» أو 
استبراء إحداد؟ 

قلنا: هذا هو الحكمٌ الخامس الذي دلّت عليه السنةء أنه لا إحداد على 
واحدة من هؤلاءء لأن السنة أثبتت ونفت» فخصّت بالإحداد الوَاجب الزوجات» 
وبالجائز غيرّهن على الأموات خاصة» وما عداهماء فهو داخل في حكم التحريم 
على الأموات» فمن أين لكم دخوله في الاحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال 
سعيدٌ بن المسيب» وأبو عبيد» وأبو ثور» وأبو حنيفة وأصحابه» والامام أحمد 
في إحدى الروايتين عنه اختارها الخرقي: إن البائن يجب عليها الإحداد» وهو 
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لا يجب الاحداد على الأمة 
ولا أم الولد 


لا إحداد على غير 
المتوفى عنها زوجها 


مخص القياس» لأنها معتدة بائن من نكاح» فلزمها الإحداد كالمتوفى عنهاء 
لأنهما اشتركا في العدة» واختلفا في سببهاء ولأن العدة تَحرّمٌ التكاح» فَحَرُمَتْ 
دواعيه. قالوا: ولا ريب أن الاحداد معقول المع وهو أن إظهان الزيئة والطيب 
والحلي» مما يدعو المرأة إلى الرجال» ويدعو الرجال إليها: فلا يُؤمن أن تكذبَ 
في انقضاء عدتها استعجالاً لذلك. فمُنِعَتَ من دواعي ذلك» وسدت إليه الذريعة» 
هذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذَّر غالبا بظهور موت الزوج» وكون الد 0 
معدودة» بخلاف عدة الطلاق. فإنها بالأقراء وهي لا تُعلم إلا من جهتهاء فكا 
الاحتياط لها أولى. 


قيل: قد أنكر اللّهُ سبحاته وتعالى على مَنْ حرم زيتتَُ التي أَخْرَجَ لعباده 
والطَيّبات منّ الررْقٍ . وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يُحرّمٌ من الزينة إلا ما حرّمه 
الله روسل رانك سات قن حرم على لسان رسوله 4ة زينة الإحداد على 
المتوفّى عنها مدة العدة» وأباح رسوله الإحداد بتركها على غير الزوج» فلا يجوز 
تحريمٌ غير ما حرمه» بل هو على أصل الإباحة» وليس الإحدادٌ من لوازم العدةء 
ولا توابعهاء ولهذالا يجب على الموطوءة بشبهة» ولا المزني بهاء ولا 
المستبرأة» ولا الرجعيّة اتفاقاء وهذا القياسٌ أولى من قياسها على المتوفى عنها 
لعا ادن من القروه فر ا أو سما وها الاق عد الأقزاء اة اول 
من إلحاق عد الأقراء بعدة الوفاة» وليس المقصودٌ من الاحداد على الزوج الميت 
مجرّد ما ذكرتم من طلب الاستعجال» فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءة 
الرّحم» ولهذا تجبُ قبل الدخول» وإنما هو من تعظيم هذا العقد وإظهار خطره 
وشرفه» وأنه عند الله بمكان» فجعلت العدة حريماً له» وجعل الاحداد من تمام 
هذا المقصود وتأكده» ومزيد الاعتناء به» حتى جُعِلّت الزوجة أولى بفعله على 
زوجها من أبيها وابنها راخها وات أكازيياء هذا يق a Lg‏ 
وتأكد الفرق بينه وبين ن السّفاح من جميع أحكامهء ولهُذا شرع في ابتدائه إعلاثه» 
والاشهاد عليه» والضّربٌ بالف لتحقق المضادة بيته وبينَ السفاح» وشرع في 
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آخره» وانتهائه من العدة والاحداد ما لم يُشرع في غيره. 
فصل 

الحكم السادس في الخصال التي تجتنبها الحادة» وهي التي دل عليها النصٌ 
دون الآراء والأقوال التي لا دليل عليها وهي أربعة . 

أحدها: الطيب بقوله في الحديث الصحيح: «لآ تَمْسٌ طيباً»» ولا خلافٌ 
في تحريمه عند من أوجب الإحداد» ولهذا لما خرجت أمٌّ حبيبة رضي الله عنها من 
إحدادها على أبيها أبي سفيان» دعت بطيب» فدهنت منه جارية» ثم مست 
بعارضيهاء ثم ذكرت الحديتٌ ويدخل في الطيب: المسك» والعنبرٌء والكافورٌء 
والندء والغالية» والرّبادء والذّريرة» والبخور» والأدهان المطيبة» كدّهن البان» 
والورد» والبنفسج. والياسمين» والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة» كماء 
الوردء وماء القرنفل» وماء زهر النارنج» فهذا كله طيب» ولا يدخل فيه الزيت» 
ولا الشيرج» ولا السمن» ولا تُمنع من الأدهان بشيء من ذلك . 

فصل 

الحكم السابع: وهي ثلاثة أنواع . أحدها: الزينة في بدنهاء فيحرم عليها 
الخضابٌء والتّشء والتطريفُ» والحُمرة» والاسفيدَاجٌ» فإن النبي ية نص على 
الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع التي هي أكثرُ زينة منه» وأعظم فتنة» وأشدٌ 
مضادة لمقصود الإحدادء ومنها: الكحل» والنهي عنه ثابت بالنص بالصريح 
الصحيح . 

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف: منهم أبو محمد بن حزم: 
لا تكتجل ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراء ويُساعد قولّهم» حديثُ أم سلمة 
المتفق عليه: أن امرأة توفي عنها زوجهاء فخافوا على عينهاء فأتَرًا النبي بل 
فاستأذنوه في الكحل» فما أذن فيه» بل قال: «لا٤‏ مرتين أو ثلاثاء ثم ذكر لهم ما 
كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد البليغ سبَة» ويصبرن على ذلك أفلا 


“۳ 


الخصال التي تجتنيها 
الحادة 


تجتنب الحادة الزينة في 


بدنها 


يصبرن أربعة أشهر وعشرأ”"". ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة» فهو كالطيب» 
أو أشد منه. وقال بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل» وهذا تصرف مُخَالِفٌ 
للنص والمعنى» وأحكامٌ رسول الله ية لا تفرّق بين السود والبيض» كما لا تفرق 
بين الطوال والقصار» ومثل هذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشتد نكيرٌ السلف له 
وذمّهم إياه. 


وأماجمهور العلماء» كمالك» وأحمد» وأبي حنيفة والشافعي» 
وأصحابهم» فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالائمد تداوياً لا زينةء فلها أن 
تكتخل يه ليلا وتمسخه ثهاراء وحجتهم : حديثٌ أم سلمة المتقدم رضي الله 
عنهاء فإنها قالت في كحل الجلاء: لا تكتحل إلا لما لا بُدَ منه» يَشْتَدُ عَلَيِكْ 
فتكتحلين بالليل» وتغسلينه بالنهار. ومن حجتهم: حديث أم سلمة رضي الله 
عنها الآخر: أن رسول الله ية دخل عليهاء وقد جعلت عليها صَبراً فقال: «ما هذا 
يا أم سلمة»؟ فقلت: صبر يا رسول الله» ليس فيه طيب فقال: (إنه يشب الوَجة»» 
فقال: «لآ تجعليه إلا بِاللَيْل وَتَنِْعيه بالنتّهّارك» وهما حديتثٌ واحدء فرّقه الرواةٌ» 
وأدخل مالك هذا القدر منه في «موطئه» بلاغاء وذكر أبو عمر في «التمهيد» له 
رقا اا ويكفي احتجاجٌ مالك به وأدخله أهل السنن في كتبهي 
واحتج به الأئمة» وأقل درجاته أن يكون حسناًء ولكن حديثها هذا مخالف في 
الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه فإنه يَدُلُ على المتوفى عنها لا تكتحل بحال» 
فإن النبي ب لم يأذن للمشتكية عينها في الكحل لا ليلا ولا نهاراء ولا من ضرورة 
ولا غيرهاء وقال: «لا٤»‏ مرتين أو ثلاثاء ولم يقل: إلا أن تضطر. وقد ذكر مالك 
عن نافع» عن صفية ابنة عبيد» أنها اشتكت عينها وهي حَادٌ على زوجها 
عبد الله بن عمر» فلم تکتحل حتى كادت عيناها تَرْمَصَان(''. 


)1١(‏ تقدم تخريجه قريبا. 
(۲) أخرجه مالك ٥۹۹/۲‏ في الطلاق : باب ما جاء في الاحدادء وإسناده صحيح . 
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قال أبواعمر ::وهلاغتدي وإن كان ظاهره متخالفا لحديتها الآخر لماافيه:من 
إباحته بالليل وقوله في الحديث الآخر: «لا مرتين أو ثلاثا على الاطلاق» أن 
ترتيب الحديئين والله أعلم على أن الشكاة التي قال فيها رسول الله ل : لاء لم 
تبلغ والله أعلم ‏ منها مبلغا لا بذ لها فيه من الكحل» فلذلك نهاهاء ولو كانت 
محتاجة مضطرة تخافٌ ذهابَ بصرهاء لأباح لها ذلك» كما فعل بالتي قال لها: 
«اجعليه بِاللَيْلٍ وامْسّحيه بالنّهاره» والنظر يشهد لهذا التأويل» لأن الضرورات 
تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول» ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة 
رضي الله عنها تفسيراً للحديث المسند في الكحل» لأن أم سلمة رضي الله عنها 
روته» وما كانت لتخالفه إذا صح عندهاء وهي أعلم بتأويله ومخرجهء والنظرٌ 
يشهد لذلك. لأن المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرقّه المتزين بالزينة» 
وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء» وإنما نُهيت الحادة عن الزينة لا عن 
التداوي» وأمٌ سلمة رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته في النظر» وعليه أهل 
الفقه» وبه قال مالك والشافعي» وأكثر الفقهاء . 

وقد ذكر مالك رحمه الله في «موطئه» أنه بلغه عن سالم بن عبد الله 
وسليمان بن يسارء أنهما كانا يقولان في المرأة يُتوفى عنها زوجها: إنها إذا 
خشيت على بصرها من رمد بعينيهاء أو شكوى أصابتهاء أنها تكتحل وتتداوى 
بالكحل وإن كان فيه طيب”. قال أبو عمر: لأن القصد إلى التداوي لا إلى 
التطيب» والأعمال بالنيات . 


وقال الشافعى رحمه الله » الصبر يصفر» فيكون زينة» ولیس بطيب» وهو 
كحل الجلاءء فأذنت أم سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى» 
وتمسحه بالنهار حيث يرى» وكذلك ما أشبهه. 


وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»: وإنما تُمنع الحادة من الكحل 
6 «الأم» T/۵‏ 
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بالائمدء لأنه الذي تحصل به الزينة» فأما الكحل بالتوتيا والعنزروت ونحوهماء 
فلا بأس بهء لأنه لا زينة فيه» بل يُمَبّح العين ويزيدها مَرّهاً. قال: ولا تُمنع من 
جعل الصّبر على غير وجهها من بدنهاء لأنه إنما مع منه في الوجهء لأنه يُصفره» 
فيشبه الخضاب فلهذا قال النبئٌ كل : إنه يشب الوجه. 

قال: ولا تمنع من تقليم الأظفارء ونتف الابطء وحلق الشعر المندوب إلى 
حلقه» ولا من الاغتسال بالسّدرء والامتشاط به» لحديث أم سلمة رضي الله 
عنهاء ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب» وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في 

5 5 5 ت ٠ O‏ ره | . i‏ 
«مسائله» قيل لأبي عبد الله المتوفى عنها تكتحل بالإثمد؟ قال: لاء ولكن إذا 
أرادت» اكتحلت بالصّبر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة . 

تجتنب الحادة زينة النوع الثاني: زينة الثياب» فيحرم عليها ما نهاها عنه النبي بيو وما هو 
الثياب 5 7 ےه ہے الى 5 

أولى بالمنع منه» وما هو مثله. وقد صح عنه أنه قال: «ولا تلبس ثؤبا مَصبُوغا». 
وهذا يعم المعصفر والمزعفر. وسائرٌ المصبوغ بالأحمر والأصفرء والأخضرء 
والأزرق الصافي» وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين. وفي اللفظ الآخر: «وَلآَ 
لبس المُعَصْفَرَ منّ التيْابء ولا المُمَشّقَ). 

وها توعان اخران: أحدهما: مأذون فيه» وهو ما تسج من الثياب على 
وجهه» ولم يدخل فيه صبغ من خز. أو قزء أو قطن. أو كتان» أو صوف»› أو 
وبر» أو شعرء أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرُود. 

والثاني: ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد» وما صبغ لتقبيح» أو ليستر 
الوسخ» فهذا لا يمنع منه. 

قال الشافعى رحمه الله : فى الثياب زينتان. إحداهما: جمال الثياب على 
اللايسين ٠‏ والسترة للعورة. قاليابٌ زيئة لمن يلبسهاء وإنما نهيت الحادة عن زينة 
بدنهاء ولم تنه عن ستر عورتهاء فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض» لأن 
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البياض ليس بمزين» وكذلك الصوف والوبر» وكل ما يُنسج على وجهه ولم يدخل 
عليه صبغ من خز أو غيره» وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السوادء 
وما صبغ لتقبيحهء أو لنفي الوسخ عنه» فأما ما كان من زينة» أو وشي في ثوبه أو 
غيره» فلا تلبسه الحادة» وذلك لكل حرة أو آغة؛ كبيزة أو :ضغيرة».مسلمة أو 
ذمية . انتهى كلامه”"' . 


قال أبو عمر: وقول الشافعي رحمه الله في هذا الباب نحو قول مالك» وقال 
أبو حنيفة : لا تلبس ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغاً إذا أرادت به الزينة» 
وإن لم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة» فلا بأس أن تلبسه. وإذا اشتكت عيتّهاء 
اكتحلت بالأسود وغيره» وإن لم تشتك عينهاء لم تكتحل . 

فصل 

وأما الامام أحمد رحمه الله. فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة» 
ولا تتطيب بشيء من الطيب» ولا تكتجل بكحل زينة» وتدَهنْ بدُهن ليس فيه 
ليع وله نقتت متكا ولا ورا للطيت + والمطلنة راحدة او ای فر 
وتتشدّفٌ لعله أن يُراجعها . 

وقال أبو داود في اوبات هيع عد ال الفوى ها وها 
والمطلقة ثلا والمبحرمة يد الطيية والزيئة: 

وقال حرب في «مسائله»: سألت أحمد رحمه الله» قلت: المتوفى عنها 
زوجها والمطلقة» هل تلبسان البّرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنهاء 
ولا تتزين بزينة» وشدد في الطيب» إلا أن يكون قليلاً عند طهرها. ثم قال: 
وشبهت المُطَلّقة ثلاث بالمتوفّى عنها لأنه ليس لزوجها عليها رجعة» ثم ساق حرب 
بإسناده إلى أمّ سلمة قال: المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا 


)١(‏ «الأم» 777/6 بتصرف. 


يف3 


تختضب » ولا تكتحل» ولا تتطيب» ولا تمتشط بطيب. 


وقال إبراهيم بن هانىء النيسابوري في «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن 
المرأة تنتقبُ في عدتهاء أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به وإنما كرة للمتونّى 
عنها زوجُها أن تتزين. وقال أبو عبد الله: كل دهن فيه طيب» فلا تُدهنٌ به» فقد 
دار كلام الامام أحمد» والشافعي» وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه 
من الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كانء وهذا هو الصوابُ قطعاًء فإن 
المعنى الذي مُنعت من المعصفر والممشق لأجله مفهوم» والنبي 5ة خصه بالذكر 
مع المصبوغ تنبيهاً على ما هو مله وأولى بالمنع» فإذا كان الأبيض» والبرود 
المحبّرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهي جودتهماء كان 
أولى بالمنع من الثوب المصبوغ. وكل من عقل عن الله ورسوله لم يَسَرِبْ في 
ذلك لاكما قال ابو مك بن حزم : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقطاء وبا 
لها أن تلبس بعدُ ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذي لم يُصبغ» 
وصوف البحر الذي هو لونّه» وغير ذلك. ومباح لها أن تلبس المنسوجّ بالذهب 
والحلي كله من الذهب والفضةء والجوهر والياقوت» والزمرد وغير ذلك» فهي 
خمسة أشياء تجتنبها فقطء وهي: الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة» ولو 
ذهبت عيناها لا ليلا ولا نهاراً» وتجتنب فرضاً كل ثوب مصبوغ مما يُلبس في 
الرأس والجسد» أو على شيء منه» سواء في ذلك السواد والخضرة» والحمرة 
والصفرة» وغير ذلك» إلا العصب وحدّه وهي ثياب موشّاة تعمل في اليمن» فهو 
مباح لها. وتجتنب أيضاً: فرضاً الخضاب كله جملة» وتجتنب الامتشاط حاشا 
التسريح بالمشط فقطء. فهو حلال لهاء وتجتنب أيضا: فرضاً الطيب كَلّه» ولا 
قوت ا سانا ف عن لظ ار ار كيه رها قا فهذه الخمسة التي 
ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه. 


7 7 1 ر و 

وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسوة عليها من الزينة في شيء» وإباحة 

ثوب يتقد ذهبا ولولوًا وجوهراء ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ. 
۸ 


وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسئه وبهاؤه ورُواؤه: وإنما العجب منه أن 
يقول: هذا دين الله في نفس الأمرء وأنه لا يحل لأحد خلافه. وأعجب من هذا 
إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه ج لها عن لباس الحُلي . وأعجبُ 
من هذاء أنه ذكر الخبرٌ بذلك» ثم قال: ولا يصح ذلك» لأنه من رواية إبراهيم بن 
طهمان» وهو ضعيف » ولو صح لقلنا به» فلله ما لقي إبراهيم بن طهمان من أبي 
محمد بن حزم» وهو من الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على 
إخراج حديشه» واتفق أصحابٌ الصحيح» وفيهم الشيخان على الاحتجاج 
بحذيئثه 2 هك له الأكمة با و الى ولم يُحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا 
0 و 
خدش» ولا يحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليل حديث رواهء ولا تضعيفه به. 
إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني أبو سعيد الهروي» ولد بهراة» وسكن 
نيسابور وقدم بغدادء وحدث بهاء ثم سكن بمكة حتى مات بهاء ثم ذكر عمن 
روى» ومن روى عنه» ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزي». عن سفيان بن 
عبد الملك» عن ابن المبارك: صحيح الحديث» وقال عبد الله بن أحمد بن 
يحيى بن معين : لا بأس به» وكذلك قال العجلى» وقال أبو حاتم : صدوقٌ حسن 
الحديث» وقال عثمان بن سعيد الدارمي : كان ثقة في الحديث» ثم لم تزل الأئمة 
يشتهون حديثه» ويرغبون فيه» ويوثقونه. وقال أبو داود: ثقة. وقال إسحاق بن 
راهويه: كان صحيح الحديث» حسنٌّ الرواية» كثيرٌَ السماع» ما كان بحُراسان أكثر 
حديثا منه» وهو ثقة» وروى له الجماعة. وقال يحبى بن أكثم القاضي: كان من 
أنبل مَنْ حدّث اا والعراق والحجاز» وأوثقهم. وأوسعهم علما. وقال 
المسعودي: سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بنْ طهمان سنة ثمان 
وستين ومائة بمكة ولم يخلف مثله”" . 


(1) «تهذيب الكمال» ص لاه ؛ ٥۸‏ . 
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الرد على ابن حزم في 
تضعيقه إبراهيم بن 
طهمان 


وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوصء وكاشف 
عن معناها ومقصودهاء فصح عن ابن عمر أنه قال: لا تكتحل » ولا تتطيب» ولا 
تَخَْضب» ولا تلسَنٌ المعصفرء ولا ثوباً مصبوغاء ولا برداء ولا تتزين بحلي» 
ولا تي شيعا تررك اة ولا تكتحل بكحل ثُريد به الزينة» إلا أن تشتكي 


وصح عنه من طريق عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن عبيد الله بن 
عمرء عن نافع» عن ابن عمر: ولا تمسنٌ المتوفى عنها طيباء ولا تختضبُ ولا 
تكتحل» ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب تتجلببُ به”2. 

وصح عن أمّ عطية: لا تلبسسٌ الثيابَ المصبغة إلا العَضْب» ولا تمس طيباً 
إل اد الطب بالفسطظ و الأ ظفان؛ رلا تکل كل رين 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : تجتنب الطيب والزينة . 

وصح عن أمّ سلمة رضي الله عنها: لا تلبَسنُ من الثياب المصبغة شيئاء ولا 
تكتحل » رم ل Ee‏ 

وقالت عائشة أي المؤمنين رضي الله عنها: لا تلبس معصفراً» ولا تُقرْبُ 
علي وا كت ول فن خلا وتن إن عات نات العم 

هل تجتنبالحادةالنقاب __ وأما الَّقَابُء فقال الخرقي في «مختصره»: وتجتنب الزوجةٌ المتوفّى عنها 

زوا ال وال ةة وال فى غير رها والكهل بالأاتكد + والتقات. 


وقد قال إسحاق بن هانىء فى «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن المرأة 


() «المصنف» (١٠٠١١)ء‏ والبيهقي ٤٤١/۷‏ . 


۳۰ 


تنتقبُ في عدتهاء أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس بهء وإنما كرة للمتوفى عتها 
زوجها أن تتزيّن. ولكن قد قال أبو داود في «مسائله» عن المتوفى عنها زوجهاء 
والمطلقة ثلاثً» والمحرمة: تجتنبن الطيب والزيئة. فجعل المتوفى عنها بمنزلة 
المحرمة فيما تجتنبه» فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب» فلعل أبا القاسم أخذ من 
نصه هذا والله أعلم ‏ وبهذا علله أبو محمد في «المغني» فقال: فصل الثالث : 
فيما تجتنبه الحادة النقاب» وما في معناه مثل البرقع ونحوه» لأن المعتدة مشبهة 
بالمخرمَة» والمحرمة تمتنع من ذلك. وإذا احتاجت إلى ستر وجهها» سدلت 
عليه كما تفعل المحرمة . 

فإن قيل : فما تقولون في الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج» هل لها لبسه؟ قيل : 
فيه وجهان» وهما احتمالان في المغني أحدهما: يحرم لبسه» لأنه أحسن وأرفع» 
ولأنه مصبوعٌ للحسن» فأشبه ما صبغ بعد نسجه» والثاني : لا يحرم لقول 
رسول الله َة في حديث أمَّ سلمة رضي الله عنها: إلا ثُوْبَ عَضْب)» وهو ما 
صُبِعْ غزلّه قبل نسجه» ذكره القاضي» قال الشيخ: والأول أصح» وأما العصب: 
فالصحيح: أنه نبت تصبغ به الثياب» قال السهيلي: الورس والعصب نبتان باليمن 
لا ينبتان إلا به فأرخص النبي 4 للحادّة في لبس ما يُصبغ بالعصب» لأنه فى 
معنى ما يصبغ لغير تحسين» كالأحمر والأصفرء فلا معنى لتجويز لبسه مع 


ذكدٌ حكم رسول الله ب فى الاستبراء 


ثبت في «صحيح مسلم»: من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه» أن 
رسول الله ية يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس» فلقى عدواء فقاتلوهم. فظهروا 
عليهم» وأصابُوا سباياء فكأن ناسا من أصحاب رسول الله يل تحرّجوا من 
غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله عر وجل في ذلك: 


1۳1 


هل تلبس الحادة الثوب 
إذا صبغ غزله ثم نسج؟ 


«والمُحْصَنَاتُ من اتسا إلا ما مَلَكَتْ أيْمَانَكُمْ4 [النساء: ٤۲]ء‏ أي: فَهُنَّ لَكُمْ 


خلال إذا انقضت عدتھن . 


وفى الاصحيحه) أيضا: من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه» أن النبى ية 
2 1 056 7 00 4 
مرّ بامرأة مجح على باب فسطاطء فقال: «لعَلَهُ يريد أن يلم بها». فقالوا: نعم» 
E 0 A e‏ َه رر و و E‏ 7 اج ئ 
فقال رسول الله اة : «لقَدْ همَمْت أن أَلْعَنَهُ لغنا يذخل مَعَهُ قبره» كيف يورثه وهو 


2 1 وي غ را ي Pe‏ ا 2 
لا يحل له كيف يَسْتَحْدمُةُ وهو لا يحل ل . 


رم 9 
- 


وفي الترمذي: من حديث عرباض بن سارية» أن النبيّ به حرم وَطءًّ 
و 


کا و 02 
السّبايًا حى يَضعْنَ مَا في يُطونهنٌ7"©. 


وفي «المسند»ء و«سئن أبي داود»: من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله 
عنه» أن النبيّ يي قال في سبايا أوطاس : ١لا‏ م طَأحَامل حى ضع وَلَ غَيْدُ دات 
حَمْلٍ ََ تحيض حَيْضَة(). 

وفي الترمذي: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنهء أن النبيّ عي 
قال: «مَنْ كان يمن بالله وَالِيَوْم الآخرء فلا يَسْقي ا غیره»(. قال 
رای در خي ٠‏ 


ع ع 7 ي 0 6 َه 
ولأبي داود» من حديثه أيضا: «لا يحل لامرىء يُوّمن بالله وَاليَوْم الآخر أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١507(‏ في الرضاع: باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء. 

(۲) أخرجه مسلم )١55١(‏ في النكاح: باب تحريم وطء الحامل المسبية» والمجح: 
الحامل التي قربت ولادتها. 

(۳) أخرجه الترمذي )١514(‏ في السير: باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من 
السباياء وأحمد 5+:»؛ وسنده حسن في الشواهد. 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٦۲/۳‏ و۸۷ وأبو داود )۲٠١۷(‏ في النكاح: باب في وطء السباياء 
والدارمي 1۷1/۲ وسنده حسن» وصححه الحاكم . 

(0) أخرجه الترمذي )١١١(‏ في النكاح: باب في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» 
وأبو داود .)5١198(‏ وأحمد ٠١8/4‏ وسنده صحيح. 


0 


يقع على امْرَأَةٍ من | لَب حَنَّى يَسْتَبْرِئها» . 
ولأحمد: «مَن کان يُؤْمِنُ باللّه واليّؤم الآخر فلا يكحن نيا من السّبَايَا حَنَّى 
تحيض" . 


وذكر البخاري في «صحيحه»: قال ابن عمر : إذا رُهبّت الوّليدة التي توطأء 


أو بيعقت» أو عتقت» فلتستبرأ بحيضة› و 


وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن طاووس: أرسل 
رسول الله ب مناديا في بعض مغازيه : «لا يعن رَجُلَ عَلى حَامل» وَل حَائل حَنَّى 


7 EEE 


» 
ت 


وذكر عن سفيان الثوري : عن زكرياء عن الشعبي» قال: أصاب المسلمون 
سبايا يوم أوطاس» فأمرهم رسول الله بيه أن لا يقعوا على حامل حتى تَضعَء ولا 

4 172 . 

فتضمدت هذه السئن أحكاما عديدة. 

أحدها: أنه لا يجوز وطءٌ المسبية حتى يُعلم براءة رحمهاء فإن كانت حاملاً 
فبوضع حملهاء وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة. فإن لم تكن من ذوات 
الحيض» فلا نص فيهاء واختلف فيها وفي البكرء وفي التي يُعلم براءة رحمها بأن 
حاضت عند البائع» ثم باعها عقيب الحيض ولم يطأهاء ولم يُخرجها عن ملكه. 
أو كانت عند امرأة وهي مصونة» فانتقلت عنها إلى رجل» فأوجب الشافعينٌ وأبو 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١٠/٤‏ تعليقاء ووصله ابن أبي شيبة من طريق عبد الله» عن نافع» 
عنهء وأما قوله: «ولا تستبرأ العذراء» فقد وصله عبد الرزاق (905؟١)‏ من طريق 
أيوب» عن نافع» عنه. 

(۲) «المصنف» (90؟١).‏ 

.)١59١05( «المصنف»‎ )۳( 


۳ 


لا يجوز وطء المسبية 
حتى يعلم براءة رحمها 


حنيفة وأحمد الاستبراءَ في ذلك كله» أخذا بعموم الأحاديث» واعتباراً بالعدة 
حيث تجب مع العلم ببراءة الرحمء واحتجاجاً باثار الصخابة» كما ذكر 
عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج» قال: قال عطاء: تداول ثلاثةٌ من التجار جارية» 
فولدت» فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة» فألحقوا ولدها بأحدهم» ثم 
قال عمر رضي الله عنه: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض » فليتربّص بها حتى 
تحيض» فإن كانت لم تحض» فليترّصُ بها خمسا وأربعين ليلة. 

قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض» وعلى من لم 
تبلغ سن المحيض» وجعلها ثلاثة أشهرء والاستبراء عدة الأمةء فيجب على 
الآيسة» ومن لم تبلغ سنّ المحيض . 

وقال اخرون: المقصودٌ من الاستبراء العلمٌ ببراءة الرحم»ء فحيث تيقن 
المالك براءة رحم الأمةء فله وطؤها ولا استبراء عليه» كما رواه عبد الرزاق» عن 
معمر» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا كانت الأمة 
عذراء لم يستبرئها إن شاء» وذكره البخاري في اصحيحه» عنه". 


وذكر حماد بن سلمة» حدثنا على بن زيد» عن أيوب بن عبد الله اللخمى» 
عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جاريةٌ يوم جَلولاءء أن عنْقَها إبريق فضّةء 
قال ابن عمر : فما ملكت نفسى أن جعلت أقبلها والناسٌ ينظرون0©. 

ومذهب مالك إلى هذا يرجع » وهاك قاعدته وفروعها: قال أبو عبد الله 
المازّري وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها. 

والقول الجامع في ذلك: أن كل أَمَة أمنّ عليها الحمل» فلا يلزم فيها 
الاستبراء» وكل مَنْ غلب على الظن كونها حاملاً» أو شك في حملهاء أو تردد 
)١(‏ «المصنف» (884؟١)‏ و .)۱١۸۹١(‏ 


(۲) تقدم قريبا. 
(؟) علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف» وأيوب بن عبد الله اللخمي مجهول. 
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فيه فالاستبراءً لازم فيهاء وكل من غلب الظن ببراءة رحمهاء لكنه مع الظن 
الغالب يجوز حصولّه » فإن المذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه. 

ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيهاء كاستبراءِ الصغيرة التي تطيق 
الوطء» والآيسّة» وفيه روايتان عن مالك» قال صاحب «الجواهر»: ويجبٌُ 
في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل» كبنت ثلاث عشرة» أو أربع 
عشرة» وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تُطيق الوطءًء ولا يَحْملَ مثلها 
كبنت تسع وعشرء روايتان» أثبته في رواية ابن القاسم» ونفاه في رواية ابن 
عبد الحكم» وإن كانت ممن لا يطيق الوطءء فلا استبراء فيها. قال: ويجب 
الاستبراءٌ فيمن جاوزت سن الحيض» ولم تبلغ سن الآيسة» مثل ابنة الأربعين 
والخمسين. وأما التي قعدت عن المحيض» ويئست عنه» فهل يجب فيها 
الاستبراء» أو لا يجب؟ روايتان لابن القاسم» وابن عبد الحكم. قال 
المارّري: ووجة استبراء الصغيرة التي تطيق الوطء .والايسة» أنه يُمكن فيهما 
الحمل على الندور» أو لحماية الذريعة» لثلا يدعى في مواضع الامكان أن لا 
إمكان. 


قال: ومن ذلك استبراءً الأمة خوفا أن تكون زنت» وهو المعبّر عنه 
. قال: ومن ذلك استبراءً الأمّةِ الوّخش» فيه قولان» الغالب: عدم وطء 
السادات لهن› وإن كان يقع في النادر. 


ومن ذلك استبراء م باعها مجبوتٌ. أو امرأة» أو ذو محرم » ففى 
وجوبه روايتان عن مالك . 


ومن ذلك استبراء المكاتبة إذا كانت تتصرَف ثم عجزت» فرجعت !| 
من رین ب صرت سم عار ص 
سيدهاء فابنْ القاسم يُثبت الاستبراء» وأشهب ينفيه. 
ومن ذلك استبراء البكرء قال أبو الحسن اللخمى: هو مستحب على 
1o‏ 


وجه الاحتياط غير واجب» وقال غيره من أصحاب مالك : هو واجب. 


عو 
0 


ومن ذلك إذا استبرأ البائع الأمةء وعَلمَ المشتري أنه قد استبرأهاء فإنه 
يُجزىء استبراء البائع عن استبراء المشتري . 

ومن ذلك إذا أودعه أمة. فحاضت عند المودّع حيضة» ثم استبرأهاء 
لم يحتج إلى استبراء ثان» وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائهاء وهذا بشرط 
أن لا تخرّجء ولا يكون سيدّها يدخل عليها. 

ومن ذلك أن يشتريّها من زوجتهء أو ولد له صغير في عياله وقد 
حاضت عند البائع , فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج › أجزأه ذلك 
وأشهبُ يقول: إن كان مع المشتري في دار وهو الذابٌ عنهاء والناظرٌ في 
أمرهاء أجزأه ذلك» سواء كانت تخرج أو للا تخرج . 

ومن ذلك إن كان سيدٌ الأمة غائباًء فحين قدم» اشتراها منه رجل قبل 
أن تخرّجء أو خرجت وهي حائض» فاشتراها قبل أن تطهرء فلا استبراء 


عليه. 


ومن ذلك إذا بيعت وهي حائض في أوَّل حيضهاء فالمشهورٌ من مذهبه 
أن ذلك يكون استبراءً لها لا يحتاجٌ إلى حيضة مستأنقة . 

ومن ذلك» الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد 
المشتري منهماء وقد حاضت في يدهء فلا استبراء عليه . 

وهذه افر كلها عن ت تله عن اع ى ار وأنه إنما 

N‏ ار 

يجب حيث لا يعلم ولا يظن براءة الرحم» فإن علمت أو ظنت» فلا استبراءء 
وقد قال أبو العباس بن سريج وأبو العباس بن تيمية: إنه لا يجب استبراء 
البكرء» كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهماء وبقولهم نقول» ولیس عن 
النبي يي نص عام في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها ملك على أي 
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حالة كانت» وإنما نهى عن وطء السبايا حتى تضع حواملهن › وتحيض 
حوائلهن. 


فإن قيل: فعمومه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراءء كما 
يمتنع وطء الثيب؟ 


قيل: نعم» وغايئه أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه» فيُخص أو يقيد 
عند انتفاء موجب الاستبراءء ويخص أيضاً بمفهوم قوله ب في حديث 
رويفع: «مَنْ كان يمن بالله وَاليَوم الآخر قلا ینکح ن من السّبايًَا حَنّى 
تحيض» . ويخص أيضاً بمذهب الصحابي» ولا يعلم له مخالف. 


وفي «صحيح البخاري»: من حديث بريدة» قال: بعث رسول الله علا 
فليا ري غه إلى الد يق بان ل ا فاصطفى عل منها 
سَبِيّة» فأصبح وقد اغتسل. فقلت لخالد: أما ترى إلى هذا؟ وفي رواية: فقال 
خالد لبُريدة: ألا ترى ما صَنَمّ هذا؟ قال بريدة: وكُنْت أَبْفْضُ علياً رضي الله 
عنه» فلما قدمنا إلى لني بی ذكرث ذلك له فقا فيا بريدة خض 
عَليََ»؟ قلت: نعمء قال: ١لا‏ تَبْعْضَهُ فَإِنَّ له في الحم اک منْ ذلك . 
فهذه الجارية إما أن تكون بكراً فلم ير علي وجوب استبرائهاء وإما أن تكون 
في آخر حيضهاء فاكتفى بالحيضة قبل تملّكه لها. وبكل حالء فلا بد أن 
يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء . 


فإذا تأملت قول النبي ل جو الال ات و ا ا امل 


حَنَّى تضعٌ» وَلاً غَيْرُ دات حَمْل حَبَّى تَحيض:» ظهر لك منه أن المراد بغير 
ذات الحمل مَنْ يجوز أن تكون حاملة ران ل کون فيُمسك عن وطثئها 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠۳ ٠٠۲/۸‏ في المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الودا 2 وأحمد هوه . 
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عدة أم الولد 


مخافة الحمل» لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمهاء وهذا قاله في 
المسبيات لعدم علم السابي بحالهنّ . 


وعلى هذا فكل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك. هل اشتمل 
رحمها على حمل أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضةء هذا أمر معقول» 
وليس بتعبد محض لا معنى له» فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرة التي لا 
يحمل مثلّهاء والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرّج أصلاًء ونحوها 
ممن يُعلم براءة رحمهاء فكذلك إذا زنت المرأة وأرادت أن تتزوج» استبرأها 
بحيضة» ثم تزوجت» وكذلك إذا زنت وهي مزوجة» أمسك عنها زوجها 
حتى تحيض حيضة. وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدّهاء اعتدت بحيضة. 


قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي» كم عدة أم الولد إذا توفي عنها 
مولاها أو أعتقها؟ قال: عدتها حيضةء وإنما هي أمة في كل أحوالهاء إن 
جنت» فعلى سيدها قيمتهاء وإن جني عليهاء فعلى الجاني ما نقص من 
قيمتها. وإن ماتت» فما تركت من شيء فلسيدهاء وإن أصابت حداء فحدٌ 
أمة» وإن زوجها سيدهاء فما ولدت» فهم بمنزلتها يُعتقون بعتقهاء ويرقون 
برقها. 


وقد اختلف الناس في عدتهاء فقال بعض الناس: أربعة أشهر وعشراء 
فهذه عدة الحرة» وهذه عدة أمة خرجت من الرق إلى الحرية» فيلزم من 
قال: أربعة أشهر وعشراً أن يُورّثهاء وأن يجعل حُكمها حكم الحرة» لأنه قد 
أقامها في العدة مقامّ الحرة. وقال بعض الناس: عدتها ثلاث حيض» وهذا 
قول ليس له وجه»ء إنما تعتد ثلاتٌ حيض المطلقة» وليست هي بمطلقة ولا 
حُرةء وإنما ذكر الله العدة فقال: لوالَّذِينَ يُتَوَّْنَ منم وَيَذَرُونَ أَْوَاجاً ربصن 
بَِنمُسِهنَ أْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا» [البقرة: ٤۲۳]ء‏ وليست أم الولد بحرة ولا 
زوجةء فتعتد بأربعة أشهر وعشر. قال: «والمُطَلَّقَاتُ بَتَرَبَضْنَ بِأنْقْسِهنَ 


ل 


ثلانة رو وها هى آنه رجت من الاق إل اة .هذا لنظ اخم 


رحمه الله . 

وكذلك قال في رواية صالح: تعتد أمٌ الولد إذا توفي عنها مولاهاء أو 
أعتقها حيضة» وإنما هيّ أمة في كل أحوالها. 

وقال في رواية محمد بن العباس: عدة أمّ الولد أربعة أشهر وعشر إذا 
توفي عنها سيدها. 

وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: 
أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. قال: ولم أجذ هذه الرواية عن أحمد رحمه 
الله 5 «الجامع»» ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله. وروي ذلك عن 
عطاء وطاووس وقتادة» لأنها حين الموت أمة» فكانت عدتها عدة الأمة» كما 
لو مات رجل عن زوجته الأمة» فعتقت بعد موته» فليست هذه رواية 
إسحاق بن منصور عن أحمد. 

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»: باب القول في عدة أم الولد 
من الطلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد 
وهي عند زوج» فلا عدة عليهاء كيف تعتد وهي مع زوجها؟ وقال في رواية 
مهنا: إذا أعتق أمَّ الولدءفلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في 
رواية إسحاق بن منصور: وعدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق 
والفرقة» انتهى كلامه. 

وحجة من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرء ما رواه أبو داود عن 
عمرو بن العاص» أنه قال: لا تقسدوا عَلَيْنَا سنة نبينا محمد يكل عدة أم 
الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر: وهذا قول السَّعيدِينء 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۰۸) في الطلاق: باب في عدة أم الولد» وإسناده ضعيف في 
سنده مطر الوراق» وهو ضعيف لكثرة خطئه . 


۳۹ 


ومحمد بن سيرين» ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» وخلاس بن عمروء 
والزهري» والأوزاعي» وإسحاق. قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاةء فكانت 
عَدتها أريعة أشهر اورا كالروجة الحزة 

وقال عطاء» والنخعي» والثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه: تعتدٌ بثلاث 
حيض» وحكي عَن علي» وابن مسعود» قالوا: لأنها لا بد لها من عدة» 
وليست زوجة» فتدخل في آية الأزواج المتوفّى عنهن» ولا أمة» فتدخل في 
نصوص استبراء الإمّاء بحيضة» فهي أشبه شيء بالمطلقة» فتعتد بثلاثة أقراء. 

والصوابٌ من هذه الأقوال: أنها تستبرأ بحيضة» وهو قول عثمان بن 
عفان» وعائشة» وعبد الله بن عمرء والحسن, والشعبي» والقاسم بن محمدء 
وأبي قلابة» ومكحول» ومالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل في أشهر 
الروايات عنه» وهو قول أبي عبيد» وأبي ثورء وابن المنذرء فإن هذا إنما هو 
لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة» فكان حيضة واحدة في حق من 
تحيض » كسائر استبراءات المعتقات» والمملوكات» والمسبيات. وأما حديث 
عمرو بن العاص» فقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن 
العاص. وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن 
العاص» فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجَبٌ من 
حديث عمرو بن العاص هذاء ثم قال: أين سنه رسول الله ية في هذا؟ 
وفال آربعة اشن و غا إنما هي عدة الحرة من النكاح» وإنما هذه أمة 
خرجت من الرّق إلى الحرية» ويلزم من قال بهذا أن يُورثهاء وليس لقول من 
قال: تعتد ثلاث حيض وجه» إنما تعتد بذلك المطلقةء انتهى كلامه. 

وقال المنذري: في إسناد حديث عمروء مطرٌ بن طهمان أبو رجاء 
الوراق» وقد ضعفه غير واحدء وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب 
«التهذيب» قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مطر الوراق. فقال: 


كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه عن عطاءء وقال عبد الله بن أحمد بن 
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حنبل: سألت أبي عن مطر الوراق» قال: كان يحيى بن سعيد يُشبه حديث 
مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ» قال عبد الله: فسألت أبي عنه؟ 
فقال: ما أقربّه من ابن أبي ليلى في عطاء خاصة» وقال: مطر في عطاء: 
ضعيف الحديث» قال عبد الله: قلت ليحيى بن معين: مطر الوراق؟ فقال: 
ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح» وقال النسائي: ليس بالقوي. وبعدء 
فهو ثقةء قال أبو حاتم الرازي: صالح الحديث» وذكره ابن حبان في كتاب 
الثقات» واحتج به مسلم› فلا وجه لضعف الحديث 0 


وإنما علة الحديث أنه من رواية قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» ولم يسمع منهء قاله الدارقطني» وله علة أخرى» وهي أنه 
موقوف لم يقل: لا تلبسوا علينا سنة نبينا. قال الدارقطني: والصوابُ: 
لاتْلبّسوا علينا ديننا. موقوف. وله علة أخرى» وهي اضطرابٌ الحديث» 
واختلافه عن عمرو على ثلاثة أوجه. أحدها: هذا. والثاني: عدة أم الولد 
عدة الحرة. والثالث: عدتها إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشراء فإذا 
أعتقت» فعدتها ثلاث حيض» والأقاويل الثلائة عنه ذكرها البيهقي. قال 
الإمام أحمد: هذا حديث منكر حكاه البيهقي عنه» وقد روى خلاس» عن 
علي مثل رواية قبيصة عن عمروء أن عدة أم الولد أربعة أشهر وعشرء ولكن 
خلاس بن عمرو قد تُكُلّم في حديثه. فقال أيوب: لا يُروى عنهء فإنه 
صحَفي» وكان مغيرة ده وقال أحمد: روايته عن علي يقال: إنه 
كتاب» وقال البيهقي: روايات خلاس عن علي ضعيفة عند أهل العلم 
بالحديث» فقال: هي من صحيفة. ومع ذلك فقد روى مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر في أم الولد يُتوفى عنها سيدهاء قال: تعتد بحيضة" . فإن ثبت عن 


)١(‏ كيف وقد ضعّفه غير واحدء وأبانوا عن علة ضعفه بأنه كثير الخطأء وكونه ممن 
(؟) «الموطأ» ۲ ,, وعبد الرزاق )۱۳۸۷١(‏ وإسناده صحيح . 
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لا يحصل استيراء 
المسبية بطهر بل لا بد 
من حيضة 


علي وعمرو ما رُوي عنهماء فهي مسألة نزاع بين الصحابة» والدليل هو 
الحاكم» وليس مع مَنْ جعلها أربعة أشهر وعشراً إلا التعلق بعموم المعنى» إذ 
لم يكن معهم لفظ عام» ولكن شرط عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى 
الذي ثبت الحكم لأجله» فما لم يُعلم ذلك لا يتحقّق الالحاق» والذين 
ألحقوا أمّ الولد بالزوجة رأوا أن الشّبة الذي بين أم الولد وبين الزوجة أقوى 
من الشبه الذي بينها وبينَ الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة» فلزمتها 
العدة مع حُريتهاء بخلاف الأمة» ولأن المعنى الذي جُعِلَتْ له عِدة الزوجة 
أربعة أشهر وعشراًء موجودٌ في أمَّ الولد» وهو أدنى الأوقات الذي يُتيقن فيها 
خلق الولدء وهذا لا يفترق الحال فيه بَينَ الزوجة وأم الولدء والشريعة لا 
تفرق بين متماثلين» ومنازعوهم يقولون: أمٌ الولد أحكامّها أحكام الاماءء لا 
أحكامٌ الزوجات» ولهذا لم تدخل في قوله: هوَلَكُمْ نضْفُ ما تَر أَرْوَاجْكُم# 
[النساء: »]١١‏ وغيرهاء فكيف تدخل في قوله: طوالَّذِينَ يوون منَكُمْ 
ويَدَّرُون أَرُْواجاً4 [البقرة: ١١۲]؟‏ قالوا: والعدة لم تجعل أربعة أشهر وعشراً 
لأجل مجرد براءة الرحمء فإنها تجب على من ين براءة رحمهاء وتجب 
قبل الدخول والخلوة» فهي من حريم عقد النكاح وتمامه. 

وأما استبراء الأمة» فالمقصود منه العلم ببراءة رحمهاء وهذا يكفي فيه 
حيضة» ولهذا لم يُجعل استبراؤها ثلاثّة قروء» كما جعلت عدة الحرة كذلك 
تطويلاً لزمان الرجعة» ونظراً للزوج» وهذا المعنى مقصودٌ في المستبرأة» فلا 
نص يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى» فأولى الأمور بها أن يُشرع لها ما 
شرعه صاحبٌ الشرع في المسبيات والمملوكات» ولا تتعداه» وبالله التوفيق. 


فصل 


الحكم الثاني: أنه لا يحصّل الاستبراءٌ بطّهر ألبتة» بل لا بُدّ من حيضة» 
وهذا قول الجمهورء وهو الصوابٌ» وقال أصحابٌ مالك» والشافعى فى قول له : 
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بعصا بطر كادز يونت معنت في الكيضةء لم يقر e‏ 
الأقراء: الأطهارء ولكن يرذ هذاء قول رسول الله بي : «لآ توطأ حَامل حَنَّى 
تَضعٌء ولا حَائْلُ حى تُسْتَبْراً بِحَيِضَةِ؛. وقال رُويفع بن ثابت: سمعتُ رسول 
ا ا الس 


for >نن‎ 


إل 
02 
- 


الثاني : نهى رسول الله َة أن لا توطأ الأمة حتى تحيض» وعن الحَبّالى 


ب 


الثالث: ١مَنْ‏ كان يُوْمِنُ بالل اليم الآخر قلا يكحن نيا من السّبَايَا حَتَّى 
تحيض 2١70»‏ . فعلق الحلّ في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر» فلا يجوز إلغاء ما 
اعتبره» واعتبار ما ألغاه» ولا تعويل على ما خالف نصه» وهو مقتضى القياس 
المحض» فإن الواجب هو الاستبراء» والذي يدل على البراءة هو الحيض» فأما 
الطهرء فلا دلالة فيه على البراءة» فلا يجوز أن يُعوَّلَ في الاستبراء على ما لا دلالة 
له فيه عليه دون ما يدل عليه وبناؤّهم هذا على أن الأقراء هي الأطهارء بناء على 
الخلاف للخلاف» وليس بحجة ولا شبهة» ثم لم يُمكنهم بناء هذا على ذاك حتى 
خالفوه» فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءاء ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي 
تخد عليه الملك قم أو مات ينها فيد قروا ر انر | التعويت أرقا 
كما تبين» وحتى خالفوا المعنى كما بيناه» ولم يمكنهم هذا البناء إلا بعد هذه 
الأنواع الثلاثة من المخالفة» وغاية ما قالوا: أن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل 
على البراءة» فيقال لهم : فيكون الاعتماد عليهم حينئذ على بعض الحيضة» وليس 
ذلك قرءا عند أحد؟ فإن قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وطهر . قلنا: هذا قول 
ثالث في مسمى القروء» ولا يعرف» وهو أن تكون حقيقته مركبة من حيض 


وطهر. 


)۱( حديث صحيح أخرجه أحمد 1°A/t‏ و9١٠١‏ وغیره» وقد تقدم ص : 1۳ 
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في بد المشتري اكتفاء بها 


فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض. فإذا انتفى الشرط» انتفى 

المشروطهء قلنا: هذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء» فأما مع تصريحه 
فصل 

الحكم الثالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها. قال 
صاحب «الجواهر»: فإن بيعت الأمة في اخر أيام حيضهاء لم يكن ما بقيّ من أيام 
حيضها استبراء لها من غير خلاف» وإن بِيعَت وهي في أول حيضتهاء فالمشهور 
من المذهب أن ذلك يكون استبراء لها . 

وقد احتج من نازع مالكا بهذا الحديث» فإنه علق الحل بحيضة» فلا بد من 
تمامهاء ولا دليل فيه على بطلان قوله» فإنه لا بد من الحيضة بالاتفاق» ولكن 
النزاع في أمر اخرء وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الحيضة وهي في ملكه» أو 
يكفي أن يكون معظمُها في مُلكهء فهذا لا ينفيه الحديثُ» ولا يُثبته» ولكن 
لمنازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضّها في ملك 
المشتري» وبعضها في ملك البائع إذا كان أكثرُها عند البائم» علم أن الحيضة 
المعتبرة أن تكون» وهي عند المشتري» ولهذا لو حاضت عند البائع» لم يكن 
ذلك كافياً في الاستبراء . 


ومن قال بقول مالك» يجيب عن هذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي 
مودعة عند المشتري» ثم باعها عقيب الحيضة» ولم تخرج من بيته؛ اكتّفي بتلك 
الحيضة» ولم يجب على المشتري استبراء ثان» وهذا أحد القولين في مذهب 
مالك كما تقدم» فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل البيع کر منها 
هذه. 

ومنها إذا وضعت للاستبراء عند ثالث » فاستبرأهاء ثم بيعت بعده. قال في 
«الجواهر» : ولا يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات منها أن تكون تحت يده 
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للاستبراء» أو بالوديعة» فتحيض عنده» ثم يشتريها حينئذ» أو بعد أيام» وهى لا 
تخرّج» ولا يدخل عليها سيدّها. 
ومنها: أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته» أو ولد له صغير في 
عياله . وقد حاضت › فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك . وقال 
أشهب : إن كانت معه فى دار وهو الذاب عنهاء والناظرٌ فى أمرهاء فهو إستبراءء 
سواء كانت تخرّج أو لا تخرّج. ومنها: إذا كان سيدها غاثباًء فحين قدم استبرأها 
قبل أن تخرّج» أو حرجت وهي حائضء فاشتراها منه قبل أن تطهر . 
ومنها: الشريك يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحت يد المشتري 
منهماء وقد حاضت في يده. وقد تقدمت هذه المسائل» فهذه وما فى معناها 
تضمنت الاستبراء قبل البيع» واكتفى به مالك عن استبراء ٿان . 
فإن قيل : فكيف يجتمع قولّه هذاء وقوله: إن الحيضة إذا وجد معظمها عند 
البائع لم يكن استبراء!؟ قيل: لا تناقض بينهماء وهذه لها موضع وهذه لها 
موضع» فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل لا يُجزىء إلا 
مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضهاء ولا اعتبار بالاستبراء قبل البيع» كهذه 
الحكم الرابع : أنها إذا كانت حاملاء فاستبراؤها بوضع الحما,» وهذا كما استيراء السبية الحامل 
لحكم الرابع : أنها إذا كانت ستبراؤها بوضع الحمل» و E‏ 
أنه حكم النص» فهو مجمع عليه بين الأمة. 
الحكم الخامس : أنه لا 0 وطوّها قبل وضع حملهاء أى حمل كان» لا يجوز وطء المسبية 
١‏ 1 الحامل قبل وضع حملها 
سواء كان يلحق بالواطىء» كحمل الزوجة والمملوكة» والموطوءة بشبهة. أو لا 
يلحق به» كحمل الزانية» فلا يحل وطء حامل من غير الواطىء ألبتة» كما صرّح 


>: 


تحريم نكاج الزانية 


به النص» وكذلك قوله يك : «مَنْ كان يُؤْمِنُّ بالله وَالَيَوْم الآخر قلا يَسْقي مَاءَهُ زَوْعَ 
غَيْره) وهذا يَعَمّ الزرع الطيب والخبيث» ولأن اذ ماء الواطىء عن الماء 
الخبيث حتى لا يختلط به أولى من صيانته عن الماء الطيب» ولأن حمل الزاني 
وإن كان لا حُرمة له» ولا لمائه» فحمل هذا الواطىء وماؤه محترم» فلا يجوز له 
خلطه بغيره» ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيث من الطيب» وتخليصه 
منه» وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله. 


والذي يقضي منه العجب» تجويزٌ من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على 
الزانية قبل استبرائها ووطئها عقيب العقد» فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت 
منه» والليلة التي تليها فراش للزوج . 

ومن تأمل كمال هذه الشريعة» علم أنها تأبى ذلك كل الاباء» وتّمنع منه كل 
المنع» 

ومن محاسن مذهب الامام أحمدء أن حرّم نكاحها بالكلية حتى تتوب» 
ويرتفع عنها اسم الزانية والبغيٌ والفاجرة» فهو رحمه الله لا يجوز أن يكون الرجل 
زوج بغي» ومنازعوه يجوزون ذلك» وهو أسعدٌ منهم في هذه المسألة بالأدلة كلّها 
من النصوص والآثار» والمعاني والقياس» والمصلحة والحكمة» وتحريم ما رآه 
المسلمون قبيحاً. والناس إذا بالغوا في سبٌ الرجل صرّحوا له بالزاي والقاف» 
فكيف تجوز الشريعة مكل هذا مع ما فيه من تعرّضه لافساد فراشه» وتعليق أولاد 
عليه من غيره» وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ وقياسٌ قول من جور 
العقد على الزانية ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاً» أن لا يوجب استبراء 
الأمة إذا كانت حاملاً من الزنى» بل يطؤها عقيب ملكهاء وهو مخالفٌ لصريح 
السنة. فإن أوجب استبراءهاء نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائهاء وإن 
لم يوجب استبراءهاء خالف النصوص» ولا ينفعه الفرق بينهماء بأن الزوج لا 
استبراء عليه » بخلاف السيد فإن الزوجٌ إنما لم يجب عليه الاستبراء» لآنه لم يعقد 
على معتدة» ولا حامل من غيره بخلاف السيد» ثم إن الشارع إنما حرم الوطء» بل 
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العقد في العدة خشية إمكان الحمل» فيكون واطئاً حاملاً من غيره» وساقيا ماءه 
لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك» »> فكيف إذا ت ف تحقق حملها. 


وغانةمه بقال ا تزن ,وله الداتة اليك يكنا ببالزاظن ف الأول ؛فان الولة 
للفراش» وهذا لا يجوز إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره» وإن لم يلحق 
بالواطىء الأول» فصيانة مائة ونسبه عن نسب لا يُلحق بواضعه لصيانته عن نسب 
يلحق به . 


والمقضود: أن الشرع حم وظء الأمة الحامل حش تيع > منواء كان حملها 
محرما أو غير محرم وقد فرّق النئ يخ بين الرجل والمرأة التي تزوج بهاء 
فوجدها حبلى» وجلدها الحدّ. وقضى لها بالصَّداقء وهذا صريح في بطلان 
العقة. على الخامل ن الزنى. e‏ 


فقال : لمل يدها بُریڈ آن يلم بها»؟ قالوا: نعم ل: «لَقَدْ هَمَمْت أن أَلْعَنه لعا 
يَدْخْل مَعَهُ بره كيف يَسْتَخْدمُةُ وَهْوَ لآ 0 له كيف يركثة وهو لا بحل 
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فجعل سبب همّه بلعنته وطأه للأمة الحامل» ولم يستفصل عن حملهاء هل 
هو للاحق بالواطىء أم غيرٌ لاحق به؟ وقوله: ١اكيف‏ يستخدمه وهو لا يحل له» 
او کا ا عيذ لمعك قا و يجن يهان ماه هذا ر ےم يديه ف 
خلق الحمل» OE‏ كس قال الامام أحمد يزيد وطؤه في سمعه وبصره. 

وقوله: "كيف يورثه وهو لا يحل له»» سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول 
فيه : أي : كيف يجعله تركة موروثة عنه» فإنه يعتقذه عبذه» فجعلة تركة تورك 
عنه» ولا يحل له ذلك» لأن ماءه زاد فى خلقه. ففيه جزء منه . 


وقال غيره: المعنى: كيف يورثه على أنه أبثهء ولا يحل له ذلك لأن 


00 صحيح وقد تقدم . 
EY‏ 


لا تحيض الحامل 


الحمل من غيره» وهو بوطئه يريد أن يجعله منه» فيورثه ماله» وهذا يردٌه أول 
الحديث» وهو قوله: «كيف يستعبده»؟ أي: كيف يجعله عبده؟ وهذا إنما يدل 
على المعنى الأول. وعلى القولين» فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غيره» 
سواء كان الحمل من زنى أو من غيره» وأن فاعل ذلك جدير باللعن» بل قد صرّح 
جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم : بأن الرجل إذا ملك زوجته الأمة» 
لم يطأها حتى يستبرئها خشية أن تكون حاملاً منه في صلب النكاح» فيكون على 
ولده الولاء لموالي أمه بخلاف ما علقت به في ملكه» فإنه لا ولاء عليه» وهذا كله 
احتياط لولده: هل هو صريح الحرية لا ولاء عليه أو عليه ولاء؟ فكيف إذا كانت 
حاملا من غيره؟ 
فصل 

الحكم السادس: استنبط من قوله: ES‏ وَلَآحَائلٌ 
ُسْتَبْرَا بِحَيِضّة»» أن الحامل لا تحيض» وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد 
بمنزلة الاستحاضة» تصومٌ وتصلي» وتطوف بالبيت» وتقرأ القران» وهذه مسألة 
اختلف فيها الفقهاء. فذهب عطاء والحسن» وعكرمة ومكحول» وجابرٌ بن زيد» 


ومحمد بن المتكدر. والشعبي» والنخعي» والحكم» وحماد» والزهري› وأبو 
حنيفة وأصحابه» والأوزاعي» وأبو عبيد» وأبو ثور وابن المنذر» والامام أحمد 


1-9 
. 


في المشهور من مذهبه» والشافعي في أحد قوليه : إلى أنه ليس دم حيض . 


وقال قتادة» وربيعة» ومالك والليث بن سعد» وعبد الرحمن بن مهدي› 
وإسحاق بن راهويه: إنه دم حيض» وقد ذكره البيهقي في «سننه» وقال إسحاق بن 
راهويه : قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي» 
واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال أحمد بن حنبل» 
أين أنت عن خبر المدنيين» خبر أمَّ علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها؟ فإنه 
أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد» وهو كالتصريح من أحمدء بأن دم 
الحامل دم حيض» وهو الذي فهمه إسحاق عنهء والخبرٌ الذي أشار إليه أحمد. 


TEA 


وهو ما رويناه من طريق البيهقي» أخبرنا الحاكم» حدثنا أبو بكر بن إسحاق» 
حدثنا او حدثنا ابن بکیر» حدثنا الليث» عن بكير بن عبد الله 

عن أمّ علقمة مولاة عائشة ئشة» أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم» 
فقالت: لا تُصَلَّي”'» قال البيهقي : ورويناه عن أنس بن مالك . 


وي 0 وروينا عن عائشة 


ور ٣‏ روا وەل مسا ر CD‏ 


ومْبَرَأ مِنْ كل غير حَيْضَةٍ وَفسَاد مرضعة وَداءِ مُغيل 


سد 


اشع 


قال: وروينا عن مطرء عن عطاء» عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
الحبلى لا تحيضء إذا رأت الدم» صلّت. قال: وكان يحيى القطان ينكر هذه 
الرواية» ويضعف رواية ابن أبي ليلى» ومطر عن عطاء. 


قال: وروی محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عطاء» عن 
عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطرء فإن كانت محفوظة» فيشبه أن تكون عائشة 
كانت تراها لا تحيض» ثم كانت تراها تحيض» فرجعت إلى ما رواه المدنيون» 
والله أعلم . 

قال المانعون من كون دم الحامل دم حيض: قد قسم النبئٌ 5 الاماء 
قسمين: حاملاً وجعل عدتها وضع الحمل» وحائلاً فجعل عدتها حيضة» فكانت 


. ٤۲۳/۷ «سنن البيهقي»‎ )١( 
من قصيدة مطلعها:‎ ٩۳/۲ ديوان الهذليين‎ )۲( 
أزهيرٌ هل عن شيبة من مَعْدل | آم لا سبيل إلى الشباب الأول‎ 
والغبر: البقية» وفساد مرضعة. يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغيل» والمغيل من الغيل:‎ 
وهو أن تغشى المرأة وهي ترضع» فذلك اللبن الغيل.‎ 
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أدلة من منع کون دم 
الحامل دم حيض 


لاق الحامل ليس بددعة 


الحيضة علما على براءة رحمهاء فلو كان الحيض يُجامع الحمل» لما كانت 
الحيضة علماً على عدمهء قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء» ليكون 
دليلاً على عدم حملهاء فلو جامع الحمل الحيض» لم يكن دليلاً على عدمه: 
قالوا: وقد ثبت في «الصحيح»» أن النبي ب4 قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حين طلق ابنّهِ امرأتّه وهي حائض: «مُرْهُ فلْيُرَاجعْها ثم ليُنْسِكْها حى تَطْهْ نه 
تیف م قط ع إن ا أنسعها بعد وإذ صا طن قبل أن س فيلك 
العِدَةٌ التي أَمَرَ اللَهُ أن تُطَلَّق لها التّسَاءُو”". 


ووجه الاستدلال به أن طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره 
إجماعاًء فلو كانت تحيض» لكان طلاقّها فيه» وفي طهرها بعد المسيس بدعة 
عملاً بعموم الخبرء قالوا: وروى مسلم في «(صحيحه» من حديث واا 
مره ليرَاجِعْهَا ثم يلف طاهراً أَوْ حَاملاً»”" وهذا يدل على أن ما تراه من الدم 
لا يكون حيضاً» فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وّقت الطهر سواء. فلو 
كان ما تراه من الدم حيضاء لكان لها حالان» حال طهرء وحال حیض» ولم يجز 
طلاقها في حال حيضهاء فإنه يكون بدعة قالوا: وقد روى أحمد في «مسنده» من 
حديث رويفع» عن النبي يلي قال: «لا حل لأحَدِ أن يَسْقي مَاءه زَرْحَ غَيْرِه» 5 
يمع عَلى أمَة حَبَّى تَحيض أو ين حَمْلُها»”". فجعل وجود الحيض علماً على 
براءة الرحم من الحمل. قالوا: وقد رُويَ عن علي أنه قال: إن الله رفع الحيض 
عن الحبلى» وجعل الدم مما تغيض الأرحام. 


وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله رفع الحيض عن الحبلى» وجعل 
الدم رزقا للولدء رواهما أبو حفص بن شاهين . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 


2 صحيح وقد تقدم . 
0٠‏ 


قالُوا: وروى الأثرم» والدارقطني بإسنادهماء عن عائشة رضي الله عنها في 
الحامل ترى الدم» فقالت : الحامل لا تحيض » وتغتسل » وتصلى . 


وقولها: وتغتسل» بطريق الندب لكونها مستحاضة» قالوا: ولا يعرف عن 
غيرهم خلافهم» لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تُصلي. وهذا 
محمول على ما تراه قريباً من الولادة باليومين ونحوهماء وأنه نفاس جمعا بين 
قوليهاء قالوا: ولأنه دم لا تنقضي به العدة» فلم يكن حيضا كالاستحاضة . 


وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل» ونحن نقول 
بذلك» لكنه يقطع حيضها ويرفعٌه. قالوا: ولان الله سبحانه أجرى العادة بانقللاب 
دم الطمث لبناً غداءً للولدء فالخارج وقت الحمل يكون غيره» فهو دم فساد. 


قال المحيضون: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدّم على عادتهاء لا سيما في 
أول حملهاء وإنما النزاحٌ في حكم هذا الدم» لا في وجوده. وقد كان حيضاً قبل 
الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحبُ حكمّه حتى يأتيّ ما يرفعه بيقين. قالوا: 
والحكمٌ إذا ثبت في محل» فالأصل بقاؤه حتى يأتيّ ما يرفعه» فالأول استضحابٌ 
لحكم الإجماع في محل ع والثاني استصحابٌ للحكم الثابت في المحل 
بجناو ميرب ع لمر يهنا ظاعر. قالوا: وقد قال النبئٌ يَكِِ: «إذا كان 
دم الحَيْض فَإِنّه أو رف :وهلا امود عزف كان ها 


قالوا: وقد قال التب ييِ: «ألَيْسَتَ إِحْدَاكنَ إا حَاضَتَ لَمْ تَصُمْ ولم 
تُصَّل؟”"2. وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعاء 


000( أخرجه أبو داود )١87(‏ و(٤٠۳)‏ في الطهارة: باب من قال: توضأ لكل صلاة» والنسائي 
01١‏ في الحيض: باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة» وسنده حسن» وصححه 
ابن حبان (۱۳۳۸) والحاكم ١174/١‏ ووافقه الذهبي» وصححه ابن حزم . 

() أخرجه البخاري ۳۲٠/١‏ في الحيض: باب ترك الحائض الصوم من حديث أبي سعيد 
الخدري. 
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أدلة من جوز کون دم 
الحامل دم حيض 


وهذا كذلك لغة» والأصل فى الأسماء تقريرها لا تغييرٌها. 


قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رتَّب الشارع عليه الأحكام 
قسمان: حيض واستحاضة» ولم يجعل لهما ثالثاء وهذا ليس باستحاضةء فإن 
الاستحاضة الدمٌ المطبق. والزائد على أكثر الحيض» أو الخارج عن العادة» وهذا 
ليس واحداً منهاء فبطل أن يكون استحاضة» فهو حيض» قالوا: ولا يمكنكم 
إثبات قسم ثالث في هذا المحل. وجعله دم فساد» فإن هذا لا ثبت إلا بنص أو 
إجماع أو دليل يجب المصير إليه» وهو منتف. قالوا: وقد رد النبي كَل 
المستحاضة إلى عادتهاء وقال: «اجُلِسي قَدْرَ الأيّام التي كنت تحيضينَ». فدل 
على أن عادة النساء مير لي و روتكيه فإذا جرى دم الحامل على 
عادتها المكادة» ووقتها من غير ریاد ولا قاد ولا اتقاق» دلت عادثها على أنه 
حيض» ووجب تحكيمٌ عادتهاء وتقديمُها على الفساد الخارج عن العبادة. قالوا: 
وأعلم الأمة بهذه المسألة نساء النبي كلق وأعلمُهن عائشة» وقد صح عنها من 
رواية أهل المدينة» أنها لا تُصلي» وقد شهد له الامام أحمد بأنه أصح من الرواية 
الأخرى عنهاء ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قول أحمد بن حنبل» قالوا: 
ولا تُعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة» ولو صحت فهي 
مسألة نزاع بين الصحابة» ولا دليل يفصل . 

قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحملء إما أن يُعلم بالحسسٌ أو بالشرع» 
وكلاهما منتف» أما الأرّل: فظاهرء وأما الثاني: فليس عن صاحب الشرع ما يدل 
على أنهما لا يجتمعان. 

وأما قولّكم: إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة 
والاستبراء. قلنا: جعل دليلاً ظاهراً أو قطعياً الأول: صحيح . والثاني: باطل» 
فإنه لو كان دليلاً قطعيا لما تخلف عنه مدلُوله» ولكانت أول مدة الحمل من حين 


. فى الحيض: باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض‎ 7506/١ أخرجه البخاري‎ )١( 


Ch: 


انقطاع الحيض» وهذا لم يقله أحدء بل أول المدة من حين الوطء» ولو حاضت 
بعده عدة حيض» فلو وطئهاء ثم جاءت بولد لأكثرٌ من ستة أشهر من حين الوطءء 
ولأقل منها من حين انقطاع الحيض» لحقه النسب اتفاقاء فعُلمَ أنه أمارة ظاهرة» 
قد يتخلف عنها مدلولُها تخلّفَ المطر عن الغيم الرطب» وبهذا يخرج الجوابُ 
عما استدللتم به من السنةء فإنا بها قائلون» وإلى حكمها صائرون» وهي الحَكَمُ 
بينَ المتنازعين. والنبييٌ 5 قسم النساء إلى قسمين: حامل فعدثُها وضع حملهاء 
وحائل فعدتها بالحيض» ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه» ولكن أين 
فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصومٌ معه وتصلي؟ هذا أمر 
آخر لا عرض للحديث به وهذا يقول القائلون: بأن دمّها دم حيض» هذه العبارة 
بعينهاء ولا يُعد هذا تناقضاً ولا خللاً في العبارة . 


قالوا: وهكذا قوله في شأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه : «مُرْهُ فَيَاجعْها 
ثم للها طاهراً قَبْلَ أَنْ يَمَسّها»» إنما فيه إباحةٌ الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين : 
الطهر وعدم المسيس» فأين في هذا التعرض لحكم الدم الذي تراه على حملها؟ 

دفر إن الحامل لو كانت تحيض» لكان طلاقُها في زمن الدم بدعةء 
وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم؟ 

قلنا: إن النبيّ بيه قسم أحوال المرأة التي يُريد طلاقها إلى حال حملء 
وحال خلو عنه» وجوّز طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناء» وأما غي ذات 
الحمل» فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين» وليس في هذا ما يدل على أن 
دم الحامل دم فساد» بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق» وأن غيرها 
إنما تطلق طاهرا غير مصابة» ولا يُشترط في الحامل شيء من هذاء بل تطلّق 
عقيب الإصابة» وتطلّق وإن رأت الدم» فكما لا يحرُمٌ طلاقُها عقيب إصابتهاء لا 
يحرم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه حكمةٌ الشارع في وقت الطلاق إذناً ومنعاً 
فإن المرأة متى استبان حملّها كان المطلق على بصيرة من أمره» ولم يعرض له من 
الندم ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع» ولا يشعر بحملهاء فليس ما مُنع منه نظير 


1۳ 


ما أن فيه لا شرعاًء ولا واقعاء ولا اعتباراء ولا سيما مَنْ عَلَّل المنع من الطلاق 
في الحيض بتطويل العدة» فهذا لا أثر له في الحامل . 

قالوا: وأما قولّكم: إنه لو كان حيضاء لانقضت به العدة» فهذا لا يلزم 
لأن الله سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل» وعدة الحائل بالأقراءء ولا 
يُمكن انقضاءً عدة الحامل بالأقراء لافضاء ذلك إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها 
وهي حامل من غيره» فيسقي مَاءَه رَرَْ غيره. 


قالوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل» وحملتم على ذلك 
حديتٌ عائشة رضي الله عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس بهء فقد أعطيئم 
أن الحيض والحبل يجتمعان» فبطل استدلالكم من رأسه» لأن مداره على أن 
الحيض لا يُجامع الحبل . 


فإن قلتم : نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيض» وكلامًنا في عكسه» 
وهو ورود الحيض على الحملء وبينهما فرق . 

قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان» فأىٌ فرق بين ورود هذا على هذا 
وعكسه؟ 

وأما قولكم : إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبنا يتغدّى به 
الولدء ولهذا لا تحيض المراضع . قلنا: ران اك ا فإن هذا 
الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع» وهو زمن سلطان اللبن» 
وارتضاع المولود» وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض . ومع هذاء فلو 
رأت دما في وقت عادتهاء لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق» فلأن يحكم له 
بحكم الحيض في الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه» ولا تغذى الطفل به أولى 
وأحرى. قالوا: وهب أن هذا كما تقولون» فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى 
التغذية باللبن» وهذا بعد أن يفخ فيه الروح. فأما قبل ذلك» فإنه لا ينقلب لبناً 
لعدم حاجة الحمل إليه . 
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ا فإنه الا سحل كله لخا بل يستحيل بعضه» ويخرج الباقي» وهذا 
القول هو الراجح كما تراه نقلاً ودليلاً» والله المستعان. 


فإن قيل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمُسْتبرأة بغير الوطء في الموضع 
الذي يجب فيه الاستبراء؟ قيل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلهاء فهذه لا تحرم 
قبلتها ولا مباشرتهاء وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه» اختارها أبو 
محمد المقدسي» وشيخنا وغيرهماء فإنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ 
إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض» وإلا 
ثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. قال أبو محمد: فظاهر هذا أنه لا يجب 
استبراؤهاء ولا تحرم مباشرتهاء وهذا اختيار ابن أبي موسی» وقول مالك وهو 
الصحيح» لأن سبب الإباحة متحقق» وليس على تحريمها دليل» فإنه لا نص فيها 
ولا معنى نص» فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء 
المحرم» أو خشية أن تكون أمَّ ولد لغيره» ولا يتوهم هذا في هذه» فوجب العمل 
بمقتضى الاباحة» انتهى كلامه . 

فصل 

تإن كاك ممق رطا ا فان كانت بكرا ركا ۷ فجت اسراوقةه 
فظاهرء وإن قلنا: يجب استبراؤها فقال أصحابنا: تحرم قبلتها ومباشرتهاء 
وعندي أنه لا يحرم» ولو قلنا بوجوب استبرائهاء لأنه لا يلزم من تحريم الوطء 
تحريم دواعيه» كما في حق الصائم» لا سيما وهم إنما حرّموا تحريم مباشرتها 
لأنها قد تكون حاملاً» فيكون مستمتعا بأمة الغير» هكذا عللوا تحريم المباشرة» 
ثم قالوا: ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى 
الروايتين» لأنها لا يُتوهم فيها انفساخ الملك» لأنه قد استقرٌ بالسبي» فلم يبق 
لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى. وإن كانت ثيباء فقال أصحاب 
أحمد» والشافعي وغيرهم: يحرم الاستمتاعٌ بها قبل الاستبراء» قالوا: لأنه 
استبراء يحرم الوطءء فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة» ولأنه لا يأمن 
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هل يمنع من الاستمتاع 
بالمستبرأة بغير الوطء 
في الموضع الذي يجب 
فيه الاستبراء؟ مباشرة 
الصغيرة في وقت 
الاستيراء 


مباشرة البكر في وقت 
الاستبراء 


كونها حاملاً» فتكون أم ولد والبيع باطل» فيكون مستمتعاً بأمّ ولد غيره. قالوا: 
ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم . 


وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجهاء وله أن يستمتع 
منها بما شاء ما لم يطأء لأن النبي ية إنما منع من الوطء قبل الاستبراء» ولم يمنع 
مما دونه» ولا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه» كالحائض والصائمة وقد 
قيل: إن ابن عمر قبّل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل استبراتها'' . 
ولخ ضر هدا القوك أن شرل الفوق. بين المقتراة والمكدة أن المشدة قد 
صارت أجنبية منه» فلاً يحل وطؤها ولا دواعيه» بخلاف المملوكة» فإن وطأها 
إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره» وهذا لا يُوجب تحريم 
الدواعي» فهي أشبهُ بالحائض والصائمة» ونظيرُ هذا أنه لو زنت امرأثه أو جاريئه » 
حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء» ولا يحرّمٌ دواعيه» وكذلك المسبية كما سيأتي. 
وأكثرٌ ما يتوهم كونها حاملاً من سيدهاء فينفسخ البيع » فهذا بناء على تحريم بيع 
أمهات الأولاد على عِلآنهء ولا يلزم القائل به لأنه لما استمتع بهاء كانت ملكه 
ظاهراًء وذلك يكفي في جواز الاستمتاع» كما يخلو بها ويُّحدَنْهاء وينظر منها ما 
لا بباح من الأجنبية» وما كان جوابكم عن هذه الأمورء فهو الجوابٌ عن القبلة 
والاستمتاع» ولا يُعلم في جواز هذا نزاع» فإن المشتري لا يُمنع من قبض أمته 
وحوزها إلى بيته» وإن كان وحده قبل الاستبراء» ولا يجب عليها أن تسر وجهها 
منه» ولا يحرم عليه النظرٌ إليها والخلوة بهاء والأكل معهاء واستخدامهاء 
والانتفاع بمنافعهاء وإن لم يَجَرْ له ذلك في ملك الغير. 


نصل 


الاستمتاع بغير الوطء وإن كانت مَسْبِيَة» ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء» وهما 


روايتان عن أحمد رحمه الله . 


(۱) ضعيف وقد تقدم. 


1٦ 


إحداهما: أنها كغير المسبية» فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفُرْجء وهو 
ظاهر كلام الخرّقي» لأنه قال: ومن مَلَك أمة» لم يصبْها ولم يلها حتى يستبرثها 


المملوكة بغير السبي» أن المسبيّة لا يتوهم فيها كونها أمَّ ولدء بل هي مملوكة له 
على كل حال» بخلاف غيرها كما تقدَّم والله أعلم . 
فإن قيل: فهل يكون ل مدة الاستبراء من حين البيع » أو من حين القبض؟ هل تبدامدة الاستبراء من 
حين البيع؟ 
قيل: فيه قولان» وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله. أحدهما: من 
حين البيع » لأن الملك ينتقل به . والثاني: من حين القبض لأن القصد معرفة براءة 
رحمها من ماء البائع وغيره» ولا يحصل ذلك مع كونها في يده. وهذا على أصل 
الشافعي وأحمد. أما على أصل مالك» فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع في 
المواضع التي تقدّمت . فإن قيل: فإن كان في البيع خيار» فمتى يكون ابتداء مدة 
قيل : هذا ينبنى على الخلاف فى انتقال الملك فى مدة الخيار» فمن قال: 
ينتقل» فابتداء المدة عنده من حين البيع› ومن قال: لا ينتقل فابتداؤها عنده من 
حين انقطاع الخيار. 
فإن قيل: فما تقولون لو كان الخيارٌ خيارٌ عَيْب؟ قيل : ابتداء المدة من حين 
البيع قولاً واحداء لأن خيّارَ العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف» والله أعلم . 
فإن قيل: قد دلت السُِّنَهٌ على استبراء الحامل بوضع الحمل» وعلى استبراء هلسكتتالسنةعن 


استبراء الايسة والتي لم 


الحائل بحيضة فكيف سكتت عن استبراء الآيسة والتي لم تحض ولم تسكت عنهما 2 تحض؛ 
فى العدة؟ 


"oV 


قيل: لم تسكت عنهما بحمد الله» بل بينثهما بطريق الإيماء والتنبيه» فإن الله 
سبحانه جعل عِدَّةَ الحرة ثلاثةَ فروء» ثم جعل عِدَّة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة 
أشهر» فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قَرّْء شهراً. ولهذا أجرى سبحانه عادته 
الغالبة في إمائه» أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة؛ وبينت السكَةٌ أن استبراء 
الأمة الحائض بحيضة» فيكون الشهر قائما مقام الحيضة» وهذا إحدى الروايات 
عن أحمد» وأحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية: أنها تُمْيبرا بثلاثة 
أشهر› وهي المشهورة عنه» وهو أحد قولي الشافعي . ووجه هذا القولء ما احتج 
به أحمد في رواية أحمد بن القاسم» فإنه قال: قلت لأبي عبد الله : كيف جعلت 
ثلاثةَ أشهر مكان حيضة» وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كل حيضة شهراً؟ 


فقال أحمد: إنما قلنا: ثلاثة أشهر من أجل الحمل» فإنه لا يتبين فى أقل 
من ذلك» فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك» وجمع أهل العلم والقوابل» 
فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك» ثم قال: ألا 
تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون أربعين يوما علقة» ثم أربعين يوما مضغة 
بعد ذلك» فإذا خرجت الثمانون» صارت بعدها مضغةء وهي لحمء فيتبين 

قال ابن القاسم: قال لى: هذا معروف عند النساء. فأما شه › فلا معد 

بن الماسم : معرو شهر معنى 
فيه انتهى كلامه . 
7 و و 

وعنه رواية ثالثة: أنها تسْتَبْرَأ بشهر ونصف» فإنه قال في رواية حَنْبّل: قال 
أذهب» لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك» انتهى كلامه . 

ووجه هذا القول: أنها لو طلقت وهي ايسة» اعتدت بشهر ونصف في 
روا فلان ترا الآمة بهذا القدر ار 

وعن أحمد رواية رابعة: أنها تستبرأ بشهرين» حكاها القاضى عنهء 


“oA 


واستشكلها كثير من أصحابه» حتى قال صاحب «المغني» : ولم أر لذلك وجها. 
قال: ولو كان استبراؤٌها بشهرين» لكان استبراءٌ ذات القروء بِقَرْءِيْنَ» ولم نعلم به 
قائلاً. | 

وجه عة الرؤابة + آنا عضرت بالمطلقة + ولو اطلقت وهي آنة لكانك 
عدتها شهرين» هذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله» واحتج فيه بقول عمر 
رضي الله عنه» وهو الصواب» لأن الأشهّرَ قائمةٌ مقام القُروء وعِدَّة ذات القروء 
قرءان» فبدلهما شهران» وإنما صرنا إلى استبراء ذات القّرء بحيضة» لأنها عَلَم 
ظاهر عن راا من الخمل» ولا خضل ذلك شهرواخذ فلا يدمن مدة تظلهن 
فيها براءتهاء وهي إما شهران أو ثلاثة» فكانت الشهران أولى» لأنها جُعِلَتَ عَلما 
على البراءة في حق المطلّقة» ففي حق المُسْتَبرأَة أولى» فهذا وجه هذه الرواية . 

وبعد» فالراجح من الدليل: الاكتفاء بشهر واحد» وهو الذي دل عليه إيماء 
النص وتنبيهه» وفي جعل دده الكيرانيا تلان تون ندري يها وو ار 
وجعلها بشهرين تسويةٌ بينها وبين المطلّقة» فكان أولى المُدد بها شهراء فإنه البدل 
التاُ» والشارع قد اعتبر نظيرٌَ هذا البدل في نظير الأمةء وهي الحرة» واعتبره 
الصحابة في الأمة المطلّقة» فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
عِدَنّها حيضتان» فإن لم تكن تحيض» فشهران» احتج به أحمد رحمه الله . وقد 
نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما 
رَفَعَهٌُ اعتدت بعشرة أشهر» تسعة للحمل» وشهر مكان الحيضة . 

وعنه رواية ثانية: تعتدٌ بِسَنَّةِ هذه طريقة الشيخ أبي محمد قال: وأحمد 
هاهنا جعل مكان الحيضة شهراًء لأن اعتبارٌ تكرارها في الآيسة لِتُعْلّم براءتها من 
الحمل» وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب مُدّته» فجعل الشهر مكان 
الحيضة على وفق القياس» وهذا هو الذي ذكره الخرقيٌ مفرّقاً بين الآيسة» وبين 
من ارتفع حيضّهاء فقال: فإن كانت آيسةً» فبثلاثة أشهر» وإن ارتفمَ حيضها لا 
تدري ما رَفَعَهُ» اعتدت بتسعة أشهر للحمل» وشهر مكان الحيضة . 
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وأما الشيحٌ أبو البركات» فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضّهاء كالخلاف 
في الايسة» وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدة الحمل تسوية بينها وبين 
اة فقال في «(محرره» DE‏ والصغيرة ة بمضي شهر . وعنه : بمضي ثلاثة 
أشهر . وعنه: شهرين» وعنه: شهر ونصف . وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رَفَعَةُ 


وطريقة الخرّقي» والشيخ أبي محمد أصحء وهذا الذي اخترناه من الاكتفاء 
بشهر» هو الذي مال إليه الشيخ في «المغني» فإنه قال: ووجه استبرائها بشهرء أن 
لله جعل الشهرٌ مكان الحَيْضَةء ولذلك اختلفت الشهورٌ باختلاف الحيضات» 
فكانت عِدَّة الحرة الآيسة ثلائة أشهر مكان الثلاثة فروء» وعِدَّة الأمة شهرين» 
مكان القَرْءيْنَء وللأمة المستبرأة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر» تسعةٌ للحمل» 
وشهر مكان الحيضة» فيجب أن يكون مكانّ الحيضة هنا شهرٌء كما في حق من 
ارتفع حيضها. 


قال: فإن قيل : فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر . 


قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو الاياس» فاستويا. 
ذكر حكمه لا فيما يحرم بيعه 


ثبت في «الصحيحين» : من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أ 
سمع النبيّ 5ة يقول: «إن الله ورسولّه حرم بيع الخمرء والميتة u‏ 
والأصتام؟. فقيل : يا رَسُول اللّه: أرأيت شحوم الميتة» فإنها يُطلى بها الشّفن» 
دكن بها الجلوة» ويشتضيح بها الاس + ققال: : الأ موحرم ثم قال 

سول الله بل عند ذلك: «قائل الله اليَهُودَ إِنَّ الله لما حرم عَلَيْهِم e:‏ 


0 


3 ّم بَاعُوهُ فأكلوا نَم‎ a 


(A‏ عن ابن عباس» قال: بلع عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ سَهْرَةَ باع 
خمرآء فقال: E‏ قال: «لَعَنَ الله الود 
1 مت عَلَيْهِمٌ الشّحُومُ ناا و 


فهذا من «مسند عمر» رضي الله عنه» وقد رواه البيهقئٌ» والحاكم في 
ا GL‏ ل ا 
قال: كان النبئٌ 5 في المسجد. يعني الحرامًٌ» فرفع بصره إلى السماء فتبسّمء 
فقال: «لَعَنَ الله اليَهُودٌ ٠‏ لَعَنَ الل الود لَعَنّ الالء إن الله َر وجل حَرَم 
عَلَيْهِمُ ا فَبَاعُومّاء وَأَكَلُوا انكام إِنَّ الله إا حرم على قوم َكل شي 
حَوَمَ ع لني هيه 7 وإستادة صحيح» فإن البيهقي رواه عن ابن عبدان» عن 
لان عو نافيل قفي عرد Eo BS GE‏ حدثنا 
خالد الحذّاءء عن بركة أبي الوليد» عن ابن عباس . 


وفى «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . نحوه» دون قوله: 
إن الله إذا حرم اكل شيءِ حَوَمَ تمه . 


فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس : مشارب تفسدٌ 
العقول» ومطاعم تُمْسِدٌ الطباع وتغذّي غِذاءً خبيئا؛ وأعيان تَفْسِدُ الأديان» وتدعو 
إلى الفتنة والشرك. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳٠١ ١٠/٤‏ في البيوع: باب بيع الميتة والأصنام ومسلم 
)168١(‏ في المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة. 

(۲) أخرجه البخاري 555/5 في البيوع: باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع» ومسلم 
640 1). 

(۳) أخرجه البيهقي في «السنن» 2175/5 وأخرجه أيضا أبو داود )۳٤۸۸(‏ في الاجارة: باب 
قن العم رانا وساف يبيج كما قال الع رج الله ١‏ 
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أجناس المحرمات 


تحريم بيع الخمر 


فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يُزيلها ويُفُسِدٌُهاء وبالثاني: القلوبَ 
عما يُفُسدها من وُصولٍ أثر الغذاء الخبيث إليهاء والغاذي شبيةٌ بالمغتذي» 
وبالثالثك: الأديان عما وضع لافسادها. 


فتضمن هذا التحريمٌ صِيّانة العقول والقلوب والأديان. 


ولكن الشَّأنَ في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه وما يدخل فيه» وما 

ا التي شملّها 

عمومٌ كلماته» وتأويلها بجميع الأنواع التي شَملها عمومٌ لفظه ومعناه» وهذه 
خاصِيّةٌ الفهم عن اللّه ورسوله التي تفاوت فيه العلماءٌ» ويو ية الله مخ يقناء: 


فأمًا : تحريمٌ بيع الخمر» فيدخل فيه تحريمٌ بيع کل مسكرء انها اا 
تاد ر ارم ا فيدخل فيه عَصيرٌ العتب» وحََمِرُ الزبيب» والتمرء 
وار وَالشّعِيرِء والحَسَل والحِنْطّة» واللقمة الملعونة» لقمة الفسق والقلب التي 
0 القلب الساكنّ إلى أخبث الأماكن» فإن هذا کله حمر بنص رسول الله از 
الصحيح الصّريح الذي لا مَطْعَنَ في سنده» ولا إجمال في متنه» إذ صح عنه 
قوله: «کل مُسْكرٍ س 


وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلمٌ الأ بخطابه ومراده: : أ 
الحَمْرَ مَا خَامَرَ العَقَل"“ فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمرء كدخول جميع 
أنواع الذهب والفضة» والبرٌ والشعير» والتمر والزبيب» تحت قوله: «لا تبيعوا 


(۱) أخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ في الأشربة: باب بیان أن كل مسكر خمر» وأبو داود (951/4) 
والترمذي »)١1877(‏ والنسائي ۸ وابن ماجه (۳۳۹۰) وأحمد 215/7 ۲۹ وام 
وه١٠‏ و754١‏ و۱۳۷ من حديث ابن عمر رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري ٤٠/١‏ من قول عمر رضي الله عنه أنه خطب على منبر رسول الله يق 
فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير 
والعسل . 


الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبُرَ بابر والشَّعيرَ بالشعير» والتمرَ بالتمر» 
والملح بالملح إلا مثلاًبمثل». 

فكما لا يجوز إخراحُ صِنْف من هذه الأصناف عن تنارّل اسمه له» فهكذا لا 
يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمرء فإنه يتضمّن محذورين . 


أحدهما: أن يُخْرَجّ من كلامه ما قصّدَّ دخوله فيه. 


والثاني: أن يُشرع لذلك النوع الذي أخرج حكمٌ غير حكمه» فيكون تغييراً 
لألفاظ الشارع ومعانيه» فإنه إذا 5 ذلك 30 بغير الاسم الذي سَّمَّاه به 
ES‏ ولما علم النبينٌ 45 أن 
من أمّتهِ مَنْ يبتلى بهذاء كما قال: «ليَشْرَنَّ نام من أُمتي الحَمْر يُسَعُوتها بغي 
اشيهاء””. قضى قضية كلية عامةً لا يتطرّق إليها إجمال» وَلاً احتمال» بل هي 
افيه كناف فقال: «كل مُسْكرٍ خحَمْر)» هذا ول وأن أباعُبّيدة» والخليل 
وأضرابّهما من أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذاء لقالوا: قد نص أثمة اللغة على 


)١(‏ أخرجه الشافعي ؟/لالا١1.‏ ۷۸ء ومسلم )١5417(‏ في المساقاة: باب الصرف. وأبو 
داود )۳۳٤۹(‏ والترمذي )١١5٠0(‏ والنسائي ۲۷١ ۰۲۷٤/۷‏ من حديث عبادة بن 
الصامت . 

(۲) حديث صحيح أخرجه أحمد ٠۳٤۲/١‏ وأبو داود (۳۹۸۸) في الأشربة: باب في 
الداذيّء وابن ماجه (5070) في الفتن: باب العقوبات وابن حبان )۱۳۸٤(‏ من حديث 
أبي مالك الأشعري» وفي سنده مالك بن أبي مريم الحكمي لم يوثقه غير ابن حبان» 
وباقي رجاله ثقات» وله شاهد من حديث ابن محيريزء عن ثابت بن السمط» عن 
عبادة بن ن الصامت عند أحمد 2918/0 وابن : ماجه )۳۳۸١(‏ ولفظ أحمد «ليستحلن طائفة 
من أمتي الخمر بإسم يسمونها إياه» وسنده جيد كما قال الحافظ في «الفتح» »44/١٠١‏ 
لكن أخرجه النسائي ۰۳۱۲/۸ ۳۱۳ وأحمد 717/4 من وجه اخر عن ابن محيريز 
فقال: عن رجل من الصحابة. . . وسنده صحيح» وله شاهد اخر من حديث أبي أمامة 
عند ابن ماجه )۳۳۸١(‏ وأبي نعيم في «الحلية» 41//7» وسنده حسن في الشواهد. 
وثالث من حديث ابن عباس عند الطبراني في «الكبير» "/ 27/١١5‏ وهو حسن في 


الشواهد. 
1“ 


تحريم بيع الميتة 


تحريم بيع شحم الميتة 


أنَّ كل مسكر خخمر» وقولهم حجة» وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذِكْرِ هَذِيهِ في 
الأطعمة والأشربة مزيدٌ تقرير لهذا وأنه لو لم يتناوله لفظهء لكان القياسٌ 
الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرعٌ من كل وجه حاكماً بالتسوية بين ن أنواع 
المسكر في تحريم البيع والشّرْبء فالتفريق بِينَ نوع ونوع» تفریق بين متمائلين 
من جميع الوجوه. 
فصل 

وآما تيع بخ الميدة 6 فيدخل فيد كل با سى ية شوه مات سحن 
أنفه. أو ذكيَّ ذكاة لا تفيد جلّه. ويدخل فيه أبعاضها أيضاًء ولهذا استشكل 
الصحابة رضي اله عنهم تحريمَ بيع الشحم؛ > مع ما لهم فيه من المنفعة» فأخبرهم 
النبي اة َي أنه حرام وإن كان فيه ما ذكروا من المنفعة وهذا موضمٌ اختلف الناسسٌ فيه 
لاختلافهم في فهم مراده قله يعو أن قوله: «لاء هو حرام»: هل هو عائد إلى 
البيع» أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شيحُنا: هو راجع إلى البيع» 

فإنه يل لكا أخبرهم أن الله حَرّم بيع الميتة» قالوا: إن في شحومها من المنافع كذا 
وكذاء يعنون» فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: «لاء هو حَرَام». 


قلت : كأنهم طلبوا ت: تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز» كما طلب 
ا ری إا کر الا عزون ج ات ال را ذل 
يجبهم إلى ذلك» فقال: «لا هو حرام) . 


وقال غيرٌه من أصحاب أحمد وغيرهم : التحريم عائد إلى الأفعال المّسؤول 
عنهاء وقال: هو حرام» ولم يقل: هي 2 لأنه أراد المذكور جميعّه» ويرجح قولهم 
عود الضمير إلى أقرب مذكورء ويرجحه من جهة المعنى أن إباحة هذه الأشياء 


)١(‏ لم يذكر شيئا من ذلك فيما بعدء وليس في الأصول ما ينبىء عن وجود سقط فيهاء 
ويغلب على الظن أنه رحمه الله كان في نيته أن يكتب أكثر من بحث يكمل به الكتاب» 
ولكن عاقه عن ذلك عوائق» فاكتفى بما تيسر له» والله أعلم. 


55:4 


ذويعة إل اقتناء الشحوم وبيعها» ويرجحه أيضا: أن في بعض ألفاظ الحديث » 
فقال: «لاء هي حرام»» وهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم» وإما إلى هذه 
الأفعال» وعلى التقديرين» فهو حَُةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا عنها. 


ويرجحه أيضاً قولّه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفأرة التي وقعت 
في السمن: «إِنْ كان جامد فَأَلقُومًا وما حَوْلها وكُلُوةُ» وإِنْ كان مَائِعاً قلا 
تَْرَبُو270. وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له. ومن رجّح الأول 
يقول: تبت عن النبيّ بل أنه قال: «إنّما حرم من المَيْتَة كلها" وهذا صريح 
في أنه لا يحرم الانتفاحٌ بها في غير الأكل» كالوقيد» وسَّدّ البشوق» ونحوهما. 
قالوا: والخبيث إنما تحرُمٌ ملابسته باطناً وظاهراًء كالأكل والأْس» وأما الانتفاعٌ 


به من غير مُلابسة» فلأي شيءِ يحرم؟ 


قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابرء علم أن السؤال إنما كان منهم عن 
e‏ ع. و 
البيع» وأنهم طلبوا منه أن يرخص لهم في بيع الشحوم» لما فيها من المنافع» فأبى 
عليهم» وقال: اهو حرام»» فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال» لقالوا: 
أرأيت شحوم الميتة» هل يجوز أن يستصبح بها الناسٌ» وتدمّنَ بها الجلود؛ ولم 
يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذاء فإن هذا إخبار منهم» لا سؤال» وهم لم يُخبروه 
بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم» ليكون قوله: «لا» هو حرام» صريحا في 
تحريمهاء وإنما أخبروه به عقيب تحريم بيع الميتة» فكأنهم طلبوا منه أن يرخص 
لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروهاء فلم يفعل. ونهاية الأمر أن 
الحديتٌ يحتمل الأمرين» فلا يحرم ما لم يعلمْ أنَّ الله ورسوله حَرّمه . 
قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من ابار ثمود» وأباح لهم أن 
)00 أخرجه أحمد 777/7, و٥٠۲‏ و440» وأبو داود )۳۸٤۲(‏ في الأطعمة: باب في الفأرة 
تقع في السمن» وإسناده صحيح . 
(۲( أخرجه البخاري 0717/9 في الذبائح : باب جلود الميتة. 
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يُطْعِمُوا ما عجنُوا منه من تلك الآبار للبهائه''2» قالوا: ومعلوم أن إيقادَ النجاسة 
والاستصباح بها انتفاعٌ خال عن هذه الممَسْدَة» وعن ملابستها باطناً وظاهراًء فهو 


فع مَحْضٌ لا مفسدة فيه. وما كان هكذاء فالشريعة لا تحرّمه. فإن الشريعة إنما 
تحرّم المفاسدَ الحالصة أو الراجحة» وطرقها وأسبابهًا الموصلة إليها. 


قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباحَ بشحوم الميتة إذا 
الط ذهنا طاهراء فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباح بالزيت النجس» 
وطليٌ السفن به» وهو اختيارٌ طائفة من أصحابه» منهم: الشيخ أبو محمدء 
وغيره» واحتج بأن ابن عمر أمر أن يُستصبح به . 


وقال في رواية ابنيه: صالح وعبد الله : لا يعجبني بيع التجس› ويستصبح به 
إذا ال يقتوو»: لاما و ايك ی بلسي ور نإثما أراد 
به المتنجّس» فهو صريح في القول بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو 
غيرهاء وهذا مذهب الشافعي» وأيُّ فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان 
منفردء وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ 


فإن قبل + إذا كان مفرداء فهو تجن العي وإذا خالطه غيره جن نه 
فأمكن تطهيره بالغسل» فصار كالثوب النّجس» ولهذا يجوز بيع الدُّهْن المتنجّس 
على أحد القولين دون دهن الميتة. 


فيل لا ويت أن هدا ”هو الفرق الذي غَول عله الف قر هما رلك 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٠۹/١‏ في الأنبياء: باب قول الله تعالى لإوإلى ثمود أخاهم صالحاً» 
ومسلم (۲۹۸۱) في الزهد من حديث ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله عا على 
الحجر أرض ثمودء فاستقوا من ابارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله يقي أن 
يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الابل العجين» وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها 
الناقة . 


ل 


أحدهما: أنه لا يعرف عن الامام أحمدء ولا عن الشافعي ألبتة غسل الدهن 
الجن ليس غنيم في تالم والحندة » اا دنك من ری بهن 
المنتسبين» وقد رُوي عن مالك» أنه يَطْهر بالغسل» هذه رواية ابن نافع» وابن 
القاسم عنه. 


الثاني : أن هذا الفرق وإن تأتّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهماء فلا 
يتأنّى لهم في جميع الأدهانء فإن منها ما لا يُمكن غسله» وأحمد والشافعي قد 
أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق . 


وأيضاً فإنَّ هذا القَرْق لا يُفيد في دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة» 
سواء كانت عينية أو طارئةء فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال 
الخبيث» فلا فرق» وإن حرم لأجل ذخان النجاسة» فلا فرق» وإن حرم لكون 
الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه» فلا فرق» فالفرق بين المذهبين في جواز 
الاستصباح بهذا دون هذا لا معنى له. 


واا فقد جوز جمهورٌ العلماء الانتفاعَ بالسّرقين النّجس في عمارة الأرض 
للرّرْعء والثمرء والبقل مع نجاسة عينه» وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة 
الموقدء وظهور أثره في البقول والزروع» والثمار» فوق ظهور أثر الوقيد» وإحالة 
النار أتم من إحالة الأرض» والهواء والشمس للسّرقين» فإن كان التحريم لأجل 
دُحَان النّجَاسَة» قمن سَّلَّمَ أن ذخان النجاسة نجسء وبأيٌ كتاب» أم بأيّة سُنََّ ثبت 
ذلك؟ وانقلابٌ النجاسة إلى الأخان أتمٌ من انقلاب عين السرقين والماء النجس 
ثمراً أو زرعاء وهذا أمر لا مَك فيه» بل معلوم بالحسٌ والمشاهدة» حتى جوز 
بعض أصحاب مالك» وأبي حنيفة رحمهما الله بَيْعَهه فقال ابن الماجشون: لا 
بأس ببيع العّذرة» لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع 
الزّبْل. قال اللخمئ : وهذا يدل من قوله على أنه يرى بيع العَّذرة. وقال أشهب في 
اليل : المشتري أعذر فيه من البائع » يعني في اشترائه . وقال ابن عبد الحكم: لم 
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نحريم ببع أجزاء المينة 
التي تحلها الحياة 
وتفارقها بالموت وحل 
بيع الشعر والوبر 
والصوف 


2 5 3 


قلت: وهذا هو الصوابٌء وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن جاز الانتفاع به» 
والمقصود: أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريمٌ الانتفاع بها في غير ما حرّم الله 
زرل منهاء كالوقيد» وإطعام الصقور والبّزاة وغير ذلك. وقد نص مالك على 
جواز الاستصباح بالرَّيْتِ النّجس في غير المساجد. وعلى جوازٍ عمل الصابون 
منه» وينبغي أن يُعْلّمَ أنَّبَابَ الانتفاع أوسمٌ من باب البيع» فليس كل مَا حرم بيعه 
حرم الانتفاع به» بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريمٌ الانتفاع من تحريم البيع . 

فصل 

ويدخل في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها التي تحلّها الحياة» وثفارقها 
بالموت» كاللحم ا والعصب: وأما الشعرٌ والوبرٌ والصوف» فلا يدخل في 
ذلك لأنه ليس بميتة» ولا تحله الحياة. وكذلك قال جمهورٌ أهل العلم: إن 
شعور الميتة وأصوافها وأوبارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهرء هذا مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل» والليث» والأوزاعي» والثوري» وداودء 
وابن المنذرء والمزني» ومن التابعين: الحسن» وابن سيرين» وأصحاب 
عبد الله بن مسعودء وانفرد الشافعي بالقول بنجاستهاء واحتجّ له بأن اسم الميتة 
يتناولها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظرء أما الأثّرء ففي «الكامل» 
لابن عدي: من حديث ابن عمر يرفعه: «اذْفْنُوا الأَظْمَارَ والدّمَ والشَّعَرَه فَإنّها 
ميه . وأما النظر» فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه» فينجس بالموت كسائر 
أعضائه» وبأنه شعر نابت في محل نجس» فكان نجساً كشعر الخنزير» وهذا لأن 
ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حكمّه تبعاء فإنه محسوب منه عرفا 
والشارع أجرى الأحكامٌ فيه على وفق ذلك» فأوجب غسله في الطهارة» وأوجب 
الجزاء يأخذه من الصيد كالأعضاءء وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق حلاً 
وحرمة» وكذلك هاهناء وبأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموال وحفظها 
وصيانتهاء وعدم إضاعتها. وقد قال لهم في شاة ميمونة: «هلاً أَحَذْتُم إمَابّها 
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فل وة فانتفتّم به . ولو كان الشعر طاهراء لكان إرشادهم إلى أخذه أولى» 
لأنه أقلا كلفة» وأسهل تاولا . 


قال المطهّرُونَ للشعور: قال الله تعالى: ومن أَصْوَافهَا وَأَوْبَارهَا وأشْمَارها 
تاثا ومنَاعاً إلى حين) [النحل: ١۸]ء‏ وهذا يعم أحياءها وأمواتهاء وفي «مسند 
أحمد»: عن عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: مر النبئٌ ية بشاة لميمونة ميتة» فقال: 
«ألا انتفعتم بإهابها»» قالوا: وكيفَ وهي ميتة؟ قال: «إنَّما حَرُمَ لَحْمُهَا2"9. وهذا 
ظاهرٌ جداً في إباحة ما سوى اللحمء والشحمٌ» والكبد والطحال» والألية كلها 
داخلة في اللحم؛ كما دخلت في تحريم لحم الخنزير» ولا ينتقض هذا بالعظم 
والقرن» والظفر والحافرء فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه 
المسألة. 


قالوا: ولأنه لو أَخدّ حال الحياةء لكان طاهراً فلم ينجس بالموت» 
كالبيض» وعكسه الأعضاء. قالُوا: ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة 
الحيوان بالإجماع؛ دل على أنه ليس جزءا من الحيوان» وأنه لا روح فيه لأن 


و هوام ا 014 0 0 
النبي ية قال: «ما أبينَ من حى» فهو مَيَةا"ء رواه أهل السنن . ولأنه لا يتأ 
بي يا بين من حي 2 فهو مي رو 


2 


بأخذه» ولا بحس بمسه» وذلك دليل عدم الحياة فيه» وأما النماء» فلا يدل على 


(۱) أخرجه البخاري ۲۸٠/١‏ في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي په 
ومسلم (357) في الحيض : باب طهارة جلود الميتة بالدباغ من حديث ابن عباس. 

(۲) أخرجه أحمد 0١‏ ؛ وإسناده صحيح» وهو في «المصنف» (184). 

(۳) أخرجه أبو داود )۲۸٥۸(‏ في الصيد: باب في صيد قطع منه قطعة» وأحمد 
,+ والترمذي )۱٤۸١(‏ في الأطعمة: باب ما قطع من الحي فهو ميت»ء 
والدارمي ۹٣/۲‏ من حديث أبي واقد الليثي وسنده حسن» وصححه الحاكم 
4/6 وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن ماجه )77١7(‏ والحاكمء واخر من 
حديث تميم عند ابن ماجه (۳۲۱۷) وسنده ضعيف» وثالث من حديث أبي سعيد 
عند الحاكم . 


134 


الحياة والحيوانية التى يتنجّس الحيوان بمفارقتهاء فإن مجرد النماء لو دل على 
الحياة» ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة» لتنجس الزرع بيّبسهء لمفارقة حياة 
النمو والاغتذاء له. 


الوا فالجيا؟ توعان ا ن ور وجا نمو واا فالا ولى + 
هي التي يُؤثر فقدّها في طهارة الحي دون الثانية . 

قالوا: واللحمٌ إنما ينجُس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه 
والشعور والأصواف بريئة من ذلك› ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره. 


قالوا: والأصل في الأعيان الطهارة» وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتهاء 
كالرجيع المستحيل عن الغذاء» وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباههاء 
والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة» ثم لم يعرض لها ما وجب نجاستها 
قاف أعضاء. الصيوان نإتها حرفن :لها نما قفن تجاستهاء: :رهن اتحتفان 
الفضلات الخبيثة . 


الوا و اما جتديث عبد اسن عور ةع فى إستادة عبد الله ين 
عبد العزيز بن أبي رَدَّاد. قال أبو حاتم الرازي: أحاديثه منكرة ليس محله عندي 
الصدق» وقال على بن الحسين بن الجنيد: لا يساوي ليا ييحدث بأحاديث 
كذب. 

وأما حديثٌ الشاة الميتة» وقوله: «ألا انتفعتم بإهابها»» ولم يتعرض 
للشعر» فعنه كلااثنة أجوبة . 

أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالاهاب» ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعرء 
مع أنه لا بُدَّ فيه من شعرء وهو ب لم يقيد الاهابٌ المنتفع به بوجه دون وجهء 
فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من الشعر. 


)١(‏ وهو «ادفنوا الأظفار والدم والشعر فإنها ميتة». 
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والثاني : أنه كي قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه حيث 
يقول: (إِنَّمَا حَرُمَ منّ المَْئّة أَكلُّها أَوْ لحْمُها» . ١‏ 

والقالب* أن الشعر لسن مق الميعة ليتعرصى له في السدركة: لأنه لا بحل 
الموتٌ» وتعليلُهم بالتبعية يبطل بجلد الميتة إذا دبع وعليه شعرء فإنه يطهرٌ دون 
الشعر عندهم» وتمسكهم بغسله في الطهارة يَبطْلْ بالجبيرة» وتمسكهم بضمانه من 
الك يكن بالبيض» وبالحمل. وأما في النكاح» فإنه يتبع الجملة لاتصاله» 
وزوال الجملة بانفصاله عنهاء وهاهنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجس» 
لم يفارقها فيه عندهم» فعلم الفرق . 

يد 

فإن قيل: فهل يدخل في تحريم بيعها تحريمٌ بيع عظمها وقرنها وجلدها بعدَ 
الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟ قيل: الذي يحرم بِيعٌه منها هو الذي يحرم أكلّه 
واتتتعمالة كما أشار إليه النبيٌ پو بقوله: «إنَّ الله تَعَالى إِذَا حَرَمَ شيئاً حرم 


تنه" . وفي اللفظ الآخر: «إذا حَرَمَ أكل شيءِ» حَوَمَ نَمَنَهُ. فنبّه على أن الذي 
و £ 


وأما الجلد إذا دبغ, فقد صار عينا طاهرة ينتفع في اللبس والفرش» وسار 
وجوه الاستعمال» فلا يمتنع جوازٌ بيعه» وقد نص الشافعي في كتابه القديم على 
أنه لا يجوز بيعه» واختلف أصحابه» فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول 
يُوافق مالکا في أنه يطهر ظاهرّه دون باطنه» وقال بعضّهم: لا يجوز بيعُهء وإن 
طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديدء فإنه جزءٌ من الميتة حقيقة» فلا يجوزٌ بيعه 
كعظمها ولحمها. وقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع 
ھا فجاز يمه المد وقال بعضهم: بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱ و۲۹۳ وأبو داود )۳٤۸۸(‏ في البيوع: باب في ثمن الخمر 
والميتة» وسنده قوي. 


۷1 


هل بحرم بيع عظم المينة 
وقرنها وجلدها بعد 
الدباغ 


بيع جلد الميتة 


إحالة» فإن قلنا: إحالةء جاز بَيعه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين 
أخرى» وإن قلنا: إزالةء لم يجز بيعه» لأن وصف الميتة هو المحرمٌ لبيعه» وذلك 


وبنوا على هذا الخلاف جواز أكلهء ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاء 
وتستريية مطلناء' والتفضيل بيخ جلك الماكرل غير الماكول امات الرجة 
الأول» عَلَّبُوا حكم الاحالة» وأصحاب الوجه الثاني» غلّبوا حكم الازالة» 
وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباعً مجرى الذكاة» فأباحوا بها ما يُباح أكله 
بالذكاة إذا ذكي دون غيره» والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة» ولهذا 
لم يُمكن قائلّه القول به إلا بعد منعه كونَ الجلد بعد الدبغ ميتة» وهذا منع باطل» 
فإنه جلد ميتة حقيقة» وحساً وحكماء ولم يحدث له حياةٌ بالدبغ ترفع عنه اسم 
الميتة» وكون الدبغ إحالة باطل حسأء فإن الجلد لم يستحل ذاه وأجزاؤه» 
وحقيقته بالدباغ» فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى» كما تحيل 
النارٌ الحطب إلى الرمادء والملاحة ما يُلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى 
باطلة . 


وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة» لابن القاسم المنع من بيعها 
وإن دبغت» وهو الذي ذكره صاحب «التهذيب». وقال المازّري: هذا هو مقتضى 
القول بأنها لا تطهرٌ بالدباغ. قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة 
كاملة» فإنا نُجيز بيعها لاباحة جملة منافعها . 


قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان. إحداهما: يطهر ظاهره 
وباطنه» وبها قال وهب» وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه. والثانية: ‏ وهي 
أشهر الروايتين عنه ‏ أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في 
اليابسات» وفي الماء وحده دون سائر المائعات» قال أصحابه: وعلى هذه الرواية 
لأ يحو كه :ولا الا فيدو زرلا ال عليه 


اك 


وأما مذهب الامام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه 
في جوازه بعد الدبغ روايتان» هكذا أطلقهما الأصحابٌ» وهما عندي مبنيتان على 
اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ . 


وأما بيع الدهن النجس » ففيه ثلاثة أوجه ف مذهه. 
بيع الدهن وجه في مده 


أحدها: أنه لا يجوز بيعه. 


والثانى: أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته» وهو المنصوص عنه. قلت : 
والمراد بعلم النجاسة : العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته. 


والثالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده 
وخرج أيضاً من طهارته بالغسل» فيكون كالثوب النجس» وخرج بعض أصحابه 
وجها ببيع السرقين النجس للوقيد من , بيع الزيت النجس له» وهو تخريحٌ صحيح . 

وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعاً لغيره» 
ومنعوه إذا كان مفرداً. 

فصل 

وأما عظمهاء فمن لم ينجسه بالموت» كأبي حنيفة» وبعض أصحاب 
أحمد» واختيار ابن وهب من أصحاب مالك» فيجوز بيعه عندهم» وإن اختلف 
مأخذ الطهارة» فأصحاب أبي حنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة» ولا يتناوله 
اسمهاء ومنعوا كون الألم دليل حياته» قالُوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا 
ذات العظم» وحملوا قوله تعالى: قال مَنْ ب يُخبي اليظام هي م4 [يس : [VA‏ 
على حذف مضاف» أي أصحابها. وغيرّهم ضعّف هذا الماخذ جدا» وقال: 
العظم يألم حساء وألمه أشدٌّ من ألم اللحمء ولا يصح حمل الآية على حذف 
مضاف» لوجهين» أحدهما: أنه تقدير ما لا دليل عليه» فلا سبيل إليه . الثاني : أن 
هذا التقدير يستلزم الاضراب عن جواب سؤال السائل الذي استشكل حياة 


۲۲۵-٥۳ زاد المعاد‎ A 
م‎ 


بيع الدهن النجس 


بيع السرجين النجس 


تبغ غظم الفيية 


تحريم بيع الخنزير 


0 جنا كيد ع 7 7 
العظام ' فإن أبىّ بن خلف أخذ عظما باليا» ثم جاء به إلى النبي َكل › ففته فى يله » 
فقال: يا محمد! أترى الله يحيى هذا بعد ما رم؟ فقال رسول الله ية : انعم 
Oe‏ ويُدْخَلّكَ الثّارَه1"© . 


فمأخذ الطهارة أن سبب تنجيس الميتة منتفب في العظام» فلم يحكم 
بنجاستهاء ولا يصح قياسها على اللحمء لأن احتقانَ الرطوبات والفضلات 
الخبيثة يختص به دون العظام» كما أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت» 
وهو حيوان كامل» لعدم سبب التنجيس فيه. فالعظم أولى» وهذا المأخد أصح 
وأقوى من الأول» وعلى هذاء فيجوز بيع عظام الميتة إذا كانت من حيوان طاهر 
الع 


وأما من رأى نجاستهاء فإنه لا يجوز بيعهاء إذ نجاستها عينية» قال ابن 
القاسم: قال مالك: لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا تباع» ولا أنياب الفيل» 
ولا يتجر فيهاء ولا يمتشط بأمشاطهاء ولا يدهن بمداهنهاء وكيف يجعل الدهن 
في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة» وهي مبلولة» وكره أن يُطبخ بعظام الميتة» 
وأجاز مطرّف» وابن الماجشون بِيمّ أنياب الفيل مطلقاء وأجازه ابن وهبء 
وأصبغ إن غُلِيت وسّلقت» وجعلا ذلك دباغاً لها. 


فصل 

وأما تحريمٌ بيع الخنزير» فيتناول جملته» وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة» 
وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم» 
فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله دون ما قبله» بخلاف الصيدء فإنه لم يقل فيه : 
وحرم عليكم لحم الصيد» بل حرم نفس الصيدء ليتناول ذلك أكله وقتله. وههنا 
لما حرم البيع ذكر جملته» ولم يخص التحريمَ بلحمه ليتناول بيعه حياً وميتا. 


)0( أورده السيوطي في «الدر المنثور» «4/٥‏ ونسبه إلى ابن مردويهء وانظر «جامع 
البيان؟ غ52 لع وابن كثير »٥۸۱/۳‏ و«المستدرك» 4/۲ . 
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فصل 


وأما تحريمٌ بيع الأصنام» فيُستفاد منه تحريمُ بيع كل آلة متخذة للشرك على 
أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت صنماً أو وثناً أو ضليباء وكذلك الكتب 
المشتملّةٌ على الشرك» وعبادة غير الله» فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامهاء وبيعُها 
ذزيعة إل اقتنائها واتخاذهاء فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداهاء فإن مفسدة 
بيعها بحسب مفسدتها في نفسهاء والنبئٌ يك لم يُؤخر ذكرها لخفة أمرهاء ولكنه 
تدرّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منهء فإن الخمرَ أحسنٌ حالاً من الميتة» فإنها 
قد تصيرُ مالاً محترماً إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلأ أو قلبها الآدمي بصنعته 
عند طائفة من العلماء» وتُضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتة» 
وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حدا اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع من 
كراهتهاء والنفرة عنهاء وإبعادها عنهاء بخلاف الخمر. والختزير أشدٌ تحريماً من 
الميتة» ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله : لثُلْ لا أَجِدُ فيمًا 
وجي إليّ مُحرّما على طَاعِم يَطمَمهُ إلا أن يَكُونَ مي أ دما مشفُوحاً أو لَحْمَ زير 
قإنَّهُ رج أو فسا [الأنعام : 65 » فالضمير في قوله: «فإنه» وإن كان عوده 
إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه يترجح اختصاص لحم الختزير به 
لثلاثة أوجه. أحدها: قربه منه» والثاني: تذكيرُه دون قولهء فإنها رجس»› 
والثالث: أنه أتى «بالفاء» ودإِنَ» يها على علة التحريم لتزجر النفوس عنه» 
ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه» واستطابته» فنفى عنه 
ذلك» وأخبر أنه رجس» وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم» لأن كونهما رجساً 
أمر مستقر معلوم عندهم» ولهذا في القران نظائرء فتأملها. ثم ذكر بعد تحريم 
بيع الأصنام» وهو أعظعٌ تحريما وإثماء وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر 
والميتة والخنزير. . 


Vo 


تحريم بيع الأصنام 


تحريم الشيء تحريم 


هل يجوز بيع المسلم 
الخمر والخنزير للذمي؟ 


وفي قوله: (إنَّ الله إذا حرم شيا أو حرم کل شيءِ حََمَ ثمنه»» يُراد به 
أمران» أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة» كالخمر» والميتة» والدم» 
والخنزير» والات الشرك» فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت . 


والثاني: ما بباح الانتفاحٌ به في غير الأكل» وإنما يحرم أكلّه» كجلد الميتة 
بعد الدباغ» وكالحمر الأهلية» والبغال ونحوها مما يحرم أكله دون الانتفاع به» 
فهذا قد يقال: إنه لا يدخل في الحديث» وإنما يدخل فيه ما هو حرام على 
الإطلاق. وقد يقال: إنه داخل فيه» ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي 
حرمت منهء فإذا بيع البغل والحمار لأكلهماء حرم ثمنهما بخلاف ما إذا بيعا 
للركوب وغيره» وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به» حل ثمنه. وإذا بيع لأكله» حرم 
ثمنه» وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاءء كأحمد» ومالك وأتباعهما: إنه إذا 
بيع العنب لمن يعصره خمراء حرم أكل ثمنه. بخلاف ما إذا بيع لمن يأكلهء 
وكذلك السلاح إذا بيع لمن يُقاتل به مسلماء حرم أكل ثمنه» وإذا بيع لمن يغزو به 
في سبيل الله» فثمنه من الطيبات» وكذلك ثيابٌ الحرير إذا بيعت لمن يلبسّها ممن 
يحرم عليه» حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها. 


فإن قيل: فهل تُجوّزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي لاعتقاد 
الذمي حلهماء كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته 
وحله؟ قيل: لا يجوز ذلك» وثمُه حرام» والفرق بينهما: أن الدهن المتنجس 
عين طاهرة خالطها نجاسة» ويسوغ فيها النزاعٌ. وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى 
أنه لا ينجس إلا بالتغير. وإن تغير» فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» 
بخلاف العين التي حرمها الله في كل ملة» وعلى لسان كل رسول» كالميتة» 
والدم» والخنزير» فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسل على تحريمه» وإن 
اعتقد الكافرٌ حلّهه فهو كبيع الأصنام للمشركين» وهذا هو الذي حرّمه الله 
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ورسوله بعينه» وإلا فالمسلم لا يشتري صنما. 

فإن قيل: فالخمر حلال عند أهل الكتاب» فجوّزوا بيعها منهم . 

قيل: هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه» وأمر عماله أن يُولوا أهل 
الكتاب بيعها بأنفسهم» وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانهاء فقال أبو عبيد: حدثنا 
عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيد» عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي» عن 
سويد بن غفلة» قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أن ناساً يأخذون 
الجزية من الخنازير» فقام بلال» فقال: إنهم ليفعلون» فقال عمر رضي الله عنه : 
لا تفعلواء ولوهم بيعها'"' . 

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن 
عبد الأعلى» عن سويد بن غفلة» أن بلالاً قال لعمر رضى الله عنه: إن عُمالّك 
يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوا منهم» ولكن ولوهم 
بيعهاء وخذوا أنتم من الثمن”" . 

قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر 
والخنازير من جزية رؤوسهم» وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولى المسلمون 
بيعها» فهذا الذي أنكره بلال» ونهى عنه عمرّء ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من 
أئمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعهاء لأن الخمر والخنازير مال من أموال 
أهل الذمةء ولا تكون مالا للمسلمين. 

قال: ومما يبين ذلك حديثٌ آخرٌ لعمر رضي الله عنه حدثنا علي بن معبد» 
كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية من 


. ٦۲ رجاله ثقات. وهو في «الأموال»؛ ص‎ )١( 
(؟) هو في «الأموال» ص ؟5.‎ 


VY 


جزيتهم . قال أبو عُبيد: فهو لم يجعلها قصاصا من الجزية إلا وهو يراها من 
أموالهم. فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشرء فإنه لا يطيبٌ له أن 
اشرما دولا اغد قرو الو اء .وإ نا المي هو انهل الها اض 
وهذا ليس من الباب الأول» ولا يشبههء لأن ذلك حق وجب على رقابهم 
وأرضيهم» وأن العشر هاهنا إنما هو شيء يُوضع على الخمر والخنازير أنفسهاء 
وكذلك ثمنها لا يطيبُ لقول رسول الله يَِْ: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» . وقد 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في 
ذاك» وكذلك قال عمرٌ بن عبد العزيز. 


حدثنا أبو الأسود المصري» حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة 
السّبَائي أن عتبة بن فرقد بعث إلى عمر بن الخطاب بأربعينَ ألفَ درهم صدقة 
الخمر» فكتب إليه عمر رضي الله عنه: بعثت إلىّ بصّدقة الخمرء وأنت أحق بها 
من المهاجرين» وأخبرَ بذلك الناس» وقال: والله لا استعملئك على شيءبعدهاء 
قال: فت رکه" . 


حدثنا عبد الرحمن» عن المثنى بن سعيد الضبعي» قال: كتب عمرٌ بن 
عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة» أن ابعث إلى بتفصيل الأموال التي قبلك» من أين 
دخلت؟ فكتب إليه بذلك وصنفه له. وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة 
آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاءً الله» ثم جاء جوابٌ كتابه: إنك كتبت إليّ تذكر 
من عشور الخمر أربعة آلاف درهم» وإن الخمر لا يُعشرها مسلم» ولا يشتريهاء 
ولا يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذاء فاطلب الرجل» فاردذها عليه» فهو أولى بما كان 
فيها. فطلب الرجل» فردّث عليه. 


قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعي قد 


. ٦۳ ليث ضعيف» ولم يدرك عمرء وهو في «الأموال» ص‎ )١( 
.55 (؟) عبد الله بن لهيعة ضعيف» وهو فى «الأموال»؛ ص ۳ا‎ 


YA 


قال غير ذلك. ثم ذكر عنه في الذمي يمرٌ بالخمر على العاشر» قال: يضاعف 
عليه العشور(" . 

قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مت على العاشر بالخمر والخنازير» 
عشرّ الخمر» » ولم يُعشر الخنازير» سمعت محمد بن الحسن يُحدّث بذلك عنه» 
قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنهما أولى بالاتباع» والله أعلم . 


ا ۶ لكلب والسَّنّور 


في «الصحيحين» : عن أبي مسعود» أن رسول الله ب نهى عَنْ تمن الكڵْب 
ا وحُلْوَانِ الکاهن“ 


وفي «صحيح مسلم»: عن أبي الزبير» قال: سألتُ جابراً عن ثمن الكلب 
والسّنور» فقال : رَجَرَ النبي ية عن ذلك" . 


ماه 
0 


وفي «سنن أبي داود» : عنه أن النبيّ َة نهى عن ثمن الكلْب والسَتّور. 


وفي «(صحيح مسلم) : : من حديث رافع بن خديج» عن رسول الله وك قال: 
«شرٌ الكشب مَهر الي وثَمَنْ الكَلْب وكَسْب الحَجًام»*. 


. ٠٤ رجاله ثقات. وهو في «الأموال» ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٠٠۳/۲‏ في البيوع: باب ثمن الكلب» ومسلم )٠١١۷(‏ في 
المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب. 

(۴) أخرجه مسلم (1519). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود )۳٤۷۹(‏ ذ في البيوع: باب ثمن السنورء والترمذي )١779(‏ في 
البيوع : باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنورء وقال: هذا حديث في إسناده 
اضطراب» وقد روي هذا الحديث عن الأعمش» عن بعض أصحابهء عن جابر» 
واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. نقول: لكن حديث مسلم السابق 
في معناه. 

(05) أخرجه مسلم )١1518(‏ في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب. وكمنب الحجاح 
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تحريم بيع الكلب 


330 ۰ 01 5 
فتضمنت هذه السنن أربعة أمور. 


أحدّها: تحريمٌ بيع الكلب» وذلك يتناول كل كلب صغيراً كان أو كبيرا 
للصيد» أو للماشية» أو للحرث» وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث قاطبة» والنزاع 
في ذلك معروف عن أصحاب مالك» وأبي حنيفة» فجوز أصحابٌ أبي حنيفة بيع 
الكلاب» وأكل أثمانهاء وقال القاضي عبد الوهَّاب : اختلف أصحابنا في بيع ما 
أذن في اتخاذه من الكلاب» فمنهم من قال: يكره» ومنهم من قال: يَحرمء 
انتهى . 

وعقدٌ بعضهم فصلا لما يصح بيعّه» وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب» 
فقال: ما كانت منافعٌه كلّها محرمة لم يجز بيعه» إذ لا فرق بين المعدوم حساء 
والممنوع شرعاء وما تنعت منافعٌه إلى محللة ومحرمة» فإن كان المقصودٌ من 
العين خاصة. كان الاعتبارٌ بهاء والحكم تابع لهاء فاعثْيرَ نوغهاء وصار الآخر 
كالمعدوم. وإن توزعت في النوعين» لم يصح البيع» لأن ما يقابل ما حرم منها 
أكل مال بالباطل» وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولاً. 

قال: وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيدء فإذا بي الخلافٌ فيها على 
هذا الأصل» قيل: في الكلب من المنافع كذا وكذاء وعددت جملة منافعه» ثم 
نظر فيهاء فمن رأى أن جملتها محرمة» منع» ومن رأى جميعها مُحَذَلّة أجازء 
ومن راها متنوعة» نظر: هل المقصودٌ المحلل» أو المحرم» فجعل الحكمَ 
للمقصودء ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة» منع أيضاًء ومن 
التبس عليه كوثها مقصودة» وقف أو كرهء فتأمل هذا التأصيل والتفصيل»ء وطابق 
بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل» وأن بناءَ بيع كلب الصيد على هذا 
الأصل من أفسد البناء» فإن قوله: من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد 


حلال عند الجمهوره والنهي فيه محمول على التنزيه» والترفع عن دنيء الأكساب» 
وانظر «الفتح» 4/ ۳۷۷. 
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تعديدهاء لم يجز بيعه» فإن هذا لم يقله أحدٌّ من الناس قطء وقد اتفقت الأمة على 
إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة» وهما جُلُ منافعه» ولا يُقتنى إلا 
لذلك» فحن الذي راق نتافم كلها ميس مق ولا يصح أن تراد منافعة الشرعية؟ فإن 
إعارته جائزة . 


وقوله: ومن رأى جميعها محللة» أجازء كلام فاس أيضاًء فإن منافعه 
المذكورة مخللة اغاق والجمهور على عدم جواز بيعه. 


وقوله: ومن راها متنوعة» نظرء هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلام لا 
فائدة تحته ألبتة» فإن منفعة كلب الصيد هى الاصطيادٌ دون الحراسة» فأين التنوحٌ 

تو NEE‏ 5 0 
وما يقدَرُ في المنافع من التحريم يقدر مثله في الحمار والبغل؟ وقوله: ومن رأى 
منفعة واحدة محرمة وهي مقصودةء منع . أظهرٌ فساداً مما قبله» فإن هذه المنفعة 
المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيدء وإن قُدَّرَ أن مشتريّه قصدهاء فهو 
كما لوقصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه» وتبين فساد هذا التأصيل» وأن 
الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النص الصريح الذي لا معارض له ألبتة من 


فإن قيل: كلب الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله كله بدليل 
ما رواه الترمذي› من حديث جابر رضي الله عنه» أن النبيّ 5ة تهى عَنْ تمن 
الكلب الأ كلت ان“ , 


وقال النسائي : أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي › حدثنا حجاج بن 
محمد» عن حماد بن سلمة» عن أبى الزبير» عن جابر رضى الله عنه» أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1181) في البيرع من حديث أبي هريرة» وفي سنده أبو المُهَرّم 
وإسمه يزيد بن سفيان ‏ متروك» وقال: وقد روي عن جابرء عن النبي ي نحو 
هذاء ولا يصح إسناده أيضا . 


A1 


تضعيف | 5 
لأحاديث استثناء كلب 
الماشية 


رول الله كلل نين هن تكن الكت :والقتوي الاعلت الد ٠‏ 


وقال 0 حدثنا د حدثنا 2 أبي مريم » 
ده أن وسول الله َي قال : تمن الكل شخت إلا كلب 


¢ 3 


وقال ابن وهب عَمَّن أخبره» عن ابن شهاب» عن أبي بكر الصّديق رضي اله 
عله » عن النبى ك قال : «ثلاثٌ هر سحت : حُلُوانُ الكاهن» وَمَهْرُ هر الزانية» و 
الكلث ا 


وقال ابن وهب: حدثني الشَّمْرٌ بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جده» 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنَّ الي ّى عَنْ تَمَنِ الكلب 
ا 

ودل على مبحة هذا الاسشناء أيضاء أن تجابرا أحد من .روئ عن النبت كلد 
النهيّ عن ثمنٍ الكلب. وقد رخص جابر نفسّه في ثمن كلب الصيدء وقول 
الصحاني الح لتخصيصض عبرم الحنينت عند من جمله ج فكينت إذا كان 
معه النص باستثنائه والقياس؟ ل وصح نقل اليد فيه 
بالميراث» والوصية» والهبة» ور إعارته وإجارته في أحد قولي العلماءء 


)١(‏ أخرجه النسائي ۳٠۹/۷‏ في البيوع: باب ما استثني من بيع الكلب» ورجاله ثقات إلا 
أن فيه تدليس أبي الزبيرء والنسائي طعن في صحته وقال: هذا حديث منكر. 

(۲) يحيى بن أيوب مختلف فيه» والمثنى بن الصباح ضعيف» والحديث في «المحلى» 
4 واا. 

() فيه جهالة وانقطاع. 

)٤(‏ الشمر هو ابن نمير ضعيف» وحسين بن ضمّيرة كذبه مالك» وقال أبو حاتم: متروك 
الحديث كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شیا“ وقال ابن معين: ليس بثقة ولا 
مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف . 


AY 


وهما وجهان للشافعية» فجاز بيعه كالبغل والحمار. 


فالجواب: أنه لا يصح عن النبي ية استثناءً كلب الصيد بوجه: أما حديث 
جابر رضي الله عنه» فقال الامام أحمد وقد سثل عنه: هذا من الحسن بن أبي 
جعفر» وهو ضعيف» وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف على جابر. وقال 
الترمذي : لا يصح إسناد هذا الحديث . 


وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هذا لا يصح» أبو المهرّم 
ضعيف» يريد راويه عنه . وقال البيهقي : روى عن النبيٌ ية النهيّ عن ثمن الكلب 
اغ منهم: ابن عباس» وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة» ورافع بن خديج» 
وأبو جحيفة» اللفظ مختلف» والمعنى واحد. والحديث الذي رُوي في استثناء 
كلب الصيد لا يصح وكأن مَنْ رواه أراد حديث النهي عن اقتنائه» فَسّيّهَ عليه» والله 
أعلم . 

وأما حديث حماد بن سلمة» عن أبي الزبير» فهو الذي ضعفه الامام أحمد 
رحمه الله بالحسن بن أبي جعفرء وكأنّه لم يقع له طريق حجاج بن محمد وهو 
الذي قال فيه الدارقطني: الصواب أنه موقوف» وقد أعله ابن حزم» بأن أبا الزبير 
لم يصرح فيه بالسماع من جابرء وهو مدلس» وليس من رواية الليث عنه. وأعلّه 
البيهقيٌ بأن أحدّ رواته وهم من استئناء كلب الصيد مما تُهِيَ عن اقتنائه من 
الكلاب» فنقله إلى البيع . 

قلت: ومما يدل على بطلان حديث جابر هذاء وأنه حلط عليه أنه صّحّ 
عنه» أنه قال: أربعٌ من السحت: ضراب القخلء وثمنٌ الكلب» ومَهْرُ البغيّ» 
وكسب الحجام. وهذا علة أيضاً للموقوف عليه من استثناء كلب الصيد» فهو علة 
للموقوف والمرفوع. 

وأما حديثُ المثتّى بن الصبّاح. عن عطاء» عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
فباطل» لأن فيه يحبى بن أيوب» وقد شهد مالك عليه بالكذب» وجرّحه الامام 


۸۳ 


أحمد . وفيه المثنى بن الصباح» وضعفه عندهم مشهور» ويدل على بطلان 
الحديث» ما رواه النسائي» حدثنا الحسن ب بن أحمد بن حبيب» حدثنا محمد بن 
عبد الله بن نمير» حدثنا أسباط» حدثنا الأعمش» عن عطاء بن أبي رباح» قال: 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: أربعٌ من الشّحتء ضراب القخل» وثّمَنْ الكلب» 
ومَهَرٌ البَغيّ»؛ وكَسْبُ الحَجَام'' 


وأما الأثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فلا يُدرى من أخبر ابن وهب 

عن ابن شهاب» ولا من أخبرَ ابنَ شهاب عن الصديق رضي الله عنه» ومثل هذا لا 
يحتج به . 

وأما الأثْدٌ عن علي رضي الله عنه : ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف» ومثل 
هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تقدم على الآثار التي رواها الأئمة الثقاثُ الأثبات» 

عون قال يعض الا ]8 لها تقل زات وقد ظهر أنه لم تح عن صحابي 
خلافها ألبتة» بل هذا جابر» وأبو هريرة» وابن عباس يقولون: ثمنْ الكلب 


1 ٠. 


قال وكيع: حدثنا إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حبتر» عن ابن 
عباس رضي اللَّهَ عنهما يرفعه: «ثَمَنُ الكَلْب» ومَهُرُ البَغِيٌ» وثمَنْ الحَمْرٍ 
0 
e.‏ ۰ 

وهذا أقل ما فيه أن يكون قول ابن عباس . 

ار ب ره ا لس 0 


)١(‏ رجاله ثقات. 
(؟) رجاله ثقات» وذكره في «المحلى» 2٠١/4‏ ونسبه إلى أبن أبي شيبة» وهو في 
«المسندة ۳0/1 وإسناده صحيح . 


1A4 


الموافق له أصح وأولى من القياس المخالف له. 


فإن قيل: : كان النهي عن ثمنها حين كان الأمر بقتلهاء ٠‏ فلما حرم قتلهاء 
وأبيح اتخاذً بعضهاء سح النهِي» فنسخ تحريمٌ البيع . 

قيل : هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل» ولا شبهة» وليس في 
الأثر ما يدل على صحة هذه الدَعْوَى ألبتة بوجه من الوجوه» ويدل على بطلانها: أن 
أحاديث تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كُلَهاء وأحاديثٌ الأمر بقتلهاء والنهي 
عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم. ونوع مقيّد مخصص وهو المتأخر» فلو 
كان النهي عن بيعها مقيداً مخصوصاًء لجاءت به الآثادُ كذلك فلما جاءت عامة 
مطلقة ء عَلِمَ أن عمومها وإطلاقها مراد فلا يجوز إبطاله . والله أعلم . 

فصل 

الحكم الثاني: تحريم بيع السّنور» كما دل عليه الحديثٌ الصحيح الصريح 
الذي رواه جابر» وأفتى بموجبه» كما رواه قاسم بن أصبغ › حدثنا محمد بن 
وضاحء حدثنا محمد بن اد حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا حماد بن سلمةء 
عن أبي الزبير»ء عن جابر بن عبد الله أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال أبو 
محمد: فهذه فتيا جابر بن عبد الله أنه كره بما روا ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة»ء وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه» وهو مذهيٌ طاووس» 
ومجاهد» وجابر بن زيد» وجميع أهل الظاهرء وإحدى الروايتين عن أحمدء 
وهي اختيارٌ أبي بكر عبد العزيز» وهو الصواب لصحة الحديث بذلك» وعدم ما 
یعارضه» فوجب القول به. 


قال البيهقي : ومن العلعام من سمل الحدييعة علي أن لله ين كان 
را بنجاستهاء فلما قال النبئٌ ب «الهرَةُ لَبْسَتْ بتجّس )"1 . صار ذلك 


)1١(‏ أخرجه مالك 277/١‏ وأحمد 0/6”. وأبو داود )۷١(‏ والترمذي (؟4) والنسائي 
00/۱« وابن ماجه ۷ ) من حديث أبي قتادة» وإسناده حسن » وصححه ارتي = 


1A0 


تحريم بيع السنور 


تحريم مهر البغي 


منسوخاً في البيع . ومنهم من حمله على السنور إذا توحّش» ومتابعة ظاهر السنة 
أولى . ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيهء لقال به إن شاء الله» وإنما لا 
يقول به مَنْ توقّف في تثبيت روايات أبي الزبير» وقد تابعه أبو سفيان عن جابر 
على هذه الرواية من جهة عيسى بن يونس» وحفص بن غياث عن الأعمش» عن 
أبي سفيان» انتهى كلامه . 


ومنهم من حمله على الهرٌ الذي ليس بمملوك› ولا يخفى ما في هذه 
المحامل من الوهن . 


والحكم الثالت: مهر البقى» .وهو ما تاحذه الرائة في مقابلة الزتى بهاء 
فحكم رسول الله ب أن ذلك خبيتٌ على أي وجه كان» حرة كانت أو أمة» ولا 
سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الاماء دون الحرائرء ولهذا قالت هند: 


وقت البيعة: «أو تزنى الحُرة؟!» ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالخة العاقلة 
إذا مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهرّ لهاء واختلف في مسألتين. 


هل للحرةالمكرهة على إحداهما: الحرة المكرهة. والثانية: الأمة المطاوعة» فأما الحرة المكرهة على 


الزنى مهر؟ 


الزنى» ففيها أربعة أقوال» وهى روايات منصوصات عن أحمد. 
أحدها : أن لها المهر بكرا كانت أو ثيباء سواء وطئت في قبلها أو دبرها. 


والثانى: أنها إن كانت ثيباًء فلا مهر لهاء وإن كانت بكراء فلها المهرٌء 
ول :يجب عه ارش البكارة؟ على روايتين منصوصتين › وهذا القول اختيارٌ أبي 


بكر. 


وابن خزيمة» وابن حبان )1۲1( والحاكم 2221/١‏ كل ونقل البيهقى تصحيحه 
عن البخاري» والدارقطنى» والعقيلى . 


A 


والثالث: أنها إن كانت ذات محرم» فلا مهر لهاء وإن كانت أجنبية» فلها 
المهو: 


والرابع: أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت. فلا مهر لهاء ومن تحل 
ابنتها كالعمة والخالة. فلها المهر. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا مهر للمكرهة على الزنى بحال» بكراً كانت أو 


و 


ثيبا . 


فمن أوجب المهرء قال: إن استيفاء هذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع 
بالمهرء وإنما لم يجب للمختارة» لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لهاء فلم يجب 
لها شيء» كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه. 


ومن لم يوجبه قال: الشارِعٌ إنما جعل هذه المنفعة متقومة بالمهر في عقد 
أفسد القياس . قالوا: وإنما جعل الشارعٌ في مقابلة هذا الاستمتاع الحدّ والعُقوبة» 
فلا يجمع بیته وبِينَ ضمان المهر . . قالوا: والوجوب إنما يُتلقى من الشارع من نص 
ES Se‏ لات ا 
E Tg‏ 
مهر النكاح» ولا يُضاف إلى الزنى» فلا يقال: مهر الزناء وإنما أطلق النبي يا 
المهر وأراد به العقدء كما قال: : إن الله حَرَمَ بَِمّ الحَمْرٍ والميئّة والجِنْزِيرٍ 
وَالأضْام» ° . وكما قال : اور جل باع حرا فأکل ثَمَنَهُ0!". و نظائرٌه كثيرة . 


)0( متفق عليه من حديث جابر وقد تقدم. 

9 رة البخاري ۳٤۷ ٠۳٤٦/٤‏ في البيوع: باب إثم من باع حراً من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله طَللِق. «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم 
غدر» ورجل باع حرا فأكل ثمنف ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره»= 


AY 


والأولون يقولون: الأصل في هذه المنفعة» أن تقوّم بالمهرء وإنما أسقطه 
الشارع في حق البخي» وهي التي تزني باختيارهاء وأما المكرهة على الزنى 
فليست بغياًء فلا يجوز إسقاط بدل منفعتها التي أكرهت على استيفائها» كما لو 
أكرة الحر على استيفاء منافعه» فإنه يلزمُه عوضهاء وعوض هذه المنفعة شرعاً هو 
المهرء فهذا مأخذ القولين. 


وف دة ن الك راب رای أن قراطل بت على الب فا 
وحسيّه العقوبة التي ترتبت على فعله» وهذه المعصية لا يُقابلها شرعاً مال يلزم من 
أقدم عليهاء بخلاف البكرء فإنه أزال بكارتهاء فلا بُد من ضمان ما أزاله» فكانت 
هذه الجنايةٌ مضمونة عليه في الجملة» فضمن ما أتلفه من جزء منفعة» وكانت 
المنفعة تابعة للجزء في الضمان» كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة . 


ومن فرق بين ذوات المحارم وغيرهن» رأى أن تحريمهن لما كان تحريما 
قرا وأنهن غير محل الوطء شرعاء كان استيفاء هذه المنفعة منهن بمنزلة 
التلوط» فلا يوجب مهراً وهذا قول الشعبي» وهذا بخلاف تحريم المصاهرة» فإنه 
عارض يُمكن زواله. 
۰ 17 وع الوط ا ٠.‏ 5 عا ابن اه 
بالرضاع › لأنه طارىء أيضا. ومن فرَّق في ذوات المحارم» بين مَن تحرم ابنتها 
الأخرى» فأشبه العارض . 
فإن قيل: فما حكمٌ المكرهة على الوطء في ذبرهاء أو الأمة المطاوعة على : 
ذلك؟ قيل: هو أولى بعدم الوجوب» فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقاً. 
وفي سنده يحيى بن سليم الطائفي قال الحافظ في «التقريب» 8 صدوق سيىء 
الحفظ . 


AA 


وقد اختلف في هذه المسألة الشيخان»ء أبو البركات ابن تيمية» وأبو 
محمد بن قدامة» فقال أبو البركات في «محرره»: ويجب مهرٌ المثل للموطوءة 
بشبهة» والمكرّمّة على الزنى في قبل أو دبر» وقال أبو محمد في «المغني»: لا 
يجب المهرٌ بالوطء في الدبرء ولا اللواطء لأن الشرع لم يرذ ببَدَلِه ولا هو إتلافٌ 
لشيء» فأشبه القبلة والوطءً دونَ الفرج» وهذا القول هو الصوابٌ قطعاء فإن لهذا 
الفعل لم يجعل له الشارحٌ قيمة أصلاً ولا قدّر له مهرا بوجه من الوجوه» وقياسّه 
على وطء الفرج من أفسد القياس» ولازم من قاله إيجابٌ المهر لمن فعلت به 
اللوطية من الذكورء وهذا لم يقل به أحد ألبتة. 

فصل 

وأما المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعة» فهل يجب لها المّهر؟ فيه 
قولان. أحدّهما: يجب وهو قول الشافعي» وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله . 
قالوا: لأن هذه المنفعة لغيرهاء فلا يسقط بدلها مجاناء كما لو أذنت في قطع 
طرفها. والصوابٌ المقطوع به: أنه لا مهر لهاء وهذه هي البغيٌ التي نهى 
رسول الله ية عن مهرهاء وأخبر أنه خبيثٌ» وحكم عليه وعلى ثمن الكلب» 
وأجر الكاهن بحكم واحد» والأمة داخلة في هذا الحكم دخولاً أولياًء فلا يجوز 
تخصيصّها من عمومه» لأن الإماء هن اللاتي كن يُعرفن بالبغاء» وفيهن وفي 
ساداتهن أنزل اللَّهُ تعالى: «ولا تُكْرِهُوا قتياتكم عَلَى البِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَّ تَحَصاً) 
[النور: ]1 فكيف يجوز أن تُخرج الاماء من نص أردن به قطعاًء ولتعمل ها 
غيرهن . 

وأما قولكم: إن منفعتها لسيدهاء ولم يأذن في استيفائهاء فيقال: هذه 
المنفعةً يملك السيدٌ استيفاءها بنفسه» ويملك المعاوضة عليها بعقد النكاح أو 
ديف زول يكلك الشارطة عليه إلا إذا افك ترم ل الله وتر لا 
غواضا قط غير الغقوبة: فيقوت على اليك حتى يُقضئ لهه بل هذا تقويم مال 


1۸۹ 


هل للأمة المطاوعة على 
الزنى مهر؟ 


ما تفعل الزانية بكسبها 
إذا قبضته ثم تابت؛ 


أهدره الله لسرا وإثبات عورض حكم الشارعٌ بحبثه › وجعله بمنزلة ثُمن 
الكلب» وأجر الكاهن» وإن كان عوضا خبيثاً شرعاًء لم يجز أن يقضي به. 


ولا يقال: فأجر الحجام خبيث» ويقضى له به» لأن منفعة الحجامة منفعة 
مباحة» وتجوز» بل یجب على مستأجره أن يوفيه أجره» فأين هذا من المنفعة 
الخبيثة المحرمة التي عوضها من جنسهاء وحكمه حكمهاء وإيجابٌ عوض في 
مقابلة هذه المعصية» كإيجاب عوض في مقابلة اللواط» إذ الشارع لم يجعل في 
مقابلة هذا الفعل عوضاً. 

فإن قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاًء وهو المهرُ من حيث 
الجملة» بخلاف اللواطة . 

قلناء إنما جعل: فى مقادلنه عوضاء إذا استوفي بعقد أو بشبهة عقدء ولم 
يجعل له عوضا إذا استوفي بزنى محض لا شبهة فيه» وبالله التوفيق. ولم يُعرف 
في الإسلام قط أن زانيا قضي عليه بالمهر للمزني بهاء ولا ريب أن المسلمين يرون 
هذا قبيحاء فهو عند الله عز وجل قبيح . 

فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته» ثم تابت» هل يجب عليها 
رد ما قبضته إلى أربابهء أم يطيبُ لهاء أم تصدّق به؟ 


قيل : هذا ينبني على قاعدة عظيمة من قواعد الاسلام» وهي أن مَن قبض ما 
ليس له قبضه شرعاء ثم أراد التخلصٌ منهء فإن كان المقبوض قد أُخدّ بغير رضى 
صاحبه» ولا استوفى عوضهء رده عليه . ان ند وذو عله اقفن اوتا عل 
عله فإن تعذن ذلك وده إلى وره فان معدّر ذلك تصدق بماعلف قان 
اختارصاحب الحق ثوابه يوم القيامة» كان له. وإن أبى إلا أن يأخذ من حسنات 
القابض» استوفى منه نظيرَ ماله» وكان ثوابٌ الصدقة للمتصدق بهاء كما ثبت عن 
الصحابة رضي الله عنهم . 


4 


وإن كان المقبوض برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم» كمن عاوض 
على خمر أو خنزير» أو على زنى أو فاحشة» فهذا لا يجب رذ العوض على 
الدافع» لأنه أخرجه باختياره» واستوفى عوضه المحرم» فلا يجوز أن يجمع له 
بِينَ العوض والمعوضء فإن في ذلك إعانة له على الاثم والعدوان» وتيسير 
أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذاً علم أنه ينال 
غرضه» ويسترد ماله» فهذا مما صان الشريعة عن الإتيان به» ولا يسوعٌ اقول به 
وهو يتضمن الجمْع بين الظلم والفاحشة والغدر. ومن أقبح القبيح أن يستوفي 
عوضه من المزني بهاء ثم يرجع فيما أعطاها قهراًء وقبح هذا مستقر في فطر جميع 
العقلاء» فلا تأتي به شريعة» ولكن لا يطيب للقابض أكله» بل هو خبيث كما 
حكم عليه رسول الله يكل ولكن خبثه لخبث مكسبه» لا لظلم من أخذ منه» 
فطريى اعلض متف وتمام التوبة بالصدقة به» فإن كان محتاجا إليه» فله أن يأخذ 
قدر حاجته» ويتصدق بالباقي» فهذا حكمٌ كل كسب خبيث لخبث عوضه عيئاً كان 
أو منفعة» ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوبٌ رده على الدافع» فإن النبي ب حكم 
بحُبث كسب الحجام» وار عن وا 

فإن قيل : فالدافع مَالَه في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوز دفعه» بل 
حجر عليه فيه الشارع. فلم يقع قبضه موقعه» بل وجود هذا القبض كعدمه» 
ف رک علق مالكه» كنا لو تبرع المريض لوارته بغي أو لالجتبي بزيادة على 
الثلث» أو تبرّع المحجورٌ عليه بفلس» أو سفه» أو تبرع المضطرٌ إلى قوته بذلك» 
ونحو ذلك . وس رالمسألة أنه محجودٌ عليه شرعا في هذا الدفع فيجب ركه . 

قيل: هذا قياس فاسدء, لأن الدفع في هذه الصور تبرج محض لم يُعاوض 
عليه» والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به أو حق نفسه المقدمة على غيره» 
وأما ما نحن فيه» فهو قد عاوض بماله على استيفاء منفعة» أو استهلاك عينِ 
الحرية لقن قن وق ترما واف الا ترما فان ا لذ جور 
ا بوبلا انين هنا ی له فاا تنم مالا مرها لدا 
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استوفى عوضاً محرماًء وقضية العدل تراد العوضين» لكن قد تعذر رذ أحدهماء 
فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نعم لو كان الخمر قائماً بعينه لم 
يستهلكه؛ أو دفع إليها المال ولم يفجر بهاء وجب رذ المال في الصورتين قطعاً 
كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبض . 


ن 


فإن قيل: وای تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمةء وار أن 
فشن ها لا يجوز فبهيه ل عدف إذ الممنوعٌ شرعا كالممنوع حساء فقابض 
المال قبضه بغير حق» فعليه أن رده إلى دافعه؟ 


قيل: والدافع قبض العين» واستوفى المنفعة بغير حق» كلاهما قد اشتركا 
لا ع يي ل 
يُْخص أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه» ويفوتٌ على الآخر 
العوض والمعورض 


فإن قيل: هو فوت المنفعة على نفسه باختياره. قيل: والآخر فوّت العوض 
على نفسه باختياره» فلا فرق بينهماء وهذا واضح بحمد الله . 


وقد توقف شيخنا في وجوب رد عوض هذه المنفعة المحرمة على باذله» أو 
الصدقة به في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»» 
وقال: الزاني» ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم» 
فاستوفوا العوض المحرمء والتحريم الذي فيه ليس لحقهم» وإنما هو لحق الله 
تعالى» وقدفاتت نت هذه المنفعة بالقبض» والأصول تقتضي أنه إذا رد أحدَ 
العوضين» رد الآخرء فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المالء 
وهذا الذي استوفيت منفعتُه عليه ضرر في أخذ منفعته» وأخذ عوضها جميعاً منهء 
بخلاف ما إذا كان العوض خمرا أو ميتة» فإن تلك لا ضرر عليه في فواتهاء فإنها 
لو كانت باقية لأتلفناها عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت» لتوفرت عليه 
بحيث كان يتمكن من صربف تلك المنفعة في أمر آخرء أعني من صرف القوة التي 
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عمل بها. ثم أورد على نفسه سؤالاًء فقال: فيقال على هذا فينبغي أن تقضوا بها 
إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن لا نتأمر بدفعها ولا بردها 
كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض» ولو 
أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالرد» ولكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة» لأنه 
كان معتقداً لتحريمها بخلاف الكافر» وذلك لأنه إذا طلب الأجرة» فقلنا له: أنت 
فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم» فلا يُقضى لك بالأجرة. فإذا قبضهاء 
وقال الدافع هذا المال: اقضوا لي برده» فإني أقبضته إياه عوضاً عن منفعة 
محرمة» قلنا له: دفعته معاوضة رضيت بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ» فاردد 
إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة» فهذا محتمل. قال: وإن كان ظاهرٌ 
القياس» ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسد» انتهى . 

وقد نص أحمد في رواية أبي النضر» فيمن حمل خمراء أو خنزيراء أو ميتة 
لنصراني: أكرة أكل كرائه» ولكن يُقضى للحمال بالكراء. وإذا كان لمسلم» فهو 
أشدٌ كراهة . فاختلف أصحابه في هذا النص على ثلاث طرق . 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي 
موسى: وكره أحمد أن يُؤجر المسلم نفسّه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. فإن 
فعل» قضي له بالکراء» وهل يطيبُ له أم لا؟ على وجهين. أوجههما: أنه لا 
يطبن له ويعضدّق به وكا در أبى التفين الأمدي» قال : إا أجل فة من 
رجل في حمل خمر» أو خنزير» أو ميتة» كره» نص عليه» وهذه كراهة تحريم» 
لأن النبي َة لعن حاملها. إذا ثبت ذلك» فيقضى له بالكراء» وغير ممتنع أن 
يُقضى له بالكراء» وإن كان محرماًء كإجارة الحجام انتهى. فقد صرح هؤلاءء 
بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح . 

الطريق العائية؛ تاريل هذه الروانةانما تقالف فارعا وجطل الما زوا 
واحدة» وهي أن هذه الإجارة لا تصح» وهذه طريقة القاضي في «المجرد»» وهي 
طريقة ضعيفة» وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة» فإنه صنف «المجرد» قديماً. 
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هل لمن حمل خمرا أو 
مبتة أو حتزيرا لنصرائىي 
كراء؟ 


الطريقة الثالثة : تخريج هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الاجارة 
صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا تصح 
الإجارة» ولا يستحق بها أجرة وإن حمل. وهذا على قياس قوله في الخمر: لا 
يجوز إمساكهاء وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب؛ إذا أسلم وله خمر أو 
خنازيرء تضب الخمر» وتسوح الخنازير» وقد حرما عليه» وإ قتلهاء. قلا باس. 
فقد نص أحمدء أنه لا يجوز إمساكهاء ولأنه قد نمل في رواية ابن منصور: أنه 
يكره أن يواجر نفسه لنطارة كرم لنصراني» لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا 
أن يعلم أنه يباع لغير الخمرء فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمرء وهذه 
طريقة القاضي في «تعليقه» وعليها أكثر أصحابه» والمنصور عندهم: الرواية 
المخرجة» وهي عدم الصحة» وأنه لا يستحق أجرة» ولا يقضى له بهاء وهي 
مذهب مالك» والشافعي» وأبي يوسف. ومحمد. وهذا إذا استأجر على حملها 
الى وه لر وال الور أ ملفا فاق ا ليان 
ليريقهاء أو لينقل الميتة إلى الصحراء لثلا بتأذّى بهاء فإن الاجارة تجورٌ حينئذ لأنه 
عمل مباح» لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح» واستحق أجرة المثل» وإن 
كان قد سلخ الجلد وأخذه. رده على صاحبه» هذا قول شيخناء وهو مذهب 
مالك . والظاهر: أنه مذهب الشافعي. وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله : فمذهبه 
كالرواية الأوليء أنه تصح الاجارة» ويقضى له بالأجرة» ومأخذه في ذلك» أن 
اللحمل: إذا كان مطلفاء لم يكن الق فرق مل الخو فذكرهٌ وعدمٌ ذكره 
سواء» وله أن يحمل شيعا آخر غیره» كخل وزيت» وشكذا قال: فيما لو أجره 
داره» أو حانوته ليتخذها كنيسة» أو ليبيع فيها الخمرء قال أبو بكر الرازي: لا 
فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبي فيها الخمرء أو لا يشترط وهو يعلم أنه 
يبيع فيه الخمر: أن الإجارة تَصِحٌ لأنه لا يستحق عليه بعقد الاجارة فعل هذه 
الأشياءء وإن شرط ذلك لأن له أن لا يبِيعَ فيه الخمرء ولا يتخذ الدار كنيسة» 
ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة» فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياءء 
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كان ذكرها وتركها سواء» كما لو اكترى دارا لينام فيها أو ليسكنهاء فإن الأجرة 
تستحق عليه» وإن لم يفعل ذلك» وكذا يقول: فيما إذا اسا جر وجلا حمل 
ا أنه يصح »› لأ لا ييه حمل الحم بل وله بد 
عصيراً استحق الأجرة» فهذا التقييدٌُ عندهم لغوء فهو بمنزلة الاجارة المطلقة» 
والمطلقة عنده جائرة. وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما يجوز 
بِيعٌ العضير لمن يتخذه خمراء ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة. قال: لأن السلاح 
معمول للقتال لا يصلح لغيره» وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى» وقالوا: 
ليس المقيد كالمطلق» بل المتفعة المعقودٌ عليها هي المستحقة» فتكون هي 
المقابلة بالعوض» وهى منفعة محرمة» وإن كان للمستأجر أن يقيم غيرها مقامّهاء 
وألزموه فيما لو اكترى داراً ليتخذها مسجداًء فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود 
عليه» ومع هذا فإنه أبطل هذه الاجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة» وهي لا 


2 
تستحق بعقد إجارة . 


ونازعه أصحاب أحمد ومالك فى المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب على 
ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم» حرمت الاجارة» لأن النبيّ َي لعن عاصرَ 
الخمر ومعتصرهاء والعافي كنا عم د معي ا ولكن لما علم أن المعتصرّ يريد 


أو فيعصره له» استحق اللعنة. 


ل واا ان قن ها حا على شين ماقشخطة الله وتتففة» وين 
فاعله» فأصول الشرع وقواعده تقتضى تحريمّه وبطلان العقد عليه» وسيأتي مزيد 
تقرير هذا عند الكلام على حكمه يياةبتحريم العينة وما يترتب عليها من العقوبة . 


قال شيخنا: والأشبة طريقة ابن موسى» يعني أنه يُقضى له بالأجرة وإن 
كانت المتقعة مر فة ولك لأ بط له أكلها:. قال فإنها أقرب إلى مقصود 
أحمد» وأقربُ إلى القياس» وذلك لأن النبي بيةلعن عاصر الخمر» ومعتصرهاء 
وحاملّهاء والمحمولة إليه. فالعاصر والحامل» قد عاوضا على منفعة تستحق 
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تحريم حلوان الكاهن 


عوضاًء وهي ليست محرمةً في نفسهاء وإنما حُرّمت بقصد المعتصر والمستحمل» 
فهو كما لو باع عنبا وعصيراً لمن يتخذه خمراًء وفات العصيرٌ والخمر في يد 
المشتري» فإن مال البائع لا يذهب مجاناء بل يُقضى له بعوضه. كلك هنا المنفعة 
التي وفاها المؤجرء لا تذهب مجاناء بل يُعطى بدلهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان 
من جهة المستأجرء لا من جهة المؤجرء فإنه لو حملها للإراقة» أو لآخراجها إلى 
الصحراء خشبة التأذي بهاء جاز. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لح الله سبحانه لا لحق 
المستأجر والمشتري» بخلاف من استؤجر للزنى أو التلوط أو القتل أوالسرقة» فإن نفس 
هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر» فهو كما لو باع ميتة أو خمراًء فإنه لا يقضى له 
بثمنهاء لأن نفس هذه العين محرمة » وكذلك لا يُقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة . 

قال شيخنا: : ومثل هذه الإجارة» والجعالة؛ يعني الإجارة على حمل الخمر 
والميتة» لا توصف بالصحة مطلقاًء ولا بالفساد مطلقاً ؛ بل يقال: هي صحيحة 
بالنسبة إلى المستأجرء بمعنى أنه يجب عليه العورض» وفاسدة بالنسبة إلى 
الأجير» بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاعٌ بالأجرء ولهذا في الشريعة نظائر. قال: ولا 
يُنافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني» فإنا ننهاه عن هذا الفعل 
وعن عوضه» ثم نقضي له بکرائه» قال: ولو لم يفعل هذاء لكان في هذا منفعة 
عظيمة للعصاةء فان كل من استأجروه على عمل يستعينُون به على المعصية قد 
حصلوا غرضهم منه فإذا لم يعطوه شيئاًء ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهمء 
كان ذلك أعظمٌ العون لهم» وليسوا بأهلٍ أن يُعاونوا على ذلك» بخلاف من سَلَّم 
إليهم عملا لا قيمة له بحال» يعني كالزانية» والمغني» والنائحةء فإن هؤلاء لا 
يقضى لهم بأجرة» ولو قبضوا منهم المال» فهل يلزمّهم رده عليهم» أم يتصدقون 
به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده ولا 
يطيب لهم أكله» والله الموفق للصواب . 


فصل 
الحكم الخامس: حلوان الكاهن. قال أبو عمر بن عبد البر : لا خلاف في 
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خلوان الكاهن أنه ما يُعطاه على كهانته» وهو من أكل المال بالباطل» والحلوان 
فى أصل اللغة : العطية . قال: علقمةٌ: 


فَمَنْ رَجْل أَخْلُوهُرَخلي وتاي يلغ عنّي الشّمْرَإِذْ مَاتَ قاو“ 
انتهى . 


وتحريم خلوان الكاهن تنبيه على تحريم حلوان المنجم. والزاجر» 
وصاحب القرعة التي هي شقيقة الأزلام» وضاربة الحصاء والعرًاف» والرَمًال 
ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارٌ عن المغيبات» وقد نهى النبئ ية عن إتيان 

2 5 ]3 ره عم ا 2 و ري سم 0 
الکهان» وأخبر أن «مَنْ أتى عَرَّافا فصَدَّقه بما يقول» فَقَدْ كفر ما أنزل عليه لا 
ولريب أن الايمان نما جاء انه تد قد وبما يجىء به هؤلاء» لا يجتمعان فى 
قلب واحدء وإن كان أحدُّهم قد يَصْدُقُ أحياناًء فصدقه بالنسبة إلى كذبه قليل من 
كثير» وشيطاه الذي يأتيه بالأخبار لا بد له أن يَصْدَُه أحياناً ليُنوي به الناس» 
ويفتنهم به . 


وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء» مؤمنون بهم» ولا سيما ضعفاء العقول» 
كالسّفهاء؛ والجُهالِء والنّساءء وأهل البوادي» ومن لا عِلْمَ لهم بحقائق الإيمان» 
فهؤلاء هم المفتونون بهم» وكثيرٌ منهم يُحْسِنُ الظنَّ بأحدهم» ولو كان مشركاً 
كافراً بالله مجاهراً بذلك» ويزوره» وينذر له» ويلتمس دعاءه. فقد رأينا وسمغْنًا 
من ذلك كيرا ونيب هذا كله حقاء ما معت ال يه وسر من الهدق وكين الحق 
على هؤلاء وأمثالهم» لاومَنْ لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» وقد قال 
الصحابة رضي الله عنهم للنبي يَلِ: إن هؤلاء يُحدثوننا أحياناً بالأمر» فيكونٌ كما 


)١(‏ ديوان علقمة ص ١5١‏ واللسان: جلاء ونقل عن ابن بري أنه يروي لضابىء 
)۲( أخر جه أحمد ٤۲۹/۲‏ من حديث أبى هريرة» وإسناده صحيح» وصححه الحاكم 
.A/۱‏ 


۹۷ 


ما تتركب عليه الملاحم 


قالواء فأخبرهم أن ذلك من جهة الشّيَاطين» يُْقُونَ يهم الكلمَةَ تَكُونُ حقاء 
َيزِيدُون هُمْ مَعَها مائة كَذْيَة1') فيِصَدة ون مِنْ أجل تلك الكلمّة . 

وأما أصحابٌ الملاحم» فر كبوا ملاحمّهمَ من أشياء . 

أحدها: من أخبار الكهان. 

الثاني : من أخبار منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بِينَ أهل الكتاب . 

والثالث: من أمور احبر تتا © كله يها جملة وتفصيلا. 

والرابع : من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومن بعدهم . 

والخامس: من منامات متواطئة على أمر كلي وجزئي . فالجزئي: يذكرونه 
بعيئه » والكلي: يفصلونه بحدس وقرائن تكون حقا أو تقارب. 

والسادس: من اسعدلال باثار غلرية جلها الله تعالن غلامات وأذلة وأسياياً 
لحوادث أرضية لا يعلمُها أكثرٌ الناس» فإن الله سبحانه لم يخلق شيئاً سدى ولا 
عبثاً. وربط سبحانه العالّم العُلوي بالشّفلي» وجعل عُلويه مؤثراً في سُفليه دن 
لمك فا نة المي لآ قان لموت الخد ولا لخا ور كان كرا 
لسبب شر يحدث في الأرض» ولهذا شرع سُّبحانه تغييرَ الشر عند كسوفهما بما 
يدفع ذلك الشرّ المتوقّمَ من الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق» 
فإن هذه الأشياءً تعارض أسباب الشرء وتقاومهاء وتدفع موجباتها إن قويت 
عليها. 

ولك جع الله ستحانه سركة الهس والفدن: ادف مظال ها مني 
للفصول التى هى سببُ الحر والبرد» والشتاء والصيف» وما يحدّث فيهما مما 
يليق بل فصل منهاء فمن له اعتناء بحركاتهماء واختلاف مطالعهماء يستدلٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري ١80/٠١‏ 1856. ومسلم (۲۲۲۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


۹۸ 


بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهماء وهذا أمر يعرفه كثيرٌ من أهل 
الفلاحة والزراعة» ونواتي السفن لهم استدلالاتٌ بأحوالهما وأحوال الكواكب 
على أسباب السلامة والعطب من اختلاف الرياح وقوتها وعصوفهاء لا تكاد 

والأطباء لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة 
الإنسان وتهيئها لقبول التغير» واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك . 


وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذاء وأمور متوارثة عن قدماء 
ا لي تشبه ما تقدم ونظيره. 
وسنة الله في خلقه جارية على سنن اقتضته حكمته» > فحكم النظير حكمٌ نظيرف 
وحكم الشيء حكم مثله» وهؤلاء صرفوا قوی أذهانهم إلى أحكام القضاء 
والقدر» واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال ببعضه على بعضء» كما صرف أئمة 
الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع» واعتبار بعضه ببعض» والاستدلال 
ببعضه على بعضء» والله سبحانه له الخلق والأمر» ومصدر خلقه وأمره عن حكمة 
لا تختل ولا تتعطل ولا تنتقض» ومن صرف قوی ذهنه وفكره» واستنفد ساعات 
عمره في شيءٍ من أحكام هذا العالم وعلمه» كان له فيه من النفوذ والمعرفة 
والاطلاع ما ليس لغيره. 

ويكفي الاعتبارٌ بفرع واحد من فروعه» وهو عبارة الرؤياء فإن العبد إذا نفذ 
فيهاء وكمُل اطلاعه» جاء بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرُنا من ذلك أموراً 
عجيبةء يحكم فيها المعيّرُ بأحكام متلازمة صادقة» سريعة وبطيئة» ويقول 
سامعها: هذه علم غيب. وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو 
بعلمهاء وخفيت على غيره» والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما 
مشو ته ا ج ليان ارا لا سف هت ارما نفس عا ماح أن ت 
إلى الشرك» وحرم بذل المال في ذلك» وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يُفسد 
عليها الايمان أو يخدشه» بخلاف علم عبارة الرؤياء فإنه حلا باطلء لأن الرؤيا 
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خبث كسب الحجام 


مستندة إلى الوحي المنامي» وهي جزء من أجزاء النبوة» ولهذا كُلَّما كان الرائي 
أصدقٌء كانت رؤياه أصدق» وكلما كان المعبّرٌ أصدق» وأبر وأعلم» كان تعبيرٌه 
أصحّ بخلاف الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من 
الشياطين» فإن صناعتهم لا تصح من صادق ولا بار» ولا متقيد بالشريعة» بل هم 
أشبة بالسحرة الذين كلما كان أحدّهم أكذبٌ وأفجرًء وأبعدَ عن الله ورسوله 
ودينه» كان السحرٌ معه أقوى وأشدّ تأثيراء بخلاف علم الشرع والحقء فإن 
صاحبّه كلما كان أبِنَ وأصدق وأدينَ» كان علمه به ونفوذه فيه أقوىء» وبالله 
التوفيق. 
فصل 

الحكم السادس: خبثٌُ كسب الحجًام» ويدخل فيه الفاصد والشارطء وكل 
من يكون كسبه من إخراج الدم» ولا يدخل فيه الطبيبُ» ولا الكحّال ولا البيطار لا 
في لفظه ولا في معناه» وصح عن التب يلي «أنّه حكم بحُبئه وأمَرَصَاحِبه أن يلق 
وصح عنه أنه احتجم وأعطى الحجام جره . 


00 رَقيقَهُ)! ا 


ء)۳٤۲۲( أخرجه مالك برواية أبي مصعب كما في «شرح السنة» ۰۱۸/۸ وأبو داود‎ )١( 
من حديث ابن شهاب‎ ٤۳٦/٥ وأحمد‎ )١١77( والترمذي (۱۲۷۷) وابن ماجه‎ 
الزهري» عن ابن محيصة أحد بني حارثة» عن أبيه... وإسناده صحيح» وقال‎ 
ورجاله ثقات» وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند‎ ۳۷۷/٤ الحافظ في «الفتح»‎ 
| . ٠٤١١/٤ و۰۳۸۱ وإسناده صحیح» وعن رافع بن خدیج عند أحمد‎ ۰ ٠.۷/۳ أحمد‎ 

زفق أخر جه مالك في «الموطأ» 72/۲ في الاستئذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة 
الحجام» والبخاري ۲۷۲/٤‏ في البيوع: باب ذكر الحجام؛ وباب من أجرى أمر 
الأمصار على ما يتعارفون» وفي الاجارة: باب ضريبة العبدء وتعاهد ضرائب 
الاماءء وباب من كلم موالي العبد أ يخففوا من خراجه» وفي الطب: باب 
الحجامة من الداءء وأخرجه مسلم )٠١۷۷(‏ في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة 
من حديث أنس بن مالك قال: حجم رسول الله يل أبو طيبةء فأمر له بصاع من 
تمرء وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. 


Vo e 


فأشكل الجمع بِينَ هذين على كثير من الفقهاء» وظنوا أن النهيّ عن كسبه 
منسوخٌ بإعطائه أجره» وممن سلك هذا المسلكٌ الطحاوي» فقال في احتجاجه 
للكوفيين في إباحة بيع الكلاب» وأكل أثمانها: لما أمر النبي بلا بقتل الكلاب» 
ثم قال: «ما لي وللکلاب»» ثم رخص في كلب الصید» وكلب الغنم» وكان بيع 
الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حراماء وكان قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله» ثم 
نسح ذلك وأباح الاصطيادً به» فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه» قال: ومثل 
ذلك نهيه عا عن كسب الحَجّام» وقال: «كسبُ الحجام خبيث» ثم أعطى 
الحجام» أجرّه» وكان ذلك ناسخا لمنعه وتحريمه ونهيه . انتهى كلامه . 


وأسهل ما في هذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليلَ عليهاء فلا تقبلء 
كيف وفي الحديث نفسه ما يبطلهاء فإنه ٤لا‏ 3 أمر بقتلٍ الكلاب» ثم قال: «ما باهم 
وبال الكلاب» ثم رخص لهم في كلب الصيد . 

وقال ابن عمر أمرّ رسول الله ل بقتل الكلاب إلا كَلْبَ الصيد أو كلب غنم 
أو ماشية'“ وقال عبد الله بن معَقّل: أمرنا رسول الله + اة بقتل الكلاب ثم قال ما 
باهم وبال الكلآب» ثم رخص في كلب الصيد» وكلب الغ . والحديثان في 
«الصحيح» فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر 
بقتل الكلاب» فالكلب الذي أذن رسول الله كله لل في اقتنائه هو الذي حرم ثمنه» 
وأخبر أنه خبيثٌ دون الكلب الذي أمر بقتله» فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى 
تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه» ولم تجر العادة ببيعه وشرائه بخلاف الكلب 
المأذون في اقتنائه» فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه أولى من حاجتهم إلى 
بیان ما لم تجر عادتهم ببيعه» بل قد أُمِرُوا بقتله . 


)001 أخرجه مسلم (1917/1) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه. . 
(۲( أخرجه مسلم (A۰)‏ في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب. وأبو داود )۷٤(‏ في 
الطهارة: باب الوضوء سۇر الكلب. 


۷۰1 


أطيب المكاسب وأحلها 


ومما يبين هذا أنه َه ذكر الأربعة التى تبذل فيها الأموال عادة لحرص 
النفوس عليها وهي ما تأخذه الزانية والكاهن والحجامٌ وبائع الكلب فكيف يُحمل 
هذا على كلب لم تَجْر العادة ببيعه» وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة 
ببيعها هذا من الممتنع البين امتناعه» وإذا تبين هذاء ظهر فساد ما شبه به من نسخ 
خبث أجرة الحجام» بل دعوى النسخ فيها أبعد. 

وأما إعطاء النبئّ ية الحجام أجره» فلا يعارض قوله «كسب الحجام 
خبيث» فإنه لم يقل : إن إعطاءه خبيث بل إعطاؤه إما واجب» وإما مستحب» وإما 
جائز» ولكن هو خبيثٌ بالنسبة إلى الآخذء وخبثه بالنسبة إلى أكله؛ فهو خبيثٌ 
الكسب» ولم يلزم من ذلك تحريمّه» فقد سمى النبئئٌ 4ة الثوم والبصل خبيثين مع 
إباحة أكلهماء ولا يلزم من إعطاء النبئٌ تي الحجّام أجرّه حل أكله فضلاً عن كون 
أكله طيباًء فإنه قال: «إئّي لأغطي الَجُلَ العطيّة يَخْرُجُ بها يَتَأبَطْهَا تَر 
والنبئٌ يل قد كان يُعطي المؤلفة قلوبُهم من مال الزكاة والفيء مع غناهم» وعدم 
حاجتهم إليه. ليبذلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عليهم بذله بدون العطاءء ولا 
يحل لهم توقف بذله على الأخذ» بل يجب عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض . 

وهذا أصل معروف من أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكونٌ جائزاء أو 
على الباذل أن يذل ويحرم على الآخذ أن يأخذه. 

وبالجملة فخبثُ أجر الحيّام من جنس خبث أكل الثوم والبصل» لكن هذا 
عي الزائحة وها تیف لک 

فإن قيل : فما أطيبُ المكاسب وأحلّها؟ قيل هذا فيه ثلاثة أقوال للفقهاء . 


أحدها: أنه كسب التجارة . 


للق أخرجه أحمد ول و1١‏ من حديث أبى سعيد الخدري» وسنده حسن . 


V۲ 


والثاني : أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوها. 


والثالث: أنه الزراعَة» ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثراً ونظراّء 
والراجح أن أحلّها الكسبٌ الذي جعل منه رزق رسول الله بل وهو كسب 
الغانمين وما أبيح لهم على لسان الشارعء وهذا الكسبٌ قد جاء ة في القران مدځه 
أكثرٌ من غيره» ا ولهذا اختاره لله الخير 
خلقهء وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقول: به بعت بالسّيف بيْنَ يدي السّاعَة حى 
يه الث هده لآ شرِيكَ لَهُء وجعل رقي تحت ظل رُمْحيء وجمل الذلَه 
والصَّعَارُ عَلَى مَنْ حالف أَمْرِي229» وهو الرزقٌ المأخودُ بعزة وشرف وقهر لأعداء 
الله » وجعل أحب شيء إلى الله » فلا يُقاومه كسب غيره. والله أعلم . 
فصل 
یک يدي يع عب ال رر 
في «صحيح البخاري» عن ابن عمر أن النبيّ ية نهى عن عَسْب الفخل(" . 
وفي اصحيح معام عن حابر أن اللي كلد تف يعن الم ضرات الفادل1 . 
وهذا الثاني تفسير للأول» وسمى أجرة ضرابه بيعاً إما کون المقصود هو الماءً 
الذي له» فالثمنُ مبذول في مقابلة عين مائه» وهو حقيقة البيع» وإما أنه سمى 
إجارته لذلك بيعاء إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع» والعادة أنهم يستأجرُون 
الفحل للضَرَابٍ» وهذا هو الذي تُهي عنه» والعقدٌ الوارد عليه باطل» سواء كان 
ا إجارة» وهذا قول جمهور العلماءء منهم أحمدٌ والشافعي» وأبو حنيفة 
واا 


(؟) أخرجه البخاري ۳۷۹/٤‏ في الاجارة: باب عسُب الفحل . 
(م) أخرجه مسلم )١510(‏ (30) في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 
بالفلاة . 


07 


علة النهي عن عسب 
الفحل 


وقال أبو الوفاء بن عقيل: ويحتمل عندي الجوازء لأنه عقد على منافع 
الفحل» ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة» وماء الفحل يدخل تبعاء 
والغالب حصولّه عقيب نزوه» فيكون كالعقد على الظئر» ليحصّل اللبنُ في بطن 
الصبي» وكما لو استأجر أرضاء وفيها بثر ماء» فإن الماء يدخل تبعاً وقد يغتفر في 
الأتباع ما لا يُغتفر في المتبوعات . 


وأما مالك فحُكيّ عنه جوازه» والذي ذكره أصحابه التفصيل» فقال صاحب 
«الجواهر»”'' في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع : ومنها بيع عَسْب القخلء 
ويُحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لقاح الأنثى وهو فاسدء لأنه غيرٌ 
مقدور على تسليمه» فأما أن يستأجره على أن ينزو عليه دفعات معلومة» فذلك 
جائز» إذ هو أمَدٌ معلوم في نفسه» ومقدورٌ على تسليمه. 


والصحيح تحريمُه مظلتا روفاد الخد به على كل ال» ويحرّم على الآخر 
أخذ أجرة ضرابه» ولا يحرم على المعطي» لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج 
إليه » ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجام» وأجرة الكسّاح» والنبي ب نهى 
عما يعتادونه من استئجار الفحل للضّراب» وسمى ذلك بيع عَسْبِء فلا يجورٌ 
حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد 
بالنهي» ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى 
الذي له دقعات) معلومة 4 و إا غرضه كج ذلك وثمرتهء و لاجا يدل سال وقد 
علّل التحريم بعدة علل . 


)١(‏ ألفه العلامة جمال الدين أبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي 
السعدي المصري شيخ المالكية في عصره المنعوت بالفضل والمعرفة اعتزل افيا في 
ار ربعن أن حت مات مر اظ م الف وكات هذا ق على 
ترتيب الوجيز للغزالي» قال ابن خلكان: وفيه دلالة على غزارة علمه وفضله 
والطائفة المالكية 2 عاكفة عليه لحسنهء وكثرة فوائده «وفيات الأعيان» 25١/7‏ 
و«البداية» ۸٦/١١‏ و«شذرات الذهب» 1۹/١‏ . 


V٤ 


إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه» فأشبه إجارة الأبق» فإن 
ذلك متعلق باختيار الفحل وشهوته. 


الثانية: أن المقصود هو الماءٌ وهو مما لا يجوز إفراذه بالعقد, فإنه مجهول 
القدر والعين وهذا بخلاف إجارة الظئرء فإنها احتملت بمصلحة الآدمي» فلا 
يقاس عليها غيرٌهاء وقد يقال والله أعلم ‏ إن النهي عن ذلك من محاسن 
الشريعة وكمالهاء فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان» وجعله محلا لعقود 
المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجّن عند العقلاءء وفاعل ذلك عندهم ساقط 
من أعينهم في أنفسهم» وقد جعل الله سبحانه فطَرٌ عباده لا سيما المسلمين ميزاناً 
للج والقيخ + فشاراء المسلمون خيداء 'فيو عند الله خن ونا زاء الماتلمون 
يخا فهو عند الله قبيح”"2. 

ور يان أناماء ل ا له ولعو ما شارك عليه ليذ 
لو نزا فحل الرجل على رَمَكَة غيره» فأولدهاء فالولد لصاحب الرَمَكة اتفاقاً» لأنه 
لم فل عن الفحل إلا حاير السام وهر لآ فة الم فر هه إل اة 
الكاملة المعارضة على ضرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناًء لما فيه من تكثير النسل 
المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل» ولا نقصان من ماله» فمن محاسن 
الشريعة إيجابٌ بذل هذا مجاناًء كما قال النبي بل : «إنَّ مِنْ حَقّهَا إطراق فَحْلِهًا 
وإعَارَةَ وما“ فهذه حقوق يضر بالناس منعُها إلا بالمعاوضةء فأوجبت الشريعة 
بذلها مجانا. 


فإن قيل: فإذا أهدى صاحب الأنثى إلى صاحب الفحل هديةً» أو ساق إليه 
كرامة» فهل له أخذها؟ قيل: إن كان ذلك على وجه المعاوضة والاشتراط فى 


(۲) أخرجه مسلم (۹۸۸) في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة من حديث جابر رضي الله 


عنه . 


مب؟ زاد المعاد جه-م؟ 


الباطن لم يحل له أخدّه» وإن لم يكن كذلك فلا بأس به» قال أصحابٌ أحمد 
والشافعي : وإن أعطى صاحب الفحل هدية» أو كرامة من غير إجارة» جازء 
واحتج أصحابنا بحديث رُوي عن أنس رضي الله عنه» عن النبيّ اة أنه قال: إذا 
كان إكراماًء فلا بأس» ذكره صاحب «المغني» ولا أعرف حال هُذا الحديث» ولا 
من خركجه» وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه» فقيل له : ألا يكون 
مثلّ الحببّام يُعطى» وإن كان منهياً عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبيّ يك أعطى في 
مكل هذا انها كما بلقنا فى الجا 

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره» أو تأويله. 
فحمله القاضي على ظاهره» وقال: هذا مقتضى النظرء لكن ترك مقتضاه في 
الحجام» فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في «المغني»: 
كلام أحمد يحمل على الورع لا على التحريم» والجواز أرفق بالناس» وأوفق 
للقياس. 


ذكرٌ حكم رسول الله َة في المنع 

3 11 مه : Sls‏ 
رسول الله لاو عَنْ بيع فضل المَاء“. 
والأرْض لتحْرَثْ» فعن ذلك نهى رسول الله ل . 

وفي «الصحيحين» عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «لا 

5 ه بيو تا 4 5-5 PE‏ و ا 
يُمْتَمُ فَضْل المَاء ليُمتَمَ به الكلاً» وفي لفظ اخر «لا تَمْتَعوا فضل المَاءِ لتَمْتَعُوا به 
)١(‏ أخرجه مسلم 2١010(‏ في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 


بالفلاة. . 
(۲) أخرجه مسلم )١616(‏ (090. 


ساهو اسم 


الكلاى وقال البخاري في بعض طرقه: «لآ تَمْتَعُوا فضل المَاءِ لِتَمْتَعُوا به فضل 
الكلكه”'" . 


وفي «المسند» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه رضى الله عنه 

ف الى كه فال لمن عنم فصل قاف آذ فا ك م الله فل ا 

کن العو عن ممع و 57 يوم 
TD ad‏ 
القيامَة» . 


وفى (سنن ابن ماجه» من حديث أبى هريرة رضى الله عله قال : قال 
“ متاق 214 000 7 يك لكو (TD‏ 
رسول الله كل : «ثلاثٌ لآ يُمْتَعْنَّ : المّاء والكلاً والنَّادُ) ١‏ 5 


وفي «سننه» أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : 
«المسلمون شْرَكَاءٌ في ثلث : المَاءُ والنَّارُ والكلا وتَمَنهُ حَرَاةو9". 


وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
ا يا و ا 42 و ات وما ) وله ا حت شه لام و باهر 

رسول الله ييه «ثلائة لآ يَنْظرُ الله عر وَجَلَ ِلِيّْهِمْ يَوْمَ القيَامّة» ولا يزكيهمٌ, وَلَهُمْ 
ع رَجُل کان لَه فضل مَاءِ بالطَرِيق فَمَنَعَهُ من ابن السّبيلِ» ورل بَايَع 
إِمَامَهِ لا يبايعة إلا للدّنيًا فان عط منهاء رضىّ » وإِنْ لَمْ يُغطه منهاء سخط» 
000 7 ا عي م ۹ ٤ EE‏ 8 ۹ ا ەو e‏ َه و 7 8 
ورجل أقام سلعة بَعَدَ العصر فقال: والله الذي لا إِلَهَ غيْرُهُ لقَدْ أغطيت بها كذا 


)0 أخرجه البخاري ١5/5‏ في المزارعة: باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء 
حتى یروی. . .» ومسلم .)١9855(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۱۷۹/۲ و۱۸۳ و۲۲۱» وسنده حسن. 

0 أخرجه ابن ماجه )۲٤۷۳(‏ في الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث» وإسناده 
صحيح» وصححه البوصيري في «الزوائد» ورقة ٠١۳‏ . 

(4) أخرجه ابن ماجه (15797) وفي سنده عبد الله بن خراش وهو متروك» ويغني عنه 
الحديث السابق» وما أخرجه اشرات بسند حسن فيما قاله الحافظ في «التلخيص» 
10/۳ من حديث ابن عمر «المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلاً والنار؛» وما 
أخرجه أبو داود )۳٤۷۷(‏ من حديث أبي خداش حبان بن زيد الشرعبي» عن رجل 
من الصحابة قال: غزوت مع رسول الله ب ثلاثا أسمعه يقول: «المسّلمون شركاء 
في ثلاث في الكلاً والماء والنار» ورجاله ثقات. 


ا 


جواز بيع الماء إذا كان فى 
قربته أو إنائه 


2 


وکا فَمَيلقهُ قَهُ رَجْل د 
قًليا5 » الأية' . 


هذه الآية إن الّذِينَ بد يترون بِمَهْد الله وَأَيْمَانهِمْ تَمَناً 


وفي «سنن أبي داود؛ عن بُهَيْسَة قالت: استأذن أبي النبيّ ڪيه » فجَعل يدنو 
منه ويلتزمُه» ثم قال: يا نبي الله ما الشيءٌ الذي لا يحل منعٌةٌ؟ قال: الماء قَالَ: «يا 
نبي الله ما الشيء ء الذي لآ يحل منْعْةُ؟ قال الملّحٌ > قال: يا ن نبي الله ما الشّيء الذي 


يجلث مَنْعْهُ؟ قال: أن تَفْعَلَ الخَيْرَ حير لك(" . 


الماء خلقه الله في الأصل مشتركا بين العباد والبهائم» وجعله سقيا لهم» فلا 
يكون أحدّ أخص به من أحد. ولو أقام عليه وتنأ عليه قال عمرٌ بن الخطاب 
رضى الله عنه : ابن السبيل أحق بالماء من الثّانيء عليه» ذكره أبو عبيد عنه" . 

وقال أبو هريرة: ابن السبيل أول شارب . 

فأما من حازه فى قربته أو إنائه» فذاك غير المذكور فى الحديث» وهو 
بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه» ثم أراد بيعَها كالحطب والكلاً 
و وقد قال النبي 6 يي : «لأنَ يَأَحْدَ أَحَدَكُمْ حَبْلَهُ تي بحُزْمَةِ حَطّب على 
ظَهْرِه فيبيعهاء E‏ أو 
رواه البخاري!؟» . 


وفي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه قال: أصبت شارقا مع 


)9١(‏ أخرجه البخاري 550/5 في المساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل الماء. 

)١(‏ أخرجه أبو داود )١579(‏ في الزكاة: باب ما لا يجوز منعه» وفيه مجاهيل» وهو في 
«الأموال» ص .۳۷٤‏ ۰ 

(م) «الأموال» ص دلا". قال ابن الأثير: أراد بقوله «الثانىء» ابن السبيل إذا مر بركيّة 
عليها قوم مقيمون» فهو أحق بالماء منهم» لأنه مجتاز وهم مقيمون» يقال: تنأء 
فهو تانىء: إذا أقام في البلد وغيره. 

() أخرجه البخاري ٠٠٠١/۳‏ في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة من حديث 
الزبير بن العوام رضي الله عنه. 


٠١0م‎ 


رسول الله ب ي في مغدم يوم بدرء وأعطاني رسول الله بلا شارفاً ار اا 
يوماً عند باب رجل من الأتصار وأنا أريد أن أَحْمِلَ عَليهما إذخراً لأبيعيا؛ ا 
العديت: فهذا في الكل والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه» وكذلك السمكُ 
سار الات ول هذا محل النهي بالضرورة ولا محل النهي أيضاً بيع مياه 
الأنهار الكبار المشتركة بين الناس» فإن هذا لا يُمكن منعهاء والحجرٌ عليهاء 
وإنما محل النهي صور» أحدها: المياه المنتقعة من الأمطار إذا اجتمعت في أرض 
مباحة» فهي مشتركة بينَ حاار ا وك اط المي ار 
أرضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى» فهذا التو لا يحل بيه ولا منعه» ومانعه 
عاص مستوجب لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه. 


فإن قيل: : فلو اتخذ في أرضه المملوكة له حفرة يجمع فيها الماءء أو حفر 
بئرأء فهل يملكّه بذلك» ويحل له بيعه؟ قيل : لا ريب أنه أحق به من غيرهء ومتى 
كان الماء النابع في ملکه» والكلا والمعدن فوقٌ كفايته لشربه وشرب ماشيته 
ودوابه, لم يجب عليه i‏ نص عليه أحمد» وهذا لا يل تحت وعيد 
النبي َي فإنه إنما توعد مَنْ منع فضل الماء» ولا فضل في هذا. 
وها فصل منه عن تاجعه وحاجة بهائمه وزرعة) واحتاج إليه ادمي مثله أو بيجب بذل ما فضل من 
5 ا ¢ 8 الماء عن حاجته وحاجة 
بهائمه» تذله بغير عوض » ولكل واحد أن يتقدم إلى الماء ويشرت. . ويسقي بهائمه وزرعه لمن طلبه 
١ 7‏ لحاحته أ حاجة بهائمه 
ماشيته » ولیس لصاحب الماء منعه من ذلك» ولا يلزم الشارب وساقي البهائم وااختدف ف بن لزرء 
عرض :وهل ارف أن يذل له اللو والتكرة والسيل مجنا أو لان ا 7 هه 
أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة المتاع عند 
الحاجة إليهء أظهرهُما دليلاً وجوبّه» وهو من الماعون. قال أحمد: إنما هذا فى 


63 أخرجه البخاري ٠۳١ /١‏ 13۸4 في أول الخمس ومسلم (۱۹۷۹) في أول 
الأشربة. 


۷۰۹ 


الصحاري والبرية دون البنيان يعنى: أن البنيان إذا كان فيه الماء» فليس لأحد 
الدخول إليه إلا بإذن صاحبه» وهل يلزمُّه بذل فضل مائه لزرع غيره؟ فيه وجهان» 
وهما روايتان عن أحمد. 


أحدهما: لا يلزمُه» وهو مذهب الشافعي» لأن الزرع لا خرمة له في نفسه» 
ولهذا لا يجب على صاحبه سقيّه بخلاف الماشية . 


والثاني: يلزمه بذلّه» واحتج لهذا القول بالأحاديث المتقدمة وعمومهاء 
وبما رُوي عن عبد الله بن عمرو أنَّ قَيّمَ أرضه بالوهط كتب إليه يُخبره أنه سقى 
أرضه» وقَضّل له من الماء فضلٌ يُطلب بثلاثين ألفاء فكتب إليه عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما: أقم قَلْدَكَّ» ثم اسق الأدنى» فالأدنى» فإني سمعت رسول 
لله يك ينهَى عن بيع فضل المَاء”". 


و 


قانُوا: وفي منعه من سقي الزرع إهلاكه وإفساده» فحرم كالماشية. 
وقولّكم: لا حرمة له» فلصاحبه حُرمة» فلا يجورٌ التسبّبٍ إلى إهلاك ماله» ومن 
سلَّم لكم أنه لا حُرمة للزرع؟ قال أبو محمد المقدسي: ويحتمل أن يمنع نفي 
الحرمة عنه» فإن إضاعة المال منهي عنهاء وإتلافه محرم» وذلك دليل على 
حرمته . 

وو ين فإن قيل: فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة» أو عين مستنبطة» فهل تكون 

والمعادن في ارضه ملكا له تبعاً لملك الأرض والدار؟ قيل: أما نفس البئر وأرض العين» فمملوكةٌ 
لمالك الأرض» وأما الماءٌء ففيه قولان» وهما روايتان عن أحمدء ووجهان 
لأصحاب الشافعي . 


)١(‏ ذكره أبو عبيد في «الأموال» ص 4لالاء 058٠‏ والوهط: قرية بالطائف على ثلاثة 
أميال من مرج وفيها كرم لعبد الله بن عمرو بن العاص كان على ألف آلف» وقوله 
«قلدك» أي إذا سقيت أرضك يوم نوبتها فأعط من يليك» وروى أحمد في «المسند» 
أن معاوية أراد أخذه منه فأبى عبد الله بن عمروء وتهيأ لقتاله. 


71۰ 


أحدهما: اا ك لأنه يجري من تحت الأرض إلى مُلکه» فأشبه 
الجاري في النهر إلى ملكه . 


والثاني: أنه مملوك له قال أحمد فى رجل له أرضٌ ولآخر ماءء فاشترك 
صاحب الأرض وصاحبا الماء في الزرع : يكون بينهما؟ فقال: لابأس » وهذا 
القول اختيارٌ أبي بكر. 


وقي معني ألما المعادن الجارية في الأملاك كالقار والتّفط والمُومياء 
والملح» وكذلك الكل النابت في أرضه كَل ذلك يُخرج على الروايتين في الماءء 
وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يُملك. وكذلك هذه الأشياء قال أحمد: لا 
يُعجبني بيع الماء ألبتة» وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر 
تشرب منه أرضهم لهذا يوم» ولهذا يومان يمون عليه بالحصص» فجاء يومي ولا 
أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدري» أما النبي يد فنهى عن بيع الماءء 
قيل: إنه ليس يبيعٌه» إنما يكريه» قال: إِنَّما احتالُوا بهذا ليُحسّنُوه فأي شيء هذا 
إلا البيع انتهى . 


وأحاديتُ اشتراك الناس في الماء دليل ظاهر على المنع من بيعه» وهذه 
المسألة التي ستل عنها أحمد هي التي قد ابثليَ بها الناسٌ في أرض الشام وبساتينه 
وغيرهاء فإن الأرض والبستان يكونٌ له حق من الشّرب من نهر» فيفصل عنه» أو 
دوز وحوانيت؛ ويُؤجر ماءّه» فقد توقف أحمد أولاًء ثم أجابٌ بأن 
النبيّ ية نهى عن بيع الماءء فلما قيل له: إن هذه إجارة» قال: هذه التسميةٌ 
حيلة» وهي تحسين اللفظء وحقيقة العقد البيع» وقواعِدٌ الشريعة تقتضي المّنع 
من بيع هذا الماء» فإنه إنما كان له حق التقديم في سقي أرضه من هذا الماء 
المشترك بينه وبين غيره» فإذا استغنى عنهء لم يجز له المعاوضة عنه» وكان 
المحتاج إليه أولى به بعده» وهذا کمن أقام على معدن» فأخذ منه حاجته» لم يَجَرْ 


له أن يبيع باقيّهُ بعدَ نزعه عنه. 


۷11 


ترجيح المصنف المنع 
من البيع 


يجوز الدخول في ملك 
غيره بغير إذنه للرعي 
وسقي البهائم 


وكذلك مَنْ سبق إلى الجلوس في رحبة أو طريق واسعة» فهو أحق بها ما 
دام جالساًء فإذا استغنى عنهاء وأجر مقعده» لم يَجْرْ وكذلك الأرض المباحة إذا 
كان فيها کل أو عشب» فسبق بدوابه إليه» فهو أحقبرَعْيه ما دامت دوابّه فيه» فإذا 
طلب الخروج منهاء وبِيمَ ما فَضَّل عنه» لم يكن له ذلك وهكذا هذا الماءُ سواءء 
فإلّه إذا فارق أرضّهء لم يبق له فيه حق» وصار بمنزلة الكلاً الذي لا اختصاص له 
به» ولا هو في أرضه. 

فإن قيل: الفرق بينهما أن هذا الماء في نفس أرضهء فهو منفعةٌ من 
منافعهاء فملكه بملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم من الصورء فإن تلك 
الأعيان ليست من ملكه» وإنما له حق الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة. 


قيل: هذه النكتة التي لأجلها جور من جوز بيعه» وجعل ذلك حقا من 
حقوق أرضهء فَمَلَكَ المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع 
الأرض» فيّقال: حق أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها 
بوصف الاشتراك» وجعل حقّه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر 
والمعاوضة» فهذا القول هو الذي تقتضيه قواعدٌ الشرع وحكمته واشتماله على 
مصالح العالم» وعلى هذا فإذا دخل غيره بغير إذنه» فأخذ منه شيئاء ملكه» 
لأنه مباح في الأصل» فأشبه ما لو عشَّشَ في أرضه طائر» أو حصل فيها 
ظبي» أو نضب ماؤها عن سمك» فدخل إليه» فأخذه. 


فإن قيل: فهل له منعُه من دخول ملکه» وهل يجوز دخوله في ملكه 
بغير إذنه؟ 

قيل: قد قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير 
إذنه» وهذا لا أصل له في كلام الشارع. ولا في کلام الامام أحمد» بل قد 
نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست 
مملوكة له ولا اة رها لغير الرعي ممنوع منه. فالصواتٌ أنه 


الا 


5 31 0 
ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه» ورعي الكلأء ومالك الأرض 
غائب» فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار ببهائمه . 


انا فإنه لا فائدة لهذا الإذنء لأنه ليس لصاحب الأرض منعُه من 


الداخول» مل تت عليه تمك فا ما يقدر أنه لم يأذن له» وهذا حرامٌ 


عليه فرعا اله ل نه هن اال فلا فائدة في توقف دخوله على 
الاذن. 


وأيضاً فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقّه الذي جعله له الشارحٌ إلا 
بالدخول. فهو مأذون فيه شرعاء بل لو كان دخوله بغير إذنه لغيرة على 
حريمه وعلى أهله» فلا يجوز له الدخول بغير إذنء فأما إذا كان فى 
الصحراءء أو دار فيها بئر ولا أنيسّ بهاء فله الدغول بإذنٍ وغيره» وقد قال 
الله تعالى: الَيْسَ عَليْكُمْ جتاح أن تذخلوا بوتا غَيْرَ َير مَسكونة فيها ماع لَكُمْ4 
[النور: ۲۹]»ء وهذا الول الذي رفع عنه الجناح هو الدخول بلا إذن» فإنه 
قد منعهم قبل من الدخول لغير بيوتهم حتى يستأنسُوا ويُسلّموا على أهلهاء 
والاستئناس هنا: الاستئذان» وهي في قراءة بعض السلف كلك ثم رفع 
عنهم الجُناح في دخول البيوت غير المسكونة لأخذ متاعهم» فدل ذلك على 
جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غير المسكونة» لأخذ حقّه من الماء 
والكلأء فهذا ظاهرٌ القران» وهر مقتضى نص أحمد وبالله التوفيق. 


فإن قيل: فما تقولُون في بيع البئر والعين نفسها: هل يجوز؟ قال الامام 
أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء البثر والعيون في قراره» ويجوز بيع البثر 
نفسها والعين» ومشتريها أحوة بمائهاء وهذا الذي قاله الامام أحمد هو و الذي 
دلت عليه السنة» فان التي ڪه قال: «مَنْ شري بعر رُومَةَ بوس بها عَلَى 


Ab 


يجوز بيع البثر وانعين 
ومشتريها أحق بمائها 


شراء عثمان بئر رومة 


كان إقرار اليهودي على 
بيع ألماء في أول الاسلام 


المُسلمينَ وَلَهُ الجَنّهُه("2 أو كما قال» فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه 
من يهودي بأمر النبيّ ية وَسبَلَها للمُسلمِينَ وكان اليهوديٌ يبي ماءها. وفي 
الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها باثني عشر ألفأء ثم قال 
لمرد اجر إما أن تَاخْدَّمَا يرما ر اغا يوسا وما أن تفي لك غلبها 
دلوا وأَنْصب عليها دلواء فاختار يوماً ويوماء فكان الناسٌ يستقون منها في 
يوم عثمان لليومين» فقال اليهوديٌ: أفسدت علي بئري» فاشتر باقيهاء 
فاشتراه بثمانية آلاف» فكان في هذا حجة على صحة بيع البئر وجواز شرائهاء 
وتسبيلها» وصحة بيع ما يسقى منهاء وجواز قسمة الماء بالمهايأة» وعلى 
كون المالك أحق بمائهاء وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك. 


فإن قيل: فإذا كان الماء عندكم لا يملك» ولكل واحد أن يستقي منه 
حاجتّه» فكيف أمكن اليهودي تحجُّرّه حتى اشترى عثمان البئرٌ وسبّلّهاء فإن 
قلتم : اشر نفك الغ وكاتك مار ك روخ المّاء عا أشكل عليكم من 
وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يجوز للرجل دخول أرض غيره لأخذ الكلاً 
والماء» وق بئر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا بده إما ملك الماء 
بملك قراره» وإما على أنه لا يجوز دخول الأرض لأخذ ما فيها من المباح 
إلا بإذن مالكها. 


قيل: هذا سؤال قوي» وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من هذين 
المذهبين» ومن منع الأمرين» يُجيب عنه بأن هذا كان في أوَّل الإسلام» 
وحين قدم النبي كلل وقبل تقرر الأحكام» وكان اليهود إذ ذاك لهم شوكة 
بالمدينة» ولم تكن أحكام الإسلام جارية عليهم. والنبيٌ ية لما قدم» 
صالحهم» وأقرّهم على ما بأيديهم » ولم يتعرّض له» ثم استقرت الأحكام» 


)١(‏ انظر الترمذي )۳۷٠٤١(‏ والنسائي 2760/5 والبيهقي :١58/5‏ وشرح السنة 
. 


اا 


ورَالت شوك اليهود لعنهم الله» وجرت عليهم أحكامٌ الشريعة» وسياق قصة 
هذه البئر ظاهر في أنها كانت حين مقدم النبيّ ع ية المدينة في أول الأمر. 

وأما المياهٌ الجارية ء فما كان نابعا من غير ملك كالأنهار الكبار وغير ذلك» 
لم يُملك بحال» ولو دخل إلى أرض رجل» لم يملكه بذلك وهو كالطير يدخل 
إلى أرضه» فلا يملك بذلك» ولكل واحد أخذّه وصيده» فإن جعل له فى أرضه 
ما فيه وإن كان لا يخرج مھا فينو نالرت والسقى» وما فضل عنه» 
فحكمه حكم ما تقد 


وقال الشيخ في «المغني2: وإن كان ما سير فى فى البركة لا يحرج منهاء 
فالأولى أنه يملكه بذلك على ما ستذكره في مياه الأمطار. 


ثم قال: فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من البرك 
وغيرهاء فالأولى أن يُملك ماؤهاء ويصح بيعه إذا كان معلوماًء لأنه مباح حصله 
في شيءٍ مُعَدٌ له» فلا يجوز خد شيء منه إلا بإذن مالکه . 

وفي هذا نظرء مذهباً ودليلاً» أما المذهبء فإن أحمد قال: إنما نهى عن 
بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره؛ ومعلوم أن ماء البئر لا يُفارقهاء فهو كالبركة 
التي اتخذ هه تقر اشرات بولا قزق ا وقد تقدم من نصوص أحمد ما 
يدل على المنع من بيع هذاء وأما الدليل فما تقدم من النُصوص التي سقناهاء 
وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في وعيد الثلاثة» «والرَجُل على فَضْل مَاءٍ 
َم ابْنَ اسيل ولم برق بين أن يكو ذلك الفضلٌ في أرضه المختصة بهء أو 
ا : «النَّاسُ شْرَكَاءٌ في تلآث؛ ولم ب يشترط في هذه الشركة 
کون ن کا وقوله وقد سئل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الما 
ولم ي يشترط كون مقره مباحاء فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة ثرا ونظرا: 


V\e 


هل يملك ماء البرك 
والمصائع؟ 


أقسام المعدوم 


ذكرٌ كم رسول الله 5 في 
منع الرجل من بيع ماليس عنده 
في «السّئّنَ» و«المسند» من حديث ححَكيم بن حزام قال: قلت نا سول الله 
أتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي» فأبيعه منه» ثم أبتاعه من السوق» 
فقال «لآ تَِعْ مَا لَيسَ عِنْدَكَ)'' “قال الترمذي: حديث حسن . 
وفي «السنن» نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله عنه» ولفظه: «لا يحل 
سلف وبي ولا شرْطان في بيع ولا رح ما لم يُضْمَنْ» ولَآبَيِمُ ما لَيْسَ عِنْدَك)”") 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


فاتفق لفظ الحديثين على نهيه اال عن بيع ما ليس عنده؛ EEL‏ 
من لفظه بي وهو يتضمن نوعا م من الغرّرء انا ا ولس في 
ملکه» ثم مضى ليشتريه» أو يسلمه له كان مترددا بين الحصول وعدمه» فكان 
غرراً يشبه القَمَار» فتهي عنه . 

وقد ظن بعضی الناس أنه إنما نهى عنه» لكونه معدوماء فقال: لا يصح بيع 
المعدوم» وروى في ذلك حديثاً آنه کل كثة نهى عَنْ بع المَعْدُوم» وهذا الحديث لا 
يعرف في شيء من كتب الحديث» ولا له أصل» والظاهر أنه مروي بالمعنى من 
هذا الحديث» وعلط مَنْ ظَنَّ أن معناهما واحد» وأن هذا المنهي عنه في حديث 
حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزمٌ أن يكون معدوماء وإن كان» فهو معدوم 
خاص» فهو كبيع حَبَل الحبّلة وهو معدوم يتضمن غرراً وترددا في حصوله. 


والمعدوم ثلاثة أقسام: معدوم موصوف في الذمة. فا ممه قافا 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۲۳۲) وأبو داود )٠٠۳(‏ والنسائي 2789/1 وإسناده صحيح . 


(۲) ا جه أحمد )111۸( (TTV1Dg‏ و داود )50٠5(‏ والنسائ ۷ والطيا 
خر بو داو يي يالسي 
(57010؟) وابن ماجه (۲۱۸۸) وسنده حسن» وقال الترمذي : حسن صحيح . 
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وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيتٌ 
الجملةء وهذا هو السَّلَمُّء وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 


والثاني: معدوم تبع للموجود» وإن كان أكثر منه وهو نوعان: نوع متفق 
عليه» ونوع مختلف فيه» فالمتفق عليه بيع الثمار بعد بدو صلاح ثمرة واحدة 
منهاء فاتفق الناسٌ على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاح واحدة منه» وإن 
كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد» ولكن جاز بيعها تبعاً للموجود» وقد 
يكون المعدومٌ متصلاً بالموجودء وقد يكون أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم 
تخلق بعد. 

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت» فهذا فيه قولان» 
أحدهما: أنه يجوز بيعها جملة» ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء» كما جرت به 
العادة» ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بدو صلاحهاء وهذا هو الصحيح من 
القولين الذي استقر عليه عمل الأمة» ولا غنى لهم عنه» ولم يأت بالمنع منه كتابٌ 
ولا سنة ولا إجماع» ولا أثر ولا قياس صحيح» وهو مذهب مالك وأهل المدينة» 
وأحد القولين في مذهب أحمد» وهو اختيارٌ شيخ الاسلام ابن تيمية . 

والذين قالوا: لا باع إلا لَقْطَهَ َة لا ينضبط قولُهم شرعاً ولا عرفا ويتعدّة 
العمل نه غالب وإن أمكن» ففي غاية العسرء ويؤدي إلى التنازع والاختلاف 
الشديد» فإن المشتري يريد أخد الصغار والكبار» ولا سيما إذا كان صغاره أطيب 
من كباره» والبائع لا يُؤثر ذلك» وليس في ذلك عرف منضبط» وقد تكون المقثأة 
كثيرة فلا يستوعية المشتري اللقطة الظاهرة تى يخدت فيها فة أخرى: 
ويختلط المبيع بغيره» ويتعدّرُ تمييزه» ويتعذر أو يتعسّر على صاحب المقئأة أن 
بحر لها کل وقث من يشتري ما تنجد فيهاء وثفزده بعقد) وماکان متكةاء فان 
الشريعةء لا تأتي به» فهذا غيرٌ مقدور ولا مشروع» ولو ألزم الناسّ به» لفسدت 
أموالّهم وتعطّلت مصالِحُهمْ ثم إِنّه يتضمن التفريق بين متمائلين من كل ألوجوه» 
فإن بدو الصّلاح في المقاثىء بمنزلة بُّدرٌ الصلاح في الثماره وتلاحق أجزائها 


/ااب؟ 


أولها بيع السلم 


ثانيها بيع التمار بعد بدو 
صلاحها 


الاختلاف في بيع 
المقاثىء والمباطخ إذا 
طابت 


الثالت من أقسام المعدوم 


التفريق بين هذا وبين 
السلم 


كتلاحُق أجزاء الشّمارء وجَعْل ما لم يُخلق منها تبعا لما خُلق في الصورتين واحدٌ» 
فالتفريق بينهما تفريق بين متمائلين. 

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لُقْطَةَ لَقْطَةَ من الفساد والتعدر قالوا: طريق رفع 
ذلك بأن يبِيعَ أصلّها معهاء ويقال: إذا كان بيعُها جملة مفسدة عندكم» وهو بيع 
معدوم وغرر» فإن هذا لا يرتفع ببيع العروق التي لا قيمة لهاء وإن كان لها قيمة» 
فيسيرة جداً بالنسية إلى الثمن المبذول: وليس للمشتري قصدٌّ في العروق» ولا 
يدفع فيها الجملةَ من المال» وما الذي حصل ببيع العُروق معها من المصلحة لهما 
حتى شرط» وإذا لم يكن بيع أصول الثمار شرطً في صحة بي الشمرة المتلاحق 
كالتين والتّوت وهي مقصودة» فكيف يكونٌ ؛ بِيعُ أصول المقاثىء شرطاً في صحة 
بيعها وهي غيرٌ مقصودة» والمقصودٌ أن هذا المعدوم يجوز بيع تبعا للموجود. 
ولا تأثيرَ للمعدوم» وهذا كالمنافع المعقود عليها في الاجارة» فإنها معدومة» 
وهي مورد العقدّء لأنها لا يُمكنٌ أن تَحْدُتَ دفعةٌ واحدة» والشّرائُ ميناها على 
رعاية مصالح العبادء وعدم الحجر عليهم فيما لا بُدَّ لهم منه» ولا نتم مصالِحُهم 
في معاشهم إلا به. 

فصل 

الثالك : معدوم لا يُدرى يحصل أو لا يحصل» ولا ثقة لبائعه بحصولهء بل 
يكونٌ المشتري منه على خطر» فهذا الذي منع الشارعٌ بیعّه لا لكونه معدوماء بل 
لكونه غَرَراَ فمنه صورة النهي التي تضمنها حديثُ حكيم بن حزام وابن عمر 
رضي الله عنهماء فإن البائ إذا باع ما ليس في مُلكهء ولا له قدرة على تسليمه» 
ليذهب ويحصله» ويسلمه إلى المشتري» كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من 
غير حاجة بهما إلى هذا العقدء ولا تتوقَّفْ مصلحتهما عليه وكذلك بيع حَبَلٍ 
الحَبَلّة ‏ وهو بيع حمل ما تحمل ناقنّه » ولا يختص هذا النهي بحمل الحمل» 
بل لو باعه ما تحمل ناقتُه أو بقرتّه أو أمنّه كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونهاء 
وقد ظنَّ طائفة أن بيع السّلّم مخصوص من النهي عن بيع ما ليس عنده» وليس هو 
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كما ظَنُوه؛ فإن السلمَ يرد على أمر مضمون في الذمة» ثابتِ فيهاء مقدور على 
تسليمه عند محله» ولا غرر في ذلك» ولا خطرء بل هو جعل المال في ذمة 
المسلّم إليه» يجب عليه أداؤه عند محله» فهو يُشبه تأجيل الثمن في ذمة 
المشتري» فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون» وهذا شغل لذمة البائع 
بالمبيع المضمون» فهذا لون» وبِيعٌ ما ليس عنده لون ورأيت لشيخنا في هذا 
الجديف علا مدا وهل اة 

قال: للناس في هذا الحديث أقوال قيل: المرادُ بذلك أن يبي السّلعةَ 
المعينة التي هي مال الغيرء فيبيعُهاء ثم يتملّكهاء ويُسلمها إلى المشتري» 
والمعنى : لا تبغ ما ليسّ عِنْدَك من الأعيان» ونقل هذا التفسير عن الشافعي» فإنه 
يجوز السلمّ الحال» وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه» فحمله على بيع 
الأعيان» ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواءً كان حالاً أو مؤجلا . 

وقال آخرون: هذا ضعيفٌ جداًء فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئاً معيناً 
هو ملك لغیره» ثم ينطلق فيشتريه منه» ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلب عبد 
فلان» ولا دارَ فلان» وإنما الذي يفعله الناسٌ أن يأتيّه الطالب» فيقول: أريدُ 
طخاما كذا ودا أو كوياً كذا وكذاء أو غير ذلك» فيقول: نعم أعطيك» فيبيعه 
منه» ثم يذهب» فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده» هذا هو الذي يفعلّه من 
عله من الناس» ولهذا قال: «يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي» لم يقل 
يطلب مني ما هو مملوك لغيري» فالطالبة طلب الجنسّ لم يطلب شيئاً معيناً» كما 
جرت غاد الات لها وکل نطاب فين اكه ن 
غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه» مما هو مله أو خي منه» ولهذا صار 
الإمامٌ أحمد وطائفة إلى القول الثاني فقالوا: الحديثٌ على عمومه يقتضي النهي 
عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده» وهو يتناول النهي عن السّلم إذا لم يكن 
عنده» لكن جاءت الأحاديثُ بجواز السَلّم المؤجل» فبقي هذا في السَّلّم الحال. 

والقول الثالث ‏ وهو أظهر الأقوال : إن الحديث لم يرد به النهي عن 


Ab 


كلام لابن تيمية عن 
حديث النهي عن بيع ما 
ليس عندك 


السلم المؤجّلء ولا الحال مطلقاء وإنما أريد به أن يبيعَ ما في الذمة مما ليس هو 
مملوكاً له» ولا يقدرٌ على تسليمه» ويربح فيه قبل أن يَملكه» ويضمنه» ويقدر 
على تسليمه» فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلف ما باعه» فليزم 
ذمته بشيء حال» ويربح فيه» وليس هو قادراً على إعطائه» وإذا ذهب يشتريه» 
فقد يحصّل وقد لا يحصّلء فهو من نوع الغرر والمخاطرة» وإذا كان السلم حالاً» 
وجب عليه تسليمه في الحال» وليس بقادر على ذلك» ويربح فيه على أن يَملكه 
0 وربما أحاله على الذي ابتاع منه» فلا يكونٌ قد عمل شيئاًء بل أكل المال 
بالباطل» وعلى هذا فإذا كان السّلم الحالٌ والمسلم إليه قادرا على الاعطاء» فهو 
جائز» وهو كما قال الشافعي إذا جاز المؤجّلء فالحال أولى بالجواز. 


ومما يُبين أن هذا مراد النبيّ ية أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في 
الذمة كما تقدم» لكن إذا لم يجز بيعٌ ذلك فبيمٌ المعين الذي لم يملكه أولى 
بالمنع» وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة» فإندنا سا لشعن يعسلا انه 
قال: أبيعٌه» ثم أذهب فأبتاعه» فقال له: «لآ تَبْع ما لِيْس عِنْدَكَ2» فلو كان السلف 
الحال لا يجوز مطلقاًء لقال له ابتداء: لا تبع هذا سواء كان عنده أو ليس عنده» 
فإن صاحب هذا القول يقول: بِيعٌ ما في الذمة حالاً لا يجوزء ولو كان عنده ما 
يُسلمهء بل إذا كان عنده» فإنه لا يبع إلا معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة» فلما لم ينه 
النبيئ ية عن ذلك مطلقاء بل قال: «لآ ثبع ما ليس عندك»» علم أنه ية فرّق بين 
تاهو دة ويلك ويقور على لهه ونا لسن كذللكي أوإن كان كلاهنا ف 
الذمة. 


ومن تدبّر هذا تبيّن له أن القول الثالتث هو الصوابٌء» فإن قيل: إن بيع 
المؤجّل جائرٌ للضرورة وهو بِيعٌ المفاليس» لأن البائع احتاج أن يبيع إلى أجل» 
وليس عنده ما يبيعه الآنء فأما الحال» فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه» فلا حاجة 
إلى بيع موصوف في الذمة» أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئاً مطلقا؟ . قيل : 


ليف 


لا نسلم أن السَلمَ على خلاف الأصل» بل تأجيل المبيع كتأجيل الثمن» كلاهما 
من مصالح العالم . 


۶ 


والناس لهم في مبيع الغائب ثلاث أقوال: منهم من يجوزه مطلقاء ولا 
يجوزه معينا موصوفا كالشافعي في المشهور عنه» ومنهم من يجوّزه معينا 
وف ولا يجوزه مطلقا كأحمد وأبي حنيفة» والأظهرٌ جوارٌ هذا وهذاء ويقال 
للشافعي مثل ما قال هو لغيره: إذا جاز بيع المطلق الموصوف في الذمة» فالمعين 
الموصوف أولى بالجواز» فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثرٌ مما في 
المعّن» فإذا جاز بيع حنطة مطلقة بالصفة» فجواز بيعها معينة بالصفة أولى» بل لو 
جَارَ بيع المعين بالصفة». فللمشتري الخيار إذا رأه» جاز أيضاء كما نقل عن 
الصحابة» وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين» وقد جوز القاضي 
وغيره من أصحاب أحمد السَّلَّمَ الحال بلفظ البيع . 


والتحقيق: أنه لا فرق بِينَ لفظ ولفظء فالاعتبارٌ في العقود بحقائقها 
ومقاصدها لا بمجرد ألفاظهاء ونفِسٌ بيع الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها 
يُسمى سلفاً إذا عجل له الثمن» كما في «المسند» عن النبي كَل أله ّى أن يُسْلِمَ 
في الحّائط بِعَيْنهِ إلا أن يَكُونَ قَدْ بَدَا صَلاَحُْ فإذا بدا صَّلاحُةُ وقال: أسلمت 
إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط» جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة 
أوسق من هذه الصّبرة» ولكن الثمن يأر قبضه إلى كمال صلاحه» فإذا عجُل له 
الثمن قيل له: سلف» لأن السلف هو الذي تقدم» والسالف المتقدم قال الله 
تعالى : طتَجَعلْنَاهُمْ سَلَّاً ومّثلاً للاخرين» [الزخرف: ]٠١‏ والعرب تسمي أوّل 
الرواحل السالفة» ومنه قول النبي بك «ألحق بِسَلَّفنَا الالح عُثمَان بن 
مرد : زرل الفديو برهي :اله عه لاائ ع تفرد مالي :دوهي 
الک 


V1 


الاختلاف في مبيع 
الغائب 


يبع السلف 


ولفظ السلف يتناول القرض والسلمء لأن المقرض أيضاً أسلف القرض› 
أي: قدمه. ومنه هذا الحديث «لاً يحل سَلَفْ وبي الوت الآخر «أن 
ال قله انف 115 وقضّى جَمَلا ربَاعِيا”'' والذي يبيعٌ ما ليس عنده لا 
يقصذ إلا الربح» وهو تاجرء فَيَسْتَلفٌ بسعر» ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن» 
فإنه يكون قد أتعب نفسه لغيره بلا فائدة» وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: 
أعطني» فأنا أشتري لك هذه السلعة» فيكون أميناء أما أنه يبيعها بثمن معين 
يقبضه» ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن من غير فائدة في الحالء فهذا لا 
يفعلّه عاقل» نعم إذا كان هناك تاجرٌ. فقد يكون محتاجاً إلى الشمن يسل 
وينتفع به مدة إلى أن يحصل تلك السلعة» فهذا يقع في السلم المؤجّلء وهو الذي 
يسمى بيع المفاليس» فإنه يكون محتاجا إلى الشمن وهو مفلس» وليس عنده في 
الحال ما يبيعه» ولكن له ما ينتظره من مَعْلَ أو غيره» فيبيعه في الذمة» فهذا يفعل 
مع الحاجةء ولا يقعل بدونها إلا أن يقصد أن ينّجِرَ بالشمن في الحال» أو يرى أنه 
يحض ايه من الربح أكثر مما يفوتٌ بالسلم» فإن المستسلف يبي السلعة في الحال 
بدون ما تساوي نقداء والمسلف يرى أن يشتريّها إلى أجل بأرخص مما يكون عند 
حصولهاء وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تُباع بمثل رأس مال السلم لم يُسلم 


)1١(‏ أخرجه مالك 580/7 في البيوع: باب ما يجوز من السلف» والبخاري 794/4 في 
الوكالة : باب وكالة الشاهد والغائب جائزةء وباب الوكالة في قضاء الديون» وفي 
الاستقراض: باب استقراض الابل» وباب هل يعطى أكبر من سنه» وباب حسن 
القضاء» وباب لصاحب الحق مقال» وفي الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير 
المقبوضةء وباب من أهدي له هدية وعنده جلساؤهء فهو أحقء وأخرجه مسلم 
0 المنافاة: باب موي امک قينا فقضى خيراً منه من حديث أبي رافع 
مولى رسول الله بال أنه قال: استسلف رسول الله اة بكرأ فجاءته إبل منّ الصدقة» 
قال أبو رافع: قفاري رسول الله 5 أن أ 3 قضي الرجل بكره» فقلت: لم أجد في 
الابل إلا جملا خيارا رباعياء فقال رسول الله بني « أعطه إياهء فان خير الناس 
أحسنهم قضاء؟ . 


VY 


فيهاء فيذهب نفعٌ ماله بلا فائدة» وإذا ند الاجر أفرضه :ذلك قرضاء ولا يجعل 
ذلك سَّلَّماً إلا إذا ظنَّ أنه في الحال أرخصٌ منه وقت حلول الأجل» فالسلم 
المؤجّل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمنء وأما الحال» فإن 
كان عنده» فقد يكون محتاجا إلى الثمن» فيبيع ما عنده معينا تارة» وموصوفا 
أخرى» وأما إذا لم يكن عنده» فإنه لا يفعلّه إلا إذا قصد التجارة والربح» فيبيعه 


بسعر» ويشتريه بأرخص منه . 


ثم هذا الذي قدّره قد يحصّل كما قدره» وقد لا يحصل له تلك السلعة التي 
تسلف فيه إلا يشمن اغلى مما اسلف فده وإن خحضات سعر ارختض من ذلك» 
قدم السلف إذ كان يُمكنه أن يشتريّه هو بذلك الثمن» فصار هذا من نوع الميسر 
والقمار والمخاطرة» كبيع العبد الآبق» والبعير الشارد يُباع بدون ثمنهء فإن 
حصلء لدم البائع» وإن لم يحصلء نَدِمَ المشتري» وكذلك بيع حَبَلٍ الحَبَلة 
وبِيعٌ الملاقيح والمضامين» ونحو ذلك مما قد يحصّل» وقد لا يحصلء فبائعٌ ما 
ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل» وقد لا يحصل وهو من جنس 
القمار والميسر. والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتريّ السلعة 
بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك» والخطر الثاني: الميسر الذي 
يتضمن أكل المال بالباطل» فهذا الذي حرّمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة 
والمنابذة» وحَبلٍ ا رالملاقية وا وينم النقار قل و هاا 
ومن هذا النوع يكونٌ أحدهما قد قَمَرَ الآخرَء وظلمه» ويتظلم أحدُهما من الآخر 
بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة» ثم بعد هذا نقص سعرهاء فهذا من الله 
سبحانه ليس لأحد فيه حيلة» ولا يتظلّم مثل هذا من البائع» وبيعٌ ما ليس عنده من 
قسم القمار والميسرء لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده» 
والمشتري لا يعلم أنه يبيعه» ثم يشتري من غيره» وأكثرٌ الناس لو عَلِمُوا ذلك لم 
يشتروا منه» بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هوء وليست هذه المخاطرة 


مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم» فإذا اشترى 


vr 


بيع الحصاة 


التاجر السلعة» وصارت عنده ملكا وقبضاًء فحينئذ دخل في خطر التجارةء وباع 
نيع التيكارة كما تله الله ابول طلا تأكلوا أ ُوَالَكُم بكم بالباطلٍ إل أَنْ تَكُونَ 
تجار عَنْ تَرَاضٍ منكم 4 [النساء : ۹ والله أعلم . 


ذكرٌ حکم رسول الله ب في 
بيع الحَصّاة والعْرّر والمُلامسة وَالمَُابدَة 


وفي الصحيحين؟ ص أن ومو ل گی عن اللا رل زاد 
مسلم : «أمَا المُلامَسَةَ : فأنّ يِس كل مِنْهُمَا َوب صَاحِيه بير تله وَالمَتائدة : 
أن يبد کل واج مهما توب إلى الجر ولم لطر وَاحَدٌ مهما إلى َر ثوب صاحبه 
الا 


olor 02 


وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله 85 عَنْ بعتي بيعتين 
ور هٌى عَن المُلامَسَة والمُتَابدَِ في الم A‏ م : لمسنُ الرجلٍ ثوب 
الجر بيده بالليلٍ أو بالنهار ولا يقليه إلا ال والمنابذة: أن لود الرجل إلى 
الرجل ثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ° 

أما بيع الحصاة» فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه» كبيع الخيار» وبيع 
النسيئة ونحوهماء وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ كبيع الميتة والدم. 


00 أخرجه مسلم (1617) في البيوع: باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» ۲٠٠/١‏ في البيوع: باب الملامسة والمنابذة» والبخاري 
"٠٠5‏ في البيوع: باب بيع المنابذة» ومسلم )٠١١١(‏ في أول كتاب البيوع . 

00 أخرجه البخاري ٠‏ في اللباس: باب اشتمال الصماء. وباب الاحتباء فى 


ثوب واحد. وفي الصلاة ة في الثياب: باب ما يستر من العورة. وفي البيوع : : باب بيع 
الملامسة. وباب بيع المنايذة» ومسلم )101۲( في البيوع : باب إبطال بيع الملامسة 
والمنابذة. 


V4 


والبيوعٌ المنهي عنها ترجمٌ إلى هُذين القسمين» ولهذا فر بِيمُ الحصاة بأن 
يقول: ارم هذه الحصاةء تعلى يا لوس وفعت فهو لك بدرهم» وفسر بأن بيعّه 
من أرضه قدرٌ ما انتهت ال رة الصاف وردان قافن ل ققوم ا 
ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع» أو يبيعه سلعة» ويقبض 
على كف من الحصاء ويقول: لي بكلّ حصاة درهم» وَفْسّرَ بأن يمسك أحدهما 
حصاة في يده» ويقول: أي وقت سقطت الحصاة» وجب البيع» 0 بأن 
يتبايعاء ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب البيع» فر بان 
يعترض القطيع من الغنم» فيأخذ حصاة» ويقول: أي شاة أصبتهاء فهي لك بكذاء 
وهذه الصورٌ كلّها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل» ومن الغَرّر والخطر 
الذي هو شبيه بالقمار. 


فصل 


وأما ر بيع الغرّرء فمن إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الملاقيح والمضامين 
وَالعْرَرٌ: هو المّبيع نفسه» وهو فعل بمعنى مفعول» أي: مغرور به كالقبض 
والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب» وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على 
تسليمه» والفرس الشارد» والطير في الهواء» وكبيع ضربة الغائتص وما تحمل 
شجرته أو ناقته» أو ما يرضى له به زيد» أو يهبه له أو يورثه إياه ونحو ذلك مما 
لا يعلم حصولّه أو لا يقدر على تسليمه» أو لا يُعرف حقيقته ومقداره» ومنه بیع 
حَبَل الحَبلّة » كما ثبت في «الصحيحين» أن النبيّ ية نهى عن" وهو نتاج النتاج 
في أحد الأقوالء والثاني: أنه أجلء» فكانوا يتبايعون إليه هكذا رواه مسلمء 
وكلاهما غرر»ء والثالث: أنه بيع حمل الكرم قبل أن يبلغ» قاله المبرد. قال: 
والحبلة: الكرم بسكون الباء وفتحهاء وأما ابن عمر رضي الله عنه» فإنه فسره بأنه 


() أخرجه مالك 455/5 105. والبخاري 598/5 في البيوع: باب بيع الغرر وحبل 


A 


بيع الغرر 


بيع الملامسة والمنابذة 


أجل كانوا يتبايعون إليه» وإليه ذهب مالك والشافعي» وأما أبو عُبيدة» ففسره ببيع 
نتاج النتاج» وإليه ذهب أحمدء ومنه بيع الملاقيح والمضامين» كما ثبت في 
حديث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ يه نهى عن 
المضامين والملاقيح'''. قال أبو عبيد: الملاقيح ما في البطون من الأجِنَّه 
والمضامين: ما في أصلاب الفحول» وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة» وما 
يضربه الفحل في عام أو أعوام وأنشد 


إل المَضَامِينَ الي في الصُّلْب مَاءُ الفُحُولٍ في الظهُور الحُذب 


ومنه بيع المَجْرِء فإن النبي اة تهى عله" . قال ابن الأعرابي : المجر مافي 
بطن الناقة» والمجر: الرباء والمجر: القمارء والمجر: المحاقلّة والمزابنة . 


ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث» ففي 
اجج ملا عن آي كريرة رضي اللدعنه لهي عن ييحن : المُلامَسَة والمتابدة 
أ الملمَسَةُ قن يِس كَل وَاحدِ مِنهُما نوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة : أن ينيذ 
کل واحد منهما ثوبّه إلى الآخرء ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» هذا لفظ 
مسل . 


وفي «الصحيحين») عن أن سعيد قال: نهانا رسول الله از عن بیعین 
ولبستين في البيع» والملامسة: لمسنٌ الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار, 
ولا بل إلابيدلك»:والمنايذة: أن بد الرجل إلى الرتجل شر وة اللخ إليه 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع» ٤/٤٠٠ء‏ ونسبه للبزار» وأعله بصالح بن أبي الأخضرء 
وفي الباب عن ابن عباس رواه الطبراني في «الكبير» و«البزار»» وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف» وعن ابن عمر عند عبد الرزاق )١418(‏ 
فالحديث صحيح بشاهديه. 

(۲) أخرجه البيهقي "4١/0‏ وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 

(9) رقم (۱۵۱۱) (۲). 


امك 


5 ب د ). (OD‏ 
ثوبه» ويكون ذلك بِيعهما من غير نظر ولا تراض”"''. 


وفْسّرَت الملامسة بأن يقول: بعنّك ثوبي هذا على أنك متى لمسته» فهو 


عك کا واا يتوق ای ترقا نيلت إلى فهو على بكذاء وهنا ايها 
نوع من الملامسة والمنابذة» وهو ظاهر كلام أحمد رَحِمّهُ الله» والغرر في ذلك 
ظاهر» وليس العلة تعليق البيع شرط» بل ما تضمنه من الخطر والغرر. 


فصل 


وليس من بيع الغرّر بيع المغيّات في الأرض كاللفت والجَرَر والفجل 
والقَلقّاس والبّصل ونحوهاء فإنها معلومة بالعادة يَعْرِفُها أهل الخبرة بهاء 
وظاهرُها عنوانٌ باطنهاء فهو كظاهر الصّبْرَة مع باطنهاء ولو قُدّرَ أن في ذلك غرراً» 
فهو غرر يسير يغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بد للناس منهاء فإن ذلك 
غرر لا يكون موجباً للمنع » فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة"“ لا تخلّو 
عن غرر» لأنه يعرض فيه موت الحيوان» وانهدام الدار» وكذا دخول الحمام» 
وكذا الشربٌ من فم السقاء» فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره» وكذا بيوع 
السلم» وكذا بيع الصّبْرة العظيمة التي لا يُعلم مكيلّهاء وكذا بيع البيض والرُمّان 
والبطيغ والجوز واللوق والفشتئ »رامال ذلك هما لا يخلى من القرر» فلن كل 
غرر سبباً للتحريمء والغررٌ إذا كان يسيراً أو لا يُمكن الاحترارٌ منه» لم يكن مانعاً 
من صحة العقدء فإن الغررٌ الحاصل في أساسات الجدران» وداخل بطون 
الحيوان» أو آخر الثمار التي بدا صلاحٌ بعضها دون بعض لا يُمكن الاحترازٌ منهء 
والغررٌ الذي في دخول الحمام» والشرب من السّقاء ونحوه غرر يسير» فهذان 
النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحترازٌ منه» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۳۵/۱۰ ومسلم )۱١١١۲(‏ وقد تقدم. 
(۲) يقال: مساناة وسناء: استأجره السنة» والمساناة: المسانهة: وهو الأجل إلى سنة. 


VV 


بیع المغيبات 


بيع المسك في فارته 


e وبيئه»‎ 


فإذا عرف هذاء فبيع المغيبات في الأرض» انتفى عنه الأمران» فإن غرره 
يسير» ولا يُمكن الاحتراز منه» فإن الحقول الكبار لا يُمكن بِيمُ ما فيها من ذلك 
إلا وهو في الأرض» فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك من 
الق وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع ؛ وإن منع بيعه إلا شيئاً فشيئاً كلما 
أخرجَ شيئا باعه» ففي ذلك من الحرج والمشقة» وتعطيل مصالح أرباب تلك 
الأموالء ومصالح المشتري ما لا يخفى» وذلك مما لا يُوجبه الشارجٌ, ولا تقوم 
مصالح الناس بذلك ألبتة حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان 
لأحدهم حَرَاجٌّ كذلك» أو كان ناظراً عليه لم يجد بُداً من بيعه في الأرض 
اضطرارا إلى ذلك» وبالجملة» فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسول الله يلل 
ولا نظيراً لما نهى عنه من البيوع . 

فصل 

وليس منه بيع المسك في فأرته» بل هو نظيرٌ ما مأكوله في جوفه كالجوز 
واللوز والفستق وجوز الهند» فإن فأرته وعاء له تصوته من الآفات» وتحفظ عليه 
رطوبته ورائحته» وبقاؤه فيها أقربٌ إلى صيانته من الغش والتغير» والمسك الذي 
في الفأرة عند الناس خير من المنفوضء» وجرت عادة التجار ببيعه وشرائه فيهاء 
ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف» » فليس من الغرر في شيءء فإن 
الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات» وعلى القاعدة الأخرى: : هو ما طَوِيَتْ 
معرفتّه» وجْهلَت عينه» وأما هذا ونحوه» فلا يُسمى غرراً لا لغةَ ولا شرعاً ولا 
عُرفاء ومن حَرَمَ بيع شيء» وادعى أنه عُوّرَ طولب بدخوله في مسمى الغرر لغة 
وا وجوازٌ بيع المسك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي» وهو 
الراجعٌ دليلا» والذين منعوه جعلوه ه مثل بيع النوى في التمر» والبيض في الدجاجء 
واللبن في الضرع» والسمن في الوعاء» والفرق بين النوعين ظاهر. 


YA 


ومنازعوهم يجعلونه مثل بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صوانه» لأنه 
من مصلحته» ولا ريب أنه أشبة بهذا منه بالأول» فلا هو مما نهى عنه الشارعٌ» ولا 
في معناه» فلم يث يمل نيه لظا ولا ي: 


وأما بيع السمن في الوعاءء ففيه تفصيل» فإنه إن فتحه» ورأى رأسه بحيث 
يدُلّهِ على جنسه ووصفه» جاز بيعُه في السّقاء» لكنه يصيرٌ كبيع الصّبرة التي شاهد 
ظاهرها وإن لم يره» ولم يُوصف له. لم يجز بیعه» لأنه غرر» فإنه يختلفُ جنسا 
ونوعاً ووصفاء وليس مخلوقاً في وعاته كالبيض والجوز واللوز والمسك في 
أوعيتهاء فلا يصح إلحاقه بها. 


وأما بِيعٌ اللبن في الضرع» فمنعه أصحابٌ أحمد والشافعي وأبي حنيفة 
والذي يجب فيه التفصيل» فإن باع الموجود المشاهدَ في الضرع» فهذا لا يجوز 
مفرداً» ويجوز تبعاً للحيوان» لأنه إذا بيع مفرداً تعذر تسليمُ المبيع بعينه» لأنه لا 
يُعرف مقدارٌ ما وقع عليه البيع» فإنه وإن كان مشاهدا كاللبن في الظرف» لكنه إذا 


حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع» فاختلط المبِيعٌ بغيره على وجه لا يتميزء 


10 


وإن صح الحديثُ الذي رواه الطّبراني في اامعجمه) ١‏ من حديث ابن عباس أن 


رسول الله ب #نهى أن يُباع صوفٌ على ظهرء أو لبن في ضرّع» فهذا إن شاء الله 
E N E E AS‏ ممق IE EO‏ 


)١(‏ في الأصل «ابن ماجه في سننه» وهو وهم من المؤلف رحمه الله» وهو عند الطبراني 
من حديث حفص بن عمر الحوضي» ثنا عمر بن فروخ ثنا حبيب بن الزبير عن 
عكرمة» عن ابن عباس» وأخرجه الدارقطني ۲/ ۲۹١‏ والبيهقي "4٠/5‏ عن عمر بن 
فروخ به» قال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ» ثم أخرجه عن وكيع 
عن عمر بن فروخ به مرسلاً لم يذكر فيه ابن عباس» قال البيهقي: تفرد برفعه 
عمر بن فروخ وليس بالقوي» وتعقبه ابن التركماني» فقال: عمر هذا يعرف بالقتاب 
لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي» وذكره البخاري في 
«تاریخه»» وسكت عنه» ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفهء بل وثقه ابن معين وأبو 
حاتم» ورضيه أبو داود» وباقي رجاله ثقات. 


y4 


بيع السمن في الوعاء 


بيع اللبن في الضرع 


إجارة الحلوبة مدة 
معلومة لأخذ لبنها 


أياماً معلومة» فهذا بمنزلة بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يجورٌء وأما إن باعه لبناً 
مطلقاً موصوفاً في الذمة» واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة» فقال شيخنا: 
هذا جائز» واحتج بما في «المسند» من أن النبي ية نهى أن يسلم في حائط بعينه 
إلا أن يكون قد بدا صلاخه. قال فإذا بدا صلاحه» وقال: أسلمت إليك في عشرة 
أوسق من تمر هذا الحائط» جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من 
هذه الصّبرة» ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه» هذا لفظه . 
فصل 

وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الثّاقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة» 
فهذا لا يُجَوّزْه الجمهورٌ؛ واختار شحنا جوازه» وحكاه قولاً لبعض أهل العلم» 
وله فيها مصنَّفْ مفرد» قال: إذا استأجر غنما أو بقراًء أو نوقا أيام اللبن بأجرة 
مسماة» وعلفها على المالك» أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخُدَ اللبن» جاز 
ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظثر قال: وهذا يُشبه البيع» ويُشبه الاجارة» 
ولهذا يذكرّه بعض الفقهاء في البيع» وبعضهم في الاجارة» لكن إذا كان اللبن 
يحصل بعلف المستأجر وقيامه على الغنم» فإنه يشبه استئجار الشجرء وإن كان 
المالك هو الذي يَعلِفُهاء وإنما يأخذ المشتري لبناً مقدراًء فهذا بيمٌ محضء وإن 
كان يأخذ اللبن مطلقاء فهو بيع أيضاً. فإن صاحب اللبن يُوفيه اللبن بخلاف 
الظئرء فإنما هي تسقي الطفل» وليس هذا داخلاً فيما نهى عنه َة من بيع الغرّرء 
لأن الغرر تردٌّدٌ بين الوجود والعدم» فنهى عن بيعه» لأنه من جنس القمار الذي هو 
الميسرء واللّهُ حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل» وذلك من الظلم الذي 
حرمه اللَّهُ تعالى» وهذا إنما يكون قماراً إذا كان أحدٌ المتعاوضين يحصل له مالء 
والآخر قد يحصّل له وقد لا يحصل» فهذا الذي لا يجوزٌ كما في بيع العبد الآبق» 
والبعير الشارد» وبيع حَبَل الحبَلَةَ» فإن البائع يأخذُ مال المشتري» والمشتري قد 
يحصل لَهُ شيء» وقد لا يَحصّلء ولا يعرف قدر الحاصلء فأما إذا كان شيئاً 
معر وفا بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة» ومثل لبن الظثر 


وى 


المعتاد» ولبن البهائم المعتادء ومثل الثمر والزرع المعتاد» فهذا كله من باب 
واحد وهو جائز . 

ثم إن حصل على الوجه المعتادء وإلا حط عن المستأجر بقدر ما فات من 
المنفعة المقصودة» وهو مثلُ وضع الجائحة في البيع» ومثل ما إذا تلف بعض 
المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع . 


فإن قيل: مورد عقد الإجارة إنما هو المنافع» لا الأعيانء ولهذا لا يصح 


استئجارٌ الطعام ليأكله» والماء ليشربهء وأما إجارة الظئرء ای المنفعة وهي 
وضع الطفل في ححَجرهاء وإلقامّه ثديهاء واللبن يدخل ضمنا وتبعأء فهو كنقع 
البئر في إجارة الدار» ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعا ما لا يُختفر في الأصول 
والمتبوعات. 

قيل: الجواب عن هذا من وجوه. 

أحدها: منع كون عقد الاجارة لا يرد إلا على منفعة» فإن هذا ليس ثابتا 
بالكتاب ولا بالسنة ولا بالاجماع» بل الثابت عن الصحابة خلافه» كما صح عن 
عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة أسيد بن حضير ثلاث سنين» وأخذ الأجرة 
فقي بها تد ٠‏ والتديقة :يك الل ل اجا الم لاجد برها وهو 
مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولا يعلم له في الصحابة 
مخالف» واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أَصْحَابٍ أحمدء واختيار شَيْخناء 
فقولّكم: إن مورد عقد الاجارة لا يكون إلا منفعة غيرٌ مسلم» ولا ثابت بالدليل» 
وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل» والماء للشرب» وهذا 
من أفسد القياس» فإن الخبز تذهب عيئه ولا يُسْتَخْلَّفُ مثله بخلاف اللبن ونقع 
البئرء فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئاً فشيئاء كان بمنزلة المنافع . 

يوضحه الوجه الثاني: وهو أن الثمر يجري مجرى المنافع والفوائد في 
الوقف والعاريّة ونحوها فيجورٌ أن يقف الشّجَرة لينتفع أهل الوقف بثمراتها كما 


ضرف 


إيراد على جواز هذه 
الاجارة 


الجواب عن هذا الايراد 


ثبوت ورود الاجارة على 
الاعيان 


الثمر يجري مجرى 
المناقع 


الرتبة الوسطى بين 
المنافع والأعيان 


نص القرآن على إجازة 
الظئر 


يقف الأرض» لينتفع أهل الوقف بغلّتهاء ويجوز إعارة الشجرة» كما يجوز إعارة 
الظهرء وعاريّة الدار» ومنيحة اللبن» وهذا كَلّه تبرع بنماء المال وفائدته» فإن من 
دفع عقاره إلى مَنْ يسكثه. فهو بمنزلة مَنْ دفع دابته إلى من يركبهاء وبمنزلة مَنْ 
دفع شجرة إلى من يستثمرٌهاء وبمنزلة مَنْ دفع أرضه إلى من يزرَعُهاء وبمنزلة مَنْ 
دفع شاته إلى من يشربٌ لبنهاء فهذه الفوائدٌُ تدخحل في عقود التبرع» سواء كان 
الام كسا الريك أو غير محبس. ويدخل أيضاً في عقود المشاركات» فإنه 
إذا دفع شاة» أو بقرة» أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من دَرَّها ونسلهاء صح 
على أصح الروايتين عن أحمد فكذلك يدخل في العقود للإجارات . 


يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيانَ نوعان: نوع لا يستخلف شيئاً 
ها بل إذا ذهب ذهب اعملةة ونع مُسْتخْلَقُ شيئا فشيثء كُلَّما ذهب منه 
شيء» خلفه شيء مثله» فهذا رتبةٌ وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا 
تسلف فينبغي أن ينظر في شَبّهه بأيّ النوعين» فيُلحق به» ومعلوم أن شَبَهَهُ 
بالمنافع أقوى» فإلحاقه بها أولى . 


يوضحه الوجه الرابع : وهو أن الله سبحانه نص في كتابه على إجارة الظئر» 
وسمّى ما تأخذه أجراء وليس في القران إجارة عنصو غلبها في خريشا إلا 
إجارة الظثر بقوله تعالى: لفن َرْصَمْنَ لم فَآنوهنَ و وأتيزوا يكم 
بِمَعْرُوفٍ » [الطلاق: »]١‏ قال شيخنا الواح ل اك موي 
تومّم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة» وليس الأمرُ كذلك» بل الاجارة 7 
على كل ما يُستوفى مع بقاء أصله» سواء كان عينا أو منفعة» كما أن هذه العينَ هي 
التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعيرُ بلا عوض يستوفيه 
المستأجرٌ وبالعوض» فلما كان لبن الظئرء مستوفى مع بقاء الأصل» جازت 
الإجارة عليه كما جازت على المنفعة» وهذا محضل القياس» فإن هذه الأعيان 
يُحدئها الله شيئاً بعد شيء» وأصلّها باتي كما يُحدِتُ اللَّهُ المنافم شيئاً بعد شيء» 
وأصلها باق . 
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ويوضحه الوجة الخامسن: وهو أن الأصل في العقود وجوب الوفاء إلا ما الاصلفيالعقودوجوب 
حرّمه اللّهُ ورسوله» فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماء أو حرّم 00 
حلالاً» فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرّمه الله ورسولهء ولیس مع 
المانعين نص بالتحريم ألبتة» وإنما معهم قياسنٌ قد عُلِمَ أن بِينَ الأصل والفرع فيه 
من الفرق ما يمنع الالحاق» وأن القياسٌ الذي مع مَنْ أجاز ذلك أقربٌ إلى مساواة 
الفرع لأصلهء وهذا ما لا حيلة فيه» وبالله التوفيق. 


يوضحه الوجه السادس: وهو أن الذين منعوا هذه الإجارة لما رأوا إجارة ما تمه المانعون لعلة 

الظفر ثابتة بالنص والاجماع». والمقصوه بالعقد إنما عو اللبنٌ» وهو غين تمكلرا ٠‏ 
لجوازها أمراً يعلمون هم والمرضعةٌ والمستأجرٌ بطلاته» فقالوا: العقدُ إنما وقع 

على وضعها الطفل في حَجرها وإلقامه ثديها فقط » واللبن يدخل تبعاًء والله يعلم 

والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك» وأن وضع الطفل في حَجرها ليس مقصوداً 

أصلاًء ولا ورد عليه عقدٌ الاجارة» لا عرفاً ولا حقيقةً ولا شرعاًء ولو أرضعت 

الطفل وهو في حجر غيرهاء أو في مهده» لاستحقت الأجرة» ولو كان المقصودٌ 

إلقامّ الثدي المجرد» لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي» ولو لم يكن لها لبن» فهذا 

هو القياسسٌ الفاسِدٌ حقاًء والفقه البارد» فكيف يقال: إن إجارة الظّئر على خلاف 

القياس» ويُدعى أن هذا هو القياسٌ الصحيح . 


الوجه السابع: أن النبي ييل ندب إلى منيحة العَيْرْ والشاة للبنهاء وحض نبه #6 إلى منيحة 
ا . ذه 1 1 11 ١‏ الغتم للينها 
على ذلك» وذكر ثواب فاعل!١)‏ ومعلوم ان هذا ليس ببيع ولا هبة» فإن هبة 


)001 أخر جه البخاري ه/ ٠‏ في الهبة من حديث عبد الله بن عمرو ا «أربعون 
خسلة اعلامن عبط الح ها من عامل عمل اة ا رجاه اه وتصديق 
موعودها إلا أدخله الله بها الجنة» والمنيحة أن يعطي الرجل صاحبه ناقة أو شاة أو 
عنزاً ينتفع بحَليبها ووبرها زمنا ثم يردهاء وأخرج البخاري ١/4/0‏ من حديث أبي 
هريرة ا انعم المنيحة اللقحة الصفي منحة» والشاة الصّمي تغدو بإناء وتروح 
بإناء؟ . 


ورف 


إجارة الشجر لاخذ ثمرها 


تشابه إجارة الارض 
بإجارة الحيوان 


المعدوم المجهول لا تصح» وإنما هو عاريّة الشاة للانتفاع بلبنها كما يُعيره الدابة 
لركوبهاء فهذا إباحة للانتفاع بدرهاء وكلاهما في الشرع واحدء. وما جاز أن 
يُستوفى بالعاريّة جاز أن يُستوفى بالإجارة» فإن موردهما واحد» وإنما يختلفان 
في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر. 


والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرماني في «مسائله»: حدثنا سعيد بن 
منصور» حدثنا عباد بن عباد» عن هشام بن عروة» عن أبيه أن أسيد بن حضير 
توفي وعليه ستة الاف درُهم دين» فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغرماءه» 
ف ا کی ری اک ون وی و الغا کیا 
النخل والأرض البيضاء فيها قليل» فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرهاء ومن ادعى أن 
أل عون الاجماع؛ قَمِنْ عدم علمه» بل ادعاء الاجماع على جواز ذلك أقربُ» 
فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي 
قصة في مَظْنّة الاشتهار» ولم يُقابلها أحد بالانكار» بل تلقاها الصحابة بالتسليم 
والإقرار» وقد كانوا يُتكرون ما هو دوتها وإن فعله عمرٌ رضي الله عنه» كما أنكر 
عليه قران بن خصين وغبره شان مفعة الح .ول يكر ادا هذه الوافتة 
وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محض القياس» وأن المانعين منها لا بد لهم منهاء 
واف يسكلوة علها بل لا جر 


الوجه التاسع : أن المستوفى بعقد الاجارة على زرع الأرض هو عينٌ من 
الأعناة وهر المخل الذق يتغل المشقاجن ولبسن له مقصوة فن مشعة الأرمن 


(1) رجاله ثقات إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عمر. وانظر «الاصابة» ت .)١87(‏ 

)۲( أخرج البخاري ۳٤٤/۳‏ في الحج: باب التمتع على عهد رسول الله 5ة ومسلم 
)١19( ١‏ في الحج: باب جواز التمتع عن عمران بن حصين إن رسول الله كلا 
جمع بين حج وعمرة. ثم لم ينزل فيها كتاب» ولم ينهنا عنهما رسول الله و قال 
فيها رجل برأيه ما شاءء لفظ مسلم» وللبخاري «تمتعنا على عهد رسول الله كَل 
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غير ذلك» وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع» فذلك تَبَعّ. 


فإن قيل: المعقود عليه هو منفعة شق الأرض وبذرها وفلاحتها والعينٌ 
تتولّد من هذه المنفعة» كما لو استأجر لحفر بثر» فخرج منها الماء» فالمعقودٌ 
عليه هو نفس العمل لا الماء. 


قيل: مستاجرٌ الأرض ليس له مقصودٌ في غير المغل» والعمل وسيلة 
مقصودة لغيرهاء ليس له فيه منفعة» بل هو تعب ومشقة» وإنما مقصوده ما يُحدنه 
الله من الحَبٌ بسقيه وعمله» وهكذا مستأجرٌ الشاة للبنها سواء مقصوذه ما يُحدثه 
الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليهاء فلا فرق بينهما ألبتة إلا ما لا تناط به 
الأحكامٌ من الفروق الملغاةء وك بالاستئجار لحفر البئر تنظيرٌ فاسد» بل 
نظيرٌ حفر البئر أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه ويبذرها ويسقيهاء ولا ريب أن تنظيرٌ 
إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغلها هو محض القياس وهو كما تقدّم صصح 
من التنظير بإجارة الخبز للأكل . 

يوضحه الوجه العاشر وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض 
لحصول مغلها أعظمٌ بكثير من العْرّر الذي في إجارة الحيوان للبنه» فإن الآفات 
والموانع التي تعرض للزرع أكثرٌ من آفات اللبن» فإذا اغتفر ذلك في إجارة 
الأرض» فلأن يغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى. 

فصل 
فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة . 
أحدها : منعه بيعاً وإجارة وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة . 


ص 


والثانى : جوازه بيعا وإجارة. 


اال كولم اجار لا فعا رار ارهد 
وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان» أحدهما حديث عمر بن فروخ 
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الغرر في إجارة الأرض 
أعظم منه في إجارة 
الحيوان 


الاختلاف فى العقد على 
النس في الضرع 


بيع اللبن في الضرع 


0 ٠. 5 0١ 5ف‎ ١ 
عن حبيب بن الزبير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ ٠ وهو ضعيف‎ 
-. 0 مه ر‎ TE َء‎ e ر ع. و ع ي را‎ 
مرفوعا «نهى أن يباع صوف على ظهرء أو سَمُن في لبَنِء اؤ لبن في ضرع“ وقد‎ 
رواه أبو إسحاق عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله دون ذكر‎ 


السمن رواه البيهقي وغيره. 


والثاني حديتٌ رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار» حدثنا حاتم بن 
إسماعيل» حدثنا جَهْضمْ بن عبد الله اليماني» عن محمد بن إبراهيم البّاهلي» عن 
محمد بن زيد العبدي» عن شهر بن حوشبء عن أبي سعيد الخُدري رضي الله 
عنه قال: «نهى رسول الله يك عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع» وعما في 
ضروعها إلا بكيل أو وزن» وعن شراء العبد وهو ابق» وعن شراء المغانم حتى 
تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض» وعن ضربة الغائص"'' ولكن هذا 
الإسناد لا تقوم به حجة» والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي عن 
الملاقيح والمضامين» والنهي عن شراء العبد الآبق» وهو ابق معلومٌ بالنهي عن 
بيع الغرر» والنهي عن شراء المغانم حتى نُقْسَمْ داخل في النهي عن بيع ما ليس 
عنده» فهو بِيعٌ غرر ومخاطرة» وكذلك الصدقاتٌ قبل قبضهاء وإذا كان الي يلل 
نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه وتعبينه 
لهء وانقطاع تعلق غيره به» فالمغانم والصدقات قبل قبضها أولى بالنهي. وأما 
ضربة الغائص» فغرر ظاهر لا خفاءً به. 


وأما بيع اللبن في الضرع› فإن كان معيناً لم يمكن تسليمٌ المبيع بعينه» وإن 
كان بيع لبن موصوف في الذمةء فهو نظيرٌ بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصبرة 


)١(‏ تقدم في الصفحة ۸۲۲ أنه لم يضعفه سوى البيهقي» وأن ابن معين وأبا حاتم وأبا 
داود وثقوه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )1١197(‏ في التجارات: باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 
وضروعها. . ومحمد بن إبراهيم الباهلي مجهول» وكذا شيخه. وشهر بن حوشب 


ضعيف . 
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وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهة تعيين» ولا تنافي بينهماء وقد دل على 
جوازه نهي النبي يلل أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه» رواه 
الإمام أحمد فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبون 
جاز» ودخل تحت قوله «ونهى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن» فهذا إِذِنْ 
لبيعه بالكيل والوزن معينا أو مطلقاًء لأنه لم يفصّلء ولم يشترط سوى الكيلٍ 
والوزن» ولو كان التعيين شرط لذكره. 

فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها أياما معلومة من غير كيل ولا وزن. 

قيل: إن ثبت الحديثٌ» لم يجز بيعّه إلا بكيل أو وزن» وإن لم يثبت» وكان 
لبها معلوماً لا يختلفُ بالعادة» جاز بيه أيامًء وجرى حكمُّه بالعادة مجرى كَيْله 
أو وزنه» وإن كان مختلفاً فمرة يزيد ومرة يَنْقَصُء أو ينقطع » فهذا غرر لا 
يجوزء وهذا بخلافٍ الإجارة» فإِنَّ اللبن يحدّث على مُلكه بعلفه الدابة كما 
يحدّث الحبهٌ على ملكه بالسّقي» فلا غَرَرَ في ذلك» نعم إن نَقَصّ اللبنُ عن 
العادة» أو انقطعء فهو بمنزلة تُقصان المنفعة في الاجارة» أو تعطيلها يثبت 
لما ی اسع ار ق کا تدر ا لقص عليه ين د 
هذا قياسٌ المذهب» وقال ابن عقيل» وصاحب «المغني»: إذا اختار الامساك 
لزمته جميع الأجرة» لأنه رضي بالمنفعة ناقصة» فلزِمّه جميمٌ العرّضء كما لو 
رضي بالمبيع معيبا والصحيح أنه يسقّطٌ عنه من الأجرة بقدر ما نق من 
المنفعةء لأنه إنما بذل العوض الكامل في منفعة كاملة سليمة» فإذا لم تسلم لهء 
لم يلزمه جميع العوض . 

وقولهم: إنه رضي بالمنفعة معيبة» فهو كما لو رضي بالبيع معيباً» جوابه 
من وجهين . 

أحدهما: أنه إن رضي به معيباء بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر 
المذهب» فَرِضَاهُ بالعيب مع الأرش لا يُسقط حقه. 


خرف زاد المعاد ج ٥م٤۲‏ 
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الثاني: إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الرد» لم يلزم سقوط الأرش في 
الإجارة» لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه» فلم يُمكنه ردٌ المنفعة كما قبضهاء 
ولأنه قد يكونٌ عليه ضرر في رد باقي المنفعة» وقد لا يتمكن من ذلك فقد لا 
يجد بداً من الامساك, فإلزامُه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهراًء ومنعه من 
استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليه» ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس 
والبناء» أو مستأجر دابة للسفر فتتعيبٌ في الطريق» فالصوابٌ أنه لا أرش في 
المبيع لممسك له الردء وأنه في الاجارة له الأرش . 


والذي يُوضح هذا أن النبيّ عد حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط عن 
مشتري الثمار من الثمرة. قفرا أذهيت ليه الجاتحة من تعره ويمسك الباقي 
بقسطه من الثمن» وهذا لأن الثمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة» ولم تجر 
العادة بأخذها جملة واحدة» وإنما تؤخذ شيئاً فشيئاء فهي بمنزلة المنافع في 
الإجارة سواء» والنبي يفي المصرّاة خيّر المشتري بين الرد وبين الامساك بلا 
أرش» وفي الثمار جعل له الامساك مع الأرش» والفرق ما ذكرناه» والاجارة أشبة 
ببيع الثمارء وقد ظهر اعتبارٌ هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن . 


فإن قيل: فالمنافع لا تُوضع فيها الجائحة باتفاق العلماء. 


قيل ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع» ومّن ظنَّ ذلك» فقد 
وهمء قال شيحُنا: وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر 
النكترق» يل عو من بات بلك اللمشعة المتميوكة بالعقد أر فراها .وقد الف 
العلماء على أن المنفعة في الاجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائهاء فإنه لا 
تعب الأجر ةمكل أذ رساج عونا رت فز اک من قبضه وهو بمنزلة أن 
يشتريّ قفيزاً من صّبرة فتتلف الصَّبرةٌ قبل القبض والتمييز» فإنه من ضمان البائع 
بلا نزاعء ا ل ل ا 
غل الأجرة: 


ليوف 


وإن نبت الزرع» ثم حصلت افة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصادهء 
ففيه نزاع » فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة» وطائفة فرقت» والذين فرّقوا بينه وبينَ 
الثمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعةٌ» وهنا الزرع ليس 
معقودا عليه بل المعقودُ عليه هو المنفعة وقد استوفاهاء والذين سَّوَوًا بينهماء 
قالوا المقصودُ بالإجارة هو الزرعٌ» فإذا حالت الآفةٌ السماوية بيلّه وبِينَ المقصود 
بالإجارة» كان قد تلف المقصودٌ بالعقد قبل التمكن من قبضهء وإن لم يُعاوض 
على زرع» فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من حصول الزرع» 
فإذا حصلت الآفةٌ السماوية المفسدةٌ للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم 
المنفعة المعقود عليهاء بل تلفت قبل التمكن من الانتفاع» ولا فرق بين تعطيل 
منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من استيفاء شيء من 
المنفعة» ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من 
الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة» فلا فرق بين تقدمها وتأخرها. 

فصل 

وأما بيع الصوف على الظهرء فلو صح هذا الحديثٌ بالنهي عنه» لوجب 
القول به» ولم قسغ مخالفته وقد اختلف الرواية فيه عن أحمد» فمرةً منعه» ومرّة 
أجازه بشرط جَرّه في الحال» ووجه هذا القول أنه معلوم يُمكن تسليمُه» فجاز بيعٌه 
كالرطبة» وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزولٌ 
بجزّه في الحال» والحادث يسير جداً لا يمكن ضبطّه» هذا ولو قيل بعدم اشتراط 
جره في الحال» ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً فشيئاًء وإن كانت تطول في زمن 
أخذها كان له وجه صحیح» وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعاً للموجود» فهو 
كأجزاء الثمار التي لم تُخلق. فإنها تتبع الموجود منهاء فإذا جعلا للصوف وقناً 
معينا يُؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقت كمالها. 

ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا: متصل 


y۹ 


بيع الصوف على الظهر 


بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه» وهذا من أفسد القياس» لأن الأعضاء لا 
يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان. 

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟ قيل : 
اللبن في الضرع» يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاًء فإن اللبن سريع 
الحدوث كلما حلبه» دَرّء بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم . 

لقد تم بحول الله وتوفيقه تحقيق ما انتهى إلينا من هذا الكتاب. وتخريج 
نصوصه. والتعليق عليه ضحوة يوم الأربعاء في الأول من ربيع الآخر سنة 
8ه الموافق ۲۸ شباط سنة ۱۹۷۹ م» فنسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا 
خالصة لوجهه. وأن يوفقنا لخدمة كتابه الكريم. وسنة نبيه المطهرة. وأن يهدينا 
الما احتف تمن السو ا5ت إنه يميم قزيب ميب وار موان أن الد 
رب العالمين . 


شعيب الأرنؤوط عبد القادر الأرنؤوط 


V۹ 


الفهرس 


فصل في حكمه في المحاربين N EERE n‏ 
فصل في حكمه بين القاتل وولي المقتول ل ا 
فصل في حكمه بالقَوّد على من قتل جارية وأنه يفعل به كما فعل م 22 
فصل في حكمه فيمن ضرب امرأة حاملاً فطرحها ا A‏ 
فصل في حكمه يب بالقسامة فيمن لم يعرف قاتله 0000 
فصل في حكمه اة في أربعة سقطوا في بثر فتعلق بعضهم 


فصل في حكمه فيمن تزوج أبيه E DAS‏ 
فصل في حكمه بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته أمسك عنها ... ١5‏ 
. فصل في قضائه في القتيل يوجد بين قريتين O RNAS‏ 
فصل في قضائه بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل امون د اا 
فصل في قضائه بالقصاص في كسر السن اب ا ا O‏ 
فصل في قضائه فيمن عض يد رجل فانتزع يده من فيه 

فسقطت ثنية العاض بإهدارها ١ OS‏ 
فصل في قضائه فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فحذفه بحصاة أو عود 

ففقأ عينه فلا شىء عليه وس ا ار ل E ese‏ 
فصل في أن القصاص لا يجري على الحامل حتى تضع مافي بطنها .... ٠١‏ 
فصل في قضائه على من أقر بالزنى E TET‏ ا 


فصل في حكمه على أهل الكتاب في الحدود بحكم الإسلام 


فصل فى قضائه بالرجل يزنى بجارية امرأته SS‏ 
ما ورد عنه َة فى اللواط E OE‏ 
فصل في حكمه على من أقر بالزنى بامرأة معينة فكذبته . . 


فصل في حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن بام RD‏ 


فصل في حكمه فيمن سمه 1 100 5 


فصل في حكمه في فتح مكة اي ول سحو ان للد لام nS‏ 


فصل في حكمه في قسمة الغنائم ا 
حكمه 45 في السلب وأنه لم يحمّسْه aS‏ 


فصل في حكمه فيما حازه المشركون من أموال المسلمين 


ثم ظهر عليهم المسلمون أو أسلم عليه المشركون E‏ 
فصل في حكمه فيما كان يهدى إليه EET‏ ل ل 


فصل في حكمه في قسمة الأموال ROSES E‏ 


فصل في حكمه في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسواء 


eon aa 


فا.ا .ا .ا ما een‏ 


ىام .اما ماه 6 م 


فعاو فا ود وه وه وه 


nono nnn 


ene ae ® 


فلها. ا ماه 6 هم م6 


ههه .د وا .د .د هاه 


وفى النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد 0ك 


VE 


فصل في حكمه في الأمان الصادر من الرجال والنساء 1210-66 
فصل في حكمه في الجزية ومقدارها وممن تقبل م ا 
فصل في حكمه في الهدنة وما ينقضها e‏ 
ذكر أقضيته وأحكامه ية في النكاح وتوابعه 0000 
فصل في حكمه في الثيب والبكر» يزوجهما أبوهما ES‏ 
فصل في حكمه في النكاح بلا ولي ا E RS‏ 
فصل في قضائه في نكاح التفويض 0000 
فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل رك و 
فصل في حكمه في الشروط في النكاح E EE‏ 


فصل في حكمه في نكاح الشغار والمحلّل والمتعة ونكاح المحرم 


ونكاح الزانية EERE‏ 
فصل في حكمه فيمن أسلم على أكثر من أربع نسوة أو على أختين e‏ 
فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه تك . . . . 
فصل في حكمه في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر 0000 
فصل في حكمه في العزل EIS E OS‏ 
فصل في حكمه ية في العَيْلٍ » وهو وطء المرضعة 7ش 
فصل في حكمه في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات e‏ 
فصل في قضائه في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطىء e‏ 
فصل في حكمه في الكفاءة في النكاح ES & eo E‏ و 21 
فصل في حكمه في ثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد ES‏ 


فصل في قضائه في الصداق بما قل وكثر» وقضائه بصحة النكاح 


على ما مع الزوج من القرآن . . . . TY‏ 


فصل في حكمه كدو خلفائه في أحد ازج يجد بصاحبه يوقها أو 


عدوا دايا أو يكون الزوج عنيناً هته يعي عر e‏ عرد لوالو e‏ 


VEY 


فصل في حكم النبي َة في خدمة المرأة لزوجها ا ال بك 
حكم رسول الله يب بين الزوجين يقع الشقاق بينهما ز 1 00 E‏ 
حكم رسول الله يتفي الخلع سدع عوك سا ا 


ذكر أحكام رسول الله ية في الطلاق 27 نع ايع لام ذا مو عه E‏ 


ذكر حكمه في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطبيق في نفسه 


حكم رسول الله ية في الطلاق قبل النكاح 5 ش11 


حكم رسول الله َب في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة 


في طهرها وتحريم إيقاع الثلاث جملة st RD SNES ARES E‏ 
فصل في حكمه ية فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة 5221111111 


حكمه يكل في العبد يطلق زوجته تطليقتين ثم يعتق بعد ذلك» 


هل تحل له بدون زوج وإصابة او اق NS‏ تج رايا LAE‏ ميا 
حكمه يَلِةِبأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 1701 


حكمه يِل فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها 


حكمه في المطلقة ثلاثاً لا تحل للأول حتى يطأها الزوج الثاني . . 


يفي المرأة تقيم شاهدا واحداً على طلاق زوجها والزوج منكر 1 
حكمه ٤ة‏ في تخيير أزواجه بين المقام معه وبين مفارقتهن له E‏ 


حكمه ية الذي بيّنه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرم أمته أو 


زوحته أو متاعه CS A E‏ 0 
رو . و 


حكمه ية في قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلك TT‏ 


بي في الظهار . وبيان ما أنزل الله فيه» ومعنى العود 


فصل في حكمه َة في لحوق النسب بالزوج إذا حالف لون ولده لونه I.‏ 
فضل في حكمه به بالولد للفراش» وأن الأمة تكون فراشاًء 


وفيمن استلحق بعد موت أبيه Vea aS E‏ 
فصل في ذكر حكم رسول الله ب44 في استلحاق ولد الزنى وتوريثه الو AY‏ 


ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبى طالب رضى الله عنه فى الجماعة 
الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه A ade‏ 


فصل في ذكر حكمه َة في الولد» من أحق به في الحضانة TAV ees‏ 
فصل في الكلام على هذه الأحكام PR E OATES‏ 
ذكر حكمه ية في النفقة على الزوجات ب EV aaa‏ 
ذكر ما روي من حكمه َة في تمكين المرأة من فراق 

زوجها إذا أعسر بنفقتها امب سد طسب اا EO Ss‏ 
فصل في حكمه ب الموافق لكتاب الله » أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى . 4535 
ذكر الكلام على حديث فاطمة بنت قيس VARAN‏ 
ذكر حكم رسول الله 5ة الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب 

النفقة للأقارب EAE aeRO SSE‏ 
ذكر حكمه بل في الرضاعة وما يحرم بهاء وما لا يحرم» وحكمه في ' 

القدر المحرم منها وحكمه في إرضاع الكبير» هل له تأثير أم لا؟ . . . . ۹۱ 
ذكر حكمه َيه في العدد حولم تو وو الس و م و و زا لماه 
فصل في ذكر الخلاف في تفسير الأقراء مع الأدلة وم و ور التي 513 
فصل في عدة الآيسة E AS‏ 0 ااا E‏ 
فصل في عدة الوفاة ORIEL‏ 
فصل في عدة الطلاق لضي اناكم يدا بار جف رار وود ل ae sS‏ أ OV‏ 
فصل فى عدة المختلعة بن قا و مون ae‏ امل a‏ ا EN‏ 


هع زاد المعاد ج٥-م‏ وم 


ذكر حكمه َة باعتداد المتوفى عنها فى منزلها الذي 


توفي زوجها وهي فيه EE seen CE‏ 
ذكر حكمه بي في إحداد المعتدة نفياً وإثباتا و ارج فاق 
فصل في الخصال التي تجتنبها الحادة جز O E SS‏ 
ذكر حكمه ي في الاستبراء . E 00 0 SS Ses‏ 
ذكر أحكامه ية في البيوع LUE ees AS Sa‏ 
ذكر حكمه بد فيما يحرم بيعه O era ERS‏ 
فصل في تحريم بيع الميتة ليوطو البو مه م و ليت سي اا 
فصل في تحريم بيع الخنزير ا م و لو او ا WE‏ 
فصل في تحريم بيع الأصنام 20006 TEE‏ ا 
حكم رسول الله َة في ثمن الكلب والسّنّؤر نا لايق سس و ع الك 
فصل في تحريم مهر البغي تمعن تود ا لمم وسو الوق نع سو AV Se‏ 
SEE‏ ماي و اد و ل OE‏ 
فصل في حكمه به في بيع عَسْبٍ الفحل وضرابه E e‏ الو ا 
ذكر حكمه يي في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 0000 VE‏ 
اموجه اللي منع الرجل من بيع ما ليس عنده Aaa‏ كب 
ذكر حكمه يله في بيع الحصاة والعْرّر والملامسة والمنابذة ا EE‏ 
فصل في بيع المغيبات في الأرض VIVA ee SAR Sos‏ 
فصل في بيع المسك ا ل E O‏ ا 
فصل في استئجار شاة ES DOESN NARA SSSA‏ 
فصل في الأقوال في العقد على اللبن في الضرع وماس VTE Tee‏ 
فصل في بيع الصوف على الظهر E‏ م الات لقعا 


V٤ 


جواز الحبس لالع هام ةلواطو اماق و TT‏ لع لوطا قار اق لماو ل ا اد لد ل خا 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور ANS EEA EES‏ 
الاشكال فى محل الدية MSS ANSE BS‏ 


أنواع المعاصي من حيث العقوبة RSTA‏ ينح EE‏ 
ما يفعل بالحامل إذا قتلت عمداً 515250707000 


لا يقتل الوالد بالولد د حا رك لخر و اه ea ea‏ 
دية الخطأ اس ب AES‏ ا ا ا 


ENS OEE FE gr‏ قا فد قد هق هك ين كرو ES E‏ ا لي الور ال ا أ 


E SS بها حي‎ RD TD E OSV OE O لط جا اك هل‎ FO رجا كه‎ OR NEE 


A 01011111 O TE 
الدية على من قتل المكاتب ...ا ا‎ 
E O لا يجمع على الثيب الجلد والرجم‎ 
e SA لا يسقط الجهل بالعقوبة الحدً‎ 
010000007 للحاكم أن يحكم بالاقرار في مجلسه دون شاهدين‎ 
قبول شهادة الذميين على بعضهم لمكم م اطاط ا فنا لام لماه‎ 
dR SSE لا يجمع بين الرجم والجلد‎ 
E Te ERS NRE الحكم في اللواط‎ 
E الحكم فيمن أقر بالزنى بامرأة معينة‎ 
ا ع‎ PEE .... الحكم في الأمة الزانية‎ 
Seale متو‎ E فيمن لم.يحتمل الحدّ الك تعر اج‎ 


حكم من شرب في الرابعة SS‏ 
جحد العارية كالسرقة جاخ و وك ب «ا ل م e‏ 
ما تضمنته الأقضية السابقة في السرقة من الأمور 


جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم 


المطالبة في المسروق شرط في القطع الا 
لا تسقط الحدود بعد رفعها للامام a‏ 
لا يقطع إلا بالاقرار مرتين أو لشهادة شاهدين 


له العفو عمن سبه فى حياته TET‏ 
إجازة الشهادة على الوصية المختومة 00 


الخمين N SEARS‏ 
العلة في قسم أموال بني النضير في المهاجرين 


من ضرب له سهم ولم يحضر a‏ 


٠.60 .واوا . اواج هم م6‎ aan 


واوا قا .اع واو ود .د ود و .ا 2 اه 6 ام 


eee nooo 


ooo nn ®‏ مد .د هد مدا مداه 


cna 6 1‏ 2 0 1 ل فى ك 


عالقا ها و هد .د noces‏ عد فد هام 


ولعاع د قاو وا فاه .ا .دا .اند مثا را همه 


ean‏ .د .دا .د .د ما مع م6 60 6ه 


هام واه قافا .اناه eee‏ 


secs 


ooo‏ وان فاه .د هد ها م 


soma‏ اه وا. فاع مه 


monn‏ وا و وا و وا .د هد مد 6د ه. 


هل السلب من الخمس ب ا بر ا ا لد و اك 1 


هل كان الفىء ملكا ل كل ؟ 0 ش52 


الفرق بين العبد الرسول وبين الملك الرسول لعن يل اع يود وا و قد وذ جا و اليا مر بها 
طلب فاطمة ميراثها E E‏ 


مصارف الفيء ل ل 


Ss aca ER الأمر بأخذ الجزية‎ 


مقدار الجزية SSAA EEO SSE‏ 
مصالحته أهل مكة AAR eS‏ 
مصالحته اليهود Nees‏ 
ما كان في صلحه لأهل مكة من دخول بعضهم في عهده بَا 0 
إذن البكر والثيب اسع لدي فو ا 


موافقة الاذن لحكمه جيار 


موافقة الإذن لأمره كَل 


موافقة الاإذن لقواعد الشرع EO OE AD‏ 
موافقة الإذن لمصالح الأمة :ب 00000 


في إجبار البكر 0 


RE Ear‏ وار ا هال مات رول a 6 LE E‏ ابنج ها يها اه ا فد انه 


ا عا اد عر سل قو ره الود عد للم در عق ع جلا الاي د فد ينهد ل عد اف ا م هد اه 


AT 


A٤ 


إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام E‏ 
جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ ROE OR‏ 
إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما AS‏ 
بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها RS‏ 


النهي عن نكاح المتعة ا ها ع "لذ ل کک ع “نه ا 


إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر خم 0 
ما تضمنه هذا الحكم من الأمور .. E‏ 


إذا شرط الرجل لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء. . 


المشروط عرفا كالمشروط لفظاً OTE‏ 
حكمة منع عليّ من هذا الجمع mgs‏ 
تحريم الأمهات ع ل ار RS‏ امم 
تحريم البنات ذهو محا وان واكم قو لوملا الوطم ا ملاو ا اده 


.اها .د .ا .د .اعد قا .ا م 


ه.ا وا .ا .د وام .د 6ه 


ecco nan 


.اعا عا واة ا .د و نا واه 


ooo 


eee 


5 07 07 05 7 5 7 7 0 3 


02 0 05 0 0 2 7 5 ® 


قاع .ام .6م ما ع0 6 م 


eens 


قفا .ا هاه واه هاه ٠‏ 


oo‏ وا ها مه 


enon 


noon on «® 


.06 606.666. . 6. 


التفضيل قي خالة العمةتوعية الاك 00000027 


تحريم بنات الأخ وبنات الأخت قر a RE AREER‏ 


تحريم بنات الزوجات a NA ESE SS‏ 
وجه دخول بنت جاريته في التحريم SN ARS PSN‏ 
دخول أم الجارية المدخول بها في التحريم ديه ون oR‏ و 
وجه عدم دخول الجواري في الظهار والايلاء 120106 
تحريم حلائل الأبناء امع عوج ا كما جناتسوم امور ب 
الاختلاف في حلائل الأبناء من الرضاع sS EAs‏ 


n Se قر‎ E USS E Te LD GE تحريم نكاح من نكحهن الآباء‎ 


تحريم الجمع بين الأختين الاختلاف في الجمع بين الأختين من ملك 


أدلة من رجح تحريم الجمع بين الأختين من ملك اليمين EE E‏ 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها E‏ 
حرص الصحابة على استنباط الأحاديث من القرآن مم ا 
تحريم نكاح امرأة يحرم وطأها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب . . . . 
أمور تستفاد من سياق الآية NN O‏ 
الاإشكال الوارد في استثناء ملك اليمين من تحريم المتزوجات ET‏ 


شرح لمعنى الاستثناء المنقطع وضوابطه والرد على من قال بأن الآية 


من هذا النوع عه يل او جع وا يد بوم شي EN SS resi EASE‏ 


الرد على من قال به HRS‏ ا Aaa‏ 


من قال: الآية خاصة بالمسبيات SRA‏ 
الرد على من قال بأن وطأها إنما يباح إذا سبيت وحدها .. 
جواز وطء الوثنيات بملك اليمين والوانه اام E‏ 
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه 
لا دليل لمن قال بمراعاة زمن العدة 0 
بطلان من أجاب بتجديد نكاح من أسلم Sea‏ 
الرد على من يقف الفرقة على انقضاء العدة a‏ 


من قال بتحريمه من جوزه بإذن الحرة e ERAS SA e‏ 


قول من حمله على التنزيه ورد بعضهم عليه 25207700 
من جعل التكذيب لمنع الحمل Sas‏ 
من قال بأن حديث التحريم ناسخ والرد عليه 2000 
ذكر من جوزه بإذن الحرة RS ٠٠٠٠.٠.٠... ٠...‏ 
وجوب قسم الابتداء ek‏ ات اع اال ا 
إذا اختارت الثيب السبع قضاهن للبواقي A.‏ 
لا تجب التسوية بين النساء في المحبة والاختلاف في الوطء 
الاقراع بين نسائه في السفر وأنه لا يقضي للبواقي إذا قدم : 
للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها E TT‏ 


إن رضيت الزوجة بالإقامة عند الزوج ولا حق لها في القسم والوطء والنفقة 


فليس لها المطالبة بعد ذلك ل ل E‏ 


الأمة المزوجة على النصف من الحرة 000 
الاختلاف في نكاح الحامل من زنى eS‏ 


وما. ا مام مث م66 ه. 


ولع .6066.66 ه». 


2 2 2 0 0 0 00 7 3-5 


eons 


a .ءا‎ 


.6م ما .ا م مدا م6اه 


و يك وه ore‏ 


ولعقاء ا وام و .ه 6 ه. 


2 25 07 0 07 07 7 0 5 


تخيير اليتيمة عند البلوغ رعق ولق اد فاو ورا لحو كم لاحو و عام ل وا 
تخيير السيد بزواج عبده TENET‏ وو ا 
لم يعتبر القران والسنة في الكفاءة إلا الدين EEE‏ 
مذهب مالك A ES Re E‏ 


لمن حق الكفاءة؟ ES‏ ناي انق اهن الوه واه لوحي ع EAA‏ 


لا يجوز اشتراط ما يخالف حكم الله E‏ 
هل يصح العقد الذي فيه شرط فاسد؟ e N‏ 
معنى اللام في ١اشترطي‏ لهم» ا ل" 
من قال بأن الأمر أمر تهديد e‏ 
من قال بأن الأمر أمر إباحة ا 
من قال هو وسيلة لإظهار بطلان هذا الشرط 0 
ما في «إنما الولاء لمن أعتق» من العموم و SRE‏ 
ET TTS‏ 
اختلاف العلماء في تخيير الأمة إذا أعتقت وزوجها حر ... 
ماخذ تحقيق المناط في انات الخار ل EE‏ 


Vor 


eons nn 


enone 


قاقا .ا ...د .و 6 ه. 


|وأقا هاه .ا هد مام 


oon 


0 


.اماع مام .ا مام 


« هام و ماه .6 . 


ono nnn 


oan 


ooo nnn 


الرد على المأخذ الأول وهو كمالها تحت ناقص TT‏ 
الرد على المأخذ الثاني وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها ملك طلقة ثالثة 
ترجيح المصنف للمأخذ الثالث وهو ملكها نفسها ا ا د 
إشكالان على تخيير المعتقة إذا كانت متزوجة بحر E O‏ 
خيار المعتقة على التراخي 0 ش15 
التمكين من الوطء يسقط م ممق ور اك اميه و ا 
الأمر يقتضي الوجوب 00 ؤز[ [ [ 1 01111 
لا يحرم عصيان شفاعته ولا DS ANA E E a‏ 
معنى المراجعة في لسان الشارع شمر ESEN‏ 
ما يستنبط من أكله يي من اللحم الذي تصدق به على بريرة e‏ 
التفريق بالعنة a ERS [ SS SAL DS sS‏ 


ترجيح المصنف الرد بكل عيب OS A‏ 
هل الحكمان حاكمان أو وكيلان؟ SSS‏ 
أدلة المصنف في ترجيح كون الحكمين حاكمين TY‏ 
جواز الخلع ا 
حصول البينونة بالخلع اا E A‏ 
حكم الرجعة من الخلع في العدة A ES N‏ 


ما يستنبط من أمره َي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة E‏ 


عدة المختلعة حيضة واحدة 0 ae‏ 


الخلع فسخ بونج ZA‏ دو ا SNS RSENS‏ 
الدليل على أن الخلع ليس بطلاق ؤز So‏ 
النية والقصد عفو غير لازم إن لم ينطق بها اللسان ا ا 


Vo 


¥۲ 


1V۲ 


ما يباح للمكره وما لا يباح 00 0 E‏ 


الحلف بالطلاق SR‏ 


طلاق السكران EASA‏ 0 
حجج من أوقع طلاق السكران د م ا 
الرد على حجج من أوقع طلاق السكران NEE‏ 
طلاق الاغلاق ERGE NS‏ 


أنواع الطلاق من حيث الحل والحرمة a‏ 
الاختلاف في وقوع المحرم من الطلاق قات ها و 


هل يقع الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي واقعها فيه 


أدلة المانعين من وقوع الطلاق المحرم 00 


معنى المراجعة في كلام الله ورسوله 211111111 
رد الموقعين للطلاق على المانعين ا لوبت دج لمعو 


حجج من لم يعتدها شيئاً SAE‏ و a‏ 


فاع قا وا ود .ا وي .6 ه. 


.عا .دافام مام مدافاه. 


فى و هد .6 .د م66 . 


عاقا. وا.ا. .م ماما م 


ماع .اما مد وا .ا و ه. 


.فا عا وام .دا وا. ا واه 


قافا ها .د ودود .د وا وه هو 


eens none 


a‏ ع .د عد .د.ا مدا وا”. 


6م فداوا. ما واوا ه. 


جاع فاع enone‏ 


فى »د وا.د ا .هد .د واو و 


« ها هد هاوعد .ود .ا وام 


8ه ما .امد .ام .ا .و 


مه ماف ىد و .د .ا .د م 


«افا. .د قفاوا .د .ا وا. 


حجج المانعين من وقوع الثلاث E Ee‏ 
كان التخيير بين المقام معه والفراق ETE‏ 
هل التخيير يستلزم الطلاق؟ ا 
حجج من قال بأن التخيير تمليك ا 
حجج من قال بأنه توكيل ...۰.۰ .....۰۰.۰۰. 


حجج من قال بأن التحريم لغو و ا ا 
حجج من قال بأنها ثلاث 3 e‏ القن وا O DAR‏ 


aoa‏ .66 6ه 


nace mean 


onan‏ .اماع مده 


عأقاى ا قا. ا .ا .ا ها فا. م. 


.قاع فا .دا ها .د . ا م06. 


24 5 2 2 0 oon 


وأمام ا واوا .ا eee‏ 


oo son‏ .دا مد 6ه 


eee 


noon‏ .د مد وام 


فاع .ا قا.د .د .دام ها 06 ه. 


هلو قامعا .د هد عدا .دا .دا مداه 


وله .ا .ا .د .د وا مدا م 6ه 


nnn‏ د واو .د .د مداه 


حجج المذهب الثالث ا ا E‏ 
حجج من قال بأنها واحدة بائنة لجع وخا ود اس الا ع AO‏ 
حجج من قال بأنها واحدة رجعية RR Ae‏ 
حجج من قال: يسأل عن نيته 00 0 0 00000 
حجج من قال: بأنه ظهار إلا أن ينوي به طلاقاً ش52 
حجج من قال: بأنه ظهار E ERE E at‏ 
حجج من قال بأنه يمين مكفرة بكل حال 25 
الاختلاف في تحريم غير الزوجة SRE aR‏ 
قول أبي حنيفة بأنه يحرم تحريما مقيداً تزيله الكفارة 000 


رد من قال بأنه لا يحرم تعاضو وو سام صخاو ساد اموا لوالو« سوام فرق 


الحكم في تحريم الأمة SS‏ 
من قال ليس بطلاق نواه أو لم ينوه OEE OTT‏ 
من قال يقع إن نواه 1 21111101( 
ترجيح المصنف بأن جميع الألفاظ صريحها وكنايتها لا تقع إلا بالنية .... 


إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من كون الظهار طلاقاً وكذا 


إن نوى به الطلاق لتب لاف و ولح ف قر EE Ru‏ 


خرمة الظهار 1100 53717101 


لا تجب الكفارة إلا بالعود 


قول الظاهرية بأن معنى العود أي إعادة اللفظ 11 151711 


رد الجمهور على الظاهرية OSE‏ بن م ا كه 
من قال بأن العود هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق 2001 
من قال بأن العود هو العزم على الوطء OES‏ 


من قال بأنه العزم على الامساك أو العزم على الامساك والوطء معا 


Vo¥ 


من قال إنه الوطء نفسه از 1ز1 210111111 


حجج من قال إنه العزم ع Ae‏ ملاو بو الج ان م f NS‏ 5 
حجج من قال إنه الوطء ES‏ ا سر ام LOS‏ ا ا ا A‏ 


هل يبطل المس تتابع الصيام؟ ا ا 
لا يشترط في إطعام المساكين التمليك ولا إطعامهم جملة أو مفرقين .. . 
لا بد من إطعام ستين مسكيناً مختلفين E E‏ ال 
لا تدفع الكفارة إلا إلى المساكين ويدخل فيهم الفقراء EE LN‏ 
ترجيح المصنف اشتراط الإيمان في الرقبة OR‏ ا 
لو أعتق نصفي رقبتين لم يكن معتقا لرقبة OE‏ 
لا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير ولا تتضاعف AES‏ 
الأحكام المستنبطة من اية الإيلاء ae N‏ 
لا يثئبت حكم الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ش22 
حجج من أوقع الطلاق بمضي المدة اج اش موه واس ما 
حجج الجمهور بعدم إيقاع الطلاق بمضي المدة طن تت 
إبطال ما عليه أهل الجاهلية من جعل الايلاء والظهار طلاقاً aS‏ 
الحجة في أن المؤلي مخيّرٌ بين الطلاق والعود EES‏ 
مسألة في قوله: إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثاً e‏ 000 


يصح اللعان من كل زوجين وإن كانا فاسقين محدودين في قذف أو كافرين 


من قال بأن اللعان لا يكون إلا بين زوجين مسلمين عدلين حرين 


غير محدودين في قذف فب وا تيه E‏ ود لاو وده وعم اباك واو ود ورج وف حل أذ 
أنواع التأكيد في الشهادة على اللعان OSES‏ 
إذا لم تلتعن المرأة فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن؟ ..... ا 


¥0۸ 


حجج الموجبين للحد البو E‏ 


enemas ene 


ean ود وا اعد و .د عاو ود واعد وا واء د مام ود‎ nne 


ومن الأحكام المستنبطة من أحاديث اللعان أنه َي إنما كان يقضي بالوحي 


يكون اللعان بحضرة الامام أو نائبه 


ههاى وأو و و » »د وى هد و هاه ودا عا هد .د ود .د 6 .م 


يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس فعا قد قد econo nane‏ 


لا يقبل منهما أقل من خمس مرات 


٠.6 فاع . هد واه وشاع وا. ا ما .ا .د وا .د ود‎ ons 


.قا .ا هاعد واعا .مد و وا عدا عداو .ا وام .ا ماه 6 . 6ه 


ه.ا قاع .افا وا ها .د واه ود ود و .د .د ود .د ها ها م6 ٠‏ 


لا تستحب الزيادة على الألفاظ المذكورة فى الكتاب والسنة e‏ 


هل ينتفي الحمل باللعان؟ a‏ 


هل يحد إذا قذف امرأته بالزنى برجل 


هلها ها ها هاه هاو ه» هاوه .د ودود ود واوا .ندا و و هم عام 


بعىنه؟ 7[ 1[ E‏ ا 


إذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ولم يحتج إلى أن 


من قال: لا يقع باللعان فرقة 526 


هه قاع ها names nea‏ .اعد .د مام 


. 6. واو .د ندا‎ eg nna اه هد فاج‎ aa anan 


قول من قال : تحصل الفرقة بمجرد لعا الزوج وحده NS‏ ف TE‏ 
قول من قال: إن الفرقة تحصل بعد اللعان 700 ش95 


قوا؛ من قال: إن الفرقة لا تحصل إلا 
فرقة اللعان فسخ Ee‏ 


بتمام لعانهما وتفريق الحاكم .... 


۳ 


۳4 
۳۹ 


هل يحكم للملاعنة بنصف المهر إذا وقع اللعان قبل الدخول ........ ٠٠١‏ 
هل ينصف الخلع المهر أو يسقطه إذا وقع قبل الدخول؟ ا و كم 
لا نفقة للملاعنة على الملاعن ولا سكنى ؤم اود مرو عو ورين لق 
انقطاع نسب ولد اللعان من جهة الأب مت توا تومن اللو قفاوم 
إلحاق ولد اللعان بأمه 07 ا OAD‏ 
يحد قاذفها وقاذف ولدها N AVES OSES a‏ 
لا تترتب الأحكام السابقة إلا بعد تمام اللعان أو وخ N n‏ 
وجوب النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفى عنها إذا كانتا حاملين ال OF‏ 
اعتبار الحكم بالقافة في الالحاق, بالنسب O E OSES a‏ 
من قتل رجلا في داره مدعياً زناه بحريمه قتل به إن لم يأت ببينة أو 

إقرار الولي رو احم ب عبد ل وبا e‏ ال 
لا يجب الحد بالتعريض إذا كان على وجه السؤال والاستفتاء م AY‏ 
جهات ثبوت النسب TERE‏ ااا 
الأمة تكون فراشا ES RS‏ ا م 
الاختلاف فيما تصير به الزوجة فراشاً ل 
الاختلاف فيما تصير به الأمة فراشاً ا ا E‏ ل e‏ 
الاستلحاق اا 
البينة 000101 E E acer‏ 
القافة لعو انس م اناه لابح ممه جيم O‏ 
حجج من أنكر ثبوت النسب بالقافة VU alee‏ 
رد المثبتين على النافين a E O‏ 
إذ ألحقته القافة بأكثر من أب فهل يلحق بهم؟ EOS‏ ألم 
لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه فهل يلجقه نسبه؟ ا PAN‏ 
اختلاف الفقهاء في حكم علي ARES‏ ام ا TATA‏ 


سقوط الحضانة بالتزويج e SS SA sS‏ 
اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام 171711010100 
القضاء على الغائب م دوه الاح جر نويع ار اسع ان نا مكو AER‏ 
الأم أحق بالولد من الأب E‏ 
يقدم الأب في ولاية المال والنكاح وتقدم الأم في ولاية الحضانة والرضاع 
هل يقدم أقارب الأم على أقارب الأب في الحضانة؟ EN‏ 
هل لأقارب الأم من الرجال مدخل في الحضانة؟ ش52 
التدليل على تقديم جهة الأبوة في الحضانة EDET‏ 
علة تقديم الأم في الحضانة AER‏ 
تقديم الأنثى على الذكر حين اتفاق القرابة والدرجة وتقديم جهة الأب 
حين اتفاق الدرجة واختلاف القرابة E‏ 
بيان تناقض من قدم أم أم على أم الأب ثم اختلافهم في تقديم الأخت للأم 
على الأخت للأب والخالة على العمة E RS‏ 
علة تقديم العمة على الخالة اس RSE KESE‏ وه ل 
صفية بنت عبد المطلب وقتلها رجلا من اليهود ل 
تناقض من قدم أم أم ثم الخالة على الأب وأم الأب OS AE‏ 
تناقض الرواية عن أحمد في تقديم الأخت عن الأم ET‏ 
اختلاف أصحاب أحمد في فهم نصه السابق age‏ 
ضابط في الحضانة لبعض أصحاب أحمد ESS as‏ 
بيان تناقض الضابط السابق ASSES me SS‏ 
ضابط اخر في الحضانة لبعض أصحاب أحمد وبيان تناقضه و 
ضابط الحضانة عند ابن قدامة وش ا ERS‏ 
المؤاخذات على ضابط ابن قدامة RES ERE‏ 
ضابط الحضانة عند ابن تيمية وبيان صحته واطراده ARS‏ 


5١ 


۳۹۰ 
۳4۲ 
۳4۲ 
۳4۳ 
۳4۳ 


الحضانة حق للأم وهل تحق لها الأجرة؟ 0 
هل سقوط الحضانة بالنكاح للتعليل أو للتوقيت؟ ET‏ 
هل مجرد عقد النكاح يسقط الحضانة؟ NE SEES‏ 
اختلاف الفقهاء في سقوط الحضانة بالنكاح زب 200000000 
حجة من أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاً a SE‏ 
اعتراض ابن حزم على الأدلة السابقة ورد المصنف عليه 1100 
حجة ابن حزم على عدم سقوط الحضانة بالتزويج SE E‏ 
شروط الحاضن الاتفاق في الدين 5 i RESTS ESA‏ 
حجة من أثبت الحضانة للكافرة على الولد المسلم SAS‏ 
رد المسقطين لحق الحضانة للكافرة على المثبتين OS‏ 
اشتراط الخلو من الفسق في الحضانة TYP‏ 
اشتراط العقل في الحاضن E RR‏ 


الخلو من النكاح ea SSR EAS ee eS SES‏ 
اتحاد الدار شرط من شروط الحاضن ب aA LR RSE SE‏ ل ا 


قول من اشترط لسقوط الحضانة مع عقد النكاح والدخول حكمٌ الحاكم 


اختلاف الفقهاء في التخيير بين الأبوين OR AR‏ 
مذهب ابن راهويه فى التخيير NRPS‏ هد RS LER‏ اد رهز رهد ata E‏ 


مذهب أحمد لد e‏ عار ها مق a‏ 44د a e ST E‏ 


مذهب الحسن ابن حي #امعائه وقد امإف ارسق ألا عاو وو ف زم د بو ان لوال ول لملا عد عا و ا الوا 2 


YY 


۳ 
٤ 


5ع 


رد المخيرين على من اقتصر بالتخيير على الغلام .... 
رد الحنابلة على من أجاز التخيير للذكر والأنثى e‏ 


اختلاف الفقهاء في تعيين أحد الأبوين لمقام البنت عنده 


مذهب من قال ببطلان التخيير EEE‏ 
رد المثبتين للتخيير على مبطليه A‏ 
الرد على من قال: إن التخيير يحصل بعد البلوغ .... 
الاختلاف في قصة بنت حمزة E‏ 
هل تستحق ببنوة العم الحضانة E‏ 


ences non 


0 25 2 05 2 2 2 nnn 


oo oon ®‏ هد و .6 هه 


ona ao»‏ .ا .د .اه مامه 


قلعا ع 6ه .6.6 6م م . 


هل وقع الحكم للخالة أو لجعفر؟ [ذ[ز[ 1[ 5[ ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ا ا 


استشكال الفقهاء هذا الحكم ا ل E‏ 
طعن ابن حزم في القصة e O SS OS‏ 
رد المصنف على ابن حزم ED‏ 


5 :8 
علة عدم أخذه ييا بنت حمزة RE AEE‏ 


ترجيح المصنف أن الحكم كان للخالة وبه رد للاشكال 


الاختلاف في إسقاط الحضانة بالتزويج GE‏ 
مذهب الطبري في الحضانة وسقوطها بالتزويج EY‏ 
التعقيب على كلام الطبري 211111 
المسلك الخامس في قصة بنت حمزة 1 
الاختلاف في مقدار النفقة عند من قدرها TEE‏ 
حجج الجمهور على عدم التقدير 00001 
أقوال الصحابة في الكفارة ESE SS‏ 
أقوال التابعين في الكفارة 95 ه1252 
قول من قال بالتقدير في الكفارة دون النفقة TY‏ 


V1 


هافا عا وا. .ام .ا .د .داهم 


oon 0 5 0 7 


قا.ا ةا ها و ه.ا 6.6 م6 6د .م 


ooo .ا .د‎ oan 


.له .ا واه ما عام وه .ام 


وافاة واوا اه .د مد مد .د هن 


واوا ةا فى .ا مد .د .ا م06 


.وا و و. .م6 م6606 ه. 


هلوا و ها .د .ا داعا .ا ناه 


ences 


هلى ى .ىا .د .اما ماما ماه 


.وا .ا قاعدا .ا .ا . مام 


a 


حجة من قال بعدم التقدير في النفقة والكفارات ل E‏ 
ما استنبط من حديث شكوى هند ماج روا بر ماما الع سو Rea‏ 
جواز ذكر العيوب عند الشكوى ANO EET‏ 
تفرد الأب بنفقة أولاده ES‏ 11111100 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الحكم على الغائب 200006 
عدم صحة الاحتجاج به على جواز الأخذ من مال الغريم. . . 0 
هل تسقط النفقة بمضي الزمن؟ امب ا 
الفرق بين نفقة الأقارب والزوجات OE EY‏ 
فرض الدراهم في النفقة لا أصل له في الكتاب والسنة TE‏ 
هل هذا الفراق طلاق أو فسخ عا م جك ورم eee‏ 
مذهب من لم ير الفسخ بالإعسار ES‏ 10111 
مذهب من قال بالحبس في الإعسار كا امج اوت ا ا ا 


مذهب ابن حزم من تكليف المرأة الانفاق على الزوج إذ كان عاجزاً 


حجج من لم یر الفسخ بالاعسار e ao e ak‏ 
هل يثبت الفسخ بالاعسار بالصداق E EASES‏ 


رد المطعن الأول وهو كون الراوي امرأة O PS‏ 
رد القول بأن رواية فاطمة مخالفة للقرآن OTT‏ 
رد مطعن أن خروجها كان لفحش لسانها aê EAE‏ 
رد مطعن معارضة روايتها برواية عمر لس م رد اي ا 
مناظرة ميمون لابن المسيب في حديث فاطمة Ea‏ 
ذكر المصنف بعض الأحكام المستنبطة من حديث فاطمة E‏ 
معنى #أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) SNM‏ 
اختلاف الفقهاء في النفقة للأقارب 10-5 A SS‏ 


الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة 1ذ1[1[ز[ز[1 1[ ز[ |[ E E‏ 


هل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع؟ LSS‏ ا AE‏ 
من جوز من السلف نكاح بنات الزوجة إذا لم تكن في حجره N E.‏ 
التحريم بلبن الفحل ا U‏ 
حجة من قال بعدم التحريم ER Sees‏ جر OT‏ 
رد من قال بالتحريم O DOSS a‏ 
تحريم المخلوقة من ماء الزاني OT EEE RAR‏ 
لا تحرم المصة والمصتان من الرضاع OV SRS Ee‏ 
حجة من علق التحريم بقليل الرضاع وكثيره O SEDA SE‏ 
حجة من علق التحريم بثلاث رضعات OE SESSA‏ 
حجة من علق التحريم بخمس رضعات O EEE‏ 
من حرم بسبع رضعات ON EERE‏ 
من حرم بعشر رضعات ملفل مسج سم اح عه Ane‏ الس وم ON‏ 
حد الرضعة لطن ماج الأ كدق SNE a NSR‏ ا م ON‏ 
زمن الرضاع المحرم مقط نع ل عو وو ا عو تسا ONT ene‏ 
من قال بتحريم رضاع الكبير ا ONES SASS‏ 
حجة من قال بعدم التحريم برضاع الكبير ميكحت اق شا NOE a sr‏ 
حجة من حرم برضاع الكبير ON a ANS ess‏ 
رد القائلين بالحولين على حديث سهلة وأولها رده بالنسخ OY mas‏ 
رد حديث سهلة بالخصوصية بسالم OTs SEALE ea‏ 
تقوية حديث أم سلمة OTE e AS AE‏ 
رجوع أبي موسى الأشعري إلى عدم التحريم إلا برضاع الصغير E‏ 
رد حديث سهلة بأنه رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله على المرأة ٥۲۷‏ 
عدة الحامل و جو اما كناو موق OV E OSE aia‏ 


عدة التى لا حيض لها ا a‏ 
عدة المتوفى عنها زوجها ........... 00 
الاختلاف في المتوفى عنها إذا كانت حاملاً ES‏ 
مفهوم النسخ عند السلف Sab SSA‏ وود د وال ا 
لا تنقضي العدة حتى تضع جميع الحمل IIT EOE‏ 
يكتفى في عدة المتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشرا 
من قال: إن الأقراء هي الحيض تيه 4ل لم ينوا E‏ 
من قال بأن الأقراء هي الأطهار ea RR‏ 
هل يقف انقضاء العدة على اغتسال المعتدة من حيضتها الثالثة . 
هل يشترط كون الطهر مسبوقا بدم قبله على من قال بالأطهار . . 


هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة على من قال بالأطهار 


oon 


eons 


none 


.ا ما م 6ل 


onan 


unes 


حجة من فسر الأقراء بالحيض EE‏ 


الدليل الأول لمن حمل القرء على الحيض OTE‏ 
الوجه الأول الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض 


حمل المشترك على معنييه والتشكيك في نسبته للشافعي والباقلاني 1 


فساد حمل المشترك على معنييه AA SES‏ م ا 
الوجه الثاني الدال على أولوية حمل القرء في الآية على الحيض 
الدليل الثاني لمن حمل القرء على الحيض SS‏ 
عدة الأمة حيضتان 000101021 e‏ 
استبراء الأمة حيضة E NSE‏ 
علة أولوية اعتداء الحرة على الأمة بالحيض A‏ 
حجة من فسر الأقراء بالأطهار SO‏ 


enone 


ه.ا ع .د .ام 


٠‏ 6 م .مد ام6ا. 


onan 


نقل كلام الشافعي في ذلك 1111 00000 
رد المفسرين بالأطهار على أدلة المفسرين بالحيض O‏ 
الرد المجمل eA Aaa AES‏ 
الرد المفصل SS DOE LO N‏ 
بقية الطهر قرء كامل ا ا RES O‏ 


«قد يطلق الجمع على اثنين وبعض الثالث 000 
ذكر أشياء لا تسمى بأسماء معينة إلا بشرط معين NEE‏ 
نفي انحصاره في لسان الشرع على معنى الحيض د E‏ 
ضعف حديث عدة الأمة حيضتان A O‏ 
الفرق بين الاستبراء والعدة ARR RSS‏ 11 1 1 7 
رد المصنف على اعتراضات من فسر الأقراء بالأطهار 52525 
الطلاق قبل العدة اتسين ملع وتم ادي نوس م يمد و اوه 


من ضرورة الحيض أن يتقدمه طهر 000 
الطهر سبب لوجود الحيض REE ARE ORES GE‏ 
يجب تأخر العدة عن الطلاق SASS sike‏ 
التطويل عند الطلاق في الحيض الس م ماس و ا 
القرء مشتق من الجمع أي زمن الطهر 101 11111101101101 
الرد على ذلك بأن ذلك مشتق من المعتل لا المهموز EE‏ 
الرد على قولهم: النساء أعلم بهذا الباب من الرجال ESTEE‏ 
الأخذ بقول علي : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل ETE‏ 
الاختلاف فيما ينقضي به أجل العدة SNES RERASSRS‏ 
الرد على من يقول الأسبق أولى بالاسم ET‏ 
الرد على ادعاء تفسيره َة القروء بالأطهار م ب r‏ 
الرد على قولهم إن العرب توقع اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث . 


اك 


الفرق بين أسماء الجموع وصيغ العدد OVERS‏ 
يطلق اسم الجمع على اثنين وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض مد 


الرد على ادعائهم أن الطهر الذي لم يسبقه دم هو قرء n Rs‏ ااه 
بيان مجيء القرء على لسان الشارع للحيض aS‏ الاين 
تقوية حديث : «دعي الصلاة أيام أقرائك» OVS e e SR.‏ 
الجواب عن تضعيف حديث : «عدة الأمة حيضتان» OVO aA‏ 
الجوانه عن غدة المستداءة هة Se‏ و او Ve‏ 
الرد على الفرق بين الاستبراء والعدة OV SEAR RE‏ 
قول من سوى بين عدة الحرة والأمة 0 ز 0 0 0 00000 
قول من قال: إن عدة الأمة نصف عدة الحرة عل قا اسم اصع + .لزه 
عدة الأمة غير البالغة ا اك ل م الو و ORV‏ 
عدة الآيسة والتي لم تحض ز 1[ 1[ 1 ا E‏ 
حد الاياس OA rese a a‏ 
الروايات عن أحمد في حد الإياس 11 1[ SACRE‏ 
مذهب الشافعي في حدٌّ الإياس SA umre dake‏ 
الاختلاف في وجوب من المثل إذا لم يكن مسمى للمتوفى عنها 

وزوجها قبل الدخحول و التي لكر AS‏ اما نط اال او خرن جلو ل في ON‏ 

يثبت تحريم الربيبة بموت الأم O e CE N ORS‏ 
الاختلاف في حكمة عدة الوفاة من قال هي لبراءة الرحم sess‏ 59347 
من قال هو تعبد لا یغقل معناه Osea ha‏ 
حكمة عدة الوفاة عند ابن تيمية 0000 ا 
حكمة عدة الطلاق ODT‏ ا ار 1 ا a‏ 
معنى بلوغ الأجل في العدة ss‏ ل و ا اقة 


الاغتسال من الحيض ومن تمام العدة شرط فى عقد النكاح وفى الوطء 97ه 
من من ماع بسر في اح وني 


VA 


ترجيح المصنف أنه عند انقضاء القروء الثلاثة يخير الزوج بين 


الامساك أو التسريح Î‏ ال و يجو جح رمام ماو ات A E‏ 
التسريح هو إرسالها إلى أهلها نو فضت سي ووو لا ما OE‏ 
الحكمة من بقاء المبتوتة في بيت الزوج في العدة OO Se‏ 


مذهب ابن اللبان فى عدة المبتوتة التى من ذوات الحيض والايسة والصغيرة 91ه 
ب ابن اللبال في : بي من يض و 


عدة الفسخ والخلع a ao ENDE ENED‏ ا 


الفرق بين عدة الرجعية والبائن ان 
هل الرجعة حق للزوج؟ ا اا 
عدة المختلعة E‏ للا ا ا م ا 1 
اختلاف الفقهاء في هذه المسألة OE RRR‏ 
من أفتى بخروج المتوفى عنها زوجها ومن قال: تعتد حيث شاءت .... ٦٥‏ 
من قال تعتد في منزلها التي توفي زوجها وهي فيه SS.‏ اممو لت EV‏ 
هل ملازمة المنزل حق على المعتدة أو حق لها N Re‏ 
هل الاسكان حق على الورثة يقدم على الغرماء؟ IN areas‏ 
مدة الإحداد شيع عا ب أن اماشي جار ف الال لاو ا فيو عو جود اليج ب أ خا 
وجوب الإحداد وجوازه SA‏ 0 
مدة الاحداد ERS ae‏ وا ومو AAS Ae‏ 
تبعية الاأحداد للعدة جارخ السك الس كا عام E‏ 110 
تستوي الزوجات بالاإحداد حتى الكافرة والأمة والصغيرة ا N‏ 
لا يجب الإحداد على الأمة ولا أم الولد م DSS‏ ا 
لا إحداد على غير المتوفى عنها زوجها YN Ee‏ 
الخصال التي تجتنبها الحادة حو ا و IT e Senha as‏ 
الطيب ارم و اه اد اا و و و ا 5 


تجتنب الحادة زينة الثياب ااا 210110110000 
الرد على ابن حزم في تضعيفه إبراهيم بن طهمان E AA‏ 

تجتنب الحادة النقاب a‏ و وم A Soe a‏ الك جم i Sa‏ 
هل تلبس الحادة الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج؟ En‏ 
لا يجوز وطء المسبية حتى يعلم براءة رحمها يق ف E‏ 


لا يحصل ببعض حيضة في يد المشتري اكتفاء بها ز ز ز 1 0 E‏ 
استبراء المسبية الحامل بوضع الحمل في انض كس كحو 
لا يجوز وطء المسبية الحامل قبل وضع حملها Sk‏ بناج لكي كه a E‏ 


أدلة من منع كون دم الحامل دم حيض دونج فو اريف عد 7ع عن وا يو رو و ا كي 
طلاق الحامل ليس يبدعة ل NEN‏ 


أدلة من جوز كون دم الحامل دم حيض EP‏ 0 
هل يمنع من الاستمتاع بالمستبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه 


E SS [ SE SA CT الاستبراء؟‎ 
EE SS Es مباشرة الصغيرة في وقت الاستبراء فلمل ممم‎ 


مباشرة البكر في وقت الاستبراء 6[ RSE‏ 
الاستمتاع بغير الوطء للمسبية هلقاع قاقد واه nenas‏ د قافا ماد .د .دام ود .د ف 4 
هل تبدأ مدة الاستبراء من حين البيع؟ اوبات لوحي ل لك ا 0000 
هل سكتت السنة عن استبراء الآيسة والتي لم تحض؟ TASER‏ 


11 


1Y 


oV 


1oV 


تحريم بيع الميتة جومم تين كاك انوس لاجو ونان مووي كه 
تحريم بيع شحم الميتة ESS OSS‏ لم ل 
تحريم بيع أجزاء الميتة التي تحلها الحياة وتفارقها بالموت وحل بيع الشعر 
والوبر والصوف اماه م اللا باحو eS‏ الال ب اشوا لو TIA.‏ 
هل يحرم بيع عظم الميتة وقرنها وجلدها بعد الدباغ 0000 
بيع جلد الميتة ARSENATE‏ لاسن .ابد 
بيع الدهن النجس in Ea Soe SA‏ ام ET‏ 
بيع السرجين النجس VE salane oA a‏ 
بيع عظم الميتة EEE‏ ل وي 
تحريم بيع الخنزير ماوع م فد قد لل واف ماله نوي ف رماو مق ا ل 2 
تحريم بيع الأصنام WO SNE a a‏ 
تحريم الشيء تحريم لثمنه A N SEET‏ 
هل يجوز بيع المسلم الخمر والخنزير للذمي؟ ع ل We‏ 
تحريم بيع الكلب 00001 0 
تضعيف المصنف لأحاديث استثناء كلب الماشية ع ووو يا ل 
تحريم بيع السنور TAO sees ees TSS‏ 
تحريم مهر البغي AT EAE SESERRA‏ 
هل للحرة المكرهة على الزنى مهر؟ SOS‏ ا 
هل للأمة المطاوعة على الزنى مهر؟ ES‏ هافن باق كل و وام عد AV‏ 
ما تفعل الزانية بكسبها إذا قبضته ثم تابت؟ مط ام وك AE aS‏ 
هل لمن حمل خمرا أو ميتة أو خنزيراً لنصراني كراء؟ Ele‏ 
تحريم حلوان الكاهن TIT SS RAS AA AA RSS‏ 
ما تتركب عليه الملاحم RTE‏ 
خبث كسب الحجام ا ا 


يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه لمن طلبه 


لحاجته أو حاجة بهائمه والاختلاف في بذله لزرع غيره a‏ 
هل تملك البثر النابعة أو العين المستنبطة والمعادن في أرضه 201500 
ترجيح المصنف المنع من البيع ا للا عاو a SEE‏ 
يجوز الدخول في ملك غيره بغير إذنه للرعي وسقي البهائم ا 
يجوز بيع البثر والعين ومشتريها أحق بمائها اا E‏ 
شراء عثمان بئر رومة ار و لس أب مقا رازاب ملالا SAE‏ 
كان إقرار اليهودي على بيع الماء في أول الإسلام 008 0 10107070 
هل يملك ماء البرك والمصانع؟ 1 E AON‏ 
أقسام المعدوم اا 1[ذذ[1[ذ[ز[ز[ [ [ RR‏ 


للها ا 1 001111 
ثانيها بيع الثمار بعد بدو صلاحها نان يا مجو يف وو قل + 4 فرك بز ا E OEE‏ 


الاختلاف في بيع المقاثىء والمباطخ إذا طابت 1 
الثالث من أقسام المعدوم A SA ES‏ 
التفريق بين هذا وبين السلم ERE E SE RSE RAA‏ 
كلام لابن تيمية عن حديث النهي عن بيع ما ليس عندك O‏ 
الاختلاف في مبيع الغائب ب جا ل E ES NEA ES‏ 


بيع اللبن في الضرع ا ل 1 
إجارة الحلوبة مدة معلومة لأخذ لبنها ET‏ 
إيراد على جواز هذه الااجارة 00 
الجواب عن هذا الإيراد ثبوت AS APSE‏ 
ورود الاجارة على الأعيان ا 
الثمر يجري مجرى المنافع DS‏ 
الرتبة الوسطى بين المنافع والأعيان 2000006 
نص القران على إجازة الظئر A‏ 
الأصل في العقود وجوب الوفاء IE‏ 
ما تمحله المانعون لعلة جواز إجارة الظئر eA‏ 
ندبه بي إلى منيحة الغنم للبنها AS‏ 
إجارة الشجر لأخذ ثمرها AS‏ 


تشابه إجارة الأرض بإجارة الحيوان N‏ 


الغرر في إجارة الأرض أعظم منه في إجارة الحيوان 


الاختلاف في العقد على اللبن في الضرع e‏ 
جملة بيوع منهي عنها 10775 
بيع اللبن في الضرع وكسيد سو م 
بيع الصوف على الظهر ا 


VV 


¢ # واو .د .د .دا .داه 


وها وا .ا هيه . 6. د .د وار نام 


وله noe‏ قا هد ود .دا وام 


هاه هاو وى مدقاع ا .هد .ام رام 


# وى واوا .و .دا وا .د .امام 


هوقا ها ها واوا .ا .د .د و وام 


.هاه قا واه .دوا ود .دا وام 


#اأها» .افا و عاعدا عورد .د .ام 


عه .ا ع. قاع .د وهاه .ا مام 


ه.ا وا مهد ود .هد عاودا .د .د ما .ا . 


قفاو ودا فاو هد .د واه .و 6ه 


eo onan‏ .ا .د .ا ودام وال 


هه ها .د واوا هد .د ود ود .د .ام 


